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TFTA TrnnnnNnnmnn mE hmm mmm mmr mum nm ك‎ 


س ع و بچ د عع ص ص ب دا ا و ا 


Tr mrn rmnmnmRN mmm mmr a 


3 ا 


[IY] تصدير‎ 


صدرت الطبعة الألمانية لمنطق البحث في خريف 1934 (تاريخ النشر 
5 من قبل الناشر يوليوس شبرينغر في فينا. وكان تحت العنوان فى هذه الطبعة 
الأولى حول نظرية المعرفة في العلوم الطبيعية الحديثة. وسع الكتاب في الطبعة 
الألمانية الثانية (1966) بإدخال إضافات هامة على شكل هوامش وملحقات؛ 
وهي» بعد تنقيح طفيف» الإإضافات التي كانت قد أدخلت في الطبعة الإنكليزية 
منطق الاكتشاف العلمى (نشر هوتشيسون 1959؛ الطبعة العاشرة المراجعة 
0 وبازيك بوك نيويورك 1959) وقد سمح المؤلف بترجمتها عن الإنكليزية 
للدكتور ليونارد فالينتيك (فينا). كبرت الطبعة الألمانية الثالثة 1969 ومعها عدد من 
الطبعات التي تلتها بإضافات وملحقات جديدة ونشحت أيضاً من قبل المؤلف. 

الطبعة 1. 1935 (دار نشر يوليوس شبرينغر» فبنا). 

الطبعة 2. 1966 موسعة (بملحقات جديدة 1* إلى 11×*). 

الطبعة 3. 1969 موسعة (يإضافات حديدة). 

الطبعة 4. 1971 منقحة. 

الطبعة 5. 1973 إعادة طبع الطبعة 4. 

الطبعة 6, 1976 متقحة. 

الطبعة 7. 1982 منقحة وزيادة ستة ملحقات (111×* إلى )*×»۷1١1‏ . 

الطبعة 8. 1984 تنقيح جديد وتوسيع (الملحق ×1×*). 

الطبعة 9. 1989 منقحة. 

الطبعة 10. ۱994 منقحة وموسعة (الملحى ××*). 
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إعلام من التحرير 


حررت الطعة الثامنة لمنطق البحث العلمى» مثلها مثل الطبعة الثانية 
والطبعات التي تلتهاء بحيث يستطيع القارئ الفصل بسهولة بين النص الأصلي 
والهوامش والملحقات للطبعة الأولى (1934) وبين اللإضافات اللاحقة. لم يزد 
على تص الطبعة الأولى المتضمن هنا فى الصفحات 33 و 327-63 إلا إضافات 
طفيفة وضعت إما بين قوسين معقوفين وإما على شكل هوامش أو على شكل 
إضافة ( ) حيث وضعت السّنة بين قوسين. 

وضعت كل الإضافات فى الهوامش مسبوفة ب “. وينطبق هذا على حد سواء 
على الهوامش الجديدة المرقمة بشكل مستقل وعلى الإضافات على الهوامش 
القديمة المحتفظة بترقيم الطبعة الأولى. 

كما وضعت النجمة (*) على الملحقات الجديدة (1* إلى 11×*) لتمييزها عن 
الملحقات الستة الأصلية (1 إلى ۷1). 

وقد تم تعديل ترقيم الفصول: كان الترقيم 1 و11 (القسم الأول) وا إلى 
1 (القسم الثاني) وأصبح الآن من ]۲ إلى ×. أما ترقيم الفقرات من 1 إلى 85 
فلم يطراً عليه أي تعديل. 

أصبح عدد التنقيحات الطارئة على نص 1934 (وإلى حد ما على النص 
المترجم عن الإنكليزية) محدوداً منذ الطبعة الثالئة. إلا أنه أشير في ما أشير إلبه إلى 
أعمال جديدة للمؤلف وكتيت مقدمات جديدة وكذلك إضافات جديدة (ص 140ء 
164 173 301-300 402 427 438. و513 من هذاالكتاب) 
تضمنت الطبعة السابعة (1982) _ كمادة جديدة _ المقدمة والإضافات القصيرة 
وستة ملحفات جديدة 111×* - ۷111×* . وتضمنت الطعة الثامنة مقدمة جديدة 
وإضافة جديدة (ص 387) وملحقاً جديداً ×1×*. وتضمَّنت الطبعة العاشرة أخيراً 
مقدمة جديدة وتنقيحات عديدة (خاصة ص 398 وما يليها) وملحفا جديدا ××*. 
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[VI 


تنبيهات 


٠‏ ترجم هذا الكتاب عن الطبعة العاشرة والأخيرة باللغة الألمانية لكتاب بوير 
الشهيرء الذي عمل فيه حوالي الستبن عاما. هله الترجمة - في حدود 
علمنا - هى الوحيدة الكاملة ذلك أن الترجمة إلى اللغة الإنكليزية (فبراير 
2 لم تشمل الملحقات الثمانية الأخيرة» على سبيل المثال» كما أنها 
لم تشمل إضصافات كثيرة قى احر المصول وهوامش متعددة. 

٭ یری المترجم انه لا داعي لشت التعريفي للآن الكتاب فلسقي . متطقي › 
رياضي» يحتاج إلى معرفة كافية بكل تفرعاته» ولأن وضع ثبت تعريفي 
سيكون صعبا وطويل القائمةء في آن واحد. لذا اكتفيتا بوضع ثبت 
للمصطلحات يحمل» في بعض الحالات القليلةء تعريفاً مختصراً للمصطلح. 
هذا إضافة إلى الفهرس الذي بحيلء في آخر الكتاب إلى متن التص. 

ه تسهيلاً للعودة إلى التص الألمانيء أثبتنا ترقيم صفحاته على هامش التص 
العربي. وهو ما يتيح المقارنة بين التصين لمن أراد ذلك. 

٠‏ ما ورد في النص بين قوسين متبوعين بحرف ميم ( ) هو توضيح من 
المترجم. 


مقدمة المترجم 


قرأ علميون كثيرون أي كانت اختصاصاتهم في العلوم التجريبية لكارل بوبر 
وناقشوا نظرته لليحث العلمى» لمنطق هذا البحث وفلسقته ومنهحته. وكذلك تكاد 
لا تجد فيزيائياً نظرياً واحداً على وجه الخصوص لم يظلع على كتابات بوبر» وعلى 
موقفه من الوضعيين؛ وعلى موققه من المواضعاتيين خحاصة وعلى رأسهم 
بوانكاريه» أو على مناقشاته لمشاكل الميكانيك الكمومي ولنظرية الاحتمالات 
الرياضية المرتيطة ارتباطا ونيا بميكانيك الكم. ولقد كنت من بين هؤلاء الفيزيائيين 
النظريين الذين قرأوا بعض كتاباته قبل سنوات عديدة تمتد إلى عدة عقود. ثم جاء 
اقتراح المنظمة العربية للترجمة ترجمة هذا الكتاب في طبعته العأاشرة والأخيرةء 
المنتقحة والمضافة الصادرة عام 1994ء من الألمانية إلى العربية؛ وكلفتني 
مشكورة بالقيام بهذا العمل الشاق والممتع في آن. ذلك أنه بغض التظر عن حجم 
الكتاب الكبير بقفصوله العشرة وهوامشها المتعددةء المعدلة والموسشعة على مدى ما 
ينوف عن نصف قرن ويملحقاته التي ما فتئ يضيفها أو يعدل فيها وقد تجاوز 
الئمانين من العمر»ء فالكتاب مصوع بلغات ثلاث إن صح التعبيرء لغة القلاسقة 
ولخة المناطقة ولغة العلوم البحتة وتحديدا اللغة الرياضية-الفيزيائية. مما لا شك فيه 
أن بوبر من آشد أنصار الوضوح والبساطة في التعبير والكتابة وأنه من ألد أعداء 
«التخصص؛ ولغة «المتخصّصين» الجوفاء؛ تم إنه أبعد ما يكون عندما يناقش عن 
الجدال فى المصطلحات لأنه يرى كما كان الفيلسوف كانط يرى من قبله أن منشاً 
النزاع في الأمورء والفلسفية على نحو خاص» ليس نزاعاً حول الكلمات. إلا أنه 
إذا كان من مقتضياتث البسأاطة الابتعاد عن اللغة «المتخصصة؛ المولعة بآكثر 
الكلمات غرابة وبعداً عن التداول فإن من مقتضيات الوضوح أيضا اختبار الكلمات 
بحيث لا تحمل أكثر مما يراد لها أن تقول وبحيث لا يدعو استعمالها إلى أي 
لبس : فتفنيد نظرية مثلاً لا يعني تكذيبهاء ودحضها لا يعني البرهان على زيفها؛ 
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وقد حاول بعض خحصوم فلسقته» في نظرهء الخلط عن عمد بين هده المقاهيم. كما 
أن علاقات عدم التحديد فى الميكانيك الكمومي كما سمّاها واضعها هايزنيرع أو 
عدم التعيين أو عدم الدقة كما تعني بالفعل»› بل وعدم اليقين» وهي عبارات 
استعملت لعقود طويلة كمكافئة لعدم التحديدء لا تعني بأي حال «الارتياب» كما 
يحلو» مع الأسف الشديد» لبعض مدرسي الميكانيك الكمومي العرب تسميتها. لا 
نريد الإطالة في هذا الموضوع ولكننا تأمل أننا نجحنا في اخحتيار الكلمات الأكثر 
مواءمة للتعبير عن المفاهيم التي تعبر عنها نظيراتها في اللغة الاألمانية. 

ينطلق بوبر في بناء نظريته في المعرفة وفهمه البحث العلمي من كول 
النظر بات العلمة» التجريية وير ير الأتجريبية متها على حد سواءء ليست سوی 
مجموعة من الفرضيات والتخمينات» يقع على عاتق التجربةء على الوقائع المادية 
والقضايا المنطقية فحصها وتمحيصها ومراقبتها معزرة لها تأرة فيي حال صمودها 
أمامها أو على العكس مفنّدة لها جزئياً أو كليأً تارة أخرى في حال دحضها من 
قبلها؛ ويقيم بذلك معياراً للحد الفاصل بين العلم والميتافيزياء التي لا تدحض. 
وهكذا لم تعد التجربة ومعها اللإدراك الحسي والرصد مصدر المعرفة الأول 
والنقطة التي بنطلق منها العلم من الخاص إلى العام كما يرى متظرو الاستقراء 
الذين يرجعون كلهم إلى أرسطو في نظره. يجابه بوبر الاستقراء منذ الفصل الأول 
في كتابه مجابهة لا هوادة فيها تحاد لا تنقطع في كل فقرة من فقرات الكتاب. فهر 
يرى بحق أن الاستقراء يجر معه تقهقرأً لا نهاية له» أي سلسلة لا تنقطع من الأسثلة 
تثيرها الإجابات غير الشافية عن كل منها بدءأً بالسؤال الأول. 

هذا يعني قبل كل شيء أن النظرية تبقى قائمة حية طالما لم تنقض بعد فهي 
ليست أزلية ولا تحمل بالتالى في طياتها أي حقرقة مطلقة. [إذ كيف يمكننا أن نتصور 
أن يبطل الغد ما كنا نعتبره حتى الأمس حقيقة مطلقة. وهكدا فليس في الفرضيات 
المعلنة أو الضمنية حقائق مطلقة أو أمور بديهية بحد ذاتها لا تحتاج إلى برهان 
يقبلها الجميع من دون نقاش : مسلمات› أو مصادرات كما يسميها عمر الخيام. 
يمحن قبول وتبرير هذه ”البديهيّات» كما يمكن رفضها وبناء نظريات جديدة مبنْيّة 
على نقيض هذه "البديهيات». كما يمكن على نفس النحو قبول وتبرير مفاهيم 
مختلفة أو رفضها. يقول بوبر”: «ونحن إذنقول إن النظرية وحدها وليست 
التجربةء إن الفكرة وحدها وليس الرصد هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له 
الطريق تحو معارف جديدة فإننا نقول أيضاً إن التجربة تحفظنا من السير على طريقى 


(1) انطر ص 3 من هذا الکتاب. 
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لا تثمر شيئ وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على أن نضع 
الكشف عن كل ما هو جديد نصب أعيننا». 

إن تطور الرياضيات والهندسة خاصة منذ مطلع الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر والثورة الهائلة التي وقعت في الفيزياء في مطلمع القرن العشرين هما اللذان 
دقعأ بوبر من دون شك إلى اتخاد هذا الموقف الواقعي من العلم والمتواضع في إن 
واحد» وهو موقف يرجعه إلى منشا العقلانية عند سقراط التي يواجه بها أرسطو. 
قد يبدو هذا الموقف المتواضع المناقض لعلمياتية القرن التاسع عشر غريباً للوهلة 
الأولى نظرا للقفزة الهائلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانبة التي حققها العلم في 
القرن العشرين _ ومعه التكنولوجيا الناتجة مته - ولكننا نرى على العكس آنها سبب 
هذا الموقف كما سين ذلك فى الأمثلة التالية. 

أقر الرياضيون بعد نشوء الهندسة اللاإقليدية في القرن التاسع عشرء هندسة 
لوباتشيفسكي أو ريمان أو بوليايء أن موضوعة الخطين المتوازيين» مسلمة 
إقليدس الخامسةء أو أي موضوعة مكافئة لها مثل مجموع زوايا المثلث المسأوي 
180 درجة آو عدم إمكان إسقاط أكثر من عمود واحد من نقطة ما واقعة خارج 
المستقم على هدا المستقيم ٠‏ > ليست أمراً بديهيا واضحاً بذاته وأنه من الممكن 
إنشاء هندسات أخرى لا تقل اتساقاً عن الهندسة المنبسطة وتختلف اختلافاً كليا 
عنهاء تتخلى عن هذه المسلمة بأن تقبل إمكانية إسقاط أعمدة متعددة مثلاً أو عدم 
إمكانية إسقاط أي عمود. كتب لوباتشيفسكي في كتابه العناصر الجديدة في الهندسة 
(1835): «من المعروف أن نظرية المتوازيات فى الهندسة ظلّت حتى أيامنا هذه 
غير تامة. وقد دفعتني الجهود غير المجدية المبذولة منذ ألفى عام» منذ عصر 
إقليدس » إلى الشك في أن المفاهيم نفسها لا تتضمن الحقيقة التي نريد إثباتها وأن 
هذه الحقيقة يمكن التحقق من صحتها كغيرها من قوانين الفيزياء بتجارب 
كالأرصاد الفلكية. ولما اقتنعت فى النهاية بصحة تخميني وتظرت إلى المسالة 
وكأنّها قد حلت تماما أعلنت حججى عام 1826). ورغم أن كثيرين من الذين 
عملوا في هذا المجال كانوا يحلمون على غرار لوباتشيقسكي - غاوس على سبيل 
المثال _ بتظرية هندسية تنطبق على الفضاء الفيزيائى الذي نعيش فيه فان تطبيق هذه 
الهندسة - والريمانية تحديداً - على الواء قع الفيزيائي لم يتأت إلا على يد آنشتاين في 
نظرية النسبية العامة عام 1916ء بم كث م ميعن عاماً علي نشرء الهدة 
الريمانية. 


أما العلوم الطبيعية فقد بقيت طيلة القرن التاسع عشرء من وجهة النظر هذهء 
علوماً مضبوطة» يقشة > موتوقَةً لا يزغعزها سء وقوانيتها معيّنة تماما تعمل كلها 
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وفق منوال واحد هو منوال الميكائيك التقليدي لنيوتن. ومماهيمها وموضوعاتها في 
الرمان والمكان بديهية لا مجال للنقاش فيها فالزمان كما قول نيوتن معروف من 
الجميع ولا يحتاح إلى تعريف والفضاء المنبسط لا يقل وضوحاً عن الزمان الخ. 
ولعل أفضل ما يعرف هذه النظرة العلمياتية - الميكانياتية المنتصرة هي جملة 
الرياضى - الفيزيائي بواسون الشهيرة «أعطوني الشروط البدائية وساحدد لكم 
مستقبل الكون». وذهب الأمر بأحد أشهر الفيزيائيين في أواخر القرن التاسع عشر 
إلى التنبؤ بنهاية الفيزياء التي لم يبق آمامها إلا حل مشكلتين صغيرتين إحداهما 
مشكلة إشعاع الجسم الأسود. 

تغبّرت هذه الصورة تماما في مطلع القرن العشرين مع ولادة فرضية «كم 
الطاقة" لبلاانك وتحولها إلى نظرية فيزيائيه-رياضية متسقة بعد ربع قرن من دلك. 
فقد تين أن مقهوم المسار الذي يقوم عليه الميكانيك النيوتوني مستحيل في الفيزياء 
المجهرية : يكفي أن تتصور درة الهيدروجين الخاضعة إلى الميكانيك النيوتوني 
حيث على الإلكترون أن يدور حول النواة (البروتون) كما تدور الأرض حول 
الشمس. إلا أن الإلكترون المشحون كهربائا (خلافاً للأرض متعادلة الشحنة) 

يتسارع ويتباطاً في دورانه الإهليجي حول البروتون حسب قوانين الميكانيك من 
جھة ویشع بسبب تعر سرعته حسب قوانین ¿ الكهرطيسية من جهة أخرى. هذا يعني 
أنه سيفقد في كل دورة جزءأ من طاقته وسيقترب مداره من النواة وسيصطدم بها 
خلال فترة قصيرة في نهاية المطاف : آي أن ذرة الهيدروجين غير مستقرة حسب 
هذه الصورة وهو ما يتناقض تناقضاً تامأ مع الواقع؛ إذ إن ذرة الهيدرو جين أكثر 
الذرات ابتشارا في الكون وأكثرها استقراراً. 


يمكن اعتبار هذه المشكلةء وإن لم تكن الأمور قد جرت على هذا الشكل 
تاریخيا > منطاتق النقرية الكمرمية. يستتيح معرفة وضع وسرعة (أو عزم) الجسيم في 
الوضع والعزم معا في لحظة ما) وها 4 هى ال لحد المسار ولشسمه 8 
تحديد الوضع والعزم معا في لحظة ما 7 بحیٹ یمکننا آن نقول إن (۸ > 8 )ى 
( 4 لا پقول كائط شيئاً آخر عندما يكتب في حديثه عن الاستنباط العاقل 
الذي يستخلص التالية من السبب أنه أذ أمكن استخلاص تالىة وأ-حدة باطلة من 
قضية ما فان القضية باطلة. وهكذا وضع هايزنبرغ علاقاته في عدم التحديد بين 
الوضع والعزم (وبين كل مقدارين فيزيائيين مفترنين كالطاقة والزمن مثلا) التي تضع 
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حداً أعلى لجداء دقة قياس المقدارين المقترنين» بحيث يعني كل قياس متناه في 
الدقة لأحدهما عدم التحديد الكلي للمقدار الآخر. ينتح من ذلك أن تبديل ترتيب 
قياس أزواح المقادير المقترنة أمر ذو أهمية بالغة في الميكانيك الكمومي خلافاً لما 
هو عليه الحال في الميكانيك التقليدي وآنه لم يعد بالإمكان التعبير عن هذه 
المقادير بدالآت عددية وإنما بمؤثرات - غير تبديلية - تأخذ في بحعض الحالات؛ 
حلافا للدالات العدديةء قيما منفصلة وتحنقّل بين هذه القيم بققزانت صغيرة 
#بكماته. هذا من جهةء ومن جهة أخحرى ققد أصبح من اللازم وقد تخلينا عن 
مفهوم المسار وعن الدقة في القياس للوضع والعزم المرتبطة بهذا الممهوم تقسير 
الميكانيك الكمومي إحصاثيا والقيام بتنبّؤات احتمالية صرفة لنتائج القياسر *. 

عالج بوبر بإسهاب في الفصلين الثامن والتاسع نظرية الاحتمال وبعض 
مسائل الميكانيك الكمومي وأعاد جزءأً كبيرأً من المشاكل الواقعة في تفهم 
الميكانيك الكمومي إلى عدم وجود نظمة موضوعاتية يبنى عليها حساب 
الاحتمالات بناءَ جديداً وإلى عدم وضوح الرؤية في العلاقه بين الاحتمال 
والتجربة. كما أعطى للاحتمال تفسيرا موضوعيا يعتمد على التواتر النسبى رغم 
الصعوبات المنطقية التى تواجه هذا التقسير رافضاً التفسيرين الذاتى والمنطقى 
اللذين لهما الطابع النفساني. ۰ ۰ 

ونعتقد أن على الرياضيين والفيزيائيين - النظريين منهم على الأقل - قراءة 
هذين الفصلين وقراءة الملحقات المتصلة بهما رغم أنهم قد لا يستسيغون بعض 
اللإطالة في الشرح وبعض التكرار. إلا أنه من المهم فهم أن قانون الأعداد الكبيرة 
ليس أحد قوانين الطبيعة الأساسية الذي تعر عنه موضوعة تناهي متتالية التواترات 
النسبية (موضوعة القيمة الحذية) وأن خضوع المتتاليات ذات الطايع العشوائي إلى 
قانون الأعداد الكبيرة ليس واقعا تجريبيًا» وأن نظرية الاحتمال ليست بالتالى 
نظرية فيزيائية. إن هذا الواقع التجريبي المزعوم يعود إلى الطابع العشوائي 
للمتتاليات ليس إلاء أي إلى حريتها المطلقة من الفعل اللاحق. 


(2) إن القياس شفاعل بين جهاز القاس الماكروي والشيء المجهري المقيس ونقع سيرورة القياس 
على مر حلتين يتم في المرحلة الأولى الانتقال من حالة نقية يحبر عنها مؤثر الكثافة إ# > <#ا: إلى حالة 
مريجة مؤثر الكثافة فها | صا)مط(س| < حيث < بن[ متجهات الموجة للمقدار المقيس (المؤثر 4): 
ااا به = اة ؛ به القيمة الخاصة للمؤثر عندما تكرن الحالة < دإ و لمة) مص احتمال كل حالة من هله 
الحالات. والمرحلة الثانية هي الاتتقال اللا سببي من الحالة <۴ إلى الحالة <ملا| وهو ما يعرف ياسم 
اختزال باقة الأمواح. تخضع الحالة قبل القياس إلى معادلة شرودينغر وهي معادلة تفاضايّة بحيث تحدد 
الحالة فى كل لحظة بشكل مستمر تتيجة معرفتها فى لحظة سابقة؛ وهذا ما نعبّر عنه بالقول إن الانتقال 
من حالة إلى حالة قبل القياس انتقال سببى. 
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لعبت التجارب الذهنية دوراً بارزاً في مناقشات مفاهيم الميكانيك الكمومي 
ولعل من أهمها تجربة انشتاين وبودولسكي وروزن التي لم تكن ترمي إلى دحض 
علاقات عدم التحديد وإنما إلى دحض بعض تفسيراتهاء وتحديدا إلى القول إن 
متجهة الحالة لا تشكل توصيفاً كاملاً. وقد جاءت تجربة بوبر الذهنية الخاطئة 
المعروضة في الفقرة 77 في هذا السباق. إلا أآنها لم تحاول فقط تعيين مسار 
الجسيم بين قياسين» وهو أمر لا ينفيه هايزنبرغ ولكنه لا يعلق عليه أية أهمية ويعتبره 
مسألة تذوق ليس إلاء وإنما إلى الادعاء بإمكانية تعيين المسار قبل القياس الأول. 
لم يعد الآن لأغلب هذه التجارب إلا قيمة تاريخية. ولكن بوبر على حق عندما بقول 
إن الصورتين الموجية والجسيمية ليستا متممتين الواحدة منهما للأخرى. ذلك أزه 
يمكن لهاتين الصورتين أن تتواضعاء كما في تجربة فتحتي يونغء حيث يكف كل 
فوتوك رصد مروره عبر إحدى الفتحتين عن الإسهام في سيرورة التداخل» ويبداً 
شكل التداخل بالاضمحلال كلما ارتفعت حساسية الجهاز الكاشف لمرور 
الفوتونات عير الفتحات وارتفع بالتالي عدد الفوتونات التي تسلك سلوكاً جسيميا 
إلى أن يصبح سلوك كل الفوتونات جسيمياً ويختقي شكل التداخل كلا عندئذ. 


لقد أدى فشل القوانين التقليدية في تفسير توزيع الطاقة في التيرموديناميك 
وفي تفسير الأطياف إلى إدخال فرضية بلاتك في كم الطاقة وإلى رفض مفهوم 
المسار _ ومعه مفهوم القوى المرتبط به إلى حد بعيد -» وأدى فشل هذه القوائينء 
بفشل تجربة مايكلسون مورليء في تحديد حركة الأرض بالنسبة للأثير أو على نحو 
أبسط حركة الأرض كجملة غاليلية بالنسبة للشمس إلى وضع مبادئ النسبية الخاصة 
التي ترفض مفهوم الزمن المطلق؛ الذي لا يعرقه نيوتن لأنه معروف من الجميعء 
لجل محله زمنا يرتبط بالمتحرك خاصاً بهء جاعلة بذلك من الزمن متحولاً مثله 
مثل الإحدائيات المكانية ومن القمضاء الفيزيائى بالتالى فضاء ذا أربعة أبعاد. 
وأضافت إلى الهيكلة فرضية جديدة تضع حداً أعلى لسرعة انتشار التفاعل هي 
سرعة الضوء » وقضت بذلك على الفرضية القديمة التي تقبل بالتفاعل الآني 

فامت الميزياء التقليدية على ركيزتين هما قوانين نيوتن الميكانيكية من جهة 
والتحولات بين الجمل الغاليلية - المتحركة بعضها بالنسبة لبعض بسرع مستقيمة 
منتظمة من جهة أخرى. تبقی قوانہ نين الميكانيك صامدة إزاء هذه التحوّلات _ 
المسمّاة تحرلات غاليلية - أي أنها لا تتغير بالانتقال من جملة غاليلية إلى أخرى. 
وهذا ما يعبر عنه مبدأ النسبية الغاليلية الذي يقول باستحالة تعيين حركة جملة 
غاليلية مأ بالنسبة لجملة أخرى بتجربة ميكانيكية. أما قوان نين الكهرطيسية التي تجمم 

بين الكهرباء والمغناطيس والضوء ٠‏ - التي لخصها ماکسويل بمعادلاته الأربة 
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الشهيرة _ فليست صامدة. ولذا فقد كان هدف تجربة مايكلسون مورلي تعيين حركة 
جملة غاليلية بالنسبة إلى أخرى بتجربة ضوئية ولكنها فشلت. كان من الممكن أن 
يعزى هذا الفشل إلى نظرية ماكسويل الكهرطيسية - غير الصامدة - وتعديلها خاصة 
أنها كانت حديثة العهد آنذاك» آو أن يعزى إلى تحولات غاليلية واستبدالها 
بتحوّلات أخرى - تحرلات لورانتس التي تدخل مفهوم الزمن النسبي وتعديل 
قوانين الميكانيك النيوتوني ببحيث تصبح صامدة أمام هذه التحوّلات وهذا ما 
حدث بالفعل. وأخيرأ تعميم مبداً النسبية الخاليلية ليصبح مبداً النسبية الخاصة 
القائل باستحالة تعيين حركة جملة غاليلية بالنسبة لأخرى بأي تجرية فيزيائية 
ميكانيكية كانت أو كهرطيسية. والخلاصة لنقل مستعملين عبارات بوبرء إن فشل 
تجربة مايكلسون مورلي قد عزز نظرية ماكسويلل وفند نظرية نيوتن الميكانيكية. 

لم تأت النسبية العامةء خلافاً للميكانيك الكمومي والنسبية الخاصةء من 
فشل النظريات السابقة في تفسير واقع فيزيائي ما وإنما نتيجة تأمّلات صرفة واقتصر 
دور الرصد فيها على التحقى من حصة تنّؤاتها”. وبذا توّجت النسبية العامة 
النشاط التطري القائم على وضع الفرضيات والاستتباع المنطقي والرياضي منها 
ومقارتة هدا الاستتباع بالواقع المادي. يقو ل انشتاين : اايتضح لنا اليوم بجلاء كم 
كان كيرا خطأً النظريين الذين يظنّون أن النظرية ناشئة عن التجربة .. وحتى نيوتن»› 
ذلك الرجل العظيم لم يستطع أن يعصم نفسه عن هذا الخطأً. .. (ويضيف) لا 
يستطيع التفكير المنطقي وحده آن يؤدي إلى أي معرفة قي العالم التجريبي. إن كل 
معرفة للواقع تبدأ بالتجربة وتنتهي بها فالتجربة وحدها هي التي تقرر الحقيقة ولكن 
الأساس الموضوعاتي للفيزياء لا يستخلص من التجربة». 


لا شك في أن أهمية المبادئ» الموضوعات الفرضيات ولنسمَها ما شثنا لم 
تكن خافية على العلماء التجريبيين المؤمنين بالاستقراء قبل القرن العشرين» 
فتيوتن» الذي قال قبل آنشتاين إن كل شيء يبدا بالتجربة وينتهي بالتجربةء وضع 
عدداً كبيرا من الفرضيات تتعلق بالزمن والمكان (المطلقين) اللذين لا يحتاجان إلى 
تعريف» وبتجانس كل من هدذين المقهومين وبتناحي المكان (بعدم تغير الواقع 
التجريبي بتغير الاتجاه) وكذا بالسوية (بعدم التفريق بين اليسار واليمين). ولكنه لا 


(#) فالفضاء ذو الأبعاد الأربعة (الزمان - المكان) لم يعد منبسطاً وإّما هو محدب ويتعين تحدبه 
المختلف من منطقة إلى أخرى بالكتل الواقعة في المتطقةء أي أن الائحتاء في متطقة ما يعبر عن التثاقل 
فبها۔ لم يعد عذا الفضاء (الريماني) منجانساً حلافاً لما هو عليه الال في الفضاء الإقليدي ذي الأبعاد 
اللالة في الغيزياء التقليدية آو الفضاء شبه الإقليدي ذي الأبعاد الأربعة في النسيية الخاصة. 
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يعترف في نقاشه مع لايبنيز وهو يخنز بالطابع القبلي لهذه المفاهيم أي بكونها في 
واقع الأمر ابتداعا فکرياً صر فا وتعني كلها و جود زمر تناظر وهو مفهوم رياضي - 

معبنة استبدلتها النظر يات التالية برمر تناظر زمانية مكانية ميختلمة. وهنا يمول 
آنشتاين أيضاً «إن المفاهيم الرياضية لا تستنتح من التجربة وإن كان من الممكن 
للتجربة أن توحي بها». ويضيف لتحديد العلا بين الرياضيات والفيزياء ابقدر ما 
تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما هي متيقنة فإِنّها لا ترتبط 
بالواقع٤.‏ ويعمم بوبر ذلك بقرله «بقدر ما ترتبط قضابا علم ما بالواقع فهي قابلة 
للتفنيد وبقدر ما هي غير قابلة للتمنيد فإنها لا ترتبط بالواقع» 


وهكذا يتضح لنا آن عهد الاستقراء وعهد العلم اليقين قد ولى وأنْ علم 
القرن العشرين علم استنتاجي ينطلق من موضوعات وفرضيات ونظريات تضعها 
التجربة على المحك. وأنه بالإضافة إلى فقدانه صمْة الدقة والتعيين فهو علم تتطور 
فيه المفاهيمء يعدل بعضها ويلغى بعضها الاخر» لتحل محلها مماهيم جديدة 
يبتدعها العقل العلمي مستوحيا الطبيعة التي قد لا تجيب عندما تسأل أو تجيب 
أجوبة غامضة كما يقول فایل. ول يعني دحص النظريات السابقة المنأاقضة 
للنظريات الجديدة الاستغتاء عنها فالفيزياء التقليدية تبقى سارية الممُعول من أجل 
الأجسام الكبيرة (الماكروية) حيث قيم الطافة كبيرة جدا بالنسبة لثابتة بلانك ۸ 
ويبقى الميكانيك التقليدي الوحيد الممكن من أجل السرّع الصغيرة جدأ أمام السرّع 
القريبة من سرعة الضوء » والهندسة الإقليدية نحل محل السطوح المنحنية (الكرة 
الأرضية) من أجل الأبعاد الصغيرة وهكذا تقبل كل نظرية جديدة النظرية القديمة 
كتقريب آولي لها. 
من المعروف رياضياً أنه يستحيل البرهان على اتساق نظرية رياضية ما 
(مبرهنة غودل)؛ آما في الفيزياء فعدم الاتساق ظاهر للعيان. فالكهرطيسية مثلاً _ 
وهي النظرية التي وحد فيها ماكسويل القوى المغناطيسية والكهربائية» والتي ينظر 
إلبها القبزبائيون كنموذح يحتذىء كمنوال لإنشاء نظريات الحقول _ متناقضة: فهي 
قبل بمفهوم الشحتة الكهربائية النقطية المؤدي إلى وجود طاقة لامتناهية وهو مقهوم 
ترفضه الفيرياء بطبيعة الحال. ولما كانت هذه النظرية تطبّق على الجسيمات 
المجهرية والسريعة في آنٍ واحد فقد أصبح من اللازم تطبيق الميكانيك الكمومي 
والنسبية الخاصة معا في نظرية تجمع بينهما هي نظرية الحقول المكممة. توجد في 
هذه النظرية طريقة رياضية صارمة تعرف باسم إعادة المنظمة تسمح بالتخلص من 
المقادير اللامنتهية. ولكن ديراك أحد أكبر مؤسسي نظرية الحقول - صاحب 
معادلات التفاعل , بين الإلكترون والحقل الكهرطيسى _ء کان یری في کل هده 
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الطريقة «ترقيعاً» غير مقبول داعيا إلى إدخحال مفاهيم جديدة تخلص النظرية من 
التنافض. تستجيب نظرية الأوتار الحالية التي تعطي بعداً للجسيم ليصبح وترا 
عو ضا من نقطة لدعوة ديراك فى حالة نجاحها. 


لا يمكن للمرء في هذا السياق إلا أن يشعر بمزيج من الشفقة والأسى أمام 
محاولات بعض دعاة الدين : والمسلمين منهم على وجه الخصوص ٠.‏ البامى الدين 
لباس العلم. وهي محاولات يائسة لأن الدين تعريفاً لا يخضع للفحص والتمحيص 
ولا یتحقق منه ولا یمکن بالتالي تفنیده أو دحضه جزثياً أو كلياء خلافا للعلم. ك 
يعي هؤلاء الدعاة اهم في محاولتهم العلمياتية البائسة إحاطة الدين بهالة العلم 
التي هو في غنى عنها إنما يهبطون بالدين إلى مستوى الفرضية ويرقعون عن أسسه 
طا الحتية الطلئة وماع الال رمم م مفهومان لا يمتّان إلى العلم بصلة. 


ادون في حدیغه عن أنصار م مرق باس الطب البري. وأشرت إلى «ألفرق 
فالمبادئ كلها أو بعضها تقض وتعارض وتبنى نظرية جديدة تفسر الواقع على نحو 
أفضل من النظرية السابقة. ويعترف المجتمع بالجميل لمن قام بدلك ويعبر عن 
و 
بحاولون اليوم أن يجدوا في الإسلام متشا كل النظريات الفيزيائية والرياضية مهما 
بلغ التعارض بين هذه النظريات؟ هل يعون أن محاولاتهم هذه لا تفيد العلم كما لا 
تخدم في أي حال من الأحوال الدين الذي يدعون آنهم يريدون الدفاع عنه» ؟ 


وقلت في هذا الكتاب أيضاً متحدثاً عن دور الجامعة ما يلي «ويبدو لي أن 
العرض الذي قدمناه عن تطور العلوم الطبيعية في الفصل الأول يعلمنا أمرين على 
الأقل أولهما ننا لا نصل إلى أي شىء على نحو نهائي وقطعي. أنه لا وجود 
لحقيقة مطلقة وأن الفكر الميكانياتي المدعي بتنبّوؤ مستقبل الكون قد زال من دون 
رجعة - وعلى زملائنا في العلوم الإنسانية التأمل بإمعان أكبر في هذا الواقع 
والتواضع في نقاشهم والتخلي عن الحجج القطعية. .. والأآمر الثاني أنه يمكن 
للأشياء أن ¿ تأخذ في آن مظاهر متعارضة وهو ما يحكم علينا بالمعرفة الجزئية . 
مضيفاً . .. أنه لو طلب منا تكثيف مهمة الجامعة ومنهج العمل الجامعي بكلمة سر 
واحدة لقلنا «الفكر النقاد؛ ونحن نعتز بهذا الموقف عندما نرى بوبر يجعل من 
النقدء بالإضافة إلى كونه طريقةء مذهباً علمياً عاما حيث يكتب في مقدمة الطبعة 


Z29 


الإنكليزية لعام 1959 «لقد كتبت» «نقاش عقلاني» و«نقاد؛ بالخط المائل لاأنني 
أريد الا كيد على التساوي عندي بين الموفف العقلاني والموقف النقاد». 


عتونت مقالة كتبتها للحديث عن مركز القيزياء النظرية الذى أسسه عبد 
السلام قي تريستا في كتاب نشر عام 1996 ب يجب أن نعلم وستعلم وهي جملة 
طلب هيلبرت رئيس مدرسة الرياضيات الألمانية مطلع القرن الماضي أن تكتب 
على شاهدة قبره. يقول الفيلسوف بوبر وكأنه يريد أن يعطي المعنى اللإنساني العميق 
لهذه الدعوى: «يمكن للإنسان أن يعلم ويمكن إذأ أن يكون حرَاه. ونحن نضيف 
بتواضع انطلاقا من وضع عالمنا العربي الحالي أن الحرية شرط ضروري للإبداع؛ 
لنمو المعرفة وللعلم. 

يقول القيلسوف لايبتيزء مؤسس حساب التفاضل الذي كان موسوعة 
بمفرده كما كان فريدريك الثاني يسميه» عام 1700: لم يبد علماؤنا رغبة قوية 
لحماية اللغة الألمانيةء بعضهم لأتهم يظتّون فعلا أنه لا يمكن لباس الحكمة إلا 
بلباس لاتيني أو يوناني والبعض الأ خر لأتهم يخشون أن يكتشف العالم جهلهم 
الذي يخبئونه الان خحلف قتاع من الكلمات الكبيرة؛» ويقضف ) وهنا ست القمصد» 
القد تركت الأمة بعيدة عن المعرفةه. 


تبذل المنظمة العربية للترجمة جهودا قيمة تشكر عليها كى ١لا‏ تبمَى الأمة 
عن المعرفة؛. كما تشكر على اختيارها الموفق لمنطق البحث العلمي الذي 
بعد بق أحد أهم ما شر في تظرية المعرفة خلال القرن الماضي إن لم يكن أهمها 
إطلاقاً. وإننا نأمل أن يجد فيه القرّاء العرب» الفلاسفة والعلميون وغير ذوي 
الا ختصاص منهم ٠‏ ماده غنية وثمينة تلهم تأمَلاتهم وتحفر وتعدذدي نقاشاتهم النفادة 
في نظرية المعرفة. 
أود أيضاً شكر صديقي وزميلي في مختبر الفيزياء النظرية الأستاذ محمد 
المدرسي على قراءته لفصول الكتاب العحشرة ومقارنة بعضها بالأصل الألماني 
وعلى ملاحظاته القيّمة؛ كما أود أخيراً التعبير عن شكري الجزيل للسيدة بشرى 
حسنيء وكانت قد عملت معنا في المختبرء على الجهود التي بذلتها لفك رموز 
حطي ولطباعتها المخطوط كله متنقلة بين اللغة العربية والعلاقات الرياضية المعقدة 
بحروفها اللاتينية واليونانية ورموزها الألخحرىء كل هذا بهدوء وصبر وخبرة تامة» 
رغم مشاغلها العديدة الأخرى. وأعترف أنها في نظري الوحيدة التي تستطيع القيام 
بهذا العمل. 
الرباط 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 
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[AI] 


الفرضيات شبكات من يرمي بها يجني ثمارها 


إن أكثر ما يحتاح له رجل العلم هو تاريخ الاكتشاف ومنطقه. . . : 
كيف نتحرى عن الخطأاًء دور الفرضيات والتخيل ثم كيف نختبر 
لورد اکت ن(**) 


Novalis, Dialogen und Morolog, Dialogen 5, 1798. (¥) 
Lord Acton, Acton Manuscripis (Cambridge University Library}, Add. MSS 511:266. {h#) 
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مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 


آما التلميح إلى . . أن اللإنسان في نهاية الأمر قد حل المشاكل المستعصية 
فاه لا يقدم للعارف أي عزاء لأن ما يخشاه هو ألا تكون الفلسفة قادرة أبداً على 
طرح مشكلة حقيقية. 


شلك (1930) 


اما أنا فلي رأي مخالف كلبا ا 
Lil‏ )1786( 


يمكن للبحث العلمى الانفرادي» الفيزيائي على سبيل المثالء أن يدخل من 
دون لني أو دوران في معالجة المشكل الذي بعترضه إلى لب الموضوع فال يوان 
بصورة عامة. ولذا يمحن للبا-حث ٠‏ إن أرادء أن يترك للقارئ آمر وضع ما قام به في 
إطاره العلمى الملاتم. 

يجد الفيلسوف نفسه في وضع متباين فهو ليس أماع مذهب وإنما مام ثل 
الاعتماد على وضم معترف به للمشاكل القائمة والشي. ٠‏ الوحيد المعترف به على ما 
نظن هو عدم وجود وضع من هذا القبيل ؛ ويذهب الأمر أبعد من ذلك إذ يطفو على 


Moritz Schlick, «Die Wende der Philosophie, Erkenntnis, 1 (1930/31), p. 5. a) 


Immanuel Kant, Eîrige Bemerkungeh zu Ladwig Heinrich Jacob's Pnifung der (e8) 
Mendelssohn 'schen Morpenstunden (Berlin: Akademie Ausgabe, 1912), vol. VIII, p. 152. 
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XII] 


الدوام على سطح الجدل الفلسفي التساؤل عما إذا كانت للفلسفة صلة ما بالمشاكل 
اأمحقشة. 


إن من يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب. من لا يفقد الأمل في التغلب على 
الوضع المحزن المسمى بالمناقشة الفلسفية» من لا ينتمي إلى أي من المدارس 
المتصارعه لقادر على السير على الطريى الوحيدة الممكنة: اليدء من اليداية. 


فیتاء حر یف 1934 
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مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 


بالغ الاختصار من وضع المشاكل القلسقية انذاك وخاصة منها فلسفة اللغة ومن 
مدرسة التحليل اللغوي التي كانت قائمة. أود في هذه المقدمة الجديدة شرح موقفي 
إزاء الوضم الحالي وإزاء مدرستي التحليل اللغوي القائمتين الآن. كنت ولا أزال 
أرمن بأهمية المحللين اللغويين لا كمعارضين فحسب وإتما كحلفاء كذلك لأنهمء 
على ما يدو » القلاسقة الو حدون تقَريبا الدين يحافظون على يعض التقاليد 
العقلانية فى الفلسفة. 

لا يعتقد المحللون اللغويون بوجود مشاكل فلسفية حقيقية ويرون أن مشاكل 
القلسقهء إن وحدت» هی مشاکل امتعمال الألماظ أو مسائل معنى الكلمات. ما 
أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة 
هذا الأساس فكل علم في اعتقادي كوسمولوجياء ولا تهتم القلسفة» مثلها مثل 
العلوم الطبيعيةء إلا في إسهامات هذا العلم في الكوسمولوجيا. وإذا ما تخلت 
القلقة والعلوم الطسعية عن هذه المهمة فقد فقدت هدر تها على اجتدذاب الناس 
إليهاء بالنسية لي على الأقل. وأنا إن كنت أقر أن فهم اللغة ووظائفها جزء لا 
يستهان به من هذه المهمة إلا أن مشاكلنا لا تقتصر على سوء التفاهم اللغوي ولا 
تقتصر مهمتنا على إزالته. 

يعتير المحللون اللغويون أنفسهم أنهم من يطبى طريقة تتميز فيها الفلسفة 
أساسا. أظن آنهم مخطئون لأن طرحي هو التالي : 

يمكن للفلاسفة كغيرهم من البشر اختيار أي طريقة يرونها ملائمة لإيصالهم 
إلى الحقيقة التي يبحثون عنها. لا توجد أي طريقة تطبع الفلسفة أساسا. 
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{XI} 


وهناك طرح ان ود عرضه هنا هو : 
أن المشكل المركزي في نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) كان ولا يزال نمو 
[x Y]‏ المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هدا التمو لاأ بد من دراسة نمو العلم. 


اللغوي أو النظمات اللغوية. 


كما أنني مستعد للاعتراف بوجود طريقة يمكن وصفها بالطريقة الفلسفية. إلا 
أن هذه الطريقة لا تطبع القلسفة وحدها؛ إنها بالأحرى طريقة كل نقاش عقلاني 
وهي بالتالي طريقة العلوم الطبيعية بقدر ما هي طريقة الفلسفة. وأعني بها الطريقة 
القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصا 
نقادا. 


لقد کتبت الکلمات «نقاش عقلانى»؟ و«نقاد» بالخط المائل لأنى أريد التأكيد 
على التساوي عندي بين الموقف العقلانى والموقف النقاد. لأنه يجب علينا كلما 
ظننا أننا وجدنا حلا لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً من الدفاع عنه. 
لكن كثيرأً منا لا يحملون مع الأسف وفق هذه القاعدة. ومن حسن الحظ أن هناك 
من هو مستعد لمزاولة النقد عندما لا نقوم به بأنفسنا. ومع دلك فلن يكون النقد 
مثمرا إلا إذا صغنا المشكل الذي يعترضنا بوضوح على قدر الإمكان ووضعنا حلنا 
له في شكله النهائي بقدر الإمكانء أي تحديدا في شكل يمكن من متاقشته على 
نحو نقاد. 


لا أنكر أنه يمكن للطريقة المسماة ة بالتحليل المنطقي لعب دورها في هذه 
السيرورة الجامعة بين توضيح المشكل وتفخصه النقاد. ولا أذعي أبداً أن طرق 
التحليل المنطقي أو التحليل اللغوي عديمة الجدوى بالضرورة. وکل ما أقوله في 
طرحي إنها ليست الطرق الوحيدة» التي يمكن للفيلسوف استعمالها وإنها أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ إنها ليست سمة الفلسفة في أي حال من الأحوال: إلَّها لا تطبع 
الفلسفة أكثر مما تطبع أي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر. 

قد يطرح السؤال هنا عن الطرق الأخرى التي يمكن للفيلسوف استعمالها. 
وجوابى عن ذلك أن هناك طرقاً عديدة جداً لا آنوي إحصاءها هنا فالاأمر لدي 
سواء أن يستعمل الفيلسوف أو غيره هذه الطريقة أو تلك ما دامت المشكلة 
المطروحة مهمة وما دام يحاول حلها بجد. 
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إلا أنني أود الإشارة هنا إلى إحدى الطرق - من بين الطرق العديدة التي 
يختارها والتي يتوقف اختيارها على الدوام على المشكل المطروح بطبيعة الحال ‏ 
إنها أحد أشكال الطريقة ة التاريخية الخارجة عن الموضة في الفلسفة المعاصرة. إتها 
تقوم بكل بساطة على محاولة الببحث عن تأملات الآخرين وأقوالهم حول المشكل 
المطروح : كيف اعترضهم وكيف صاغوه وكيف حاولوا حله. يبدو هذا لي كخطوة 
أساسية فى الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأنتا إذا كنا نجهل تفكير الآ خرين› 
المعاصرين ومن سبقهم» فمعنى ذلك توقف المناقشة العقلانية واكتفاء كل منا 
بالحديث إلى نفسه. ويفتخر بعض الفلاسفة بمحادثاتهم الذاتيةء لاعتقادهم على ما 
يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا 
المستوى العالي من ¿ التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلاني. ما من شك 
ني أن الال لا يخاطب إلا ات على الأغلب لمدم وجود من يستحق التحاور ممه 
إلا آنه على الفيلسوف أن يعلم أن ليس فيه ما يؤلهه أكثر مما في سواه من الناس. 


يقوم الرأي الواسع الانتشارء والذي يعتير الطريقة المسماة بالتحليل اللغوي 
طريقة الفلسفة التحقيقية » على أسس تاريخية مختلفة جديرة با لاهتمام. 


أحد هذه الأسس هر الاعتقاد المحق أن حل المفارقات المنطقية أو تجنبها 
يعتمد على طريقة التحليل اللغوي» مثل مفارقة الكذاب مثلاً («إن ما أقوله الآن غير 
یح (١‏ أو مفارقة روسيل» أو مفارقة ريتشارد أو غيرهما. تفْرّق هذه الطريقة على 
وجه الخصوص بين التعابير ذات المدلرل (أر المصوغة على نحو جيد) والتعابير 
غير ذات المدلول. إلا أن هذا الاعتقاد المحق مقترن باعتقاد خاطئ مفاده أن 
المشاكل التقليدية فى الفلسفة مكونة من محاولات حل المفارقات القلسفية التي 
تماثل بنيتها بنية المفارقات المنطقية. ولهذا يحتل التمييز بين التعابير ذات المدلول 
وغير ذات المدلول بالضرورة مركز هاما في القلسفة. يمكن أن نبين بسهولة آن هذا 
الاعتقاد خاطيم وذلك بواسطة التحليل المنطقي بالذات. فهو يبيّن أن نوعا من 


الأنعكاسة أو مر جعية التعبير إلى داه _ تتمیز به كل المفارقات المنطقة و يعيسا 
عن كل ما يسمى بالمفارقات الفلسفبة ہما في ذلك تنافض قوانين ¿ العقل (النقائض) 
عند کانط. 


ما الأساس الحقيقي لتمجيد طريقة التحليل اللخوي من قبل أطراف عديدة 
فهو على ما يبدو ما يلي : إنه الشعور بضرورة استبدال التحليل النفساني لأفكارنا 
ولمنشنها في أحاسيسنا - وهي الطريقة التي سماها لوك «طريقة الأفكار الجديدة» 
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[XVI] 


[XY TI] 


XVII 


والتى أخحذها عنه بيركلي (رعاع)ء8) وهیوم )1u"٤(‏ - - بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
وراثية. فقد ساد الشعور للتخلص من هذا التحليل النفسي أو التحليل النقفسي 
الزائف بضرورة تحليل الكلمات ومعانيها وطرق استعمالها عوضا من تحليل 
الأفكار والمفاهيم؛ بضرورة تحليل المنطوقات والقضايا عوضا من تحليل 
التأملات والمعتقدات والأحكام. وإني على أتم الاستعداد للاعتراف أن استدال 
طا يفة الأفكار لدى لرك بطريقة الكلمات (المحليل اللغوي) تقدم كبير نحن في أمس 
اأيحاحة أله 


يمكنتا أن نفهم أن من كرس يوما ما «طريقة الأفكار؛» طريقة القلسفة 
الوحيدةء قادرء بتاءَ على الأسس التي أوردناهاء على تغيير رأيه وعلى تكريس 
طريقة الكلمات طريقة الفلسفة الوحيدة. إلا أن هذا أمر لا يمكن قبوله في رأيي 
وسأيدى ملاحظتين منتقدتين فقط. أولهما ا طريقة الأفكار إذا كانت قد فيلت يوا 
ما كطريقة الفلسفة الرئيسية (كما حدث في إنكلترا) فإنها لم تقبل إطلاقا على أنها 
الطر ية الصحيحة الوحيدة. وحتى لوك لم يكن يبغي منها سوى المساعدة على حل 
بعض المسائل التمهيدية (الممهدة لعلم الأخلاق). أما بيركلي فقد استعملها أساسا 
كما استعملها هيوم أيضا كلاح لمحارية خصومه. . ولم يطبقا هذه الطريقة أبدأً في 
تقسيرهما للعالم - عالم الأشياء والبشر وفي سعيهما الحثيث لتصويره لنا وتعريفنا 
به. لم يستعملها بيركلي لبناء نظرته الدينيةء أما هيوم وإن كان قد استعملها لتأسيس 
الحتمية عنده عليها فلم يستعملها هو أيضاً قي نظرياته السياسية. 


ولكن أخطر ما آخذه على الرأي القائل إن الطريقة المميزة لنظرية المعرفة - 
إن لم نقل للفلسفة ككل - هي طريقة الأفكار أو طريقة الكلمات هو ما يلي : 


يمكن أخذ مشكل نظرية المعرفة بالاعتبار من وجهتي نظر مختلفتين: .١‏ 
كمشكل المعرفة الاعتيادية كما يفهمها المرء سليم الفكر (الفطرة السليمة 
)€0mmon sense‏ أو 2. كمشکل المعرفة العلمية. بح للفلاسقة الذين ينتمون إلى 
وجهة النظر الأولى أن يروا في المعرفة العلمية مجرد تطوير وتوسيع لمعرفتنا 
الاعتيادية. ولكنهم يعتقدون كذلك ‏ وهم ليسوا على حى هنا _ أن هذه المعرقة 
أسهل منالاً في التحليل المنطقي من المعرفة العلمية. . ويخلصون إلى ضرورة تبديل 
طريقة الأفكار بتحليل لغة المحادثة المألوفة اليومية (اللغة اليومية) وهي اللغة التي 
نصوغ فيها ببساطة معرفتنا الاعتيادية. ولهذا فهم يستبدلون على سبيل المثال تحليل 
الرؤيا والإدراكات الحسية والعلم والمعتقدات بتحليل التعابير أرى»ء «أدركا» 
«أعلم٠»‏ «أعتقد»» «أعتره صحيحا أو «محتملا» أو يتحليل كلمة «لعل؛. 
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أود أن أجيب على مؤيدي هذا الإدراك لنظرية المعرفة بقول ما يلي: إني 
أعتقد أنا أيضاً أن المعرفة العلمية هى ببساطة تطوير للمعرفة الاعتيادية إلا أنه يبدو 
لي رغم ذلك جاياً أن أهم مشاكل نظرية المعرفة وأكثرها إثارةً ستبقى محجوبة عن 
أعين الذين يحصرون نشاطهم في تحليل المعرفهة الاعتيادية أو تحليل صياغتها قي 
اللغة اليومة. 


ويكفيني ذكر المثل الهام والمثير التالي : مشكل نمو معرفتتا. لا يحتاج المرء 
أن یفکر طویلا لیری أن جل المشاكل المرتبطة بنمو المعرفة تتجاوز بالضرورة 
الدراسات التي تف تفتصر على المعرفة الاعتيادبة مقارنة بالمعرفة العلمية. 


ذلك أن الكيفية الأساسية التي تنمو وتتطور المعرفة الاعتيادية وفقها إنما هي 
بتبحولها إلى معرفة علمية. ثم انه واضح؛ إضافة إلى دلك. أن نمو المعرقة العلمية 
هو هم حالات تمو معرفتنا , وأكثرها إثارة. 


ويجب أن نبقي نصب أعيننا > في هذا السباق» الصلات الونيقة التي تربط 
كل مشاكل نظرية المعرفة التقليدية تقريباً بمشكل نمو معرفتنا. وأود أن ضيف 
القول إن الأمل ما فتى يحدو العاملين في نظرية المعرفة أنها لن تقف عند حد 
مساعدتنا على زيادة معرفتنا عن العلم وإنما ستسرع كذلك في تقدمه ويصح هذا 
بدءا من أفلاطو ن (٥٥اھا۴)‏ إلى دیکارت (5عاءھ2esc)‏ » فلایہنیز (ib۸12ع])»‏ 
فاط ›)Ka4(‏ فدوھيم (Bacon) Jgكa jag «(Poincarê) 4sرlSil gg (Puhem)‏ 
إلى هوبس (sواه۲11)ء‏ فلوك (#kءما)ء‏ وأخيرا إلى ھم (Mil) Janê «(Hume)‏ 
وروسیل (ااعیوں۸). بيركلي هو الوحيد على علمي من بين كبار منظري نظرية 
المعرفة الذي لا يصح عليه ذلك. لقد فقد أغلب الفلاسفةء الذين يعتقدون أن 
الطريقة الوحيدة الهامة في الفلسفة هي التحليل اللغوي على ما يبدو هل التماؤل 
الذى يستحق ى الاإاعجاب والذي كان يلهم العقلانية التقليدية. وأصبح موقفهم اليو 
موقف استسلام وخنوع إن لم یکن موقف یاس تام فهم لا يكتفون بالتخلي عن 
التقدم العلمي وتركه لملماء الطليعة ولكتهم يعرفون الفلسنة بحي تصيح غير مؤهاة 
تعريفاً للإسهام في معرفتنا للعالم. لا يلقى تقطيع الأوصال الذاتي الذي يفرضه هذا 
التعريف المحبوب إلى حد مدهش أي ترحيب عندي. لا يوجد شيء یمکن أن نطلق 
و أ ا ا ٥‏ فی تعريفها. لا يمكن لتعريف 
كلمة «الفلسفة» إلا أن يأخذ طابعا اتقاقياً» متواضعا ‏ عليه. وآنا آری آن لا خیر على 
الإسهام بنصيبه في مجال معرفتنا للعالم. 
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[XIX] 


[XxX] 


والمفارقة الأخرى أن هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكدون بكبرياء المحترفين من 
جهة أن اختصاصهم هو دراسة اللغة اليومية هم الذين يعتقدون من جهة ثانية أن لهم 
بالكوسمولوجيا من الدراية ما يكفي للادعاء بأن البّؤْن شاسع بين الكوسمولوجيا 
والفلسفة بحيث لا يمكن لهذه الأخيرة الإسهام أيا كان في الكوسمولوجيا. .وهم 
مخطئون کليا في هذا الطرح لأن ما من أحد ينكر الأهمية الكبرى للدور الذي لعبته 
الأفكار الميتافيزيائية - وبالتالي الفلسفية - في التطور التاريخي للكوسمولوجيا. لقد 
رسمت المیتافیزیاء الطریق من تالیس )۲۲۵٤(‏ إلى آنشتاین (1عا5«ذع)» ومن 
الذريين اليونان إلى تصورات ديكارت للمادة. ومن تصورات کیلیرت (۲٣#طاآ6)»‏ 
ويون (Newton)‏ « ولا يمنمر ويوسگوفيكڭ للقوة إلى تصورات فاراداي (Faraday)‏ 
وانشتاين لحقول القوى. 
الأسس التي بنيت عليها طرحي القائل إن وجهة النظر الأولى 
المشار إليها أعلاه - ممارسة نظرية المعرفة كتحليل للغة اليومية - ضيقة جداً وأنها 


تؤدي بالضرورة إلى المرور بأكثر القضايا إثارة من غير أن تراها. 


ولكن هذا لا يعني أي متمق باي حال من الأحوال مع الفلاسفة الآخرين 
المؤيّدين لوجهة النظر الثانية المشار إليها أعلاه - والتي تقضي بممارسة نظرية 
المعرفة كتحليل لنظرية المعرفة العلمية. ولتوضيح النقاط التي أتفق فيها مع وجهة 
النظر هذه والنقاط التي أختلف فيها معها فإني سأقَسّم الفلاسفة المؤيدين لها إلى 
زمرتين ولنسمهما الرعية السوداء والرعية البيضاء. 

تتألف الزمرة الأولى من الذين يهدفون إلى دراسة «لغة العلم؟ وتقوم طريقتهم 
الفلسفية المفضلة على إنشاء مناويل لغة اصطناعية (لغة موضوعة على شكل 
صوري). ويعتبرون هذه المناويل «لغة العلم». 

ولا تتقيد الزمرة الثانية بدراسة لخة العلم أو بدراسة أي لغة أخرى؛ ولیس لها 
طريقة فلسفية مفضلة. ويتفلسف أعضاؤها بطرق مختلفة لاختلاف المشاكل العديدة 
التي يأملون بحلها . ويرحبون بكإل طريقة واعدة بالمساعدة على توضيح رؤياهم 
للمشکل أو على حله ولو كان حلا موؤقتاً. 

سأآبدأً بالتحدث عن الزمرة التي تقوم طريقتها المفضلة على إنشاء مناويل 
اصطناعية للخة العلم. . انطلقت هذه المناويل تاريخا من «طريقة الأفكار» للوك ' 
أيضا. واستبدلت أيضا الطريقة القلسفة (الكاذبة) لطريقة الأفكار القديمة بالتحلیل 
اللغوي. إلا آنها فضلت اختيار لغة العلم موضوعاً لتحليلها اللغوي عوضاً من اللغة 
البومية (لعل ذلك يعود إلى اتبهارها بمثل أعلى للعلم #المضبوطة «الدقيق»» 
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#الموضوع على شكل صوري»). ولسوء الحظ لا بوجد شيء اسمه لخة العلم ولذا 
وجب عليها إنشاء هذه اللخة. ويبدو هذا الإنشاء من الصعوبة بمكان من وجهة النظر 
العملية: إنشاء منوال بالأبعاد الطبيعيةء إذا صح التحبيرء يعمل فعلياً - نستطيع 
بواسطته ممارسة علم حقيقي كالفيزياء مثلاً. ولهذا نجدها قد توجَهت إلى إنشاء 
مناويل مصغرة جذا غاية في التعقيد مؤلفة من نظمات كبيرة من مناويل مسلية. 


تسير هذه الزمرة في رأيي على أسوأً الطرق وتبتعد بإنشائها لمناويل لخوية 
مصغرة عن أكثر مشاكل نظرية المعرفة إثارة وهي المشاكل المرتبطة بتقدم معرفتنا. 
ذلك أن تعقد المنوال اللغوي لا يرتبط إطلاقاً بفعاليته نظرا لأننا لا نكاد نجد نظرية 
علمية مهمة واحدة يمكن صياغتها في نظم اللعب المعقدة هذه. لا تعلمنا هذه 
المناويل شيعا يستحق تعلمه سواء تعلق الأمر بتمو المعرفة أو بتمو سلامة الفكر عند 
الناس. 


وليس لهذه المناويل لما يسمى باللغة العلمية في واقع الأمر أي صلة بلخة 
العلم الحديث. يمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى الملاحظات الثلاث التالية 
المتعلقة بالمناويل اللغوية الثلاثة الأكثر شهرة“. لا يملك المنوال الأول أي 
وسلة للتعبير عن التطابى. ولا يستطيع بالتالي التعبير عن المساواة ولا يتضمن 
نتيجة لذلك حتى أبسط الصيغ الحسابية. يصلح المنوال اللغوي في حاله واحدة 
عندما نتجنب إدخال وسائل التعبير التي نسمح بالبرهان على بعض مبرهنات 
الحساب المعروفة - على سبيل المثال قضية إقليدس التي تنفي وجود أكبر عدد 
أولى - أو المبداً الذي يعطى لكل عدد عدداً أكبر منه. وكذا أمر منوال اللغة الثالث 
وهو أكثر المناويل تفصيلاً وآشهرهاء تنقصه الوسائل لصياغة الرياضيات والأمر 
الأكثر إثارة أنه لا يستطيع الكلام عن الخواص القابلة للقياس. وبناءً على هذه 
الأ وأسس كثيرة أخحرى فإن المناويل اللغوية الثلائة فقيرة إلى حي يجعلها 
عديمة النفع في أي علم. وهى» بطبيعة الحال وبشكل أساسي : أفقر من اللغات 
اليوسية بما فيها أكثرها بدائية. 


لقد فُرضت القيود المشار إليها هنا على المناويل اللغوية من قبل واضعيها 
لأنهم وبكل بساطة لا يستطيعون بدونها الوصول إلى أي نتيجة من النتائج الهزيلة 
إلى حد ما التي وضعها هؤلاء الفلاسفة هدفاً لهم. يمكن البرهان على ذلك بسهولة 


(1) أستعرض هذه اللغات الثلاث في الهامشين رقمي (13) و(15) للملحق السابع"؛ والهامش 
رقم (2*) للفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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[AAT] 


(وقد برهن بعض هؤلاء الفلاسفة أنقسهم على ذلك جزئيًاً). ومع ذلك يبدو أنهم 
يعون كلهم ادعاء مزدوجأً: أ) إن طرقهم في وضع سمح لها حل مشاكل نظرية 
العلم بشكل أو بآخر أو بتعبير آخر إنها قابلة للتطبيق على العلم (بيتما لاءتقبل 
التطبيق في واقع الأمر إلا على مناقشات من النوع البدائي إلى أقصى حد: وب) إن 
طرقهم مضبوطة أو دقيقة. وواضح أن هذين الادعاءين غير قابلين للدعم في أن 
وأحد. 

لا يمكن لطريقة إنشاء مناويل اصطاعية للخة حل مشاكل نمو معرفنا؛ أضف 
إلى ذلك آنها أقل تأهيلا لذلك من طريقة تحليل اللغة الاعتيادية لأن هذه المناويل 
اللغوية أفقر من اللغة الاعتيادية. ونظراً لققرها فإنها لاأ تنتج بطبيعة الحال إلا أشد 
المناويل فظاظة وأكثرها تضليلا لنمو معرفتنا - مناويل النمو المستمر لأكمة قضايا 
الرصد. 


وأصل الآن إلى الزمرة الأخيرة من منظري نظرية المعرفة» إلى الذين لا 
يتقيّدون مسبقاً بطريقة فلسفية معينة والذين يطورون نظرياتهم با رتباط وثیق مع 
المشاكل والنظريات والطرق الإجرائية العلمية والذين يستعملون تحليل المناقشات 
العلمية كأحد أهم المصادر عندهم إن لم يكن أهمها. ويمكن لهذه الزمرة أن تعد 
الغالبية الساحقة من القلاسفة الغربيين الكبار أسلافاً لها. (يمكنها أن تعد بير كلى 
نقسه من الأسلاف رغم أنه كان عدوا للمعرفة العلمية العقلانية وكان يخشى 
تقدمها). ومن آهم ممثلي هذه الزمرة في القرنين الماضيين كانط وفيفل 
(ا[عWhew)»‏ ومیل » وبیرس (۴٩٣آ٤۴)»‏ ودوهیم» وبوانکاریه» ومایرسون 
.)Meyerson(‏ وروسیل وأخيراً وایت هيد (لdھعطع1؛W)‏ _ على الأقل فی بعض 
مراحل حياته. قد يتفق أغلب أعضاء هذه الزمرة مع الدعوى القائلة إن معرفتنا 
العلمية قد تولدتث من معرفتنا اليومية. إلا أنهم أجمعوا على القول إن دراسة 
المعرفة العلمية أسهل بكثير من دراسة المعرفة اليومية. لأنه يمكن القول إن المعرفة 
العلمة ت تيح لنا بشكل ما دراسة المعرفة اليومية بوضعها تحت بلورة مكبرة بحيث 
يمكننا النظر إلى المعرفة العلمية كصورة مكبرة للمعرفة اليومية. يمكن على سبيل 
المثال استيدال مشكل هيوم «بالاعتقاد العاقل»ء بمشكل الأسس التي يبنى عليها 
قبول أو رفض النظريات العلمية. ولما كان لدينا تقارير مقصلة عديدة عن 
المناقشات العلمية التي أدت إلى قبول أو رفض النظريات العلمية» كنظريات 
نيوتن» وماكسويل )M4×۷٤1(‏ أو آنشتاين فبمقدورنا استعمال إحدى هذه 
المناقشات وكأتها مجهر يسمح لنا بشكل موضوعي ومفصل دراسة : بعض آهم 
«مشاكل الا عتقاد العاقل۲. 
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تتيح لنا مقاربة مشكل نظرية المعرفة على هذا النحو (مثلها مثل الطريقتين 
الأخريين سابقتى الذكر) التخلص من طريقة الأفكار النفسانية الكاذية أو الذاتية 
(وهي الطريقة التي ظلَ كانط يمارسها). كما أنها تتيح لنا أيضاً إضافة إلى تحليل 
المناقشات العلمية ء التحليل النقدي للمواقف العلمية اللإشكالية. وهو أمر لا غنى 
عته إذا ما أردنا فهم تاريخ الفكر العلمي. 

حاولت أن أبيّن أن أهم المشاكل التقليدية في نظرية المعرفة - المشاكل 
المرتبطة بنمو معرفتنا - نتجاوز بكثير ما يمكن أن تأمل الحصول عليه بواسطة 
طريقتى تحليل اللغة الرئيسيتين وأنها تتطلب لدراستها تحليل المعرفة العلمية 
بالدرجة الأولى. وإني لأبعد ما يكون عن الرغبة في تحويل هذه الحجة إلى دوغما 
جديدة. إلا أن خطر تحويل المعرفة العلمية - فلسفة العلوم - إلى موضة جديدة وما 
يتبعه من ابتکار احتراف جديد قائم مع الأسف. فالقلاسفة آناس غير متخصصين. 
إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة آثٍ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين ومن 
إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر 
من الوهم الذي يليق جيدآً ويا للأسف بعصرنا بعد العقلاني وبحد النقدي الذي 
وضع على عاتقه باعتراز تهديم الملسفة العقلانية ومعها نقاليد الفكر. 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 


ظهرت النشرة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 1934 من دار النشر 
يوليوس شبرينخر (1935 في صفحة العنوان). عملت بعد تأليفه على تطوير أفكاري 
في نظرية المعرفة في مجلد جد مختصر لم ينشر حتى الآن حمل عنوان المشكلتان 
الأساسيتان في نظرية المعرفة. واتخذ شكل العرض طابعاً جدلياً إلى حد ما مع ما 
كان يعرف ياسم الوضعية المتطقية «لحلقة فينا" - وهي حلقة نقاش فلسفى لأصدقاء 
موريتس شليك الذي شغل منصب مستشار التعليم في جامعة فينا التي كرست نفسها 
نقليديا بتاثير من إرنست ماخ لملسمة العلوم. وقد روى فيكتور كرافت الذي خحلف 
شليك في منصبه وأصبح عضرا في حلقة فينا قصة هذه الحلقة في كتاب. 


وعلى الرغم من أني كنت من المستمعين إلى شليك إلا أني لم أكن قط 
أصبحوا أعضاءَ فيها يعد ذلك - وهكذا كنت على صلة بهاينريش كومبيرز»ء فيكتور 
كرافت. إدغار تسليزل وأوتو تورات؛ والتقيت عام 1931 بعضو اخر فيها هو 
هربرت فيكل الذي شجعني على نشر أفكاري التي كنت منشغلاً فيها لأعوام عديدة 
على شكل كتاب وهذا ما جعلنى أكتب المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرفة. 
عرفني فيكل على كارناب وعلى كوديل وقد سنحت لي فرصة عرض أفكاري في 
بعض محاضرات ألقيتها أمام أعضاء حلقة فينا بمن فيهم هانز هانء وكارل مينغرء 
وفيليب فراناك وفریتز وایزمان. 


دو صح هذه الملاحظات الدور الكبير نسبیاً الذي تلعبه المتاقشات النعادة مح 
أقكار حلقة فينا فى هذا الكتاب. 


أعطيت محاضرات فى إنكلترا في العام 1936-1935 وعينت في نيوزيلاند 
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آخر عام 1936. ولما كنت أعمل منذ ذلك الحين في وسط لغوي يكاد يكون 


مقتصرا على اللغة الإنكليزية فقد التفتت مقدمة الطبعة اللإنكليزية الصادرة عام 
9 بشكل نقاد إلى حالة نظرية المعرفة في إنكلترا وأمريكا أساساً. 


إن نظرية المعرفة في وضع قوي في إنكلترا الآن أيضاً متأثرة بالتقاليد العظيمة 
المرتبطة بأسماء لوك وبيركلي وهيوم وميل؛ وهذا ما يراه المرء قبل كل شيء في 
كتابات برتراند روسيل» معلم الوضوح الذي لا منافس لهء ومعلم البساطة وروح 
الدعابة في الفلسفة. وآنا أتعارض على نحو ما مع هذه التقاليد العظيمة ذلك أني 
أعتبر بعض إسهامات كائط في تظرية المعرفة أساسية جدا بل وبصراحة حاسمةء 
هذا على الرغم من آني لا أؤمن بوجود قضايا تركيبية يمكن النظر إليها كصالحة 
قبلياً أو مبررة. هذا يعني» على ما أعتقد: أن من بين القضايا التر كيبية (الحقيقية) 
فرضيات يمكن التحقق منها تجربياً وتنتمي بناءً على ذلك إلى العلوم الطبيعيةء 
وقضايا أحرى لا يمكن التحقق منها تجربيا نستطيع وصفها بالميتافيزيائية. ونحن لإا 
نملك في نظري» «لتبرير؟ هذه القضايا الأخيرة حجججا أقوى وإتما على العكس 
حججاً أضعف : : فهي حقاً ليست فرضبات تجربية ولكنها ليست في غالب الأحيان 
أقل ١افتراضية؛‏ - بمعنى «غير متيقنة؟ - بل أكثر افتراضية من الفرضيات العلمية. 
بتکون كل «علمنا؛ التركيبى من تخمينات؛ كما أنه يمكن ضبط الحد بين القضايا 
التركيبية والقضايا التحليلية على نحو دقيق تماما - في نظريات مصاغة بشكل 
مضبوط أو نظريات مصاغة على نحو صوري ولكن النشاط العلمي غير دقيق 
عملياً في كثير من الأحيان"'. 


لقد کان کانط يؤمن بوجود «علم طبيعي بحت» ترکيبي وصالح قبليا في آن 
واحد وبالتالي علما يقيناً. لقد آمن بذلك لأنه رأیء وهو على حق آنه (1) لا يمكن 
تأسيس فيزياء نيوتن على تجميع من قضايا الرصد و(2) أن فيزياء نيوتن صحيحة. 
تقيم هاتان الأطروحتان معا الدليل على صلاحية فيزياء نيوتن القبلية وهذا ما اذعاه 


كانط على سبيل المثال في الأسس الميتافبزيائية الأولية للعلم الطبيعي (1785). 
لحتنا تعلمنا من انشتاين أنه من الممكن أن تكون فيزياء نيوتن باطلة؛ وهذا 

يعني تخيرا كليا في وضع المشكلة بالنسية للوضع الذي وجده كانط عله. وهكذا 

يمكننا الآن حل مشاكل كانط بآن نعترف بالطابع الافتراضي أساساً لنظريات 


(1) قارن الملا حظات حول المناورات المواضعية قى الفقرة 20 أسغله. 
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العلوم الطيعية (وأكثر منها للميتافيزياء). لقد شرحت هذه الأفكار مفصلاً في مقال 
فى مجلة مناه 1 (1958/1957) ("وهو الأن الفصل الثامن من كتابي التخمينات 
والدحوض*). 

أما في ما يخص الفلسفة الألمانية بعد كانط فيبدو لي أن كل ما يعود إلى 
ıudڎۃa (Fichte)‏ وشيلينخ (in8اSche1)‏ وھیغل (اععچه۴) قد ضل طريقه.۔ ولقد شرحت 
في مناسبات عديدة الأسس التى بثيت عليها هذا الرأي» مثلا في عرضي : «كانط 
فيلسوف التنوير» المعاد طيعه في كتابي سحر أفلاطون (المجتمع المنفتح وأعداؤهء 
المجلد الأول). لقد أدى بنا هذا التيه بعد مذهب الذاتية (الماهوية) لهوسيرل 
(اا#sوا)‏ إلى الو جودية الحديثة. وأدى فوق ذلك إلى النظر في أيامنا هذه إلى كانط 
وإلى التنوير بكامله وقد عضا عليه الزمن تماماً+ وكل ما يمكن للمرء أن يقول: ما 
أتعس عضر نا ! 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 


ونبریرہ ھلاء aااv‏ 0م aاچoاممھ.‏ ذلك أن ما يئقل ضمير الفلسقة منذ موت کابط 


يمثل اتهاما خحطيراًء سواء من وجهة النظر العقلية أو من وجهة النظر الأخلاقية. 


إلا أته توجد حجة للدفاع عن الفلسفة هي التالية : إن لكل التاس فلسفتهم 
سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا. ونحن وإن كنا نقر أن ليس لفلسفاتنا هذه مجتمعة 
قيمة تذكر فإن تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا هدام حقاً في أغلب الأحيان. ولذا 
فمن الضروري تمحص فلسفاتنا بشكل نقاد. وهذه هي مهمة الفلسفة؛ كما يرتكز 
دفاعها على هذه المهمة. 

ثم إن هذه المهمة أقل غطرسة في ما ترمي إليه من مهام فلسفية عديدة أخرى. 
إلا أن القيام بها ممكن شريطة أن نتعلم الكلام والكتابة بوضوح وبساطة قذر 
المستطاع. يجب التخلي عن موضة عبادة الغموض كما يجب استبدال المذهب 
التعببري الفلسفى بموقف عقلانى ونقاد. ليست المسألة مسألة كلمات وإنما مسألة 
حجمح قابلة للانتقاد. ٠‏ 

ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له - عن غير وعي عادة - نظريته في المعرفة؛ 
وهناك أمور عديدة تدعو للاعتقاد أن نظرياتتا فى المعرفة تؤثر تأثيراً حاسماً فى 
فلسفاتنا. ذلك أن السؤال الأساسى فيها هو : ترى هل يمكننا فى نهاية المطاف 
معرفة شىء ما؟ أو حسب صيغة كانط : ماذا يمكتنى أن أعرف؟ ٠‏ 

لقد حاولت قبل خحمسة وثلاثين عاماً الإجابة عن هذا السؤال في هذا 
الكتاب. وليس الجواب متشائماً أو نسبوياً أو شكو كتا (بمعنى الاستعمال الحديث 
لهذه الكلمة) : إنه يبن أنتا نتعلم من أخطائنا. ون التقرب من الحقيقة أمر ممكن. 
لقد كان هذا جوابي عن التشاؤم في نظرية المعرفة. ولكنني أجبت كذلك عن 
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ونعتبر هذا التمييز أساسياً : ذلك أن كل تطبيق للعلم يعتمد على الاستدلال 
من الفرضيات العلمية (التي هي قضايا عامة) على الحالات الخاصة أي على 
التنبؤات الخاصة المشتقة منها. ويجب أن تدخل المفردات في كل قضية خاصة. 


كثيراً ما تظهر مفردات القضايا (الخاصة) العلمية على شكل إحداثيات في 
الفضاء-الزمانء إذ تعود کل نظمة إحدائيات في الفضاء-الزمان إلى مرد هو نقطة 
منضاً هذه النظمة» فهي مثلا غرينتش تش او سلاد اح رچ . وهذا يعني أننا أعدنا 
عدداً کبیر! قدر ما نريد من المفردات إلى عدد صغير منها' 


ويمكننا أن نستعمل التعابير التالية كمفردات «هذا هنا٤ء‏ «ذلك هناكةء وما 
شابهها من الحركات الدالة» أو باحتصار الإشارات التيء وإن لم تكن هي نفسها 
أسماء حاصةء يمكن استدالها بأسماء خاصة أو بإحداثيات مفردة. إلا أننا قد نفسر 
الكليات بالدلالة على المفردات أولاً ويإضافة تعابير إليها مثل «وما شابه؟ «إلى 


اخحرهه تعطيها طابعها الكلىء آي آننا نری هذه المفردات كممثلة لصف بيتصف 


بالكلىة. ولا شك في أنتا نشعلم استعمال المفاهيم العامةء آي تطبيقها على 
المفردات عن طريق هذا النوع من الدلالات: لأن الأساس المنطقي لهذا التطبيى 
هو أن المفاهيم الفردية [التي لا تصف عناصر وحسب وإنما صفوفاً أيضاً] يمكن 
أن ترتبط بالمفاهيم الكلية إما بعلاقة عتصر بصف أو بعلاقة صف جزئي بصف. 
وهكذا على سبيل المثال فإن كلبي لوكس ليس هو عنصرأً من صف كلاب فينا 
(وهو مقرد) وحسب وإنما هو أيضأ عتصر من صف الثدييات (وهو كلي) وكلاب 
فيتا صف جزئي من صف كلاب النمسا (وهو مفرد)ء ليس هذا قحسب وإنما صف 
جزئي من صف الثديبات (الكلي) أيضاً. 


قد يقود استعمال مفهوم الثدييات كمثل على الحليات إلى سوء للتفاهمء لن 
الاستعمال اللغوي العادي لا يميز تمييزاً متواطئًاً كلمات مثل لبونء كلب»ء الخ: 
ھل یجب فھمها کمفردات أو ككليات؟ يتوقف الأمر على ما نصفها به» فهي قد 
تشير إلى أصناف من الحيوانات التي تعيش على سطح كوكبتا (إلى مفردات) أو إلى 
أجسام مادية ذات صفات محددة معطاة (عامة). ويصح الشيء نفسه على مفاهيم 
ک «مبسترة٤»‏ نظمة لينه (6«داا)» (اسم عالم) أو #للاتينياتيةه طالما نستطيع حذف 


}6( وعلی العکس فان وحدات القاس التي آثبنت في البداية بواسطة المفردات (دوران الارض - 
عن ذرات معينة وفي شر وط مهبلة. 
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اللأسماء الخاصة التى تشير إليها (أو على العكس إذا استعملت هذه الأسماء فى 
)5“( 
التعر بف) 


توضح هذه الآمشلة والشروح ما نعني بالكلي والمفرد. ولو طلب منا إعطاء 
تعر یف لوجب القول (من قبيل ما قلناه أعلاه): مفهوم المفرد هو مفهوم لا يمكن 
الأستغناء فى تعريفه عن الأسماء الخاصة أو عما يكافئها من الدالات والإشارات. 
أما إذا أمكن حذف الأسماء الخاصة من التعريف (بعد استعمالها مباشرة) فالمفهوم 
كلي. ومع ذلك فقد لا تكون لهذا التعريف قيمة لأن كل ما فعله هو إرجاع مفهوم 
المفرد إلى مفهوم الاسم الخاص (آي إلى اسم شيء مادي مفرد). 


نعتقد أن طريقة الأستعمال المعطاة هنا للتعبيرين كليات ومفردات تقابل إلى 
حد يعي الاستعمال اللغرى العادى: ونرى أتها طريقة لا غنى عنها إذا ردنا تجن 
طمس الفرق بين القضايا الكلية والقضايا الخاصة. (وهناك فرق ممائل تماما بين 
المشاكل الكلية ومشكلة الاستقراء). ولا يمكن أن يكتب التجاح لمحاولة تمييز 
المقرد بخصائص وعلاقات تطبعه ظاهريا ولكنها خحصائص وعلاقات للكلى: فنحن 
بهذا لم نميز مفرداً بحد ذاته وإنما الصف الكلي لكل المفردات التي ينطبق عليها 
هذا التمييز. ولن يغير في الأمر شيء» بما في ذلك استعمال التحديد المكاني- 
الزماني (الكلي)" لأن السؤال عمّا إذا كانت توجد مفردات تستجيب للتمييز 
بواسطة الكلي› وكم عدد هده المقردات إن وجدت» یبقی سوال متو حا 


وكذلك لن يكتب النجاح لتعريف الكليات انطلاقا من المفردات. لقد أهمل 
هذا الأمر فى غالب الأحيان ا للاعتقاد السائد بأمكانية القفز من المقرد إلى الكلى 
عن طريق «التجريد؟. وترتبط وجهة النظر هذه بمتطق الاستقراء وبالققز من القضايا 
الخاصة إلى القضايا العامة فيه. ولا يمكن إنجاز أى من هذين الإجراءين منطقا*“. 
صحيح أنه من الممكن بهذه الطريقة الصعود إلى صفوف من المفردات ولكن هذه 


ر5 ا یمن تعریف مبستر يانه معالج CT‏ إرشادات لويس بأاستور (أو عا شاره) أو بأنه مسخن إلي 
در جه الحرارة 80 مثوية ویبقی في هله الدرجة لمدة عشر دقائي. فالتعر بش الأول يعطي للكلمة مفهوماً 
مفرداً والتعريف الثاني مفهوماً كلاً. 

ر ان ادو الإافر ادات" هى التحديدات امف دة التي برجع إلى کلحات خاضة. قهي تتطبق علي 
التحديل الفضائي الزماني و یره لس علي الفضاء _ الرٍ مان 

(8) وكذلك لا قسمح الطريقة المستعملة في المنطق المسماة ١تجريد‏ التمائله بالصعود من المقرد 
إلى الكلى: فالصف المعرف بواسطة تجريد التمائل هو صف معرف من المفرد على نحو الماصدقي 
(extensional)‏ وهو بالتالي مهوم مقرد. 
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الصفوف لا تزال مفاهيم مفردات معرفة بواسطة أسماء حاصة. (مثال على هذه 
الصفوف: «#جنرالات نابایون؟ اسكان باریس" ۰ ا مام مفردات). وکہ ری 
نكل من الكليات والمفردات أن تكون صقرف أو عناصر من صفوف. 


ولذا فإنه لا يمكن إزالة التفريق بين المقاهيم المفردة والمفاهيم العامة بن 
تقول مع کارناب 1. . إن هذا التفريى لا يقوم على أساس لانه . . يمكن لكل منا 
النظر إلى أي مفهوم كان كمفهوم مفرد أو كمفهوم عام بحسب وجهة نظره». يحاول 
كارناب دعم رأيه بالإثبات التالي «. . أن ما يسمى بالمفاهيم المفردة (تقريبا) هي 
أيضاً صفوف .. مثلها مثل المفاهيم العامة . ولقد بيّنا أن هذا صحيح تماما ولكنه 
لا يتصل بمسألة التفريق على الإطلاق. 


e TEDE 
مناسب. ای امسائ هن لطر غه اکت م ذلك فهي ر‎ 
المتافذ إلى المسائل ولا تيح رؤيتها. ولا يختلف الأمر هتا عماهو عليه في‎ 


Rudolf Camap, Der fogsche Aufbau der Welt, p. 213. ($ }‏ 
(إضافة آثتاء طباعة الكتاب عام 1934). يبدو أن التفريق بين الكليات والمفردات لم ينجز في كتاب: 
Rudoll Camap, Logische Syniax de Sprache,‏ 
كمالم يعبر عنه في الْغة الإحداثيات؛ التي أنشأها كارناب. كان من الممكن الاعتقاد آنه يمكن تفسير هذه 
الإحدائيات على أنها مفردات نظرا لأنها إشارات من الطراز الأدنى (خحاصة وآن كارناب يستعملل نظمة 
للاحداتيات ععرفة بالا ستعانة بالمفر دات ؛ انظر ص 11 من : المصدر المذكور. ولكن هذا التعسر لا بستقيم إد 
كتب كارناب ص 187وص 14 1] من المصدر المذكور أنه في اللغة التي يستعملها «... كل التحابير من الطراز 
الأدنى هي تعابير عددية» ويقصد بتلك أتها تدل على ما يمكن أن تعتبره داخلاً في صف الإشارة الأولية 
#عددا غير المعرفة ل بيانر (0٣هع۴)ء‏ انظر ص 31 و36 من : المصدر المدكور. ومن هنا يتضح أنه لل يجب 
النظر إلى الإشارات العددية التي تظهر كإحداثيات على أنها أسماء خحاصة أو إحداثيات فردية وإتما على أنها 
کلیات. (إنها *مفردات؟ بمعتى محول فقط)ء انظر الهامش رقم (5) (ط) الفقرة 13 من هذا الكتاب . 

(10) وكذلك التقريق الذي يقوم به كل من روسيل ووايت هيد بين الفردي (أو الجزئي) من جهة 
والكلي من جهة آخحرى» بعيد كل البعد عن التفريق الذي أدخل هنا بين المفرد والكلي. وبحسب اصطلاح 
روسیل إن في الجملة «#نابولبوك جنرال فرنسي" نابو لیونا فرد۔ كما هو عليه الحال عندنا _ إلا أن جنرال 
فرتسي" کلي. وعلى العكس ففى الجملة «الآزوت ليس معدناً؛ «ليس معدتاه كلي كما هو الحال عندنا_ 

نما 1ا لوتء فرد. . گما آن التو صفات؟ (5ومتاماعیە0) لا تقایل مهوم امقر ذات عندنا لأن «#صف نقاط 
جسمی؛. على سبيل المثالء هو مفهوم مفرد عندنا إلا أنه لا يمكن تمثيله بتوصيف. انظر : 


A. N. Whitehead and Bertrand Russell, Principia Mathematica, vol. 1, 2" ed, (Londûön: Cambridge 
University Press, 1925}, Introduction to the Second Edition, I I, pp. xix f. 
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التفريق بين القضايا العامة والخاصة: وليست أدوات اللوجيستيك أكثر فعالية في (39] 
معالجة مسألة ما هو عام مما عليه فى معالجة مشكلة الاستقراء '. 
5 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية 

لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظهر فيها مفردات. 
فإذا استعملنا كلمة «غراب؛ ككلمة كلية فإن الجملة «إن كل غراب أسودا هى جملة 
كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية 
ومتها على سبيل المثال «إن غربانا كثيرة سوداء» أو «توجد غربان سوداء). 

نقول عن القضايا التي تقع فيها كليات فة فقط إنها قضايا كلية. نضح إلى جانب 
القضابا الكلية التي رأيناها سابقاء على وجه الخصوص فضايا من الشكل ايو جد 
غراب أسوده نسميها قضايا كلية يوجد أو قضايا كلية وجودية. 

يتضمن نمي ضيه كلية» فضيهة كلية وجودية والعكس بالعكس. فالقول على 
سبيل المثال إن «ليس كل الغربان سوداء؛ يكافئ القول إنه «يوجد غربان غير 
سو داعا 

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية » لكل قوانين الطييعةء الشكل المنطقى 
للقضايا العامة » فإنه من الممكن التعبير عتها على شكل نفى لقضايا كلية وجودية 
آي على شکل قضايیا ۳ يوجدا وهكذا يمكن التعبير عن قانون انحفاظ الطافة كما 
هو معروف با تقول إن ٠١‏ توجد آلة مستديمة ارک او امیر ن ر 
المرات الكم الكهربائي الأولي. 

و کا نرى بوضوح أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات 


(11) ولا يمكن التعبير كذلك فى نظمة روسيل وايت هيد عن الفرق بين القضايا الكلية والخاصة. 
وليس صحيحاً أن ما يسمى «بالتضمنات الصورية؟ أو «التضمنات الشمولية؛ هي قضايا عامة (كلية) لزوماً. 
وأكثر من ذلك يمكن وضع أي قضية فردية على شكل تضمن شمولي؛ ويمكن على سبيل المثال أن 
نضع الجملة ولد نابولیوت في کورسیكا على الشكل () ]px + N: x×[‏ أو بالڪلام : من أجل کل فيم ٭ 
يصح: إذا كان × يتطابق مع نابوليون فإن × ولد في كورسيكا, 
ويحتب التضمن الشمولي : (() (ل) م (ح)؟) حي يمحن قراءة اللإشارة الحلة × على التحو التالى : 
«يصح من آجل کل قیے ٢×‏ ×ب وا فهي قطع قضايا أو دالت متط قات»٤‏ (مثلا × ولد في کورسیکا دون 
القول من هو × هي دالة منطوق قد تكون الحقيقة آو البطلان)ء أما الرمز 4 فيجب أن يقرأ إذا صح 
کذا... فيصح كذا... يمكن أن تسمي المنطوق السابق × «المقدمة الشرطية و× «دالة المنطوق التالى» 
أو #المحمولا» والتضمن الشمولي () (( ېج (0ا) بعت أن كل قيم × التي تستجيب ل × الشرطية 


تسشتجب ل × أيضاً . 
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إنها لا تدعي أن شيثا ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. . وهذا بالتحديد ها 
بجعلها قابلة للتفنيد: فإذا اعترفنا بقضية خاصة ترفع الحظر بأن تدعي بوجود 
«(سيرورة ممنوعةة (بوجود جهازء في مکان عاء ذي حركة مستديمة مثلا) فإننا 
ندحض بذلك القاتون الطبيعي ذا العلاقة. 


وعلى العكس من ذا تماما قإن القضايا الوجودية غير دحوضه؛ غير قابلة 
للتفنيد: لا يمكن لأي قضية خاصة (قضية قاعدية) أن تتناقض منطقيا مع قضية كلية 
وجودية مثل «تو جد غربان بیضاء). (لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية 
من هذا النوع). ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعتاه فإننا سنقول 
عن القضايا الكلية الو جوديه إنها غير تجربية وميتأفيزيائية. قد يبدو هذا التميير غير 
مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراءات العلوم التجربية: إذ يمكن للمرء أن 
يعترض› وهو على حق» قائلاً إن هناك نظريات تأخذ شكل قضايا وجودية؛ وأن 
بعطى مثالاً على ذلك الجدول الدوري للعناصر الذي يقضي بوجود عناصر ذات 
عدد ذری معین. ولكننا إذا أردنا التحقق من فرضية وجود عنصر ذي عدد ذري معين 
فان هذا بتطلب أكثر بكشر من مجرد قضة كلية : يو جد. فالعتصر ذو العدد الذري 
12 (هافنيوم) لم يكتشف عن طريق فضهة كلية وجوديه ة معزولة* وقد بشي مجهولا 
إلى أن تجح بور )B011(‏ بالتنبؤ ببعض خواصه. ونظرية بور واستتباعاتها التي أدت 
إلى اكتشاف هذا العنصر ليست فض ايا وجودية انما قضايا كلىة. وهكذا نرى أن 
نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة-باللاتجربيةء نظرا لعدم قابليتها 
للتفنيد» مناسب تماما في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. وهذا ما 
سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية*". 


بست القضابا الكلية مده گی الفمُضاء-الرمان»ء ويستحيیل ار جاعها إلى نظمة 
إاحداسات منمر ده و معحددة. و لهذا فان القضابا الكلية الو جوديه عر قابلة للتمنىد : ا 


یمک“ تتشت العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. وكذلك الأمر بالنسبة 


للققايا الكلية الأخرى التى لا يمكن التأكد من صحتها: إذ يجب في هذه الحالة 
أيضاً تفتيش العالم بأسره كي نستطيم القول بعدم و جود شيءَ ما إلا أن هدين 
النوعين من القضاياء الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ما 


(6*) لقد أهمل النقاد في غالب الأحيان ما يلي: تتميز القضايا الوجودية «الوحيدةه أو #المعزولة 
وحدها بعدم قابليتها للتفيد ولكن من الممكن أن تحتوي نظمات نظرية قابلة للتفنيد على قضايا عديدة من 
بوځ: پو جل 


(12) انظر الققرتسن 66 و68 من هلا الختاب. 
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شت لدينا أن «شياً ما موجود؛ هنا أو هناك فقد تأكدنا من صحة قضية يوجد أو 
فندنا قضية كلية. 

ولعل عدم التناظر الذي تعرضتا له في الفقرة 6 قد آصبح أقل إشكالية الأن. 
لأن قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر 
في الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام: فالقضايا الكلية والقضايا 
الوجودية مبنية على نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده””“ هو الذي يرسم 
الخط المؤدي إلى عدم التناظر. 


6 - التظمات النظرياتية 


إن التحول المستمر لنظريات العلوم الطبيعية ليس ظاهرة عرضية في نظرنا 
وإنما طابع مميز للعلم التجربي. ولذا فلن نجد بصورة عامة إلا فروعاً جزئية من 
العلم تأخذه مؤقتاً في أغلب الأحيان» شكل نظمة تامة ومتسقة. ومع ذلك تخضع 
هذه النظمة إلى الإشراف عادة ويمكن تفحصها في مختلف نواحيها وفي الصلات 
بين هذه النواحي؛ ويفترض كل فحص صارم للنظمة أن النظمة في وضعها الحالي 
متسقة ومغلقة إلى حد يجعل من إدخال أي فرضية جديدة فيها تعديلا لها وإعادة 
نظر فيها۔ 

ولهذا يسعى المرء إلى إعطاء النظمة شكلاً نسقياً منضبطاً» شكلاً موضوعاتب 
على نحو ما فعله هيلبرت على سبيل المثال في بعض فروع الميزياء النظريه : وضع 
كل القرضيات قي عدد محدد من الموضوعات (أو المسلمات : دون الادعاء بطبيعة 
الحال بحقيقة ما تتضمنه هذه المسلمات) على رأس النظمة النظرية ثم نشتق منها 
كل قضايا النظمة الأخرى» إما بالطرق المنطقية المحضة أو بالتحولات الرياضية. 


ونقول عن نظمة نظرياتية إنها أخذت الشكل الموضوعاتي إذا أعطينا عدداً 
من القضاياء الموضوعات المستوفية للشروط الأساسية الأربعة التالية: يجب أن 
تكون نظمة الموضوعات أ) خالية من التناقض» ويكافئ”*" هذا الشرط استحالة 
اشتقاق أي قضية اعتباطية من نظمة الموضوعات ب) أن تكون الموضوعات 


(7") يجب ألا نحمل كلمة «#وحدهه أكثر مما تستحتق. فالمسألة في غاية البساطة. فإذا كان ما يميز 
العلم التجربي هو النظر إلى القضايا الخاصة كقضايا فحص فإن منشا عدم التناظر هو أن القضايا الكلية قابلة 
للتفند فقط بالنسبة للقضايا الخاصةء والقضايا الوجودية قابلة للتأكد من صحتها فقط بالنسبة لهذه القضايا 
الخاصة. اتظر أيضاً الفقر "22a‏ من ` Popper, The Postscrip! fo the Logic of Scientific Discovery.‏ 


}3 1( انظر الفقرة 24 من هدا الختاب. 
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مستقلة بعضها عن بعحض) آي أن لا تتضمن الموضوعة أي منطوق يشتق 
من الموضوعات الأخرى (يجب أن نسمى موضوعة كل قضية أساسية يستحيل 
اشتقافها في داخل النظمة). أما فى ما يتعلق بعلاقة الموضوعات بقضايا 
النظمة النظرياتية يجب ج) أن تكون نظمة الموضوعات كافية لاستنتاج كل 
قضايا النظمة النظرياتية د) أن تكون لازمة أيضاً أي أنها لا تتضمن أي قضية لا 
طائل منها'. 


ومن الممكن دوما في نظمة وضعت على شكل موضوعاني تفحص العلافات 
التي تصل فروع النظمة بعضها بيعض والتظر على سبيل المثال في نوقف نظمة 
جزئية من النظرية على نظمة جزئية من الموضوعات أي عمّا إذا كانت تشتق من 
هذه النظمة الجزئية من الموضوعات” '. إن هذا الأمر هام في مسألة قابلية التفنيد 
لأنه يرينا كيف يمكن آلا يؤثر تقنيد قضية مستتتجة إلا على قسم من نظمة 
الفيزيائيةء وعلى الرغم أنها ليست كلية على شكل موضوعاتي بصورة عامة» بين 
مختلف الموضوعات واضحة إلى حد يسمح لنا بالبت في القسم من هذه 
الموضوعات الذي يمسه التفنيد”" . 


17 _ إمکانات تسیر نظمة موضوعاتية 


لن ننافش هنا الإأدراك العقلانى التقليدي الذي ينظر إلى موضوعات نظمة 
ماء الهندسة الإقليدية على سبيل المثالء على أنها «ظاهرة للعيان مباشرة»» على 
أنها «واضحة بحد ذاتها» ويجب الأخذ بها لأنها كذلك. ونكتفي بالاإشارة إلى أننا 
لا نشاطر هذا الرأي. ونرى أنه يمكن القبول بنوعين مختلفين من التفسير للنظم 
الموضوعاتية: (أ) يمكن اعتبار الموضوعات کإثباتات أو (ب) اعتبارها كفرضيات 


(14) انظر في ما يتعلى بهذه المتطلبات الأربعة» وبالفقرة القادمةء» كارتاب على سبيل المثال 
وعرضه المختلف إلى جلد ما عن عر ضoا: Rudolf Carnap, Abriss der Logifik: Mift bes. Berfcks d‏ 
Refationstheorie u, fhre Anwendgr, Schnfteu zur Wissenschaftlichen Weltaufaussung; 2 (Wien: J.‏ 
Springer, 1929}, pp. 70 ff‏ 


(15) ستتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر في الفقرات 63ء 64ء و77-75 من هذا الكتاب. 
)8"( سأاعو د إلى هذا المو ضوع بالتقص| آ١‏ : Popper, The Postscript fo the Logic of Scientific‏ 


DiFCOVEFY, 


وخاصة الففرة 22" مته 
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(أ) تضع الموضوعات عندما نأخذها كإثباتات أسس استعمال المفاهيم 
الواردة فيها. فهي التي تعين ما تنطى به هذه المفاهيم وما لا تنطی به. ولذا ققد 
جرت العادة على القول إن الموضوعات إنما هي تعاريف ضمنة للمفاهيم الواردة 
فيها. ونريد توضيح هدا التفسير بالاستعاتة بالتمائلى القائم بين نظمة موضروعات 
ونظمة معادلا ات غ متناوضة. 


فنظمة المعادلات تثبت بشكل ما المتغيرات الواردة فيها. وحتى إن كائت 
نظمة المعادلات غير كافية لإعطاء حل وحيد فإنها لا تسمح بأن نستبدل بالمتغيرات 
أي تر كيبة من القيم؛ إنها على العكس من ذلك تميز صفاً من نظم القيم كصف 
مقبول للمتخيرات وتستثثي صفاً آخر. وعلى نفس النحو يمكننا التمييز بين 
نظمة مفاهيم كنظمة مقبولة ونظمة أخحرى غير مقبولة بفضل «معادلة المنطوقات). 
ونحصل على معادلة المنطوقات من دالة المنطوقا ت" وهي قضية غير كاملة ترك 
فيها فراغ أو فراغات. فإذا قلنا مثلا إن الوزن الذري لأحد نظائر × هو 65 أو أن: 
بر + × = 12ء فستتحول دالة المنطوقات إلى قضية عندما نبدل الفراعين × ور بقيم 
ما وهذه القضية صحيحة أو باطلة بحسب القيم التي بدلنا الفراغين بها. فالقضية 
الآأولى صحيحة إذا وضعنا بدلا عن × النحاس أو التوتياء وهي باطلة في كل 
الحالات الأخرى. تنتج معادلة المنطوقات عندما نثبت في دالة المنطوقات القيم 
التي تجعل منها فقضية صحييحة. ونكون قد عرفنا في معادلة المنطوقات صفاً معيناً 
من الفيم المقبولةء أي صف القيم التي تحققها. والشبه واضح بين هذه المعادلة 
والمعادلة الرياضية : إذا نظرنا إلى مثلنا الثاني على أنه معادلة منطوقات وليس دالة 
منطو قات قإنه والحالة هذه معادلة رياضية بالمعنى المتعارف عليه. 
ولما كنا نستطيع اعتبار المفاهيم الأساسية غير المعرفة في نظمة موضوعات 
كفراغات فإننا نستطيع بالتالي النظر إلى نظمة الموضوعات كنظمة من دالات 
المنطوقات. وتتحول هذه الأخيرة إلى نظمة معادلات منطوقات عندما نبت 
مجموعة قيم نستبدل الفراغات بها بحيث تستجيب لنظمة الدالات. ونکون بهذا 
الشكل قد عرفنا ضمنياً صفَاً من نظمات المقاهيم. ويمكننا القول إن كل نظمة 
مفاهيم تتوافر فيها شروط نظمة الموضوعات هي «منوال» لهذه النظمة. 


يمكننا التعبير عن تفسير نظمة الموضوعات كنظمة تعاريف ضمنية أو 
(16) انظر الهامش رقم (11)ء الققرة 14 من هذا الكتاب. 
(9*) انظر الهامش التالي رقم (10*). 
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(10) 


(متواضع عليها) يقو لتا : لا يسمح باستيدال نظمة الموضوعات إلا بالمناویل 
ونحصل عندما ندل النظمة بمنوال على نظمة قضايا تحليلية (لأن القضايا 
صحيحة بالتوافق). ولا تصلح نظمة موضوعات مفسرة على هذا الكل أن تكون 
نظمة فرضيات فى العلوم الطبيعية بحسب ما تراه لأنها غير قابلة للدحض نتيجة 
تفنيد القضايا المستتبعة منهاء فكل هذه القضايا المستتبعة تحليلية لزوما. 

(ب) كيف يمكننا والحالة هذه أن نفسر نظمة موضوعات كنظمة فرضيات 
علمية تجربية؟ جرت العادة على القول إنه يجب النظر إلى الإشارات الواردة فى 
نظمة المو ضوعات «كثوابت خارجة عن المنطق» وليس كتعاريف ضمنية. وهكذا 
يمكن تفسير مفاهيم الهندسة كالخط المستقيم والنقطة بالشعاع الضوئي وبتقاطع 
الخوط. وهكذا يمكن الظن أن قضايا نظمة الموضوعات قد أصبحت منطوقات 
عن مواضيع تجربية أي قضايا تر كيبية. 


يؤدي هذا التفسير» وإن بدا واضحاً للوهلة الأولى» إلى صعوبات ترتبط 
بمشكل القاعدة. ذلك أن إعطاء تحريف تجربي لمفهوم ما أمر أبعد ما يكون عن 
الوضوح. فكثيرا ما يقال «تعاريف المالحق» ويقصد بدلك: نسب معنى نجربي 
محدد للمفهوم وذلك بأن يقرن بمواضيع معينة من العالم الواقعي وأن ينظر إليه 
كرمز لهذه المواضيع. إلا أن الواضح هو أن الإشارة إلى «المواضيع الواقعيةه لا 
بقع إلا باستعمال المفردات كأن نشير إلى الموضوع ونعطيه اسما أو نربطه بإشارة 
ماء باسمه مثلاًء الخ. ولكن المفاهيم التي نلحقها بنظمة الموضوعات هي كليات 
لا تعرفها الإشارات التجربية أو الإلحاقات أو ما شابه ذلك وإنما تعرف صراحة 
بواسطة كليات أخرى وحسب وإلا تبقى غير معرفةء وبقاء كلیات من دول نعريف 
أمر لا مفر مته وهنا مكمن الصعوية: يمكننا دوما استعمال هذه المقاهيم غير 
المعرفة بالمعنى غير التجربي (أ) أي استعمالها كمفاهيم معرفة ضمنيا وبهذا تصبح 
النظمة تحصيل حاصل. ولا يمكننا التغلب على هذه الصعوبة إلا عبر قرار منهجي 
يقضى بعدم استعمال المفاهيم غير المعرفة على هذا النحو. وسنعود مرة أخرى إلى 
هذه النقطة فى الفقرة 20. 


لنؤكد هنا على أمر واحد وهو أنه من الممكن دوما عزو المفاهيم الأساسية 


(10") لعله من الضروري اليوم التفريق بوضوح بين تظمات المواضيع التي تفي بشروط نظمة 
موضوعاتية ما وبين تظمة أسماء هذه المراضيع التي يمكن وضعها في نظمة الموضوعات (والتي تجعلها 
صحيحة). وبالتالي إعطاء اسم "منواله إلى تظمة المواضيع وحدهاء ولهذا فقد أكتب اليوم ١لا‏ يسمح 
باستبدال النظمة الموضوعاتية إلا بأسماء المواضيع التي تمثل المنوال؟. 
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هذه الإمكنية أهمية خاصة عندما تتضح عبر التطور العلمي نظمة قضايا ما بفضل 
باستنتاج قضايا مجال آخحر. ويمكن في هاه الحالة تعريف المقاهيم الأساسية في 
التظمة الجديدة بالا ستعابة بالمقاهيم الواردة في النظمة القديمة. 


«Modus Tollens? —JÎ .aماعلا مستوبات‎ _ 8 


يمكن التمييز في نظمة نظرياتية ما بين القضايا بحسب مستوى عاميتهاء فأعم 
القضايا هي الموضوعات التي تشتق منها قضايا أقل عامية منها. وتأخذ القضايا 
التجربية العامة التي تشتى منها قضايا أقل عامية منها طابح الفرضية دوماء بمعنى أنها 
تفند إذا أمكن تفنيد قضية أقل عامية مشثقة منها. ولكن هذه القضايا الأقل عامية فى 
النظمة الاستنتاجية فرضيا تبقى قضايا عامة بحسب تحديد المفاهيم الذي أعطيناه. إلا 
أن الطابع الافتراضي لهذه القضايا ذات المستوى الأقل عامية لم ير في كثير من 
الأحيانء وهكذا فقد كتب ماخ" عن نظرية فورييه (إ#نمسه۴) في التقل الحراري 
مسميا إياها «النظرية الفيريائية النموذجية؛ لكونها «لم تبن على المرضية وإنما على 
الواقع المرصودا. أما ما يسميه ماخ واقعاً فهو الجملة التالية إن نسبة تخير الفرق في 
درجات الحرارة مع الزمن (إن سرعة الفرق) متناسبة مع هذا الفرق شريطة أن يبقى 
طفيفاً٤.‏ وهى قضية كلية لا يمكن لأحد الشك فى طابعها الافتراضى 

ونحن نذهب إلى القول إن لقضايا حاصة طابعاً افتراضياً إذا أمكن الاشتقاق 
منهاء بالاستعانة بالنظمةء قضايا تالية يؤدي تمنيدها إلى إمكانيه تفنيد القضية 
الخاصة نفسها. 

يمكننا عرض مسآلة الاستتباعات المقندة التى نتحدث عنها هناء والتى تعنى 
أن نخلص إلى تفنيد تظمة ما من تفنيدنا لقضية مستتبعة مشتقة منها۔ وهو 
ال s«عااه7‏ وهه فى المنطق التقليدي _ على النحو الال ""'“ : 


Ernst Mach, Die Principien der Wûarmelehre (Leipzig: [ A. Barth, 1896}, p. I15. (17) 


(11 أود التنويه فيما بتعلق بالرمز -» المستعمل في هذا المقطع وفي مقطعين قادمين (انظر 
الهامش رقم (7)ء الفعرة 35 والهامش رقم (10*)ء الفقرة 36 من هذا الكتاب) بما يلي : عندما كتيت 
هذا الكتاب لم يكن واضحاً دي ارق پین ال ار (إن.. ف والمسماة أحيانا التضن المادي وهو 
أمر قد يوقع في الخطاً)» [سنعر عنها: إذا., ... (المترجم)]: وبين القضية عن قابلية الاشتقاق (أي 
المنطوق القائل : إن. ف ص قبا أ انها حليلة أو رن قدتها تضم تلت تالرها) وقد عل 


الفرد تارسكي (ا5إة٣‏ ۔ه) بهذا الفرق بضعة أشهر بحد صدور هذا الكتاب. ومح أن هذه المسألة لا تلعب - 
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لحن م قضية تالية لنظمة قضايا »٤‏ قد تتألف من نظرية ومن شروط على 
الحدود (لن نميز هنا بين النظرية والشروط على الحدود بهدف التبسبط). يمكننا أن 
نرمز إلى علافه الاشتقاق (علافة التضمن التحليلى) بين !و 7ر ب1: <>" 
ونقرآ 1 تتضمن «». نفرض أن م باطلةء نرمز لهذا ب م ونقراً لا م. والآن نظراً 
لكون 1-> م ولفرضنا م نستخلص ۲ أي نعتبر أن ۲ قد فندت. نشير إلى ترافق 
قضيتين (إلى ادعاءين متزامنين) بنقطة بينهما وهكذا يمكننا أن نكتب الاستتباع 
المقند على الشكل [(1 -م).م] 1 فنقول إذا كانت ص مشتقة من ۲ وكانت م 
باطلة فإن × باطلة أيضا. 
وهكذا تؤدي طريقة الاستخلاص هذه إلى تفتيد النظمة كلها (النظرية بما فيها 
الشروط على الحدود) التى اشتقت منها م المفندة وهكذا لا يمكن الادعاء أن 
التفتيد يمس أو لا يمس قضية منقردة ما من النظمة. ولا يمكن إلا في حالة استقلال 
61 م عن جزء من النظمة القول إن هذا الجزء لا يمسه التفنيد ‏ . يرتبط بهذا الأمر 
أيضأً التفنيد المؤدي بنا في ظروف معينة وبالاستعانة بمستويات العامة إلى إدخال 
فرضية جديدة مثلا نرجع التفنيد إليها ٠‏ إذا تأكدنا جيداً من صحة نظرية ما ووجدنا 
أن هذه النظرية تبقى صحيحة فيما إذا اشتقت استتتاجياً من فرضية جديدة أعم فإننا 
نبحث عن تفنيد هذه الفرضية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم 
نتحقق منها بعد. وفي حالة تفنيد إحدى هاه النتائج فإن الفرضية الجديدة وحدها 
مفندة أيضاء وتبقى قى النظرية الأولى على صحتها وغير مفندة كنظمة جزثية وعلينا 
التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات النظرية” '. 


= دور هاما في إطار هذا الكتاب فإنتا نرى ضرورة الإشارة إلى اللبس. عالجت هذه المسائل بالتفصيل في : 
Karl Popper, «New Foundations for Logic» Mind, 5b (1947, pp. 193 f.‏ 
(18) ولكن هذا لا يعلمنا شيثا عن مسؤولية القضايا المتيقبة في النظمة الجزئية ا في تفنيد "ص (غير 
المستفل عنها) وبالتالي لا نعلم أي من القضايا نعدل وأياً نبقيه على حاله (لا نتكلم هنا على القضايا 
المتعارضة) وغالباً ما يتوقف الأمر على غريزة الباحث (والمجرب المختص) لتعيين القضايا التي يمكن 
الإبقاء عليها في ١‏ والقضايا التي يقتضي تعديلها: كثيرا ما يشكل تعديل القضايا غير المؤذية ظاهريا 
(لاتفاقها التام مع عاداتنا الفكرية) الحخطوة الحاسمة (كتعديل اتشتاين لمفهرم التاني). 
(19) انظر أيضا الملا حظات المتعلقة «بشبه الاستقراء»ء الفقرة 85 من هذا الكتاب. 
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(لفصل الرابع 


فابلية التفنيد 


ستتفحصس إمكانيه تطبىق معيار الحد القاصل الدي وضعناه على النظمجات 
النظرباتيةء مفترضين وجود قضايا خحاصة (قفضايا قاعدية) قابلة للتفنيدء وهو ما 
سندرسه فيما بعد وسيقودنا لافنا مع مدهب المواضعة إلى إثارة المسائل 
المنهجية في البدء - وسنحاول من ثم تمييز الخواص المنطقية لنظمات القضايا 
القابلة للتفنيد وفق الأسس المنهجية التي افترضناها. 
19 - المعارضات الموأضعية 


نظرياتة أن يشير عضي الاعتراضات من قل المشمين لامب الراضة a‏ ولقد 
أتيحت لنا فرصة الحديث باختصار عن هذه الاعتراضات (فى الفقرات 6ء 11ء 
7 على سبيل المثال) ولكننا نريد العودة إليها ومناقشتها عن قرب. 


تنطلق الفلسفة المواضعية على ما نظن من انبهارها أمام بساطة العالم التي 
ی شغها لا قوانین الطبيعة. بة. وستبدو هله البساطة عجيبة وغير مغهومة في نة ر 


(1) أكبر ممثلى هذا الاتجاء بوانكاريه ودوهيم» وحاليا دينكلر؛ لنشر إلى الكتابات التالية من بين 
الکتابات الک4 ة Hugo Dingler: Pas Experiment: Sein Wesen und sein Geschichte (München: EÊ, :a4İ‏ 
Reinhardt, 192%}, and Der Zusammerbruch der Wissenschaft und der Prima! der Philosophie (Mûünchen:‏ 
E. Reinhardt, 1926).‏ 


يجب عدم الخلط بين الألماني هوغو دیتکلر والانکلیزی میربرت دبنكل (عاعہ01). والممثل الآول 
لمو ! ضعة في العام الأنكلوساكسوني هو إبدينكتون («0اعم1ك۴۵]) . يجب الإشارة هنا أيضا إلى 1 دوهیم 
ينكر إمكانية القيام بتجربة حاسمة لأنه يرى فيها تحقَقَاً بينما أدعي أنها ممكنة لأني أرى فيها مفندة 
حاسمة. (وفد آثار دوهيم على حق أن النظم النظرياتية كلياً هي الو حيدة التي يمکن د دحضھا۔ إلا أن عدم 
التناظر بين التحقق والتفنيد لم يتضح له على ما يبدو وهذا ما أثر على مناقشته للتجربة الحاسمة). 
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الداخلية لعالم مليء» بحسب مظهره الخارجيء بكل أشكال التنوع. وقد حاولت 
مثالة كانط تفسیر هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يقرضان 
القوانين على الطبيعة. وكذلك المواضعيون فهم يعيدون البساطة وبتصميم أشد إلى 
إبداع عقولنا. إلا أن هذه البساطة ليست تعبيرا عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة 
ليست بسيطة ولكن قرانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحريةء اخحترعناها 
وأثبتناها. وليست العلوم الطبيعية بالنسبة للمواضعي صورة العالم وإنما هي بناء 


تجريدي. وليست خواص العالم هي التي تحدد هذا البناء ولكن البناء هو الذي 


يحدد خواص عالم مقاهيم مصطتع خلقناه بأنفستا وعرفناه ضمنياً بواسهلة القوانين 
الطيعة الى وضعناها. ولا يتحدث العلم إلا عن هذا العالم. 


ولا يمكن لأي رصد تفنيد قوانين الطبيعة التي يتصورها مذهب المواضعة» 
لأن هذه القوانين هى التى تحدد ما هو الرصد وما هو القياس العلمى على وجه 
الخصوص: إننا نضبط ميقاتنا ونقرّم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه 
القوانين التي وضعناها. فالميقات مضبوط ومقياس الأطوال صلب إذا مأ وافقت 
الحركات المقسة بالاستعانة بهذين الجهازين مرضوعات الميكانيك التى 
اتر ضناها. 


إن لمذهب المواضعة فضلاً كبيراً في توضيح العلاقة بين النظرية والتجربة. فهو 
يعترف بالدور الذي تلعبه في إنجاز وتفسير الاختبارات العلمية الأفعال التي أسسناها 
وخحظطنا لها بالإثبات والاستنتاج» وهو دور قلما أعاره المنطق الاسنقرائي الانتاه۔ 
إننا نعتبر المذهب المواضعي مذهباً مسقا ومنجزا . ولذا فلن ينجح أي نقد کامن له. 
ولكن هذا لا يعني أننا نتف معه : فهو يقوم على مفهوم للعلم وعلى آهداف وغايات 


(2) يمكن اعتبار هذا التصور محاولة لحل مشكل الاستقراء. يزول هذا المشكل إذا كائت قوانين 


الطبيعة تعريفات فعلاً (وتحصيل حاصل بالتالي). وهكذا وعلى سبيل المثال فإن الجملة التالية في نظر 
گورنیلیو س (عنتاعم]م) ١إ‏ درجهة اتصهار الرصاصس هي 5 درجة مثويةا جزء هن تعريف المفهوم 
لرصاص) (آأوحته الخبرة الأستفرائية) غير دحوض لأننا لن قول عن مادة أخرى تشيه الرصاص رلكتها لا 
تنضصهر في الدرجة المذكورة إنها رصاص. lنزۆظj‏ : Hans Carnelius, «Zur Knitik der wissenschaftlicheh‏ 

GrundbegiHe» Erkennrnis, 2 {1931}, heft 4, 


أما نحن فنرى أت هذه الجملة ۶دا ما استعملت علميآًه هى فضية تركيية تقول فيما تقول إن العتصر ذا 


البليه الذرية المعته (والعدد الدري 2 يتصهر دوما قي هذه الدرجة بغض النظر عن الاسم الذي نسميه به. 
ويبدو أن ل آيدوكيفكيس (zءاسعنukلإه)‏ وجهة نظر مماثلة لوجهة نظر كورنيليوس. انظر: 
Kazimierz Ajdukiewicz, «Das Weltbild und die Begriffsapparatur,» Erkenntnis, 4 (1934), pp. I00F,‏ 
انظ كدلك قي المصلر ilأ5dnږqر‏ : «radikalen Konventionalismus»‏ التي بصفها بمذهب المواتض عة 

الراديكالية. (إضافة آثناء الطيع) . 
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له نختلف فيها اختلافا كبيراً عنه. فبينما لا نتطلب من العلم القَينٌ المطلق وبالتالي 
لا نبلغه يرى المواضع دينغلر في العلم «نظمة المعارف راسخة الأسس). ويمكن 
بلوغ هذا الهدف ما دام يمكن تفسير أي نظمة علمية كنظمة من التحاريف الضمنية. 
ولا تقع في فترات التطور الهادئ للعلم تعارضات تذكرء ما عدا الأكاديمية 
المحضة منهاء بين المواضع والباحث المتبني لوجهة نظرنا. ولكن الأمر بختلف 
في زمن الأزمات. فبينما نرى في تجارب معينة تهديدا لنظمة «تقليدية؛ لأنتا نفسرها 
كتفنيد لهذه النظمة يقول المواضع إن النظمة قائمة لا يزعزعها شيء٠‏ ويعزو 
التناقضات القائمة إلى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بإدخال فرضيات 
مساعدة لهذا الغرض أو بتعديلاث على أجهزة القياس. 

ويتضح في أوقات الأزمات الخلاف حول الأهداف: أما نحن قنآمل»› 
بالاستعانة بالنظمة العلمية الجديدة» التى نقيمهاء اكتشاف سيرورات جديدة؛ ولذا 
فإنتا نعير بالغ الأهمية للتجارب المفندة ونسجاها في سجل النجاح لأنها تفتح لنا 
آفاقا جديدة في عالم الاختبار كما نحييها عندما تقدم لنا حججا جديدة ضد النظر ية 
الجديدة. ولكن المواضع لا يرى في هذا البناء الجسور الجديد الذي يحظى 
بإعجابنا سوى #انهيار كامل للعلم؛ (دينغلر). ذلك أنه لا يوجد في نظره سوى طريقة 
واحدة لاختيار نظمة من بين كل النظمات الممكنة ألا وهى اختيار الأبسط. وهذا 
يعني فى غالب الأحيان: اختيار النظمة «التقليدية" من التعاريف كل مرة. 

ولا يمكن لمثاقشة نظرية في الموضوع أن تحسم التزاع بين مذهب المواضعة 
وبينتا. إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الحجج من دائرة التفكير المواضعي ضد 
معيارنا للحد الفاصل. وهذا مثل منها: لنقبل آنه لا يمكن التحقق من صحة النظم 
النظرياتية للعلوم التجربيةء فهي بالتالي غير قابلة للتفئيد أيضاً. ذلك أنه يمكن دوما 
.١‏ .. الوصول في كل نظمة موضوعات إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع» “» عبر 
وسائل مختلفة (كما شرحنا سابقا) : وضع فرضيات مخصصة لهذا الخرض؛؟ تعديل 
ما يسمى «بتعاريف المالحق» (أو التعاريف الصريحة) التى يمكن أن تحل محلها ؛ 
الشك في قدرة المجرب وإخراج الأرصاد التي قام بها والتي هددت النظمة من نطاق 
العلم بأن نصفها بغير الموئوقة» بغير العلمية» بغير الموضوعيةء بالكاذبة وما شابه 
ذلك (وهو آسلوب تطبقه الفيزياء وهي محقة ضد الظواهر الخفية وعلوم التنجيم)؛ 


(3) فى ما بخص مشكلة البساطةء إنظر الفقرات 41 _ 45ء وحاصة الفقرة 46 من هذا الكتاب. 
Rudolf Carmap, «Û ber die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der {4)‏ 
Einfachshelt, Kant-Siudien, 28 (1923), p- 106.‏ 


(5) انظر الفقرة 17 من هذا الكتاب. 


[49] 


£50] 


وأخيراً الشك فى حصافة النظري (الذي لا يعتقدء كما يفعل دينغلرء أنه من الممكن 
يوماً ما اشتقاق النظرية الكهربائية من قوانين التخاقل النيوتونية). 
کما أنه لا يمکن وفق الرڙيا المواضعة تقسيم النظمات النظريانيه إلى قابلة 


للتمند وغبر قابلة للتمتيد» أي أن هذا التقسيم ليس تقسيما واضحا وصرييحاً. 
وببب هذا الغموض فإن معيار قابلية التفتيد ليس بمعيار الحد الفاصل الملائم. 


0 - القواعد المنهحة 


وكما أنه لا يمكن دحض مذهب المواضعة لا يمكن دحض حجج المواضعين 
اساسا أ وبداية إن معيار قابلية التفنيد ليس صريحا في واقع الأمر لأننا لا نستطيع 
الحسم» بواسطة تحليل الشكل المنطقي لنظمة قضايا ماء فيما إذا كانت نظمة 
مواضعيةء أي نظمة تعاريف ضمنية لا تتزعزع » أو نظمة تجربية بحسب مدلولنا؛ اي 
نظمة دحوضة. ولكن هذا لا ييين إلا شيا واحدا وهو عدم إمكانية تطبيق معيار الحد 
الفاصل مباشرة على نظمات القضايا - وهو أمر أشرنا إليه في الفقرتين 9 وا!. 
ولهذا فإن طرح السؤال على هذا النحو هل النظمة كنظمة مواضعية آم تجربية طرح 
باط : لا يمكن الحديث عن النظرية المواضعية أو النظرية التجربية إلا بأخذ 
الطريقة بعين الاعتبار. ولا نتتجنب مذهب المواضعة إلا باتخاذ القرار التالي: لن 
نطب طرقه ولن ننقذ نظمة ما قى حالة تهديدهاء بالمتاورات المواضعية أي أننا لن 
نحاول وفي كل الأحوال «. .. الوصول إلى ما نسميه تطابقها مع الواقعه' . 

لقد أعطى بلاك (kءھا8‏ [) - مئة عام قبل يوانكاريه - فكرة عما نربحه (وعما 
نخسره أيضا) بفضل الطرق المواضعية قائلا يتيج التطبيق الحاذق لشروط معينة 
جعل الظراهر تتعطيق تماما مع الفرضيات وفی هذا ما برضي تماماً مخیلتنا ولکنه 
لن يوسع معرفتنا' 

ويجب علينا للإيجاد قواعد منهجية تقف أمام المناورات المواضعية التعرف 
على مختلف الإمكانات التى تأخحذها الإجراءات المواضعية واتخاذ التدابير الملائمة 
و«المعادية للمواضعية؛ لمنعها. وعلينا كذلك وفي كل مرة تثبت لدينا هذه الإجراءات 
المواضعية تجديد العزم على إعادة مراقبة النظمة وعلى رفضها إذا اقتضى الأمر. 


)1 ) یتب اتر البرت (Hans Albert]‏ ردلا صن المتاوراسه المواضصة»؛ وعللى نحور أفضل › 
بإعطائها الحصانة . 


Joseph Black, Vorlesungen ber die Grundlehren der Chemie = Lectures on the Elements of (6) 
Chemistry ([HamburgF: Crell, 1804}, vol. IH, p. 243. 
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لقد أحصينا في آخر الفقرة السابقة أربع مناورات أساسية للمواضعة. ونحن لا 
ندعى أن هذا يشكل قائمة كاملة ولذا فإن على الباحث توخى الحذر باستمرار من 
مناورات جديدة» ويصح هذا على الباحث الاجتماعي والنقسي على وجه الخصوص 
(كالمحللين النفسيين مثلاً) لأن الأمر واضح بالنسبة للفيزيائي على ما نظن. 

وفى ما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى آلا نقبل منها إلا تلك التى 
ترفع درجة قابلية تفنيد النظمة ون نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة 
(سندرس في الفقرات 40-31 كيقية تقدير هذه الدرجة) لأن رفع درجة قابلية 
التفنيد إنما هو تحسين للنظمة: تحظر النظمة الأن أكثر مما كانت تفعل قبل إدخال 
الفرضية المساعدة إليها. أو بتعبير اخحر إننا نرى فى الفرضية المساعدة وفى كل 
الأحوال محاولة بناء نظمة جديدة يجب الحكم عليها بحسب ما يمكن أن تمثله من 
تقدم للعلم. والمثل النموذجي على فرضية مساعدة مقبولة بهذا المعتى هو حظر 
باولي (ااده۴) . والمثل المعاكس على فرض غير مقبول فرضية التقلص للورانتسر 
L0 ren12(‏ ) ۔ فیتر حہرالد (dاھإاعeچاا۴)‏ التی لا يستتعھها أي نجه قابله للتفد 2 
وكل ما فعلته هو إعادة التوافق بين التظرية والتجربة (تجربة مايكلسون). أما التقدم 
الحقيقي فقد آنجزته نظرية النسبية الخاصة لأنها تنبأت بنتائج جديدة» بمفاعيل 
جديدة وفحت بذلك الباب أمام إمكانات جديدة للتحقق أو للتفنيد. لنلاحظ إتماما 
للقاعدة التي أعطيناها آنه ليس من الضروري رفض كل الفرضيات المساعدة غير 
المرضية كعرضيات مواضعية. فهناك على وجه الخصوص فروض فردية لا تنتمي 
فعلا إلى النظمة النظرياتيةء وتسمى مع ذلك فرضيات مساعدة؛ وهي وإن كانت 
على غير صلة نظرية بالنظمة إلا أنها ليست بالخطيرة (مثلاً أن نقوم برصد لا يستعاد 
نفرضه خطاً تجریاً)* . 

ويسمح إذا اقتضى الأمر بإدخال تعديلات على التعاريف الصريحة المذكورة 
في الفمرة 17ء حيث نلحق بنظمة ما مفاهيم نعرفها بمستوى عامية أكثر انخفاضا. 
ولكن يجب النظر إلى هذا التعديل كتغيير للنظمة وكبناء جديد. ويجب التمييز فيما 
يخص الكليات غير المحرّفة بين إمكانيتين : (1) توجد مفاهيم غير معرّفة لا تطرأً إلا 


(۶) انطر الفقر: 38 من هذا الکتاب. 
(2) هذا طا كما شار إلى ذلك آ. کروqiاڪم Adolf Grünbaum, «The : Jê (A. Grûnbaum)‏ 
Falsifiabılity of the Lorentz Fiizgerald Contradiction Hypothesis Srirish Journal for the Philosophy of‏ 
Srience, 1Û (1959), pp. 4-30.‏ 


لفر ضية التقلص نتاتج قايلة للتفنيد (إِلا آتها بطييعة الحال أقل قابلية للتحقق من نظرية النسبية الخاصة. 
وهي بذلك تعطينا مثلاً على وجود درجة الأستيفاء بالغر ض انع1-ع0ط-فA).‏ 
(8) انظر الهامش رقم (30), الفقرة 8ء وكذا الفقرتين 27 و68 من هذا الكتاب. 
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[5i] 


]52[ 


في القضايا ذات أعلى مستويات العامية» يحدد استعمالها معرفتنا بنوع العلاقات 
المنطقيه التي تربطها بمفاهيم أخری ؛ ؛ یمکن حذف هذه المقاهيم في سياق 
الاستنتاح (مئلاً : «الطاقة»)*. (2) هناك أيضاً مفاهيم غير معرفة تقع في قضايا 
دات موی عامة متخفمض وتحدد اللغة الشائعة استعمالها (مشلة ؛ الجر كةهء 
«النقط المادية٤»‏ «الوضع؟). يجب حظر التعديل غير المراقب للاستعمال الشائع؛ 
والقيام به عند الاقتضاء وفق اللإجراءات التي ذكرناها. 


وأخيراً في ما يتعللق بالنقطتين الأخيرتين وبالشك في قدرة المجرب أو 
النظري فستسير على نفس النهج : إذا كان مفعول ما قابلا للتحقق البيذاتي منه فإفنا 
نتقبله أو تعد لتجرية مضادة. أما أن ننتظر مكتوفي الأبدي الاشتقاقات التي 
ستکشف لنا عما نرید فلا یعتینا بشیء. 


1 - الدراسة المنطقية لقابلية التفتيد 


يجب أن لا نتوخى الحذر من المناورات المواضعية إل في النظمات قابلة 
التقنيد وفق الإجراءات المنهجية التجربية. ستقرض هنا آنتا تجنيتاها لنتساءل عن 
التخصيص المنطقي للنظمات قابلة التفنيد. يمكننا عندئذ التعرف على قابلية تفنيد 
تنظرية ما كعلاقة منطقية سن النظرية وقضايا القاعدة. 


ستتحدث مفصلا فى وقت لا حى عن القضايا الفردية التى سميناها قضايا 
القاعدة وعن مسألة قابليتها للتفنيد مكتفين هنا بافتراض وجود فضايا قاعدة قابلة 
للتمنيد. ولنلاحظ آنا لا نعنى بقضايا القاعدة نظمة قضايا معترف بها وإنما نظمة 
تتضمن كل القضايا الخاصة غير المتناقضة من شكل معين - أو إن صح القول كل 
بيانات الوقائع التي تبخطر في الذهن فهي تتضمن بالتالي قضايا متناقضة في ما بينها. 

قد يحاول المرء بادئ ذي بدء القول عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما أمكن 
اشتقاق قضايا خاصة منهاء وهي محاولة مآلها الفشل لأن اشتقاق قضايا خحاصة 
يتطلب قضايا خحاصة أخرى هي الشروط على الحدود التي نستبدل متغيرات النظرية 
بهاً. وحتى لو أضفنا الشروط على الحدود وقلا عن نطرية ما إنها تجربية إذا ما 
من اشتقاق قضايا خاصة منها بمضل الاستبدال بالقضايا الخاصة فلن يحالفنا 


B. Hahn, xLogık, Malhernatık und Naturekennen.» Einheitswissenschaft, 2: man اظ‎ (9) 

11933}, pp. 22 Fi. 

نود أن تلاحظ هنا آنه لا يوجد» على ما نرى. حدود اقابلة للإنشاء». | ي «قابلة للتعريف النجربي". أما 
نن فنضم عوضا متها الکلیات عر المعرقة الي آتها الأستععال اللوي" 
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التوفيقء لأن هذا يصح على النظريات غير التجربية. يمكن على سبيل المثال أن 
نشتق من قضابا تحصيل حاصل بربطها بقضايا خحاصة قضايا خحاصة دوما (يمكننا 
على سبيل المثال أن نستتبع بحسب قواعد المنطق من ترافق «اثنين مضروبة باثتين 
تساوي أربعة*» «وهنا غراب أسود؟: «هنا غراب٣).‏ ثم ولو تطلبنا من النظرية مضافا 
إليها الشروط على الحدود قابلية اشتقاق عدد أكبر من القضايا ممالو كانت 
الشروط على الحدود وحدها فإن هذا غير كاف أيضا لأنه وإن جنبنا نظريات 
تحصيل الحاصل» فلن يخلصنا من القضايا التركيبية-الميتافيزيائية (مثلاً من «لكل 
حادث سببه و#وحدثت كارثة هنا» نستنتج أن «لهذه الكارثة سبا). 


وهدذا ما يمودنا إلى التطلب من النظرية إتاحة أشتقاق قضايا حاصة (فردية) 


تجربية هنها بعدد أكبر مما يمكن اشتقاقه من الشروط على الحدود وحدها. وهذا 
يعلى و حوب استناد تعاریهنا إلى صف معين من القضابا الخاصهةء الفُضايا 


القاعدية على وجه التحديد ‏ . ونظراً لأنه ليس من السهل معرفة كيفية عمل نظمة 
نظرية معقدة لاشتقاق قضايا قاعدية فإننا نختار التعريف التالى : نقول عن نظرية إنها 
«تجربية٠‏ أو *قابلة للتفنيد؟ إذا فسمت صف كل القضايا القاعدية على نحو متواطئ 


(3) اقترحت صياعات عديدة مكافئة للصياغة هنا عند نشر كتابى كمعيار لمدلول القضايا (بدلاً من 
كونها معياراً للحد العاصل للنطمات السظرية). وفعل دنك أيضاً نقاد كانوا ينظرون من عل لمعبار الحد 
الفاصل الد وضعته. إلا أنه راضح تماما أن المياغة هنا مكافثة لتطلب قابلية التفتبد شريطة استعمالها 
كمعار للحد الغاصل. ذلك أنه إذا كانت القضية القاعدية رط لا تشتق من القضية رط وحدها وإنما من ترافق 
بط وانطرية | (وهدذه هى صياغة النص) فإن هذا يعادل قوننا إن ترافى ,ا ونفى رط يناقضان النظرية. وهلا 
التراقق بين ١:‏ ونفى رط هو قضية قاعدية. انطر الفقرة 28 من هذا الختاب. ومن هتا قات مسار تا تطلب 
وجود قضية قاعدية مفندة وهدا يعسي أنه يقضي بقابلية التفنيد على وفاق تأم مع المدلول الذي نعطيه. انظر 
أيضاً الهامش رقم (12"), العقرة 82 من هذا الكتاب. 
إلا أن هذا التطلب لا يناسب كمعيار للمدثول (آو قابلة التحقق الصعيفة من الصحة) لأسباب مخلفة. أولا 
لأن القضابا الافية لقضايا عديدة ذات مدلول ستصبح عديمة المدلول حسب هذا المعيارء وثانياً لأن ترافق 
قصية ذات مدلول مع فضية ظاهرية غعديمة المدلول ذو مدلول بحسب هذا المعار وهما أمران لفان 
وإذا ما طيقنا هدذين الاعتراضين على معيارنا للحد الفاصل فإنهما لن يورا فيه. انظر فيماً يتعلق 
بالا عت راض الأول الفقرة 5| أعلاء وخاصة الهامش رقم (7 *( وكذلك الفقرة 22" في : : Karl Papper.‏ 

The Postscript lo the Logtc of Scienlihc Discovery. 
أما فيما يخص الاعتراض الثاني نقول إن من الممكن أن تتضمن نظرية تجربية (كنظرية نيوتر) عناصر‎ 
#مينافيزيانيةه. وهي عناصر لا يمكن التخلصس منها بحسب قاعدة مضبوطة ما. ولكتنا إذا نجحنا في تمثيل‎ 
النظرية كثرافق لجزءين أحدهما قابل للتحقق منه والآخر غير قابل ولا طائل منه) فإننا سنعلم بطبيعة‎ 
الحال أن بإمكاننا حذف مركبة من المركبات الميتافيزيائية للنظرية.‎ 
.)*9( يمكن اعبار المقطع السابق لهذا الهامش كمشل عملي لقاعدة متهجيةء انظر نهاية الهامش رقم‎ 
الفقرة 80 من هذا الكتاب. عليناء بعد أن ألحضعنا تظرية منافسة للتقد. القيام بعمل كل عا يلرم لتطبيق‎ 
كل الاعتراضات الاقدة أو ملبلاتها على نظريتا نضها.‎ 
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إلى صفين جزئيين غير فارغين : صف القضايا التي تتتاقض معهاء صف اإقضايا 


االتى تحظرها» ونسميه صف إمكانات تفنيد النظرية؛ وصف القضايا التي لا 
تتناقض معهاء» صف القضايا «الني تسمح بهاه» وباختصار فإن النظرية قابلة للتفنيد 
إذا کان صف إمکانات تفنيدها غير فارغ. 
ونلاحظ هتا أن النظرية لا تنطق إلا عن صف إمكانات تفنيدها [فهي تدعي 
بطلان کل إمکانات تفنيدها]. رلا تقول شد عن العف ال سمو د وهي 
لا تقول على وجه الخصوص إن قضايا هذا الصف «صحيحةء" . 
22 - قابلىة التقنيد والتفند 


يجب التمييز بوضوح بين قابلية التفتيد والتفنيد. لقد طرحنا قابلية التفنيد 


نقول عن نطريه ما إنها فندت في حالة واحدة وهي عندما نحترف بقضايا 
قاعده تتناقض وهذه النظمة'. وهلا شط لازم ولکنه غير كاف فقد رأينا أن أن 
الظواهر الفردية غير المستعادةء كما أشرنا إلى ذلك مرارا لا تكتسي أي أهمية 
علمية. وكذلك الأمر عندما تناقض النظرية بعض القضايا القاعدية المنفردة فإنها 
غير كافية لاعتيار النظرية مفندة. إن ما يفندها فعلاً هو وجود مقعول داحض 
للنظرية. أو بعبارة أخرى: إذا ما وضعت فرضية تجربية (توصف هذا المفعول) 
هذا النوع من القرضيات بالفرضيات المفندة" ' ". وإذا ما تطلبنا لزوم قابلية التفنيد 


(4") تتناقض في الواقع كثير من القضايا القاعدية «المسموح بهاه فيي إطار نظرية عا فما بها. 
انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. وهكذا وعلى ميل المثال تشكل كل مجموعة من ثلائة آوضاع لکو کب 
ما حجة فرعية للقاتون العام «تتحرك كل الكواكب على دوائر؛ (أي أن كل مجموعة من أوضاع الكوكب 
تقع على نفس الدائرة). ولكن حجتين فرعيتين من هذا النوع ستعارضان معا القائون فى غالب الأحيان. 

(10) انظر العفرة 11 من هذا الكتاب. القاعدة (2). 

(11) يمكن أن تكون الفرضية المغندة من مستوى متخفض جداً من العامية لنقل تلك التى نحصل 
علها بجعا الإحدائيات الف دية لنتيجة رصد عا دسارية المفس لله من نوع #الوافع» الماخي الذي تحدثنا 
عته قي الفقرة 18 ولکنها لن تکون في آي حال قضية عامة مضبوطة ولو أمكن التحقق البيذاتي منها. 
رهكلا تكفي لتفنيد القضية «كل الغربان سوداء» القضية قابله الحتحقى البيذاتي منها: تعيش في حديقة 
الحيوانات كذا عائلة من الغربان البيضاء الخ . “ وهذا يرينا مدى ضرورة استبدال فرضية فندت باحر ى 
أفضل منها وكثيرا ما يكوت لدينا قبل تفنيد فرضية ما فرضية أخرى معدة على الرف. ذلك أن التجربة 
المفندة تجربة حاسمة عادة يقع عليها البت بين الفرضيتين أي أن التجربة قد أعدث بالأخذ بعين الاعتبار 
بالفروق بين القرضيثين وباستعمال هذه المعطيات لدحض إحداهما على الأقل . 
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التجربي لهذه القرضية فإننا لا نقصد بذلك إلا علاقتها المنطقية بقضايا قاعدية 
ممكنة. أي أن هذا التطلب مرتبط بالشكل المنطقي للفرضية. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكد من صحة الفرضية وتعزيزها لا يقوم إلا على فحصها بواسطة قضايا 
قاعدية معترف بها“ . 

وهكدا تقوم القَضايا القاعدية بدورين مختلفين : فهی هن جهه نظمة كل 
قضايا القاعدة الممكنة منطقياً التي تتيح لناء كنظمة علاقات تمييز شكل القضايا 
التجربية منطقيا. وهي من جهة أخرى» عندما نعترف بها أساس تعزيز الفرضيات. 
وإذا ما تتاةة قضت قضايا قاعدية معترف بها مع نظرية ما فقد أ صبحت اساسا للتقند 
شريطة أن تؤكد صحة فرضية مفيدة في آن. 

3 - الأحداث والسيرورات 

لقد فسمنا في البداية وإن لم يكن ذلك على نحو صريح تطلب قابلية التفنيد 
إلى جزأين. وتغطي الجزء الأول من هذا التطلب» التطلبات المنهجيةء غشاوة من 
عدم التحديد'”". أما الجزء الثاني المعيار المنطقي فهو محدد تماما حالما يعلن 


عن القضايا التي سنسميها قاعدية”'. وقد عرضنا هذا المعيار المنطقي حتى الآن 
شكليا إلى حد ما كعلاقة منطقية بين القضايا ونعنى ب بين النظرية وقضايا الشاعدة. 


ونود هنا التعبير عن معيارنا هذا على نحو #واقعى» يكافى التعبير الشكلى ولكنه 
يقرب فهمه إلى الأذهان ويلائم العادات 


(5*) قد تبدو المرجعية إلى قضايا فاعدية معترف بها كأنها نواة هقر غير منتهء فالمشكل هنا هو 
التالى : لما كانت المرضية تفند بقبول قضية قاعدية فإننا يبحاجة لقو اعد منهجة للاعتراف بالقضابا اتقاعدذية. 
وبما آف هذه القواعد بدورها تقوم على قضايا قاعدية فمن الممكن أن نصل إلى تقهقر غير منته. جيب عن 
هذا بالقرل إن القواعد التي نحتاح إلِها هي فقط القواعد للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تقد فرضية معيتة 
مخترة بشكل حيد وناجحة حتى الآن. أما القضايا القاعدية المعترف بها التى تعتمد عليها القواعد نفسها 
فلا تحتاح إلى هذه الخاصة. ثم إن القاعدة المعطاة في النص ليست شاملة في أي حال. وقد اكتفت 
با للإشارة إلى أحد المظاهر الهامة للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية تاجحة حتى الآن. 
طرح الأستاذ ج. ه. ودكر (ءعلهه۷ ١.‏ .[) في مراسلة شخصية السزال التالي: مأ هو عدد المرات التي 

پجب أن بستعاد فيها مفعول ما کي نستطیع فعلا تقویمه کمفعول مستعاد (أو کاکتشاف)؟ والجواب هو 
لیس التكرار ضروريا فى أغلب الأحيان. عندما أدعي أن في حديقة الحوانات كذا عائلة غربان بيضاء 
فن ادعائي قابل للتحقق منه مبدئياً. وإذا أراد أحدهم التحقق من عدا الادعاء وأخير حين وصوله إلى 
الحديقة المذكورة أن الخربان قد ماتت» أو أنه لم يسمم عتها قطء عندثذ يعود إليه أمر قبول أو رفض 
قضيتي القاعدية المفندة. ولديهء بصورة عامةء وسائل تمكنه من اتخاذ موقف كالشهود والوئائى الخ آي 
اللجوء إلى وقائم أحرى قابلة للتحقق البيذاتي منها والمستعادة. انظر الفقرات 30-27 من هذا الكتاب. 

(12) انظر الفغرة 20 من هذا الكتاب . 

(13) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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يمكن القول مستعملين التعبير الواقحي إن القضية الخاصة (القضه القاعدية) 
تمثل أو توصف دتا (منفردا). وهكدا بدلاً من الكلام عن القضايا القاعدية التي 
تحظرها النظرية يمكننا القول إن النظرية تحظر وقوع أحداث معينة أي أن وقوعها 
يفند النظرية. 

ببخلق استعمال التعبير *الحدثه بعض المشاكل مما جعل البعض يقتر 
حذف هذا التعيير كلياً من مناقشات منطق المعرفة والكلام يدلا من دوقوع؛ أو 
«عدم وقوع' الحدث على اصحة؟ أو «يطلان» القضايا. إلا آنا نقضل الإبقاء على 
هذا التعبير وتعريقه بحيث لا يثير استعماله أي اعتراض بحيث نستبدل قول حدث 
يمول قضايا (خحاصة) مقابلة له. 

نعتمد في تعريقنا لمفهوم الحدث على العادة الشائعة التي تقول عن قضيتين 
(خاصتين) متكافئتين إنهما تصفان أو تمثلان نفس الحدث. وهذا ما يوحي بإعطاء 
التعريف التالي. لتكن »م قضية خاصة (يشير الدليل ۸ إلى المفردات أو إلى 
الإحداثيات الفردية الحاصلة). نسمى صف القضايا المكافثة للقضية بم الحدث 
۶. وهكذا وعلى سبيل المثال فإن #تر عد الآن هنا حدث. ونعتبره مكافئاً لصف 
القضايا: اترعد هتاالاآنه أو #ترعد فى فينا في المفاطعة 13 في العاشر من 
حرزبراك 3 قي الساعة 7 و15 دفيمة؛ ولكل القضايا الأخرى المكافئة لها. 
وهكذا يمكننافهم الصيغة الواقعية «تمثل القضية م الحدٹ ۲۶ (آو تصقف 
الحدث ۶) على أنها تعنى الشىء نفسه الذي تعبر عنه الغثاثة : إن القضية »م 
عنصر من صف القضايا ۶ المكافئة لهاء. وعلى تفس النحو نعتبر أن للقضية «وقع 
الحدث ×۳ تقس معنى القضية ام وکل ما كاف ا صجيح٤.‏ 

ليس الغرض من قواعد الترجمة هذه الادعاء أن من يستعمل كلمة حدث 
بحسب طريقة التعبير الواقعية يفكر في فعله هذا بصف قضايا وكل ما نريده هو 
إعطاء تفسير للتعبير الواقعي يجعلنا نفهم معتى القول إن حدثا ما ٣»‏ ينقض النظرية 

.٠‏ نفهم الآن بسهولة أن ما تتطق به هذه القضية هو أن كل قضية مكافئة ل م 
تتناقض مع النظرية :٠‏ أي يمكنها أن تكون مفتدة لهذه النظرية. 


ر 


)14( وخاصة بعحض نظريي ساب الاححمالîت‏ lإنز¦ر‏ : John Maynard Keynes, Uber‏ 
Wahrscheinltchkieit = A Trearişe an Probahility (Leipaig: Joh. Ambr. Barth, 1926}, p. 3.‏ 
يرجع كيليز إلى أتسيلون (0۸لانعهة) كأول کاتب يقترح طريقة الكلام (الشكلي). كما يرجع إلى بول 
B007‏ کزوىر (اG7ube)‏ وشتومیفd .{Stınp)‏ " ومح أي لا أزال أعتير تعريفي («النحريين١)‏ للحدث 
والليرورة ملاتمين للغرض الذي أتوخاه متهما فإني لم أعد أعتبرهما مناسبين حدسياً واقصد بذلك أني 
لم أعد أدعي أنهما يمثلان التعامل اللغرى المتعارف عليه أو المعاني المقصودة. وقد تبهني آلفرد ارس 
(قي باريس 41935 أن المطلوب هو تعريضف دلا لي" رليس تر يفا انخوياًه. 
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وريد كدلك إدخال تعبير جديد؛ السيرورةء للدلالة على ما فى الحدث من 
نموذجية أو كليةء أو على ما يمكن أن يوصف فيه بواسطة المفاهيم العامة (يختلف 
فهمنا لهذه الكلمة سيرورة» إلى حد ما عن الاستعمال اللغوي العادي. فنحن لا 
نقصد بها حدثاً معقداً نوعا ما). نقول تعريفاً إن السيرورة ۶ هي صف كل الأحداث 
P,P‏ .. التي لا تتميز من بعضها إلا باختلاف المفردات [الوضع في الفضاء - 
الزمان] " سنقول على سبيل المثال عن القضية الآن وهنا انقلب كأس ما؛ إنها 
عنصر من السيرورة اانقلب كأس ماء». 


نقول عن القضية الخاصة »م الممثلة للحدث »۲ في أسلوب التعبير الواقعي 
إنها تدعي حدوث السيرورة (۶) أو إجراءها في الموضع «٭ من الفضاء - الزمان. 
ولهده الصياغة نفس معنى القول إن الصف »۴ للقضايا المكافئة ل بم هو عتصر من 
السرورة (۶). 


يمكننا القول باستعمال هذه المصطلحات " عن التظرية قابلة التفنيد أنها لا 
تحظر حدثا وحده وإنماء على الأفل» سيرورة؛ وهكذا فإن صف القضايا القاعدية 
المحظورةء أي إمكانات تفنيد النظرية» سيحتوي إذا لم يكن فارغاء عدداً غير 
محدود من القضايا القاعديةء نظراً لأن النظرية لا ترتیط بالمقردات. سنسمی 
القضايا الخاصة (القضايا الفاعدية) التى تتمى إلى تفس السيرورة «متماذجة؛ (على 
شاكلة الفضايا #المتكافئهه التى تتتمى إلى نفس الحدث). ونقول عندئد: يحتوي كل 
صف غير فارغ من إمكانات تفنيد نظرية ما على صف غير فارغ على الأقل من 
القضايا القاعدية المتماذجة. 


لنتخيل صف كل القضايا القاعدية الممكنة على شكل دائرة. يمكننا اعتيأر 
سطح الدائرة كتجسيد لكل عوالم الاختبار («العوالم الواقعية التجربية١).‏ ولنتخيل 
آنا مثلنا السیرورات بأنصاف أقطار الدائرة والأحداث (النقاط) التي تقع في نفس 
المقردات» في نفس الموضع من الفضاء-الزمانء بمحيط دائرة متحدة المركز مع 


( 15( انظر الفقرة 3| من سدا الکتاب. 

(16) تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان صحيحاً أن القضايا الخاصة تمثل أحداثاً فإن القضايا العامة 
لا تمثل اسيرورات؟ وإنما تمتع السيرورات. - يمكن تعريف ممهوم الانتظام القانوني بالتماثل مع مفهوم 
الحدث . بالقول إن القضايا العامة تمثل الانتظام القاتوني. ولكننا لا نحتاح إلى هذا التعريف هتا لأن ما 
يهمنا هو ما تمنعه القضايا العامة وبالتالي فلا مجال للحديث في نظرنا عن وجود أو عدم وجود اتتظام 
قانوني (حالة الأضياء الكلية). ومع ذلك فسنعائج هذه المسالة ونظيراتها في الفقرة ة 79 والىلحى التأسع 
من هذا الکتاب وقي فى الففرة 15" هن ٴ Popper, The Postscript lo the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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الدائرة الكيرى. يمكننا عندئلٍ تمثيل شرط قابلية التفنيد لنظرية تجريبية ما بتطلب 
وجود نصف قطر على الأقل تمنعه النظرية. 


تساعدنا هذه الصورة آيضاً على توضيح الطابع الميتافيزيائي للقضايا الكلية 

(54] الوجودية التى تحدثنا عنها فى الفقرة 15 ': سيقابل كلا منها نصف قطرء أي 

سيرورة تؤكد صحتها كل من القضايا القاعدية ايو جد المنتمية إلى هده السيرورة. 

إلا أن صف إمكانات تفنيد السيرورة فارع آي آنه لا ينتح من القضية الكلية 

الوجودية أي شيء يتعلق بعوالم الاختبار الممكنة لأنها لا تمتع أي نصف قطر. ولا 

يمكن استعمال الحعكس بالقول إنه يتبع كل قضية قاعدية قضية كليه وجوديه كحجة 

تؤيد الطابع التجربي لهذه الاخيرة. إن كل تحصيلل حاصل ينتح أيضا من قضيهة 
قأاغدية لاه يتح من أي قضية إطلاكا. 


لا بد هتا من إبداء الملا حطة التالية عن التنافض : فتما لا تدعى تحصيلات 
الحاصل والقضايا الكلية الوجودية وغيرها من القضايا غير القابلة للتفنيد إلا فليلاًء 
إن صح التعبير» فى كل ما يخص صف القضايا القاعدية الممكنةء فإن كثيرا ما 
يؤكده التناقض. وبما أنه من الممكن اشتقاق أي قضية بما فى ذلك القَضايا 
القاعدية من أي تناقض” فيصح القول إن صف إمكانات تفنيده تتطابق مع كل 


(6*) سنستعمل هذه الصورة على وجه الخصوص فى المقرة ]3 الآثبة وما يليها. 

(7) لم بُعترف بهذا الأهر حتى بعد مرور عشر سنوات على تشر هذا الكتات. لنلخص الموقف 
على النحو التالي: تنضمن قضية باطلة في الوافع كل قصية ماديا (ولكتها لا تضم مطقياً كل قضية). 
وتتضمن قضية باطلة منطقيا كل قضية. بمعنى أنه يمكن اشتقاق أي قصية من قضية باطلة منطقياً. ولذا فمن 
الضروري بطيعة الحال التمييز بين القضية الباطلة واقعياً (تركييية) والقضية الباطلة منطقياً (متناقضة) أي 
قضية يمكن أن ينتج منها قضية من الشكل ".م٠‏ 
وليان تضمن القضية المتناقضة كل قضية منطقياً نقوم بما يلي : 
ينتج ع القضايا اليداثية لروسيل بسهولة أذ 


(q ¥ p} t~ Pp {1)‏ 
م بتبدیلل ص ب ص وبعدها ۴ 4۷ ب 4P‏ _ 

iq e p}e- FP 2 
ثم من (1) و (2) فإن‎ 

q+ Pp-p 03) 


تسمج الملاقة (3) بالا ستعانة ب pone05‏ کا0 پاشقاق قض لا على النعيين ۹ سن الفضة ذانت الشخل 
pp‏ ار م.م .انظ ايضا: Karl Popper: «Are Contradictions Embracing?” Mın, 52 (1943), pp. 47 IE.‏ 
and Conpectures am Kefututions: The Growth of Scientift Knoutedge, pp. 317 ff.‏ 

اعتبر ب۔ ب. فینر ۷61 ۴۰ .۳2)ء على حق» إمكانية اشتغاق أي شيء من مقدمات متناقضة أمراً معروفاً. 
Paul Schılpp, ed., The Phifosaphyv af Bertrand Russel, The Library of Living Philosophers: 5 : bi!‏ 
{Evanston; Chicago, IL: Northwestern University. 1944), p. 264.‏ 


والغريب في الأمر أن روسيل أبدى شكوكاً في الأمر في إجابته لفيثرء انظر المصدر السابق» ص 695. - 
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القضايا القاعدية الممكنة: إن أي قضية تفنده. (قد يمكن القول إن هذا يكشف عن 
ميزة اعتبارنا لإمكانات التفنيد بدلا من إمكانات التحقيق : لاته لو آمكن تحقيق 
قضية بتحقيق توابعها أو لو أمكن جعلها محتملة لأدى ذلك إلى : نحقيق أي تنافض 
أو إلى جعله محتملا نتيجة الاعتراف بأي قضية قاعدية). 


4 - قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 


يحتل الاتساق وضعاً خاصاًء بين كل التطلبات التي يجب فرضها على نظمة 
نظرية (نظمة موضوعاتية). ويمكن النظر إليه كأعلى تطلب موضوعاتي آساسي على 
كل نظمة سواء أكانت تجربية أم غير تجرببة الاستجابة له. ا 

ولا يكفى لتبيان الأهمية القصوى لهذا التطلب القول يبساطة إن النظمة 
المتناقضة نظمة مرفوضة لأنها باطلة. لأننا كثيراً ما نتعامل مع قضايا «باطلة؛ في 
الواقع ولكن نتائجها كافه لتحفق د يعض الاغراب ض”* (على سبيل المثال معادلة 
نرنست (۴85١۲ع)‏ التقر ية لتعادل الغازات). ولكن معنى الاتساق يتضح تماما 
عندما نأخذ بعين الاعتبار أن نظمة القضايا المتناقضة غير ناطقة إذ يمكن أن نشتى 
منها كل الاستتباعات التي نشاء؛ ولا تتميز القضية فيها بسبب عدم مواء متها أو 
بسبب قابلية اشتقاقهاء فكل قضية قابلة للاشتقاق. وعلى العكس من ذلك تفقصل 
النظمة المتسقة مجموعة القضايا الممكنة إلى مجموعتين جزئيتين الأولى تناقضها 
والأخحرى توائمها (من قضايا هذه المجموعة الجزئية كل القضايا المستتبعة مباشرة 
من النظمة). ولهذا فإن الاتساق هو أعم معيار لصلاحية استعمال نظمة قضايا سواء 
أكانت النظمة تجربية أو غير تجربية. 


يجب على القضايا التجربية أن تستوفي بالإضافة إلى شرط الاتساق شرطا 
آخر : يجب أن تكون قابلة للتفنيد والشرطان متماثلان إلى حد بعيد”" : فالقضايا 
التى لا تستوفى شرط قابلية التفتيد لا تميز أي قضية من مجموعة كل القضايا 
(القاعدية) التجربية. 


= إلا أنه تكلم على القضايا الباطلة بيتما كان فينر يتكلم على المقدمات المتناقضة. 


(8*) انظر الغقرة 3“ (جوابي على الاقتراح الثاني). والققرة 12" النقطة (2) في : 7 ,۲*م م۴0 
Pastscript to the Lagic of Scientific Discovery.‏ 


Karl Poppêr, «Ein Kriterium des Empırischen Charaklers : انط المائشبة في:‎ )17( 
Theorethischer Systeme,» Erkenninis, 3 (1933), p. 426. 


“ وقد أعيد طيعها في الملسق الأول" أدناه. 


12| 
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الفصل الغاس 


مشأكل الفاعدة 


أعدنا مسألة قابلية تقنيد النظريات إلى مسألة تفنيد بعض القضايا الخاصة 
التي سميناها القضايا القاعدية. ولكن إلى أي نوع من القضايا الخاصة تنتمي هذه 
القضايا؟ و كيف سنتمكن من تفنيدها؟ لا شك في أن هذه الأسئلة لا تقض مضجع 
الباحث العملى كثيرا إلا أن ما يدعونا إلى مناقشتها بالتفصيل هنا هو كل أشکال 
الخموض وسوء التفاهم التي تحيط بها. 


5 - الادراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) 


يقبل كثيرون الأطروحة القائلة إن العلوم الاختبارية ترجع إلى تقويم حواسناء 
إلى إدراكنا الحسي وكأنها أمر مفروغ منه. تبني هذه الأطروحة على المنطق 
الاستقرائي وتسقط معه ونحن نرفضهما معأ وإن كنا لا ننكر أن في القول إن 
الرياضيات والمنطى يقومان على العقل بينما تقوم العلوم الواقعية على تقويم 
حواسنا شيا من الصحة. إلا أن هذا لا يعنينا فى نظرية المعرفة. ونعتقد أن الخلط 
بين وجهات النظر النفسانية والمنطقية قد خلق مشاكل في مسألة أسس العلوم 
الاختبارية لا مثيل لها في أي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. 
تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بال مفكر بقدر ما شعلت فريز 
(وعا۴) ": إذا أردنا ألا نقبل قضايا العلم على نحو دوغماتي فعلينا تأسيسها. وإذا 
أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سنرجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى 


أي أن تطلب التأسيس المنطقي (حكم البرهان كما يقول فريز) يقود إلى تقهقر 
لآ منته. وهكذا فلن يبقى لدينا إذا ما شئنا تجنب الدوغماتية والتقهقر اللا منتهي إلا 


Jakob F. Fries, Neue oder anthropologiche Kritik der VermunfT, 1828-1831. (1) 
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المذهب التفسى إلا القبول آنه يمكن إضافة إلى بناء القضايا على قضايا أخري 
بناؤها على الإدراك الحسى. لقد تبنى فريز النفساناتية ومعه الغالبية الساحقة لنظريي 
المعرفة الذين يريدون تبرير التجربية أمام هذا الإحراج الثلائي (الدوغماتية - 
والتقهقر اللا منتهي - والقاعدة النفسانية). وعلمنا أن الاختبار التجربي» أن اللإدراك 
الحسي هو «معرفة ة مباشرة* ‏ نستطيع بواسطتها تبرير معرفتنا غير المباشرة» الرمزية 
المتمثلة لغوياً ضا ا العلم. 


قلما يتجاوز طرح المشكل هذا الحد: ويبدو القول إن قضايا العلوم 
الاختبارية إنما تعبر عن إدراكنا الحسي | لنظريي المعرفة من أتصار المذهب 
الحسي أو المذهب الوضعى أمرا. بمنتهى الوضوح. وإلا كف يمكننا التوصل إلى 
علم الوقائع إذا لم يكن ذلك عبر أحاسيسنا؟ لا يمكننا بالفكر وحده اختبار شيء 
من عالم اوقائع وإدراکاننا الحسية هي حدم #مصدر معر دة العلوم الاختبارية. 
وعلينا بالتالي أن نتمكن من التعب لتعبير عن كل ما نعرفه من عالم الوقائع بقضايا تتعلق 
بحسنا. ولا يمكننا التئيت من لون هذه الطاولة أهي حمراء أم زرقاء إلا بالحس. 
ونستطيع بقضل الشعور المباشر بالقناعة التميبز بين القضايا الصحيحةء التي تتفى 
مفاهيمها والإدراك الحسي والقضايا الباطلة التي لا يحصل فيها هذا الاتفاق. 
والعلم ليس سرى محاوله لتصتيف وتوصيف معرفتناء لتصنيف وتوصيف شعورنا 
بالقناعه : إنه تمش نقى لهذا الشعور. 

إن ما يجهض محاولة التفسير هذه في نظرنا هو مشكل الاستقراء أو مشكل 
الکلات : لأنه يستحيل علينا النطق بأي قضية علمية إذا لم تبتعد في الواقع بعدا 
كبيراً عمّا يمكن أن نعلمه علم اليقين اعتماداً على إدراكنا الحسي «تعالي 
التمثيل١).‏ يستخدم كل تمثيل إشارات عامة أي كليات وتتسم كل قضية بطابع نظرية 
أو فرضية. فالقضية هنا كأس ما» لا يؤكدها أي إدراك لأن الكليات الواردة فيها ۹ 
ترتبط بى إدراك معين (الإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة واحدة ة مباشرة). تشر 
الكلمة كأس مثا إلى جسم فيزياني ذي تناسب متتظم معين وكذلك الأمر بالتبة 
للكلمة ماء. فلا تعاد الكليات إلى صفوف الإ دراكات فهي ١لا‏ نشا [وفى 
اصطلاحات کارنات]۔ 


Julius Krafl, For FHusserf zu Heidegger: Krittk der Phinamenologischen ا ظمر تة‎ )2( 
Philosophie (Leipzig: Buske, 1932), pp. 120 {.; 2™ ed. (Frankfurt: Yeri. sOffentl. Leben», 1957) pp 108f. 


(3) نتبع هنا حرفياً إلى حد بعيد عروض فرانك (لصد١۴)‏ وهان («۸ة8). انظر الهامشين رقمي 
(17) و(20), الفقرة 27 من هذا الكتات. 


(4) انظر الامش رقم (9). الققرة 20 من هذا الكتاب. 
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6 - حول ما يسمى بالقضايا المحضرية 
أعتقد أن المذهب الذي تعرضنا له ووصفناه بالنفسى فى الفقرة السابقة هو 
أساس نظرية جديدة للقاعدة التجربية رغم أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الإدراك أو 
إلى الأحاسيس ولا تتحدث إلا عن قضاياء قضايا تمثل الإدراك سماها كل من 
نورات وكارناب“ القضايا المحضرية. 


وقد وقف راينينغر قبلهما موقفاً مماثلا منطلقا من التساؤل عن التطابق بين 
القضية والحدث أو مادية الوقائع. ووجد أن القضابا لا تقارن إلا بالقضايا فقط وأن 
التطابق بين القضية وحالة الأشياء ليس سوى تطابق منطقي لقضايا من مختلف 
مستويات الكلية .١‏ .. تطابق منطوقات من مرتبات عليا مع منطوقات ذات مضامين 
أكشر بساطة وفي النهاية مع منطوقات الإدراك الحسي» * (يسمي راینینغر هذه 
المنطو قات الأخيبرة المنطوقات الأولية). 
أما كارناب فقد انطلق من تساؤل مختلف نوعا ما. ویستند طرحه على كون 
الدراسات الفلسفية اتتحدث عن صور اللغةه. أما منطق العلم فعليه «دراسة صور 
اللغة العلمية»" ولذلك فهو لا يتكلم على الأشياء المادية الفيزيائية وإنما على 
الكلمات. لا على مادية الوقائع وإنما على القضايا. ويظهر كارناب التضاد بين 
يقة الكلام. المضبوطة الصورية وطريقة الكلام على المحتوى المعتادة وهي 
طريقة لا يجوز استعمالهاء اذا ما شئنا تجنب الغموض والالتياس» إلا إذا ما أمكن 
ترجمتها إلى طريقة الكلام المضبوطة الصورية. 


تقود وجهة النظر هذه _ والتي يمكننا الاتفاق معها - كارناب (ومعه رايتينغر) 
إلى الجزم بأته لا يجوز في منطق العلم القول إننا نراقب القضايا يمقارنتها مع مادية 
الوقائع أو مع الإدراكات إنها لا تراقب إلا بمقارنتها بقضايا أخرى. أضف إلى 
ذلك أن كارناب يتبنى في واقع الأمر أسس وجهة نظر المذهب النفسي ولكنه 


( 5( أطلى نورات هذا المصطلح. انظر على سيل Otto Neurath, «Soziologieê ım : JIJI‏ 


PhysikalëSmus,» Erkenninis, 2 (1932}, p. 393. 


Rıklolf Camap: «Die Physıkalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaflp (6) 
Erkennrinis, 2 (1932), pp. 432 fF, and «Psychologie in Phsykalischer Sprache,» Erkenninis, 3 (1932), PP- 


1Q7 ff. 

Robert Reininger, Metaphysik der Wirklichkeit (Wien: Braumûller, 1931), p. 134. (7) 
.132 المصدذر نقهء» ص‎ )8( 

vLarnap, «Die Phiysikalişche Sprache als Universalprasche der Wissenschaft,» p, 435. {9} 

Rudolf Carmap, «Uber Protokollsãtze, Erkenninis, 3 (1932-1933), p. 228. (10 
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يترجمها إلى طريقة الكلام الصورية. ويقول إنه يتحقق هن القضايا العلمية على «يد 
القضايا المحضريةء''. وإذا ما أعلنت هذه القضايا كأساس يصلح لكل القضايا 
العلمية الأخرى وأنها ليست بحاجة إلى التأكد من صحتهاء إلى تعزيزهاء فإن هذا 
الإعلان لا يخرج من حيث المحتوى عن القول إن القضايا المحضرية ترتبط 
«بالمعطيات؟ء «إنها تصف محتوى الإحساس أو الظاهرة وبالتالي أبسط أنواع 
مادية الوقائع»”'. وهكذا نرى أن مذهب القضايا المحضرية ليس سوى المذهب 
النفسي مترجماً إلى طريقة الكلام الصورية. ويصح القول على نفس النحو على 
وجهة نظر نورات" فهو يرى أنه من الضروري سرد كلمات مثل ١لا‏ حظ' «أبصرة 
مرفوقة بأسماء العلم لمعدي المحضر فى القضايا المحضرية: يجب أن تكون هذه 
القضايا كما ينم عن ذلك اسمها محاضر الإدراك الحسي. 


وهو فى هدا يخالف ˆ وج جهة نظر کارناب (رجح ھزا الأخير عنھا)۶' الق لفاتلة 
راينيتغر تهجاً يمم التق ن «القضايا الأراية ذا کنا ف ها عد 
تتافس؟ قضايا أخرى» وهو نهح استنتاح القضاياً التابعة والتحقق من صحتهاء 
فإن نورات لا يعطي أي طريقة مكتفياً بملاحظة أنه يمكن إما «محو» القضية 
المحضرية التي تتتاقض مم النطمة و«إما قبولهاة وتعديل النظمة بحيث تبقى متسقه 
رغم إضافة القضية إليها. 


تمثل وجهة النظر التي لا تعتبر القضايا المحضرية معصومةء تقدما كيرا فى 
رأيي. وعندما لا نأخل بعين الاعتبار الاأستبدال الصوري للأحاسيس بقضايا 
الأحاسيس فإن قابلية مراجعة القضايا المحضرية هي النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها 


Carnap, Ibid., p. 437. (11% 
.438 المصدر نقسه» س‎ )12( 
Otto Neurath, «Protokollsãtze,» Erkennmss, 3 (1933), pp. 203 ff )13( 


يعطي نورات المثل الاتي: «يمكن لقضية محضرية تامة أن تأخذ الشكل التالي: محضر أونو في الساعة 
3ء تفكير أوتو الملقوظ 3 6٠‏ كان في غرفة وتو طاوله لوحطت من قبله قي الساعة 3 ١15‏ 


Reininger, AMfertaphyzsik der Wirklichkeit. p. 133. EF 
Neurath, Ibid., pp. 209 f. EF 
Carnap, «Uber Protokollsãtze,» pp. 215 ff: {162 


اتظر الهامش رقم (24)ء الفقرة 29 من هذا الكتاب. 
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هذه النظرية على تعاليم فريز حول المعرفة المباشرة». إلا أنه من الضروري إتمام 
هذه الخطوة بإعطاء نهج يقيد اعتباطية «محو» أو «قبول» القضايا المحضرية. وهكذا 
فإن نورات بإهماله هذا الإتمام قد رمى» عن غير قصد بالتجربية عرض الحائط : 
لم تعد القضايا التجربية متميزة من نظمات القضايا الأخرى أياً كانت. وسيمكن 
الدفاع عن كل نظمة ما دمنا نستطيع أن نمحو ببساطة القضية غير المناسبة من القضايا 
المحضرية. وهكذا يمكن إنقاذ أي نظمة على طريقة المواضعيين. ليس هذا فحسب 
بل ويمكن كذلك إذا ما تزودنا بما يكفى من القضايا المحضرية التأكيد على صحة 
التظمة بسهولة بفضل شهود العيان والسماع. يتجنب نورات أحد أشكال الدوغماتية 
ولكته يفتح الطريق أمام أي اعتباط دوغماتي ليسمي نفسه «علما تجربيا». 


ولهذا فإنه ليس من السهل تحديد الدور الذي تلعبه القضايا المحضرية فى 
تصور تورات. إن ما يميزها من وجهة نظر كارناب (القديمة) هو لزوم التأكد من 
صحة آي دعوى علمية تجربية استنادا إليها. ولذلك فإنها الوحيدة التي لا تتزعزع 
لأنها هي التي تستطيع إسقاط القضايا الأ خحرى. ولكن إذا ما نزعتا عنها هذه الو ظيفة 
وإذا ما أمكن إزاحتها عن النظريات فما حاجننا بها؟ وبما أن نورات لم يحاول حل 
مشكل الحد الفاصل فإن القضايا المحضرية عنده ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجربي من الإدراك الحسي. 


27 موضصوعية القاعدة 


ننطلى من رؤية للعلم مختلفة عن الرؤى النفسانية التي ناقشناهاء فنحن نميز 
بدقة بين العلم الموضوعي «ومعرفتنا. 


لا شك في أن الملاحظة وحدها هي التي تعرفنا بالوقائم» ويمكننا القول مع 
هان «إن الوقائع .. لا تدرك إلا بالملاحظةء””" ولكن معرفتنا هذهء هذا الإدراك لا 
یشکل اساسا نبني عليه صحة القضايا. ولهذا فإن طرح سؤال نظريى المعرفة لن يكون 
.١‏ .. على ماذا ترتكز معرفتنا؟٠..‏ أو على شكل أكثر دقة لن يكون «كيق يمكنني إذا 
ما حصلت على الإدراك الحسي 5 بناء معرفتي وتبريرها بنزع الشكوك عنها؟(؟٠‏ 


Hans Hahn, «Logik, Mathematik und Naturekennen,» Einheilswirsenschaft, 2 (1933), pp. (17) 
19 and 24. 


Rudolf Camap, Scheinprobleme In der Philosophie: Dar Fremdpsychische und der (18 
Realismusstreit {Berlin — Schlachtenset: Weltkreis-Verlag, 1928), p- 15. 


(الكاية المائلة هتا من عندتا). 
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ولن يكون كذلك بتبديل الإدراك الحسى بالقضايا المحضرية. يجب أن يكون السؤال 
«ما هي الاستتباعات التي يمكن التحقق البيذاتي منها التي تجعل القضايا العلمية 
قابلة للمراقة؟»"' . 


تكاد تكون هذه الرؤيا الموضوعية اللانفسانية مقبولة من قبل الجميع عندما 
يتعلق الأمر بدعاوى تحصيل الحاصل المنطقي في العلوم. صحيح آنه قد سادت 
إلى وقت قريب وجهة نظر ترى في المنطى علم فوانين ن القكر وهو علم لا يبرره إلا 
الاستدلال «بوافع كوننا لا نستطيع التفكير على نحو آخر. وترى أن ما يبرر 
استنباطا منطقيأً ماء هو شعورنا بضرورته الفكرية بل ولعلنا مكرهون على هذا 
الشعور. لقد زال هذا النوع النفساني على أغلب الظن في مسائل الاستنتاجات 
المتطقية. ولا يحلم أحد الوم بتبرير صلاح استنباط منطقي وبالدفاع عنه بأن يكتب 
ى جانب تقديمه للاستنباط القضية المحضرية التالية : «مبحضر : انتابني اليوم وأنا 
أتحقق من سلسلة الاستنباطات هذه شعور تام بداهتها؟. 


ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمنطوقات التجربية للعلومء لأن 
الاعتقاد السائد هو أنها تقوم على الإدراك الحسي -أو بالتعبير الصوري: على 
القضايا المحضرية. (ولهذا فإن أكثر الناس يلقّبون محاولة التأكد من القضايا 
بواسطة القضايا المحضرية بالمذهب التفسانى عندما يتعلى الأمر بالقضايا المتطقية 
ويعطونها اسم المذهب الفيزياثي عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجربية). إلا أننا نرى 
أن العلاقات بين القضايا والقضايا المحضرية هي نفسها في الحالتين : ترثبط 
معرفتنا (وهى من شؤون علم النقس : نظمة استعدادات موصوفة بخموض) في كاتا 
الحالتين بالشعور بالبداهة. بالشعور بالأقتناع - وفي الحالة الثائية (التجربة) فد 


يكون إضافة إلى الشعور إحساس بالبداهةء وفي الحالة الأولى مشاعر فكرية. إلا 
أن هذا كله لا يعنى إلا النفسانيين ولا يمس فى شىء الارتباطات المنطقية 


الأساسية فى القضايا العلميةء وهي وحدها التي تهم العاملين في نظرية المعرفة. 


(يوجد حكم سبقي شائع يقضي بأن للقضية «أرى الطاولة هنا بيضاء' ميزة من 
وجهة نظر نظرية المعرفة على القضية إن الطاولة هنا بيضاء»؛ إلا أن المضية 


)1 *) قد أطرح السؤال اليوم على هذا الكل : ما هي أفضل طريقة لنقد نظرياتنا (فرضياتنا 


و تخمناتا) عو ضا من الدفاج عتها في وجه الشكوك؟ لقد كنت أرى في التحقى من النطرية جما من التقد 
بطبعة الال اتظر المقرة ‏ النص ب بين الهامشين 5 و6 ونهاية المقرة 52" في : : Karl Popper, The‏ 
Postscript t0 ihe Logic af Stientific Discovery.‏ 
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الأولى من وجهة نظر الفحص الموضوعى ليست أكثر يقينا من القضية الثانية لأنها 
تحدیداً تذکر آنا (فاعل أری)). 

لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيقن من سلسلة براهين منطقية: يجب 
وضعها على شكل يمكن التحقق منه بسهولةء أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى 
خحطوات منفردة عديدة بحبث يستطيع من تعلم تقنيات التحولات الرياضية أو 
المنطقية متابعتها. وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار آحدهم الشكوك حولها 
هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على الخطاً فى سلسلة الاستنباطات أو بإعادة 
النظر في المسألة. ولا يختلف الأمر في القضايا العلمية التجربية التي يجب 
وضعهاء بإعطاء كل الترتيبات التجربيةء على شكل يتبح لكل من تمكن من تقنيات 
المجال العلمى ذي الشأن التحقق منها. وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض 
فلا يكفيه أن يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه أو أن يحتح بهذا التخمين أو 
دالك الدي يساور مشاعره بل يجب عليه إعطاء دعوى معارضة للتى يتقضها 
والتعليمات الضرورية لفحصها. وإن لم يفعل فلن يمكنا إلا أن نطلب منه إعادة 
النظر في السيرورة موضع المساءلة وإعادة التفكير. 


ولا يمكن للدعاوى التي لا نستطيع وضعها فقي شكل قابل للتحقق منه أن 
تلعب في العلم إلا دور المنبهء دور المشكلة المثيرة. ويصح هدا على سبيل المثال 
في نطاق المنطى والرياضيات على مشكلة فيرما وفي نطاق التاريخ الطبيعي على 
التقارير حول أفاعي البحر. لا يقول العلم إن التقارير لا تقوم على أساس من 
الصحة أو أن فيرما خاطى أو أن كاتبي التقارير كاذبون. كل ما يفعله هو أن يؤجل 


19( AT 


يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفة 
كأن نعتبره مثلا ظاهرة بيولو جية-سوسيولوجية ؛ ويمكن توصيفه في هذه الحالة 
كأداة أو كجهاز يشبه إلى حد ما تجهيزاتنا الصناعية. يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاجء 
«كإنتاح غير مباشر“ وحتى من هذا المنظور فليس للعلمء مثله في ذلك مثل آي 
جهاز أو أي وسيلة إنتاح» علاقة ما «بمشاعرنا؛. ولن تغير في الأمر شيئاً نظرتنا 
للعلم كملب لرغباتنا الذهنية فعلاقته بمشاعرنا لأ تختلف عن علاقة المجالات 
الموضوعية الأخرى بهاء من حيث المبدأً على الأقل. ويصح القول في الواقع إن 


(19) اتظر الملاحظة المتعلقة بالمفاعيل الخفية في الفقرة 8 من هذا الكتاب. 
(20) التعبير لوم - فرك .{(Böhm-Bawerk)‏ 
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العلم «... أداة. .. الغخرض منها. .. التنبؤ انطلاقا من الخبرات والمشاعر 
المباشرة بخبرات لاحقة والتحكم بها إن أمكن» '“ . ولكن ذكر الخبرة لا يسهم 
في توضيح المسألة. فهو ليس أكثر ملاءمة للغرض من تمييز «الدريك؟ بالقول - وهو 
قول صحيح - إن الغرض منه تزودنا بخبرة معينة : وهكذا لا يزودنا بالنفط وإتما 
بخبرة الفط ؛ ليس بالنقود وإنما بالشعور بتملك النقود. 

8 _ القضايا القاعدية 


أشرنا باختصار إلى وظيفة قضايا القاعدة في إنشائنا لنظرية المعرفة: نحتاج 


إليها للحسم في مسألة قابلية تفنيد نظرية ما أي في إمكانية تسمية هده النظرية تجرية 
(21) كما اننا نحتاج إليها للتأكد من صحة الفرضيات المفندة أي لتفنيد النظرية 
( 22{ 


ولذلك يجب أن تحدد القضايا القاعدية بحيث (أ) لا نتيع قضية قاعدية أي 
فضة عامه دون شروط على الحدود مخصصة”" ومع ذلك (ب) يمكن لقضية 


Philipp Frank. Das Kausalgeset2 und seine Grenzen, Schriften zur Wıssenschafilchen (2 1 } 
Weltauffassung; 6 (Wren; [Berlin]: Springer. 19232}, p. |. 


“ حول الأدوية انظر الهامش رقم (2") القشرة 12 من هذا الكتاب؛ ونشكل عاص الفقشرات 
2 - 15" في : : Popper, The Poxrscripl to fhe Lugic of Scientific Discovery.‏ 

(2*) عندما كتبت هذه الجملة كان يبدو لي واضحاأ ما فيه الكفاية ومفهوماً آنه لا یمکن استنتاح 
أي قضية يمكن رصدها ااوبانتالى وبطيعة ايحال أي قصبة قاعدية) مرن نظرية وتن وحدها هن دوب شروط 
على الحدود. إلا أن هذا الأمر وألنتائح المترتبة عليه في مشكلة الرصد أو القضايا القاعدية لم تؤحذ 
بعين الاعتبار سس قبل كثبرين من نقاد كتابي مع الأسف. ولذا أود هنا إبداء بعض الملاحظات الإضافية : 
أولاً لا يتبم القضايا الكلية المحضة على شاكلة كل البجع آبيض أي شيء قابل للرصد. وهذا ما نراه 
بسهولة عندما ننظر في عدم قناقض القضيتين «كل البجم أبيص» وكا ل البجع أسوده لأنهما تتضمنان معا 
عدم وجود بجع إطلاقاًء وهذه ليست قضية فابلة للرصد ولا يمكن التأكذ من صحتها في آي حال. إن 
للقضية وحيدة الجانب وقابلة التمنيد "كل الجم أبيضه نفس الصورة المسطقية لقضية لا يوجد بجم؛ 
لأنها مكافة [ ول بوجد آي بجم غر آپشر “ 
وإذا ما قيلتا بهذا فسنرى على الفور أنه لا يمكن للقضايا المنفردة المشتقة من قضايا كلية محضة أن تكوب 
خضايا فاعديهة. تخطر في بالي فضايا من نوع : 3 وجدت بجعة فيي الموضم K‏ غإن في الموضع K‏ بجحة 

بيضاء؛ (أو "في الموضع « أحد أمرين إما ألا توجد أي بجعة وإما أنها بيضاء“). نرى بهولة أن هذه 
القضايا الا نية (كما تسمى) ليست قضايا قاعدية لاأنها لا تستطيم القيام بدور القضايا الفاحصة (إمكانات 
التفنيد) وهر الدور الدي تقوم به القفضاياً القاعدية تحديدا. ولو قلنا بإسناد هذا الدور إلى القضايا الانية 
فستحصل من أجل أي نظرية (وبالتالي من أجل كل البجع أبيضر ٠‏ و#كل البجم أسرده) على عدد هائل 
من التحقيقات والفحوص؛ على غدد لاعنته قي الواقع لن أغلب آجراء العالم لا تحتوي على بيجم 
اعطاق . (وهدا ما يفرد القضايا الآنية إلى مفارقة التعزبز). انظر س 279 280 من عدا الكتاب. 
وبما أن القضايا الأنية مشنقة من القضايا الكلية فإن نفيها هر إمكانية تفنيد وبصبح بالتالي قضية قاعدية - 
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عامة أن تتناقض مع قضية قاعدية. لا يمكن للشرط (ب) أن يتحقق إلا إذا كان نفي ]67[ 
قضبة القاعدة المناقضة مشتقا من النظرية. ينتج من هذا ومن (آ) ما يلي؛ : يجب أن 
تحدد الصورة المنطفية للقضايا الفاعدية بحيث يستحيل أن يكون نقى قضية فاعدية 
لتقد صادفنا قضايا تختلف صورتها المتطقية عن صورة القضايا النافية لها : 
القضايا الكلية والقضايا العامة الوجودية تتولد الواحدة منها من تفى الأخحرى ولهما 
نتيجة لذلك صورة منطقية مختلفة. يمكننا بناء قضايا على نحو ممائل في القضايا 
المنفردة. فللقضية «يوجد غراب فى الموضع «» من الفضاء - الزمان؟ صورة منطقية 
مختلفة بالاضافة إلى الصورة اللغوية المختلفة عن صورة القضية «لا يوجد أي 
عراب في الموضع ». . ستسمي القضايا التي هي على الصورة التالية يو جد في 
الموضع × من الفضاء الزمان كذا وكذاء أو على الصورة اتحدث فى الموضع ) 
هذه السيرورة وتلك“” قضايا وجودية منفردة كما سنسمي القضايا المتولدة من 
ا 


نشت الآن أن على القضايا القاعديه خد صو رة القضايا الو جودية المنقردة. [68] 
لأنها بذلك تليي التطل (أ) إذ أنه لا يكن اشتقاق قضية وجودية منفردة من قضبة 
كلية أي من قضية عامة لا وجودية. وهي تستجيب كذلك للتطلب (ب) لأننا رأينا 
أن القضايا العامة الو جودية تشتق من القضايا المنفردة الوجودية بالتخلي عن تعيين 
الموضع في الفضاء - الزمان؛ وكما رأينا أيضاً يمكن لقضية عامة من هذا النوع أن 
تتناقض مع النظرية. 


تجدر الملاحظة إلى أن ترافق قضيتين قاعديتين غير متناقضتين م و٣‏ يولد 
قضية قاعدية. ويمكن في حالات معينة تولد قضية قاعدية من ترافق فضية قاعدية 
وقضه ما عير فاعديه؛ شلا إن القضية القاعدية «يوجد في الموضع ۸ مؤشرة 
مضافة إلى القضية المنفردة اللاوجودية ”لا يوجد في الموضع K‏ أي مؤشر 


(إذا ملأ الشروط المعطاة في النص). وعلى العكس تأخذ القضايا الاتية شكل نفي للقضايا القاعديه. انكر 
اقا الهامشس رقم 8 (. الفقرة | 40 ۴ من هذا الكتاس. انجدیر بالدگر م أن القف ايا القاعدية (وعي القوية 


مما تحتويه القضابا الآنة؛ وهي القضاا التي تجمت عن بها القضاا القاعددة. عدا يعتى بصورة عأامه 


ُن بياس " مضو ل اأفض ايا القاعذية هو کر عن 12 وشو باتالي اکر من احتمالها المنطقي.۔ 


هڏه هي بعض بعض الأفکار التي تعتمد عليها نظريتي حول الصورة المنطقة لمضايا القاأعلة انظ كذلك الففرهة 
43" فيي : Popper, The Posfscrip! to the Logic af Sciemific Discovery.‏ 


(22) قارن الفقرة 23 من هذا الكتاب . 
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[69] 


متحرك؛ أي القضية م.١‏ تكافئ القضية المنفردة الوجودية «يوجد في الموضع » 
مؤشر لا يتحركا. وهكذا فإذا كان لدينا نظرية ۲ وشروط على الحدود ۲ وإذا اشتققنا 
منهما التنبؤ م فإن القضية م٣‏ المفتدة للنظرية هي فقضية قاعدية. (ليس 
التضمن ۲ -+م قضية قاعدية» شأنه في ذلك شأن النفي ص لأنه يكافئ نفي القضية 
القاعدية ص.٣).‏ 

يجب أن تستوفى القضايا القاعديةء بالإضافة إلى هذه التطلبات الصورية 
التى تستوفيها كل القضايا الوجودية الفرديةء تطلبا ماديا يتعلق بالسيرورات التي 
تدعى القضية وقوعها في الموضع ٭. يجب أن تكون هذه السيرورات قابلة 
للرصد: يجب التحقق البيذاتي من الققضايا القاعدية بواسطة الرصد. ولما كانت 
هذه القضايا فردية فلا يرتبط هذا التطلب إلا بالفا حصين الموجودين في المواضع 
المناسبة من المكان-الزمان (ولا نريد التوسع في هذه المسألة). 

قد يظن البعض أننا قد أدخلنا عبر تطلبنا قابلية الرصد عنصراآً نفسانياً فى 
تأملاتنا. ولكن الأمر ليس كذلك: فعلى الرغم من الطابع النفساني الذي يمكن 
إعطاؤه لمقهوم فايلية الرصد (الرصود) فإننا نستعملل تعبير سيرورة رصودة تماما كما 
تستعمل تعبير سيرورة حركة جسم مادي ماکروي؟ أو على نحو أدق : فإن الْقضية 
القاعدية إما أنها تعبر عن الأوضاع النسبية للأجسام المادية أو آنها تكافى لقضية 
قاعدية ١ميكانيكية“‏ [أو مادية] من هذا القبيل. (وعلى هذا النحو تأخذ كلمة رصرد 
معنی عملا لأن التحقق من النظرية لم يعد بيذاتيا وحسب وإنما أصبح أيضا 
بيحسيا” ونقصد بذلك أنه إذا ما أمكن التحقى من النظرية بأرصاد استدعت 
اللجوء إلى حاسة معينة ما قإن هذا التحقق ممكن أيضا من حيث المبدأً باللجوء إلى 
أحاسيس أخرى). ولذلك فإن القول إن إدراكنا قد أدخل عنصراً نفانياً لا يختلف 
عن القول إنه ميكانيكي [أو مادي] وهذا ما يرينا أن رؤيانا حيادية تماما بالنسبة لكل 
هذه الأوصاف. ونح نرمى من وراء كل هذه الملاحظات إلى تحرير التعبير 
#رصوده من كل نكهة نفانية (يمكن للأرصاد والادراكات الحسة أن تكو نفسانية 
نوعا ما ولكن هذا لا يصح على قابلية الرصد). ستشرح المفهوم ارصودا 
(السيرورات الرصودة) بالأمثلة النفسانية أو الميكانيكية ولكننا لا نريد تعريفه وإتما 
إدخاله كحد أساسي غير معرف يضبط الاستعمال اللغوي معناء إلى حد كاف 
وعلى العاملين في نظرية المعرفة استعماله على نحو مماثل لاستعمالهم للحد «رمز» 
أو على نحو مماثل لاستعمال الفيزيائي لمفهوم النقطة المادية». 


Carnap, «Die Phsykalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft» p. 445. (23) 
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وهكذا فإن القضايا القاعدية - إذا شنا التعبير عنها على بحو واقعى - قضايا 
تدعى حدوث سيرورة رصودة فى مجال منفرد ما من الفضاء-الزمان. لقد أوضحنا 
فى الفقرة 23 بدقة معنى كل الحدود الواردة في هذا التعريف ما عدا الحد 
الأساسي غير المعرف «رصودة الذي شرحنا معناه. 


9 نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق الثلاثى 


لا بد أن يتوقف أي تحقق من نظرية ماء سواء تعلق الأمر بتعزيزها أو 
بتفتيدهاء عند قضية قأاعدية معينة نحترف بها ونقبلها وإلا فلن تقودنا مراقبتنا للنظريه 
إلى أي نتيجة. إلا أن لا شىء يجبرنا من حيث العلاقات المنطقية على التوقف عند 
قضية قاعدية معينة ومتميزة والاعتراف بها أو على التخلى عن الفحص والتمحيص. 
ذلك أنه يمكن مراقبة أى قضية قاعدية مجدداً بأن نشتق منها قضايا قاعدية أخرى 
باستعمال تفس النظرية قي حالات معينة أو باستعمال نظرية أخرى في حالات 
أخرى. وليس لهذا الأسلوب في الفحص والمراقبة أي نهاية «طبيعية». 
وهكذا فإننا إذا ما أردنا بلوع نتبجة ما مجبرون على التوقف في موضع وعلى 
الإعلان عن اكتفائنا في الوقت الحاضر على الأقل. 


وواضح أننا أقمنا بهذه الطريقة إجراء نتوقف فيه عند القضايا التي «يسهل' 
التحقق منها أي القضايا التي يتفق مختلف الفاحصين على قبولها أو على رفضها. أما 
إذا لم يصل الفاحصون إلى اتفاق فيجب متابعة الإجراءات أو بداية الفحوص من 
جديد. وإذا لم يؤد هذا أيضاً إلى أي نتيجة فسنقول إن الأمر لا يتعلق بمسألة يمكن 
التحقق البيذاتي منهاء وإنه لا يتعلى #بسبر ورات رصودةا. ولو أصبح الو صول إلى 
اشاق ب الرام دي العلمين حول قضية فاعدية مستحيلا فى بوم من الأيام قإن هذا 
سيعنى فشل اللغة كأداة تفاهم بيذاتي. وسيفقد نشاط الباحث كل معنى في إطار هذه 
الفوضى اللغوية وسيتوجب علينا عندئذ التوقف عن تشييد الصرح العلمي. 


Ruklolf Carnap, «Û berwindung der Metaphysık durch Logische Analyse der Sprache,» (24) 
Erkenntnis, 3 1922), Pp. 224. 


أهمية لها وهي: 4 القول إن القضايا القاعدية التي يسميها کارتاب «القضايا المحضريةه) هي القضايا 
التي بدا بها متاء العدم (ص 224) وثانيا الإشارة اص آنه من الممخن التثبت من قضية محضرية ١بهده‏ 
الدرجة أو تلك من البقين"ه (ص 225) وأخيرأ الاشارة إلى أن «قضايا الإدراك الحسي... هي حلقات 
سررة ن حلقات إ ...ال تستطيم «الر جوع الها في السا“ ت الجر بها + ایظر اسر د قي الهامسئى القادم, 
أود اغتتام هذه الفرصة لشكر الأستاذ كارناب على كلماته الصدوقة التي خحص بها عملي غير المنشور 
والمشار إليه فى هذا الموضع. 
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وكما يبلغ البرهان المتطقي حد الكقاية عندما يتتهي العمل الشاق وعندما لا 
يبقى إلا بعض الأمور التي يسهل التحقق نها فلت تبقى؛ على اس الشكل ٠‏ بر 
منها كذلك. ولهذا فإن منطو قات الخبرة الشخصة أي القضان المحضرية لا تلائم 
البحال المحاضر (کشهادات فحص واحتبار مد تعطها الدواث العلمية والتقنة) 
ونستطيع إدا اقتضى الامر إعادة فحص وتمحيص هذه المحاضر. کان تحص مثا 
عامة وخحاصة .١‏ .. فى الحالات الحرجة۲ نتوقف عند القضايا التي يسهل التحقى 
منها وليس كما ينصحنا كارناب «. .. عند هذه القضايا بالذات .. لأن التحقى 
البيذاتي من القضايا المتعلقة بالإدراك اللحسى. . معقد تسسا و صعب 2 


وما هو موقفنا الآن من الإحراج الثلاثي لفريز: الدوغماتية _ التقهقر 
اللامستهى - النفساناتية ؟* إن للقضايا القاعديةء التى نتوقف عندها معلنين عن 
قبولنا لها ومعترفين أنها فحصت بما فيه الكغايةء طابعاً دوغماتياً ما دمنا لا نقيمها 
على أسس آمتن. إلا أن هذا النوع من الدوغماتية لا يكتسي أي خحطورة لأننا 
نستطيع التحقق من القضايا القاعدية كلما دعت الحاجه إلى دلك. ولكن هدا بدوره 
يؤدي إلى سلسلة اشتقاقات لا نهاية لها من حيث المبدا. إلا أن هذا «الحقهقر 
اللامنتهي» غير ذي أهمية لانه لا يمكن ولا د يصح البرهان على أي قضية [أو مجرد 
دعمها بواسطه]. وأخرا فى ما يخص القاعدة عة ال اناقةء فان قرارتا بالاعتر اف 
بقضية قاعدية» وبالاكتفاء بهاء مرتبط يقيناً بشكل ما بإدراكنا الحسى؛ ولكن هذا 
اللإدراك الحسى لا يبرر القضبة القاعدية. يمكن للإدراك الحسى وللخبرة أن يکونا 
مدعاة إلى استخلاص نتائج إلى إثباتات [قد تكون حاسمة] ولكن مفعولها في 
تبرير قضية قاعدية لن يكون أفضل من مفعول الضرب بقسوة على الطاولة". 


(25) اتظر الهامش السابى رقم (24). " يحتوي عمل كارناب هذا على أول تقرير متشور عن 
نظريتي قي التحقق وقد نسب إلي فيه خحطأً وجهة النظر التي مردناها أعلاء. 

(26) انطر الفقرة 25 من هذا الکتاب . 

(27) يبدو لى أن وجهة النظر المع عنها هنا أقرب إلى الفكر النقدي على الصررة التى أعطاها 
فريز له نوعا ما) منها إلى الوضعية. ذلك أن فريز في «حكم البرهان؛ يلح على الغرق بين العلاقة المنطقية 
التي تربط القضايا فيما بينها والملاقة التي تربط القضايا بالأدراك الي (بالرؤيا)ء بينما تحاول الوضعية 
باصتمرار إزالة عذا التمييز : فإما آن تشكل كل العلوم جزءاً من معرفتي» من إدراكي الحسي (واحدية 
المحسوسات) أو آن يشكل الإدراك الحسي الذي تعبر عنه القضايا المحضرية جزءا من شبكة الحجح 
الملمية الموضوعة (واحدية القضايا). انظر الإأضافة (1980)ء ص 141 من هذا الكتاب. 
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0 - النظرية والتحربة 

نعترف بالقضايا القاعدية نتيجة اتخاذ قرار بذلك. بالمواضعةء فهى إثياتات. 
ويخضم اتخاد القرار إلى قواعد معينة. أهمها أننا لا نعترف بقضايا قاعدية متفرقة 
منقصلة منطميا بعضها عن البعض الاخر وإنما نتقبل القضايا القاعدية عندما 
نتفحص النظرية ونطرح بهذه المناسية وبشكل نظامي أسثلة لا يجيبنا عنها إلا 
الاعتراف بهذه القضايا القاعدية. 

وهكذا فإن الموقف مختلف تماما عما يظنه التجرباتي الساذج أو منطقي 
الاستقراء؛ فهو يعتقد أننا نجمع خبراتنا ونرتبها ونرتقي بذلك إلى العلم أو إذا 
عبرنا عن هذا الاعتقاد على نحو أكثر رسمية لقلنا علينا إذا أردنا بتاء علم ماء أن 
نجمع قبل كل شيء المحاضر. ولكن تنفيذ المهمة القائلة «أكتب محضرا بما تدركه 
حواسك' ليس بالأمر اليسير المتواطاً عليه (هل أكتب محضرا أذكر فيه أني أكتب 
الآأنء أني أسمع رنين جرس وصوت بائع الجرائد ومكبر صوت؟ أو أذكر أني 
منزعح من هذا كله؟). وحتى لو فرضنا أن المهمة قابلة للتنفيذ قإن تجميع هذه 
الجمل مهما بلخ تعدادها لن يقود إلى العلم في أي حال من الأحوال. لأن ذلك 
يتطلب وجهات نظر ويتطلب وضع أسئلة نظرية. 


وكثيرآً ما يقع إثبات القضايا القاعدية عند تطبيق نظرية ما ويشكل جزءا من 

هذا التطبيى الذي نختبر بواسطته النظرية. وهذا الإئبات مله مثل التطبيق نفسهء 
عمل هادف خطط له تمليه علينا الاعتبارات النظرية. 

وبهذا نحل مسائل عديدة ونجيب عن أسئلة كسؤال وايت هيد مثلاً: لماذا 

يقدم لنا على الدوام الفطور الملموس مع الفطور المنظور وجريدة التايمز الملموسة 

مع المرئية والمسموعة (حفيفه ا)5 يستغرب منطقي الاستقراء الذي يعتقد أن 

العلم إنما ينطلق من إدراكات حسية أولية متناثرة هذه الصلات المنتظمة التي تبدو 


له وليدة «الصدفة؛ بكل تأكيد. ذلك أنه لا يستطيع الرجوع إلى نظرية تفسر له هذا 
الانتظام طالما لا يرى في النظرية إلا بسطاً لوقوعات منتظمة. 


أما نحن قإنتا نرى أن ما يتيح استنتاح وتفسير العلاقات بين إدراكاتنا الحسية 
هي النظريات التي نراقبها ونخت ها 9 نتوقع من هذه النظريات قمرا ملموساً أو 
کابوساً مسموعاً) بحیث لا یبقی إلا سوال واحد لا يمحن للنظريات قابلة التفنيد 


Alfred North Whitehead, Ar Enguiry Canrcerning the Principles of Natural Knowledge, 2° (“3) 
ed. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1925), p. 194. 
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الاجابة عنه لآنه سۋال ميتافیریائي» وهو : لماذا يحالقنا الحظ غالبا عندما نبني 
نظر ية ما ولماذا تو جد انتظامات قانونة ؟؟ 


تكتسي هذه الاعتبارات أهمية كبرى في نظرية التجربة : يطرح المنظر على 
المج ب أسئلة محددة تماما ويجاول المجحرب» بقيامه بالتجارب. الإأجابه عن هده 
الأستلة وعن هذه الأسئلة وحدها إجابة قاطعة. ويبذل ما في وسعه لإأقصاء کل 
الأسئلة الأخرى. (يمكن للاستقلال النسبي للنظمات الجزئية في النظرية أن تلعب 
دورا في هذا الشأن). وهكذا يسمى المجرب إلى تجهيز التجربهة ببحيث تكون 
#متجحسة لسؤال مأ كدر المستطاع وغير متحسسة لكل الأسئلة الأخرى قدر 
المستواع. .. كما يشكل الببحث عن كل منشأً للخطاً والتخلص منه جزءا هاما من 
عملهه* ومن الخطأً الظن أن المجرب بعمله هذا «يخقف العبء عن المنقر ,29 
أر آنه يزود المنظر بالأساس الاستقرائي لبناء النظرية. بل على العكس فلقد توجب 
على المنظر قبل التجربة القيام , بمهمته الكبرى وهي صياغة السؤال بأقصى ما يمكن 
من الدقة والوضوح. فهو الذي يدل المجرب على الطريق. وكا المجرب نفسه 
فليس عمله القيام «بالأرصاد المضبوطة» بقدر ما هو التفكير في الأمور النظرية : 
يسود هذا التفكير في العمل التجريبي من بداية وضع خحطط التجربة إلى آخر 
اللمسات التجر ية G7‏ 


يصح ما نقوله في الحالات التي نتحقق فيها تجريبيا با من مفعول افترضه منظر 
ولعل أيدع مثا على ذلك تنبؤ دو بروغلى (ع 1ا0 )¢e 8r‏ بالطابع المو جي للمادة 
والتلبث مته تجريبيا من قبل دافيسول (s07وااة0)‏ وجیرمر (۴۲ e‏ 6). ولکنه يصح 
كذلك على الخصوص في الحالات التي تلعب فيها التجربة دورا بارزا ومؤثرا في 
النظر ية : إن ما يدفع المنظر في مثل هذه الحالات للبحث عن نظرية أفضل هو في 


(4) سنعود إلى هذا السؤال في الفقرة 79 وقي الملحق العاشر" من هذا الكتاب. انظر أيضاً 
و بشکل خأاص انفقر تين 15" و 16“ ق Popper, The Posiscript to the Logie of Scientific Discover),  :‏ 


Herman Weyl, Fhilosophie der Mathematk und Naturwissenschaft {Mûnchen: R. (248} 
(Hdenbourg, 1927), p. 113. 


(5 تابي الشعوو الآن ت كان علي أن ركد هنا على فكرة عرشت في موضع خر من الكاب 
(مثلاً في المقطع الر ابع والمقطع الأخير من الفقرة 19( وهي ن الأرصاد والقةايا عن الأرصاد ورعن 
الاج التجر يبةه ليست موی بسر انت للوقائم المرسودة وأن التفسير هو دوما تقير على ضوء النظر ية 
ولهذا فمن السهرلة بمكان. وهي سهرلة مضللةء التحقق دوعا من النظرية ولهذا أيقاً فإنه من الوا جب 
علينا اتخاذ موقف نقّاد من نظرياتتا إذا أردنا تجتب السقوط في الحجح الداثرية: بجحب علينا أن نتطلع 
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أغلب الأحيانء إن لم نقل على الدوام» تفنيد النظرية المعترف بصحتها تجريياً. إن 
التحقق التجريبي من النظرية هو مفتاح التقدم. ومن الأمثلة المعروفة لهذا التطور 
تجربة مايكلسون («مءاعطMi)‏ التى أدت إلى نظرية النسبية (إلى الشكل الذي أعطاه 
لورانتس لهذه النظرية) وتفنيد لومر (Lummer)‏ — ر iıغlڍp {Pringsheim)‏ - لصي 
الإشعاع سواء تلك التي أعطاها ريلي (Jeans) iy - (Rayleigh)‏ أو فين (۸عWie)‏ 
والتى أدت إلى النظرية الكمومية. هناك أيضا بطبيعة الحال ما يعرف بالاكتشاف 
صدفة إلا أن هذا النوع من الاكتشاف تادر. وماخ على حق عتدما يقول عن هذ 
الحالات إنها اتقويم للآراء العلمية (أو التظريات). .. في ملايسات طار تة 

لقد أصبح في وسعنا الآن اللإجابة عن السؤال التالي: ما الذي يميز النظرية 
التي نقضلها في الوفت الحاضر؟ 

لا يعود هذا التمييز إلى تبرير قضايا هذه النظرية آو إلى إرجاعها منطقيا إلى 
الخبرة. فالنظرية المقضلة هي النظرية التي تصمد في التنافس أمام النظريات 
الأخرى والتي تبرر اختيارها بتخطيها لكل الفحوص القاسية التي أجريت عليها 
حتى الآن وبزعمها عن تحمل أشد أنواع المراقبة الممكنة. فالنظرية أداة نمتحنها 
بتطبيقها ونحكم على صلاحتها من خلال هذا التطبيو“. 

أما من وجهة النظر المنطقية فإن فحص النظرية يعتمد على القضايا القاعدية 
المعترف بها إثباتاً. وهكذا فإن هذه الإثباتات هي التي تقرر مصير النظرية. وعلى 
هذا النحو نرى أن جوابتا عن السؤال المتعلق بتميير النظرية قريب من جواب 
المواضعاتية. ونحن تقول كما تقول إل التمييز والتفضيل بأخذان بعين الاعتبار 
مواءمة النظرية وفوائدها. ومع ذلك فالفرق شاسع بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
المواضعاتية. ذلك أننا نرى آن ما يطبع الطريقة التجربية هي القضايا الخاصةء 
القضايا القاعدية التى اعترفنا بها وأثبتناها بقرار منا وليس القضايا الكلية. 

ان ما ينظم اثباتات القضايا الكلية في المواضعاتية هو مبدأً البساطة عتدها: 
إنها تفضل العلم الأبسط بينما تأخذ نحن بعين الاعتبار قساوة الفحوص (هناك صلة 
وثيقة بين هذا الاعتبار وبين مفهوم البساطة شريطة عدم إعطائه المعنى الذي تعمل 
المواضعاتية له)'. إن نتائج الفحوص أي إثبات القضايا القاعدية هي التي تحسم 

مصير التظرية. ويمكننا القول مع المواضعيين إن تمييز النظرية المفضلة إنما هو 


Ernst Mach, Die Principen der Wûrmelehre (Leipzig: J. A. Banih, 1896), p. 438. (30 

(6*) لنقد وجهة النظر الأدويةا. انظر الهامش رقم (1*)ء الفصل الثالث قبل الفقرة 12ء 
واللإضافة المشار إليها في الهامش رقم (1) الفقرة 12 من هدا الكتاب ۔ 

(31) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 


137 


174] 


[75] 


قضية تصرف عملية. ولكن هذا التصرف العملى هو بالنسبة لنا تطبيق التظرية وإثبات 
القضايا الأساسية وفق هذا التطبيى [والرغبة بالوصول إلى الحقيقة] بينما يعني 
بالبة للمواضعاتية الحوافز الجمالية قبل كل شيء. 


ونحن نختلف في الرأي مع المواضعاتية لأننا نجعل من القضايا الفرديةء 
وليس من القضايا الكلية إئباتات. أما حلافنا مع الوضعية فهو حول القضايا 
القاعدية نقسها لأنتا لا نرى أتها مبنيّة على إدراكاتنا الحية أو أن هذه الإدراكات 
تبررها وإنما هي في نظرنا إثباتات فحصت منطقيا وقبلت بحرية مطلقة (والفحص 
والقيول هذان هما ردا فحل ملائمان من وجهة التظر النفسية لليحث عن الحقيقة). 


ونود هنا توضيح المرق بين التبرير وبين القرار المتخذ وفق قواعد منهجية 
بإاعطاء مثل هام جدا وهو أصول المحاكمات الجنائية القديمة (التقليدية). 


يجيب حكم المحلفين (قول الحق لغة)؟ (مثلهم مثل المجربين) عن أسئلة 
طر حت عليهم تتعلى بالو قائع (۲7٥»/i4ء۹)‏ صيخت بدقة وعناية كبيرنين. ویتوقف نوع 
الأسئلة المطروحة وطريقة طرحها إلى حد كبير على الوضع القضائي أي على نظمة 
الحقوق الجزائية القائمة (وهو ما يقابل نظمة النظريات عندنا). يثبت قرار المحلفين 
الوقوع المادي لسيرورة ما فهو نوعأً ما قضية قاعدية. ويعني القرار أن استتباعات 
معينة ستنتح منه ومن القضايا الكلية للنظمة (الحقوق الجزائية) أو بتعبير نخر يبني 
القرار قاعدة لتطبيق النظمة ويلعب الحكم (قول الحق) دور القضية الصحيحةه. 
وواضح أن حقيقة القضة لا تتأتى من قرار المحلفين وحده وإنما من اعتراف 
القانون تقه بأن اقول الحى» هذا قابل للنقض وللمراجعة. 


يخضع اتخاذ القرار إلى إجراءات مبنية على قواعد وأسس لا تقتصر مهمتها 
على ضمان الكشف الموضوعي للحقيقة (إنها تسح المجال للقناعة الشخصية بل 
وإلى النزوات الذاتية أيضا). ولكننا بقرض تخلينا عن هذه المطاهر الخاصة بقضاء 
المحلفين التقليدي ويفرض تصورنا لإجراءات مبنية على الاكتشاف الموضوعي 
قدر الإمكان للحقيقة فإننا سنبقى ملزمين بالاعتراف بأن نطق المحلفين بالحكم لا 
يشكل بأي حال من الأحوال أساساً لصحة دعوى الوقائع التي تثبتت لديهم. 


كما أن قناعة المحلفين الشخصية لا تشكل أساسا يبنى عليه اتخاذ القرار فى 
القضية - رغم أنها بطبيعة الحال «السبب؟ في اتخاذ القرار أي أنها ترتبط به 
بعلاقات تنظمها القوانين النفسية» فهي في حقيقة الأمر المسبب والباعث على 
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اتخاذ القرار. وواقع الحال أن تصويت المحلفين منظم على أشكال مختلفة (آكثرية 
بسيطة أو أكثرية مشروطة مثلا) بحيث تأخذ العلاقات بين القناعات الشخصية 
والقرار أشكالاأ مختلفة أيضا. 


وخلافاً لقول «الحى» عند المحلفين فإن حكم القاضي مبنى على أساس 
فانوني» على مبرر: يجب على الماضي اشتقاى الحكم منطقيا من القضايا 
الأخحرى - من قضايا اأنظمه » ومن قول الحى «كشروط على الحدود» _ ولذا يمكن 
الطعن منطقياً به على عكس قرار المحلفين الذى لا ينظر فيه إلا من حيث تقيده 
بالأصول القانونية (أآي لا ينظر فيه إلا من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. 
ولهذا تسمى مبررات محتوى فرار المحلفين «تقرير المسيبات' وهي تسمية ذات 
مدلول عو ضا من «أسس القراره). 


والتمائل واضح بين هذا كله وإثبات القضايا القاعدية ونسبية هذه القضايا 
وطرح الأسئلة التي تمليها النظرية. فكما هو عليه الأمر في محكمة المحلفين حيث 
لا يمكن تصور تطبيق النظرية من دون إصدار حكم وكما أن النطق بالحكم إنما هو 
في واقع الأمر تطبيق للنصوص القانونية العامة فالأمر كذلك في القضايا القاعدية: 
إن إتباتها تطبيق للتظمة النظرية د يتح الطريق أمام تطبيقات أخرى لها. 


وهكذا فليس في الأساس التجربي للعلم الموضوعى آي شيء «مطلق»””. 
عليها نظرياته الجسورة. إنه بناء على أعمدة مخروسة قي الوحل من عل ولا يتوقف 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwıssendschaji, p. 83 (32}‏ 
حيث يقول: يبدو لي أن زوجي المتناقضين: ذاتي - مطلىَ» موضوعي ” نسبي يحويان أحد أآهم 
مدر كات نظرية المعرفة التي يمكن بلوغها في الحث العلمي. ممن يريد المطلق قعليه أن يشتري الذاتية 
والانوية ومن ر يصبو إلى الموضوعية لا يستطيحع تجتب مشكلة «التسبية*. ويختب ص 82 م المصدر 
المدكور: إن کل ما يدرك جا ماس ة هو داتي ومطلق. . Ll‏ العام الموضوعى. . الدى حاو ل العلوم 
الطبيعيهة بلورته. ٠‏ فهو بسبي!. وقد قال بورك قولاً مشابهاً مقدهه كتثابه: Max Born, Die‏ 
Relativitaistheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen, 3" ed, (Berlin: Springer, 1922).‏ 
ووجهة التظر هذه هي اساسا نظرية كانط قي الموضوعية التي شرحتاها بالتقفصيل. فارن الفقرة 8 من هذا 
الكتاس والهامش هش رقم }29( فنها. آشار رایننغر لو أيقا إلى ڪاه الماآلة و گے هي Robert Reıpinger,‏ 


Das Psycho-Physsche Problem: Eine Erkenninisiheoretische Untersuchung Sur Unterscheidung des 
Physischen und Psychischen Gbherhgupt (Wien: Braumûller, 1916}, p. 291. 


إن الميتافيزياء غير ممكنة كعلم.. لآن المطلقى وإن كنا عشتاه كخبرة وبالتالي شعرنا به بالحدس لا تعبر 
عه الکلمات رنه ما ال شوه الروح بحرف حتى تنكف الروح عن الكلام وا أسقاها. 
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غمسها عند حد طبيعي «معطى سلفاً». ولا يتوقف السبر لأن الأعمدة قد وصلت 
إلى طبقة صلبة واصطدمت بها وإنما لأننا نكتفي بالعمق الذي وصلت إليهء لأننا 
نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل. 


إضافة (۱968) لقد أسيء فهم بعض النقاط الواردة في هذا الفصل : 


(1) لكلمة الأساس (أو القاعدة) رنة ساخحرة كمايرينا ذلك على وجه 
الخصوص المقطم الأ خير من هذا الفصل : انه ساس متزعزع. 


(2) يقوم القصل على واقعيه متينة ويبين تواؤم ذلك مع تجربية جديدة لا 
دوغماته ولا داتية. ويقف ضد كل نظرية للمعرفة تنطلى من خبرتنا الداتية ومن 
إدراكاتنا الحسية كأساس للعلم: فهو ضد التجريية (الذاتية) التقليديةء ضد المثالية 
واو ضعيةء خد الظاهراتية والمدهى الحسى وضد التفساناتية (يما فی دلك شکلھا 
السلوكى وما يسمى بالواحدية «المحايدة)). وأحاول أن أستبدل فكرة الخبرة 
زار صد) بفكرة القحص النقاد والموضوعى وقابلية الاختبار (قابلية الر صد) بقأدلية 
EEE 1‏ 


(3) إن لختنا مشوبة بالنظريات: لا توجد أي فضايا رصد محضة («تعالى 
التمثيل»)*“ وحتى في ما يعرف بلخة الظواهر كأن تقبل بالقول «هنا الآن أحمر» 
قإن كلمة الآن تتضمن نظرية (وإن تكن بدائية) للزمن وهنا نظرية للفضاء وأحمر 
نظرية للاالوان. 


(4) ليس هناك أرصاد محضةء إنها مخصبة بالنظريات وموجهة من قبل 


المشاكل والنظريات. 


(5) إن القضايا القاعدية هى (أ) قضايا فحص موضوعية خاصة قابلة للنقد 
و(ب) هي فرضيات متعالية ” مثل القضايا العامة تقريبا““ و(ج) سنستعملها في 
الفصل القادم لتقديم الفكرة المؤسسة لدرجات قابلية الفحص أو للمضمون 
التجربي. 


(33) انظر القصل السادس من هذا الکتاب ۔ 
(34) انظر ص 124 من هذا الكتاب. 

(35) انظر كذلك ص ۱24 من هذا الكتاب . 
(36) انظر أيضاً ص 478 من هذا الكتاب. 


| 40 


إضافة (1980) 
(6) تتكون شبكة الحجح”” من المناقشة العقلانية النقادة للقضايا وتؤدي 


إلى تقويمها واختيارها الحاليين. (وتعني العقلانية النقادة نها مسيرة من قبل فكرة 
الحقيقة الموضوعية: فكرة اكتشاف الحققة)*°. 


373( انظر الهامش رهم ز7ر )ى ص 134 من سلا الکتاب . 
387( انظر س 37 138-1 من ھل! الختاب . 
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الفصل (لساوس 


درجات قابلية الفقحص 


يمكن للنظريات أن تكون قابلة للمراقبة بشدة محفاوتةء أي قابلة للتفنيد 
بسهولة تزداد أو تنقص. ويكتسى تحليل قابلية المراقبة أهمية فى اختيار النظريات. 


سنبتى هقارنتنا لدرجاتث قابلية المراقبة أو قابلية التفنيد على مقارنة صقوف 
إمكانيات التفنيد. وهذا البحث مستفل تماما عن مسألة إمكانية التمييز الدقبق 
والمطلى بين النظريات قابلة التفنيد والنطريات غير قابلة التفنيد. ويمكن القول إن 
زا البعحث يجعل تطلى قابلية التفنيد ااتسسنة اء 


1 - إبانة وبرنامج 


نقول عن نظرية إنها قابلة للتفنيد (كما رأينا فى الفقرة 23) إذا وجد لها على 
الأقل صف غير فارغ من القضايا القاعدية المتماذجة المحظورة بموجبهاء صف 
من إمكانيات التفتيد. نمثل » كما فعلنا فى الفقرة 23 صف كل القضايا القاعدية 
الممكنة بدائرة ونمثل السيرورات على طول أنصاف قطر الدائرة ونقول يجب أن 
تحظر النظرية نصف قطر على الأقل:؛ أو من الأفضل أن نقول أن تبحظر قطاعاً 
ضيفا يمثل عرضه قابلية رصد السيرورة. يمحن إذا تمثيل إمكانيات نفنيد النظريات 
المختلمة بقطاعات ذات عروض مخلفة. ونقول عن نطرية إن إمكانيات تفنيدها تقل 
أو تكثر بحسب اتساع عرض القطاع. سنترك الآن مسألة الإدراك المنطقي الدقيق 
للتعابير الحدسية «تفل» ولاتكثر» مفتوحة. ويمكن القول عندئذ إنتا سنجد للتظرية 
التي اتسع قطاع إمكانيات تفيدها عن فطاع نظرية أخرى مناسبات أكثر لدحضها 
بالإمكانات التجربية : إنها «بدرجة أعلى قابلة للتفتيدة. وإنها بهذا المعتى «تنطق 
عن الواقع التجربي» أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفاً أكبر من 
القضايا القاعدية كصف ممنوع. أي أن صف القضايا المسموح بها قد أصبح 
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أصغر» ولكن النظرية لا تقول شيئًا عنه. ويمكن القول إن محتوى النظرية التجربي 


بز داد بازدیاد در جه قابلیه تفنیده" . 


لنتصور الآن نظرية يزداد عرض القطاع الممنوع فيها اتساعاً بحيث لا يترك 
في النهاية إلا قطاعاً ضيقا مسموحاً به (يجب بقاء هذا القطاع إذا أردنا أن تكون 
النظرية خالية من أي تناقض). وواضح أنه يسهل كثيراً تفنيد نظرية من هذا النوع؛ 
لآنها لا تترك لعالم التجربة إلا ساحة صغيرة جدا بسبب حظرها لكل السيرورات 
التي يمكن تخيلها (الممكنة منطقيا) تقريبا. وادعاءاتها في الواقع التجريبي كثيرة إلى 
حد ومضمونها التجربي كبير إلى حد يجعل أملهاء إن صح التعبيرء في النجاة من 
ويهدف توصيف الطبيعة النظري تحديدا إلى بتاء نظرية سهلة التفنيد ويبحث 
عن وسيلة تمكنه من تضييق ساحة السيرورات المسموح بها إلى أقصى حد ممكن. 
ونعني به الحد الذي سيمشل تجريبيا بعده كل تضييق إضافي نريد القيام به. وإذا ما 
نجحنا فى بناء نظرية من هذا الشكل فستوصف هذه النظرية «عالمتا الخاص» بأكبر 
دقة ممكنة لأنها ميزت «عالم تجربتناه عن مجموعة كل العوالم التجريبية الممكنة 
منطقياً بأكبر دقة متاحة أمام العلم النظري. ونصف «عالمنا الخاص» بالوسائل 
النظرية بالقول: إن السيرورات وصفوف الأحداث التي نجدها قعلاً هي وحدها 
التي يمكن الإشارة إليها على أنها مسموح بها" . 


2 - المقارنة بين صموف إمكانيات التقنيد 


صفوف إمكانيات التفنيد صفوف لامتتهية ولذا لا ينطب عليها مفهوما الا كثر" 
و«الأقل» الحدسبين المطبقين على الصفوف المنتهية من دون أي احتراس محدد. 


لا يمحن التغلب على هذه الصعوبة بسهولة حتى ولو قارنا صفوف 
السيرورات الممنوعة فيما بينهاء بدلا من مقارنة القضايا القاعدية (الأحداث)ء 


لنرى الصف الذي يحتوي على الأكثر أو الأقل من السيرورات ذلك أن عدد 


(1) انظر الفقرة 35 م هلا اتاب . 


(1*) حول أعداف العلمء انظر الملحق العاشر"“ من هذا الكتاب + والفقرة 15" عن ,۲٥م‏ م۴0 Ka!‏ 
The Postscript to the Logic of Stientiftc Discovery,‏ 


Hans Albert, ed., Theorie und Realiidt: Ausgewahlre Aufsatze xur : ja J وكذلك نشرتى فى الفصل الأو‎ 
Wissenschajtslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 2 (Tû bingen: 
Mohr, 1964): and 2" ed. (1972). 
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السيرورات الممنوعة من قبل نظرية تجريية لا متته وهلا م تراه بهو لأن اقتران 


سلا نحل تعن الاعتبار نللا نة امکانات تضفي على «أكثر» و«أقلا الحدسيين 
می دقيقاً. 
(أ) مفهوم الاستطاعة (أي العدد الأصلي للصف)'. لا يفيدنا هذا المفهوم في 


شىء لحل مشكلتنا لأنه من الممكن البرهان بسهولة أن لصفوف إمكانيات التفنيد 
ا )2( 
نمس الا ستطاعه 


(ب) مهوم اليعد. عندما نتفهم تماما التعبير الحدسي الذي يقول إن المكعب 
بحتوي بشكل ما عدداأ من النقاط أكبر مما يحتويه الخط المستقيم» بواسطة مقاهيم 
فالمجموعات ذات الأبعاد الأكثر هى المجموعات الأغنى بعلاقات الجوار. 
وستطبق مهوم البعد الذي يسمح لنا بمقارنة الصقوف وقق أبعادها على مشكل 
مقارنة قابلية الفحص. ترتبط إمكانية التطبيق بكون القضايا القاعدية عندما تتراكب مع 
قضايا قاعدية أخرى تولد قضايا قاعدية جديدة أكثر «عقدية» ”من مولداتها. وسنقيم 
صلة بين «درجة عقدية» الفضايا القاعدية (السيرورات) ومقهوم البعد. ويجب عليتا 
الاعتماد هنا على عقدية السيرورات المسموح بها عوضاً من السيرورات المحظورة 
لأن درجة عقدية السير ورات المحظورة» أيا كانت النظريةء اعتباطة بينما يو جد بين 
القضايا المسموح بها قضايا أخذت هذه الصفة بسبب شكلها» وعلى الأصح بسبب 
ضاآلة درجة عقديتها. وهى التى سنعتمد عليها لمقارنة الأبعاد. 


(ج) علاقة الصفوف الجزثية. ادا كانت کل عناصر صف عناص صف 
آخر 8 فإن » صف جزئي من 8 (ورمزاً 8 € »). وإذا صح العكس أيضا 


(2) برهن تارسكي على أن كل صف قضايا - بشرط فروض معينة - عدود. انظر الهامش رقم 
)10( فی : .100 Marhemarik und Physik, 40 (1933), p.‏ 
وكذلك لا بمكن تطبيق مفهوم القياس لأسياب مشابهة (وتحديداً لأن مجموعة جمل لغة ما عدودة). 

(2“) من المهم عدم الخلط بين «عقدي؟ والاسم اعقديةه الخ وبين معقدة. اتظر الفقرة 38 من 
هذا الكتاب. وعليه فإن التطريات ذات إمكانيات التفنيد الا كثر عقدية (والتي پهن بالتالي أن نوها 
بدرجة عقدية أعلى) ليست لهذا السبب ويآي حال من الأحوال النظريات الأكثر «تعقيدا بمعنى مختلف 
مفاهيم اليساطة الممكن تطبيقها على النظرية (معقد - بسيط) ملبحث هذه المسألة على حدة. انظر 
الفقرات 46-41 من هذا الكتاب . 
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وكانت كل عناصر 8 عناصر 4 أيضا فسنقول في هذه الحالة إن الصفين 
متطابقان أو أن لهما نفس الامتداد. أما إذا وجدت عناصر فى 8 وليست 
عناصر قي <> فهى الصف الباقي» أو «الصف المتمم» ل » بالنسبة د 8» 
و2 صف جزئي حقيقي من #. تقابل علاقة الصفوف الجزئية هذه «الأكثر' 
و#الأقل» الحدسيين بشكل جيد جدا. إلا أن عيبها أنها لا يمكنها أن تقارن 
فما ينها 1 الصقفوف التي تعدب بعضها داحل الأحرى ادا ردنا تعبيرا 
تصويرياً. ولذلك إدا تقاطعت صضوف امكانيات التقنيد أو إذا كانت «غرية» 
كلا بعضها عن بعض؛ أي نها لا تحتوي أي عنصر مشترك بينهاء فإنه من 

غير الممكن مقارنة درجة فابلية التقنيد لهدذه الْنظر يات بالا ستعانة بعلاقة 
الصفوف الجزئية: لا يوجد لهذه النظريات قياس مشترك. 

3 . مقارنة قابلية التقتيد بالاستعانة 
فة الصفوف الحرزثية 

سنعطى مؤقتاً - إلى حين مناقشة الأبعاد - التعاريف التالية : 

(1) نقول عن قضية × إنها "قابلة للتفنيد إلى درجة أعلى؟ أو إنها «قابلة 
للفحص على نحو آفضل؟ من قضية ١‏ (ونكتب N) x < Fb,‏ إدا کان ص 
إمکانیات نفنید × يحتوي على صف إمکانیات تفنید ۷ کصف جزئی حقیقی منه. 

(2) إذا كان صفا إمكانيات التفند لقضتتين × وار متطابقين فللقضيتين نفس 
در جة قايلية التفنيد (( اط۴ = (×)ظ۴). 

(3) إذا لم يحتو أحد صفى إمكانيات التفنيد لقضيتين × و١‏ الصف الأخر 
كصتف جزئى فليس لدرجتى قابلية التقنيد قباس مشترك (( )ط۴ | × )ط۴ ). 

إذا تحقق (1) فهناك صف متمم. ب يجب أن يكون هذا الصف لامتتهيا فى حالة 
القضايا الكلية: لا يمكن التميير بين نظريتين [كقضايا كلية] لكون إحداهما تعحظر 
عددا منتهیا من الأحداث المنفردة ينما تسمح الأخرى بها. 

إن صموف إمکانیات تفنبد كل القضایا التی هی تحصیل حاصل أو اتی هى 
الفارغة هى صفوف جزئية لكل الصفوف بما فيها الصفوف القارغة وهى 


(3) انظر الغقرة 38 رالملحقات الأول“ السابع“ء رالثامن" من هذا الكتاب. 
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إذا متطابقة (ولذا يقال «يوجد صف فارغ وحيّد»). لنشر إلى قضية تجربية ب ع 
وإلى تحصيل حاصل با وإلى قضية ميتافيزيائية ب« (مثلاً 
القضية الكلية: يوجد) ولديüا Fsb(1) = Fsb(m)‏ ۾ Fsb(e) > Fsb(t)‏ الخ. 
سنضم درجة قايلية التفنيد لقضايا تحصيل حاصل وللقضايا الميتافيزيائية 0 ونكتب 
.Fsbfej > Og Fsb(t) = Fsb(m)}=—0‏ 

لنستند إلى التناقض (ونرمز له ب ٭) صف كل القضايا القاعدية الممكضة 
منطقياً كصف إمكانيات تفنيده» بحيث تصبح كل القضايا مشتركة القياس» فيما 
يتعلق بإمکانيات تفنيدها» مع التناقض. ولدینا 0 < (٤)ط۴‏ < (م)6ء۴. ولتضع 
اعتباطيا در جه قابلية التفتيد للتنافض 1 = /۸)طء۴ . يمكننا عندئل تعريف مفهوم 
«القضية التجربيةة وفى العلاقة 0 < (e)طF۴s‏ < 1. یفع ]ط۴ بحسب هذه العلاقة 
في #مجال مفتوح» (عدا حدي المجال). وتعبر العلاقةء بعد أن أقصينا التناقض 
وتحصيل الحاصل (والقضايا الميتافيريائة) عن شرط عدم التناقض وشرط قابلية 
التقنيد فى أن واحد. 


4 - بنية علاقة الصفوف الجزئية. «الاحتمال المنطقي› 
عرفا المقارنه بين فابلية تفثيد قضيتين بواسطة علاقة الصموف الجرتبة ولدا 
يشترك عهدان الممهومان فى نفس الخواص البنيوية. سنناقش علاقات القياس 
المشترك بواسطة مخطط (الشكل 1) مثلنا فيه إلى اليمين بعض العلاقات بين 
الصفوف الجزئيةء (الشكل ١ا)‏ علاقات الصفوف الجزئيةء وإلى اليسار العلاقات 
الشكل رقم (ه1) الشكل رقم (ط1) 
علاقات الصفوف الحزثية مقارتة قابلية الفحصس 


زغم أ 


(4*) انظر أيضاً الملحق الجديد السابع" من هذا الكتاب. 
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وتقابل الأرقام العربية إلى اليسار الأرقام الرومانية إلى اليمين بحيث تقابل 
القضايا المشار إليها بالأرقام العربية الصفوف المشار إليها بالأرقام الرومانية والتي 
نتظر إليها كصفوف إمكانيات تفنيد القضايا المقابلة. تشير الأسهم فى مخطط مقارنة 
قابليات الفحص من القضية قابلة الفحص على نحو أفضل أى قابلة التفنيد على نحو 
أفضل إلى القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة. (وهى تقابل أسهم التضمن)*. 


يريتا المخطط إمكانية الحصول على سلاسل مختلفة من الصفوف الجزئية› 
كاللسلة 1۷ 11 1 أو ۷ء 11ل 1» ويمكن جعل هذه السلاسل «أكثر كثافة 
بوضع صفوف جزئية إضافية بين كل حدين من حدودها. تبداً كل هذه السلاسل 
عندنا ب 1 وتتتهي بالصف القارعغ لأنه صف جزني من كل صف. [وهو لهذا السبب 
غير ممثل في القسم الأيمن من الشكل لأن عليه إذا صح التعبيرء أن يوجد في كل 
مكان]. وإذا طابقتا 1 مع صف كل القضايا القاعدية الممكنة فإن 1 هو التناقض .)K(‏ 
ويمثل الصفر 0 تحصيل الحاصل () [المقابل لصف الفارغ]. يمكن الانتقال من 1 
إلى الصف الفارغ وعلى تفس النحو من K‏ إلى ۲ بطرق مختلفة ويمكن لهذه الطرق في 
ظروف معينة آن تتقاطع كما يريا الجانب الأيسر من المخطط. ولهذا نقول إن للعلاقة 

ببة «شباكه (شباك سلاسل مرتب بالسهم). نجد فيه «نقطا عقدية؛ (القضايا 4 و5 
مثلاً) يرقبط فيها الشباك جزئيا. أما الشباك المرتبط كلياً فهو في حالتي «كل 
امخرف رمال الث افاي لط آي ثي حاثي لتاقي ا وميل امامل 


درجات قابلية تفتیدها؟ لر يكون من الممكى إعطا أعداد لكل القضايا فى كل 
مرة وإلا لجعلنا من القضايا التي ليس لها قياس مشترك قضايا مشتركة القياس 


(3) انظر الفقرة 35 م هذا الكتاب. 

(5*) لا أزال أعتقد أن محاولات جعل كل القضايا قابلة للمقاربة بإعطاء مترية تستخدم لزوعا 
غنصرا حارج المتطق واعتباطبا. وهذا واضح تماما في حالة قضايا من النوع "كل الناس البالغين أطول 
من نصف مترة (أو کا ل اتناس البالغين أقصر من ثلاثة أمتار) فهي منطوقات لمحمولها صفة مفيسة. ٠‏ رفي 
الواقع من الممكن أن نين آن مترية الموضوع وقابلية التفتيد يجب أن تكون تابعة لمترية المحمول وبجب 
أن تحتويي هذه المترية الأخيرة عنصرا اعنياطياً أو خارجا عن المنطق. يمكننا طيعاً إنشاء لخة اصطناعة 
وأن لضع مترية لها. ولكن القياس الذي نبحصل عليه ليس متطفيا بحتأاء مهما بدا لنا «راضحا»ء مادام لا 
يقبل إلا محمولات منقصلة» ونوعية أي نعم - لا (خلافا للمحمولات الكمية المقيسة). انظر الملبحق 
التاسم" من هذا الكتاب المذكرتين الثانية والثالثة. 
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قضايا هذه السلسلة عددياً وعلينا عندئذ آن نقوم بهذه العملية على نحو نعطي فيه 
دوماً لقضية أقرب من التناقض ]K[‏ عدداً أكبر من العدد الذي نعطيه لقضية أقرب 
من تحصيل الحاصل [۲]. وبما أننا أعطينا لتحصيل الحاصل وللتناقض بالترتيب 0 
و ا فستأآخذ عندثذ القضايا التجربة للسلسلة التى احترناها ترتيبات عددية هى 
كسور حقيقية. 

وليس ما يدعونا إلى اختيار سلسلة على هذا النحو والتي سيكون فيها إعطاء 
الأعداد اعتباطيا في كل الأحوال. إلا أن المهم في هذا هو أنه يمكتنا إعطاء أعداد 
كسرية نظرا للعلاقات بين مفهوم همقارنة قابلية التقليد ومفهوم الاحتمال. فإذا 
استطعتا مقارنة قضيتين بحسب درجة قابلية التغنيد فسنستطيع القول إن القضية قابلة 
التفنيد بدرجة أقل هي القضية «الأكثر احتمالا؛ بالنظر إلى شكلها المنطقي. نسمي 
هذا الاحتمال؟ الاحتمال المنطقى”“. . ويجب عدم الخاط مح الآحتمال العدوي 
المستعمل في نظرية ألعاب الزهر وفي الإحصاء. إن الاحتمال المنطقي لقضية متمم 
لدرجة قابليتها للتفنيد ويزداد مع نقصان الدرجة ويقابل درجة قابلية التفنيد 0 
الاحتمال المنطقَى 1 والعكس بالعكس. والقضية الأفضل قابلية للفحص هى 
القضية «الأقل احتمالاً منطقياً» بينما القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة هى 
القضية «الأكثر احتمالاً منطقاً». 


يمكن ربط الاحتمال العددي بالا حتمال المنطقى وبالتالى بدرجة قابلية 
التفنيدء كما سنرى فى الفقرة 72ء والنظر إلى الاحتمال العددي كسلسلة جزئية من 
علاقة الاحتمالات المنطقية» عرفنا من أجلها مترية تعتمد على تقويمات التواتر 


لا تصح الاعتبارات المتعلقة بمقارنة قابليات التقتيد ويينيتها على القضايا 


(6*) استعمل الآن (ومنذ 1938) التسبير #الاحتمال المنطقي المطلق؛ بدلا من «الاحتمال 
المنطقي» للتركيز على التفريق بينه وبين الا حتمال المنطفي النسبيى*» (الاحتمال المنطقي الشرطي). انظر 
في هذا الشأن الملحقات الثاني" الرايعم*؛ السابع*» والتاسع" من هذا الكتاب. 

(4) يقابل مفهوم الا حتمال المنطقية (قابلية الفحص) مهوم بولزانو (#2«0ا80) في #الصحة؟ 
وخاصة عندما يطيغه لمقارتة القضاياء إذ يشير إلى القضية المتقدمة في علاقة قابلة اشحقاق بأنها القضة 
الأفل صحةء وإلى القضية التالية بأنها «القضية الآأصحا. انظر المجلد الثانيء الفقرة 157ء رقم 1 منِ: 

Bernard Bolzano, WissenschafHlehre {Sulzbach: [s. n.], 1837. 

وشرح بولزانو في : المصدر المذكور» الفقرة 147 علاقة مفهومه قي الصحة بالاحتمال. انظر أيضاً ینیرز 
فى John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. !: al‏ 
Ambr. Barth, 1926}, p. 191. ۰‏ 


حيث تبين الأمثلة المعطاة فيه أن مقارتتنا للاحتمالات المنطقية تنطبق على مقارنته للاحتمال الذي ننسبه 
نحن إلى تعميم قبلي. 
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الكلية وحدها (النظمات النظرية) وإنما يمكن بسطها لتشمل قضايا خاصةء وعلى 
سبيل المثال لتشمل نظريات مرتبطة بشروط على الحدود. فصفوف إمكانيات التفنيد 
فى هذه الحالة ليست صفوف سيرورات _ ليست قضايا أساسية متماذجة _ وإنما 
صفوف أحداث. (تتصل هذه الملاحظة بالارتباط بين الاحتمال المنطقى 
والاحتمال الرياضي الذي نعرضه في الفقرة 72). 


35 - المضمون التحربى › صلاقه التضمن › 
درجة قابلية التفنيد 


بينا فى الفقرة 1 أن «المضمون التجربى؛ لقضية يزداد بازدياد درجة قابلية 
تقفنيدها: وكلما ازداد ما تمنعه قضية كلما ازداد ماتنطق به عن *الواقع 
ر5 . ٍ 
التجربي» ". نستعمل ما نسميه المضمون التجربي بمعتى قريب» وإن لم يڪن 
متطا اء من مفهوم «المضمون» كما يعرفه كارناب“ على سبيل المثال. سنشير 


يمكننا تعريف المضمون التجربى لقضية ص بأنه صف إمكانيات تفنيده”. بينما 
يعرف المضمون المنطقى بواسطة علاقة قابلية اشتقاقه» إنه مجموعة القضايا التى 
ليست تحصيل حاصل » قابلة الاشتقاق من القضية المذكورة» (مجموعة القضايا 
التالية). وهكذا فالمضمون المنطمى ل مص أكبر أو مساو لمضمون و إذا كانت 4 
تشتق من ص (ه + م)”“. وإذا كانت قابلية الاشتقاق من الجانيين ٩(‏ ح+ص) فنقول 
عتدئذ أن م وي «متساويتا المضمون». آما ذا كانت ٩‏ تشتى من ص من جانب واحد 


(5) فارن المقرة 6 مر هذا الكابب. 
Rudolf Carnap. «Dıe Physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft.» (6)‏ 
Erkenmfnis, 2 (1932), p. 458.‏ 
(7) انظر المقرة 31 سن هذا الكتاب۔ 
(7*) تعني ٩‏ 4 ص بحسب هذا الشرح أن القضية الشرطية مع المقدم م والتالي 4 تحصيل حاصللء 
أر نها حقيقبة منطقا (لم تكن هذه القطة واضحة في ذهني عندما كتيت النص» كما أني لم أكن أفهم أن 
للدعاوى عن قايلية الاشتقاق طابعاً ما بعد لغوي (ميتالغوي)). انظر أيضاً الهامش رقم (11*) للفقرة 8! 
أعلاء. وهخذا يمکن أن قرا ۾ ج م بالغول إن م تتضمن و . 


)8( بقو ل کار یاب اف العبارة المنهحة فعمنساوي المضصمرنة ترف الا تقاف هن الجانين. انظر : 
varnap, Did.‏ 


Logische Syntax de Sprache, 1934, : تشر کارناب کتابي‎ 
Die Aufgabe der Wissenschaftslogrk, 1934 3 
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فمن الضروري أن تكون مجموعة التوالي ل 4 صفاً جزئيا حقيقيا من مجموعة التوالي 
د م؛ ول ص مجموعة التوالي الأكثر امتدادآء والمضمون المنطقي الأكر". 


عرفنا المقارنة بين المضمون المنطقي لقضيتين ص وه على نحو تنطبق فيه 
المقارنتان المنطقية والتجربية للمضمون عندما لا تتضمن القضايا المقارنة أي مكون 
ميتافيزيائي. ولذا یجب أن نطالب ب (آ) يجب آن يكون لقضيتين يتساوى مضمونهما 
المنطقي نفس المضمون التجربي. (ب) يجب أن يكون لقضية ص مضمونها المنطقي 
أكبر من المضمون المنطقي ل 4 مضمون تجربي أكبر أ و مساو على الأقل لمضمون ‏ 
التجربي. (ح) إذا كان المضمون التجربي ل ص أكبر من نظيره ل ۾ وجب أن يكون 
المضمون المتطقي ل م آكبر كذلك وإلا فليس للقضيتين قياس مشترك. توجب علينا 
فى (ب) إضافة مساو على الأقل لأته من الممكن أن تكون ص ترافقاً من 4 ومن فضية. 
يوجد» العامة على سبيل المثال (أو من ٩‏ ومن قضية ميتافيزيائية يتو جب علينا إستاد 
مضمون منطقي لها) قفي هذه الحالة ليس ل ص مضمون تجربي أكبر من نظيره ل 4. 
وأضفنا في (ح) لاعتبارات مماثلة» ليس .. قياس مشترك*“. 


ستسير مقارنة قابلية الفحص أو مقارنة المضامين التجربيةء تبعا لما سبق 
بصورة عامة - أي في حالة القضايا التجربية البحتة - جنباأ إلى جنب مم قابلية 
الاشتقاق أو علاقة التضمن أي مع مقارنة المضمون المنطقي. ولذا سنسحطيع 
الاعتماد إلى حد كبير على علاقة التضمن لمقارنة قابلية التفنيد. فكل من العلاقتين 
«شباك» مرتبط كليا بالتناقض وبتحصيل الحاصل”. يتضمن التناقض كل قضية أما 
تحصيل الحاصل فهو متضمن في كل قضية. وكما ميزنا القضايا التجربية بأنها 
القضايا التي تقع بحسب درجات قابليتها للتفنيد في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل يمكننا كذلك القول إن القضايا التركيبية (بما فيها القضايا غير 
التجربية) تقع بحسب علاقة التضمن (كحناصر) في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحأاصل. 


قد يتتح من الطرح الوضعي القائل إنه ١لا‏ معنى» لكل القضايا غير التجربيةة 
(الميتافيزيائية) طرح آخر يرى أن لا طائلة من التمييز الذي وضعناه بين القضايا 


(8*) إذا كان المضمون المنطقي ل م آكبر مته ل و فنقول إن ص أقوى متطقياً من ٩‏ أو أن قوته 
المنعلقية جاوز قوة ¶. 
(9) انظر من جديد الملحق السابع" من هذا الكتاب. 


(9) انظر الفقرة 34 من هنا الكتاب۔ 
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EL 


التجر بيه والقضايا «التر كيبية» أو بين المضمون التجربى والمضمون المنطقي. فكل 
القضايا الت ركيبية من وجهة نظر هذا الطرح»ء هي بالضرورة تجربية وإلا فهي قضايا 
ظاهرية مزيفة. لا شك فى أنه يمكن الكلام على هذا النحو إلا أن هذا يربك» على 
ها آری› العلاقات ولا يقدم أي إيضاح منطقي مقبول. 

ويما أننا اعتبرنا مقارنة المضمون التجربي لقضيتين مطابقة لمقارنة قابلية 
التفنيدء فإن الطلب المنهجى لأقوى قابلية مراقبة ممكنة للنظريات""" يبدو مكافئا 

تو جد تطليات منهجية أخرى يمكن إرجاعها إلى طلب المضمون التجريبي 
الأكبر ما يمكن. وأهم هذه الحطلبات التطلان التاليان: أكبر عمومية ممكنة 
للنظريات العلمية التجربية وأكبر ما يمكن من التحديد أو من الدقة. ولننظر» بناء 
على هذاء إلى القوانين التالية: 

م كل الأجرام السماوية ذات المسارات المغلقةء مساراتها دائرية أو أن 
كل مارات الأجرام السماوية دوائر. 

۾و: کل مارات الكواكب دوائر. 4 َ5 

۲ كل مسارات الأجرام السماوية قطوع ناقصة. €9 

ك: كل مسارات الكواكب قطوع ناقصة. ّ 

تريتا أسهم المخطط علاقات الاشتقاق بين هذه القضايا. ننتج عن م كل 
القضايا الأ خرى. ومن ي ء وحدها وكذلك من .٣‏ وتنتح ء عن كل الأخريات. 

تنقص عمومية القضية من م إلى ۾ وتنطق ۾ بأقل مما تنطق به م لأن مسارات 
الكواكب صف جزئي حقيقي من مسارات الأجرام السماوية. ولذا فإن م قابلة 
للتفنيد بسهولة أكبر من 4. وبدحض ٩‏ يمكن دحض م ولكن العكس غيز صحيح. 
ينقص من م إلى ١‏ تحديد «(المحمول» فالدوائر صف جزئي حقيقي من القطوع 
الناقصة. وإذا دحض ١‏ ف م مدحوض أيضاً ولكن العكس غير صحيح. وكذلك 
الآأمر بالنسبة لبقية الاتجاهات: فك أقل عمومية وأقل تحديدا من ص وء أقل 


(0]) قارن على سيل المثال القواعد المضادة للمواضعة في الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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تحديداً من 4 وأقل عمومية من ۲. ويقابل العمومية الأكبر آو التحديد الأكبر 
مضمون (منطقي أو تجربي) أكبر آي درجة قابلية فحص أكبر. 


ولما كان من الممكن كتابة القضايا العامة والخاصة على شكل «تضمن 
شمولى؛ و فمن الممكن بسهولة إجراء مقارنة دفقة بن عمومية قضيتين وتحديدهما. 


يأخذ «التضمن الشمولى""'" الشكل التالي: (×؟ ج ×) (×) ونقراً 
کل فيم × التي تحقق داله المتطوف ×“ تحقى أيضا دالة المنطوق ×ار. فمل 
× قاطع تاقفص + × مدار کوکب) (×). نشول عن قضستین م وچ مختوبتين بهذا 
«الشكل الاعتيادية إن ل م عمومية أكبر من عمومية ۾ إذا كانت دالة المنطوق 
المشترطة ل م (ويمكننا الرمز إليها ب ×م0) مُنَّضمَنة شموليا كتحصيل حاصل 
وحيد الجانب لدالة المنطوق المشترطة ل ه4 (ونرمز إليها ×وم) أي إذا 
تحقی (×وP‏ ج ×ږم)(×) کتحصیل حاصل. وعلى العكس ستقول إن ل م 
تحديدا أكبر من تحديد و إذا تحقق (×ي اج هرل (×) كتحصيل حاصل أي إذا 
كان محمول م أضيق من محمول 4 أي إذا تضمن محمول م محمول ي . 


يمکن توسيع هذا التعريف ليشمل دالات المنطوق بأكثر من متغير واحد. کما 
نمي القاعدة اا إن كان لتضيتين عموعيا وتحديد ابن لمقارنة اذ 


تحديداً. إلا إذا كانت إحدى القضيتي أكثر عمومية ت والأخرى آکثر یر ر137 


. اتظر الهامش رقم (11). الققرة 14 من هذا الكتاب‎ )١1( 

(10*) ترمز الأسهم في هذه الفقرة؛ كما نرى» على حلاف ما هو عليه الأمر في المقرقين 18 و35 
إلى علاقة شرطية وليس إلى علاقة تصمن منطقي. انظر أيضا الهامش رقم (11*)ء الفقرة 18 من هذا الكتاب. 

(12) یمکتتا أن نتب ؛ 

[(عېا ج عړې) ج (جېم! هي ٣وب)]‏ ج [(×وا ج جچے)ا) . زجرب ج ×ږم)] 
أو پاختصار : 
(۹ + عا ج ]لوا ج م]ا) . رمب ج پب)] 
“ ویتضح الطابع البدائي› المشار إليه في النتص» لهذه العلاقة عتدما نكتب : 
[زd‏ ج ھ) ج زع ج ط)] ج إرل + ع).(b‏ + (a‏ 

ونبدل إذاً وفقاً للتص م عوضاً عن ءج ط وه عوضاً عن ل + a‏ الخ 

(13) يقابل ما نسميه بالعمومية الأكبر إلى حد ما تسمية المتطق التقليدي الماصدق الأكبر مور 
الموضوع؛ وما نسميه بالتحديد الأكر هو الماصدق الأصغر أو تضييق عقهوم الميحمول . 
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]87[ ويمكننا القول إن تطلينا المنهجي بعدم ترك أي شيء من دون تفسير (المسمى 
أحياتاً ميتافيزيائياً قضية السببية) أي مطالبتنا بالمحاولة الدؤوبة بالرجوع إلى القضايا 
الأكثر عمومية إنما هو ناتج من تطلعنا نحو النظريات الأعم والأكثر تحديدا قدر ما 
يستطاع» وهو مكاقئ أيضا إلى طلب الرجوع إلى أقوى قابلية الفحص”'' . 

7 _ الساحة المنطقية ‏ ملاحظات حول دقة القياس 

إذا كانت م تفند بسهولة أكبر من ۾ -لكونها أعم أو أكثر تحديداً _- فإن صف 
القضايا القاعدية المسموح بها من قبل م هو صف جزئي حفيقي هن القضايا 
القاعدية التي تسمح بها : وعلاقات الصفوف الجزئية بين القضايا المسموح بها 
هي عكس العلاقات بين القضايا المحظورة (إمكانيات التفنيد). يمكن تسمية صف 
القضايا القاعدية المسموح بها ساحة القضية“" _ الساحة التي تعطيها قضية ما إلى 
الحميفة. ومقهوما الساحة والمضمون " متعاكسان والعلاقة بين ساحتى فضيتين 
هي مثل العلاقة بين احتماليهما المنطة .“'. 

يساعد مقهوم الساحة الذي ذكرناه في حل بعض المشاكل المتعلقة بدفة 
القياس. فإذا اختلفت نتائج نظريتين اختلافاً طفيقاً في كل مجالات التطبيق؛ وإذا 
كانت الفروق في حساب السيرورات أدنى من حدود دقة القياس في مجال ما من 
مجالات التطبيق فهذا يعني آنه لن يمكننا الحسم تجريبياً بين النظريتين ما لم نحسن 
تقنية القياس ”7“ بحيث 1 ت يمكننا القول إن تقنية القباس تحدد ساحة معينة وتقبل 
النظرية في داخلها بالأرصاد المتفاوتة ليلا بعضها عن بعض. 


ويمكي اقول إن القاعلة المتعلقة بعلاقة قابلية الاشتقاي توحد وتوضح القول التقليدي 
le} dıctum de ortni et nulla‏ يقوله الجميسم رلا يقرله أحد)" وعدأ «عوامم - وامص» (الأشياء المتعارف 
عليها)" وهو المبدأً الأساسي في الحمل غير المباشر. انظر على سبيل المثال الفقرة 263 رقم | و4 
Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, and Oswald Kûlpe, Fortesungen ber Logik, Edited by Otto : jj‏ 

Selz {(Leıpzig: S. Hirzel, 1923), § 34, 5 and 7. 


۳ 


انظر أيضاً القضتتين ٩‏ و٣‏ في متلنا السابق . 
(1) انظر أيضاً الفقرة 15". وكذلك الغصل الرايم“. وعلى الخصوص الفقرة 76" النص 
المقايل للهامتر د فی : Popper, The Postscript fo the Logic of Scieniifc Discovery.‏ 
(14) کان فون كريز (sعا×‏ «ه۷) (1886) أول من أدخل مغهوم الساحة مسةاءام5 (قضاء اللعب 
حرفيا). لدی بولزانو أفكار عشابهة؛ أما فايسمات فقد حاول ربط نظرية الساحة بطرية التوترات» انظر : 
Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriflfs.s £Erkenntnit, | (1930), pp.‏ 
AJ ff‏ 


(15) اتظر الفة 35 من هدا الختاس.. 
(16) انطر الفظر تن 34 و12 هول هدا الکتأاب ‏ 


Pierre Duhem, The Aim and Structure : j|¦¡il| أعقد آن دوهیم فد فسر طا هذا المشكل.‎ )2( 
af the Physical Theory, pp. 13? fl. 
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ينتح من الطلب المنهجي بالبحث عن آقوى درجات قابلية الفحص للنظريات 
(وبالتالى عن أصغر ساحة ممكنة) الببحث عن أعلى دقة فى القياس قدر الإمكان. 


جرت العادة على القول إن كل قياس يعتمد على التحقى من تطابق نقاط. 
وهذا صحيح إلى حد ما لأن تطابق النقاط بالمعنى الصحيح غير موجود'”'. 
يمكن لنقطتين فيزيائيتين» نقطة على المسطرة ونقطة على الجسم المقيس» أن 
تتقاربا بعضهما من بعض ولكنهما لا تتطابقان أي أنهما لا تقعان معا فى نقطة 
واحدة. قد لا يكون لهذه الملاحظة أهمية تذكر في مسائل عديدة ولكنها تكتسي 
أهمية كبيرة في مسألة دقة القياس. ولذلك سنبداً بوصف عملية القياس. تقع نقطة 
الجسم الذي نريد قياسه بين تدريجتين من تدريجات المسطرة أو يقع مؤشر جهاز 
القياس بين تدريجين من ندريجات العداد. يمكن النظر إلى التدريجتين كحد أقصى 
للخطأ كما يمكننا محاولة تقدير وضع المؤشر في المجال بين التدريجتين 
والحصول على نتيجة أدق. إلا آنه يبقى على الدوام مجال» برا حه ۽ لا يختزل› 
اعتاد الفيزيائيون على تقديره فى كل قياس (على سبي المثال قإن الشحنة اليدائية 
(شحنة الالکترون) هى حسب ملليكان ° 0,005.10 ±+ "4,774.10 = ع وحدة 
كهربائية راكدة). والسؤال الذي يطرح تفسه هو ما مغزى استبدال تدريجة عداد 
بتدريجتين - بواسطة حدي المجال (الساحة) - ستطرح من أجلهما نفس المسالة: 
ما هى حدود دقة القياس؟ 


وواضح أن الهدف الوحيد من إعطاء حدي المجال هو تحديد تدريجة الحد 
بدقة أكبرء أي للحصول على مجال أصغر يعدة رتب من مجال القياس الأولي. 
ويعبارة أخرى ليست الحدود فى المجالات المتتالية حدوداً معينة تماما وإنما هى 
مجالات (تنطبق عليها المحاكمة السابقة). ونصل على هذا الشكل إلى السؤال عما 
نقصد بحد غير مضبوط أو بحدود التكثف لمجال ما 


لا تفترض هذه الاعتبارات وجود نظرية رياضية للأخطاء (آو حساب 
ال حتمالات). وتتجه بالأحرى في الاتجاه المعاكس ؛ فقد أو ضحت ممهوم محال 
القياس أولاً أي أنها فرضت آنه من الممكن البدء بإحصاء الخطاً: عندما نقوم 
بقياسات عديدة لمقدار ما نحصل على قيم تتوزع بكثافات مختلفة ضمن مجال ما 
[أى مجال الدقة المرتبط بتقنية القياس]. وحينما نصبح على علم بما كنا نفتش 


(13*) لنلاحظ أن الكلام هتا على القاس وليس على الأعداد والفرق بينهماً شبيه إلى حد بعيد 
بالفرق بين الأعداد المْنْظفَة والأعداد الحقيقية. 
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[89 ] 


عنهء أى بحدود التكثيف للمجال» فيمكننا تفسير إحصاء الخطاً وراستخلاص 


O, المحال‎ 


ويلقى هذا الضوء على ما تمتاز به الطرق التى تستعمل القياس على الطرق 
الوصفية : يمكننا من دون شك في بعض الحالات إعطاء مجال دقة القياس عن طريق 
المقارنة الوصفية (كتقدير علو نخمة آلة موسيقية). ولكن هذه الطريقة تعطي نتائج غير 
محدودة المعالم لأنها لا تستطيع تطبيق مفهوم حدود التكثيف الذي لا يمكن تطبيقه 
إلا عندما نستطيع الكلام على رتبة المقدار أي عندما نعرق مترية. سنعود إلى 
استعمال مفهوم حدود تكثيف مجال القياس فى حساب الاحتمالات'. 


8 - مقارنة الأيعاد 


أتاحت لنا مقارنة در جات الفحص التى درسناها تصنيف النظريات المختلفة 
فى بع الحالات بالاستعانة بعلاقة الصفوف الجزئية. وهكذا يمكننا الآن من 
التحقق من أن مبداأ النفي لباولي الذي أعطيتاه في 0 كمثل هو في واقع الأمر بحسب 
تحليلناء فرضية إضافية مرضية. هذه الإإضافة تريد النظرية الكمومية (القديمة) يقينا 
وترفع بالتالي من درجة قابليتها الفحص (كما تفعل القضية المقابلة لها في الميكانيك 
الكمومى الجديد التى تنص على أن حالات الإلكترونات هى حالات متضادة التناظر 
بينما حالات الجزيئات غير المشحونة وبعض المشحونة أيضاأً متناظرة). 

إلا أن علاقة الصقوف الجزئية لا تفى بالغرض فى كثير من الحالات. فقد بين 
فرانك على سبيل المثال كيف تنزلق بعض القضايا الأكثر عمومية - كمبدا انحفاظ 
الطاقة في صياغة بلانك إلى تحصيل حاصل وتصيح غير ذات محتوى تجربي إذا 
استحال إعطاؤها الشروط على الحدود؟ .. بواسطة بعض القياسات . .. بواسطة 
.. عدد صغير من مقادير الحالة»**". ولا تتضح مسألة عدد مقادير الحالة التي 
تستيدل بها الشروط على الحدود بالاستعانة بمقارنة الصفوف الجرئية » رغم ارتباط 
المسألة الوثيق والواضح بدرجات قابلية الفحص وقابلية التفنيد : کلما نقصت مقادير 


(14") هذه الاعتبارات تتصل صلة دقيقة بالنتائج التي تحدثنا عنها قي النقطة # وما بليها من 
مذ ګرتي الغا والتي دلا الها قي الملحى التاسع" من رل | الكتاب. کہا آنها بژيل وله النتائح. انظر 
أ ضا عة E‏ من : Popper, Fhe Posfscript lo the Logic uf Scienrific Discovery.‏ 
حبث شر حنا أهمية القياس قى معرفة مدى «عمى؟ النظرية. 

(7 1) انظر الغقمرة 63 من هدا الکتاب۔ 


Philipp Frank, Daš Kausalgeseiz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschafilichen : انظر‎ (18) 
Weltauffassung: û (Wien; Berlin’ Springer, 1932), p. 24. 
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الحالة التي يجب آن تحل محل الشروط على الحدود كلما نقصت عقدية ٠‏ 
القضايا القاعدية الكاقية لتقنيد النظرية؛ ذلك أن القضبة القاعدية المفندة مكونة من 
ترافق الشروط على الحدود مع نفي التنبؤ المشتى' ". وهكذا ذ فمن الممكن مقارتة 
النظريات إذا نجحنا فى مقارنة القضايا القاعدية من حيث تكونها من عدد أكبر أً و 
أصخر من فضايا فاعدية أبسط منها ومن حيث كونها أكثر أو أقل عقدية ؛ ونقارن 
النظريات من حيث الدرجة الدنيا من عقدية القضايا القاعدية التي نحتاج إليها لتفنيد 
النظرية : كل القضايا القاعدية الأقل عقدية» أيا كان محتواهاء مسموح بها من قبل 
النظرية وتتواءم معها تحديدا لأنها لم تبلغ الدرجة الدنيا. 

الا أن مشر وعا من هذا القبيل سيصطدم بصعوبات كبيرة لاأنه من غير الممكن 
بصورة عامة أن نرى إذا كانت قضية ما عقدية أي أنها مكافئة لترافق قضايا اط 
منها : نقح في كل القضايا كليات ولما كان من الممكن تفريق الكليات فمن الممكن 
أيضاً تفريق القضايا (على سيل المثال القضية «يوجد في الموضع » كأس ماء؛ 
نفرقها إلى "يو جد في الموضع *٭ كأس فيه سائل» و#يوجد في الوضع » ماء؟). ولما 
كان من الممكن تعريف كليات جديدة على الدوام فمن المستحيل وضع حدود 
لتفر بق القضايا. 

ولننظر إلى الاقتراح التالي» الدى فد يتيح مقارنة درجات عقديهة 
القضاياء القاضى بتمييز صف من القضايا «كقضايا أوليةه أو «كقضايا 
ذرية" تتألف منها كل القضايا الأخرى بالترافق (أو بأي عملية أخرى). 
وسيمكننا هذا إن تحقق من تعريف نقطة الصفر المطلق في العقدية ومن التعبير عن 
ديه أي فضية بإعطاء در حه عقدتها الطلةة'“. إلا آن هذا الإاجراء غير متاس 


(15*) فما تعلق بالتعبير «عقدي». انظر الهامش رقم (2“)ء الفقرة 32 من هذا الكتاب. 

(19) ابطر الفقرة 28 من هذا الكتاب. 

(20) «قضايا أولية" استعملها فیتکنشتاين فى : Tractalus Logico - Philosophirus‏ 
الفضية 5: "القضية هي دالة حقيقة لقضايا أوليةه. أما روسيل ووايتهيد فاستعملا فضية ذرية (خلافا 


Alfred North Whitehead arı Bertrand Russel], Principia #للقضية الجر ئة" العقدية)ء انظ المقدمة في‎ 
Mathematica, 2" ed. (London: Cambndge Unıversıly Press, |925}. 


167( تبحدد در جة المقدية المطلقة بطعة الال در جة المضمون المطلى ومعها عدم ال"حتمال 
المنطقى المطلق. أما البرنامج الذي أشرنا إليه هنا والرامي إلى إدخال عدم الأحتمال ومعه الاحتمال عن 
طر یی ييز صف من القضايا الذرية المطلقة (والذي وضع فيتكنشتاين خطوطه الكبري) فقد عاد إليه 
جديا کارتاب في Sكarl: Rudolf Carnap, Logical Foundations of Probability (Chicago: University of‏ 

Chicago Press, 1950),‏ 
ونقلء بهذف بناء نظریہ استقرا”. انظر ۱ أبضاً ملا حاتي حول | اللعات المنوالية هي مقدمتي للطيعة 
(کما 6 ل تسمح على شکلها الحالي ادال آي تر تيب ب مکاني أو زماني). 
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على الإطلاق للأسباب التي أعطيناها أعلاه وسيؤدي حتماً إلى عرقلة استعمال 
اللفة ![ | 7 


ومح ذلك فمن الممكن مقارنة عقدية القضايا القاعدية وبالتالي عقدية القضارا 
الأخرى بأن نعيّن اعتباطياً صف قضايا ذرية تسبياً نطبق عليه مقارنة العقدية. ویمکنا 
تعريف هذا الصف بواسطة قالب مولد (مثلا فى موضع ... جهاز قياسي 
معلق . . . يقع مؤشره بين التدريجتين . .. و.. )١.‏ يمكننا تعريف كل القضايا الي 
نحصل عليها من مثل هذا القالب (دالة المتطوق) بوضع فيم محددة كقضايا دريه 
تسیا - أي كقضايا متساوية العقدية -. نسمي صف هذه القضايا والقضايا المكونة 
منها حقلاً. ويكون ترافق ” قضية ذرية نيا مختلفة بعضها عن بعض قضية نسميها 
المضاعف ١‏ للحمل ونقول إن در جة عفدية القضه هي ١‏ . 


وإذا وجد لنظرية ۲ حقل قضايا منقردة (لا لزوم بأن تكون قضايا قاعدية) 
بحيث لا يمكن تفنيد النظرية بأي مضاعف 4 للحقل ولكن يمكن تفنيدها بمضاعف 
1 + ما فنقول إن ك هو العدد المميز للنظرية بالنسبة لهذا الحمل : وكل قضايا 
الحقل التي تنقص درجة عقديتها عن 4 أو تساويها وبغض النظر عن محتواها 
مسموح بها وتوائم النظرية. 

وسنعتمد الآن على هذا العدد المميز 4 لمقارنة قابلية فحص النظريات. هذا 
ولتجنب الوقوع في تناقضات قد تنشأً عن استعمال حقول مختلفة فإنه من الضروري 
إقامة مقارنة قابلية الفحص على مفهوم أضيق للحقل ونعني مفهوم حقل التطبيق : 
نقول عن حقل» لنظرية ۲ معطاةء إنه حقل تطبيق للنظرية ۲ إذا كان ل۲ بالنسية لهذا 
الحقل العدد المميز 4 وإذا ملأت إضافة إلى ذلك بعض الشروط التي تشرحها 
فى الملحق الأول ۔. ۰ 

نقول عن ي العدد المميز للنظرية بالنسبة لحمل التطبيق› أيضا إنه بعد ؛ 
بالنسبة لحقل التطبيى هذا. يفرض تعبير البعد نفسه لأنه يمكننا تصور كل 
المضاعفات ۸# للحقل مرتبة فضائياً فى فضاء (عدد أبعاده لامنته). وهكذا إذا كان 
4 <3 فإن القضايا المضاعف 3 المسموح بها نظراً لضالة عقديتهاء تشكل فضاء 


(17*) يجب أخذ التعبير «استعمال اللغة العلميةه بالمعلى الساذح وعدم إعطائه المعلي المتخصص 
لما يعرف اليوم باسم انظمة لغوية؛. وعلى الحكس تماما فإن طرحي الأساسي هو آنه لا يمكن للعلميين 
أن يستعملوا أي نظمة لغويةء هذا ما يجب ألا ننساه» لأنهم مضطرون إلى تغير لغتهم باستمرار وفي كلل 
-حطوة يخطرنها. قامادة والدرة بعد رودرغورذ والمادة والطاقة بعد أنشتاين لم تحتفظ بمعناها السابق ۽ 
ومعاني هذه المفاهيم تابعة للنظرية الناشتة والمتغيرة على الدوام. 
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جزئيا ذا أبعاد ثلاثة من هذا الترتيب الفضائى. وعندما ننتقل من 3=4 إلى =2 
فيقابل ذلك الانتقال من المجسم إلى السطح. وكلما صغر البعد4 كلما تقلص بعد 
صف القضايا المسموح بها - بغض النظر عن محتواها . التي لا تستطيع نظراً لضآلة 
عقديتها نقض النظرية » وكلما سهل تفنيد النظرية. 


وعلى الرغم من أننا لم نقصر مفهوم حقل التطبيق على القضايا القاعديةء 
وأننا على العكس قبلنا بذلك للقضايا المنفردة لا على التعيين› فإنه من الممكن 
تقدير عقدية قضية قاعدية بواسطة مقارنة الأبعاد (مع الفرض أن يقابل القضايا 
المتفردة العقدية قضايا قاعدية عقدية). وهكذا يمكننا الفرض أنه يقابل نظرية ذات 
بعد كير صف قضايا قاعدية ذو بعد كبير مسموح به بغض النظر عن محتواها. 

وهكذا يمكننا الآن من الإجابة عن السؤال التالى: ما هى العلاقة بين 
مقارنتى قابلية الفحص لنظرية ما والمعتمدة الأولى على بعد النظرية والثانية على 
علاقة الصقوف الجزئية؟ هناك حالات لا يمكن فيها تنفيذ أي من المقارنتين 
وأخرى لا يمكن تنفيذ إلا واحدة منهما وبالطبع لا يوجد هنا أي تصادم بين 
المقارنتين. آما إذا كان القيام بالمقارنتين معا وقي أن ممكنا في حالة معينة فليس ما 
يمنعنا من تصور نظريتين لهما نمس البعد من جهة ودر جتا قابلية تفنيد بالاعتماد 
على علاقة الصفوف الجزئية مختلفتان من جهة أخرى. يجب الاعتماد قى هذه 
الحالة على طريقة علاقة الصفوف الجزئية لأنها أكثر حساسية» وهو أمر يمكن 
إثباته. أما فى كل الحالاآت الأخرى التى يمكن تطبيق الطريقتين فيهما فالنتيجة 
واحدة حتماًء ذلك أن مبرهنة بسيطة فى نظرية الأبعاد ” تبيّن أن بعد صف أكيرٌ 
من بعد كل صف من صفوفه الجزئية أو يساويه. 

9 ۔ بعد صف منحنیات 


يمكننا أحياناً مطابقة حقل التطبيق لنظرية ما على حقل التمثيل البياني لهذه 
النظرية بحيث تقابل قضية ذرية نسبياً كل نقطة من حقل التمثيل البياني. ويتطابق بعد 
النظرية بالنسبة لحقل التطبيق (المعرف في الملحق الأول) مع بعد صف المنحنيات 


n 5‏ : . - د 2 ع 
المقابل للنظرية. سنشرح هذه العلاقات بالاستعانة بالقضيتين و وو . (نعني أنه 
}21{ انظر : .81 Karl Menger, Dimerstonstheorie (Leaping: B. G. Teubner, 1928}, p.‏ 


إننا مديتون لإثبات هذه المبرهنة لأنه بين آنها تتطبق على مسألحنا من دون قيد. ” يمكن فرض الشروط 
اللازمة لثبوت الميرهنة متحققة دوماً في «الفضاءات" التي نتعامل معها هنا. 


(22) انظر الفقرة 36 من هذا الكتاب. 
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يمكننا الاأستعانة بمقارنة الأبعاد النظر فقط فى اختلاف المحمول): فالفرضية 
الدائرية ۾ ذات أبعاد ثلاثة ويمكن تفنيدها بدءاً بقضية منفردة رابعة للحقلء أي 
بنقطة رابعة في التمثيل البياني » وفرضية القطع الناقص ذات خمسة أبعاد وتفند بدءأ 
بقضية منفردة سادسة أي بنقطة سادسة فى التمثيل البيانى. وقد رأينا سابقا فى الفَمَرة 
6 أت تفنيد ۾ أسهل من تفنيد و ولأن كل الدوائر هي أيضاً قطوع ناقصة فقد 
اعتمدنا على علاقة الصفوف الجزئية للمقارنة. إلا أن مقارنة الأبعاد تسمح لنا 
يمقارنة نظريات لم يكن من الممكن مقارنتهاء كمقارنة الفرضية الدائرية بقرضية 
ذات أبعاد أريعة» فرضية القطع المكافئ. تشير كل من الكلمات #دائرة٠»‏ «قطع 
ناقصر؟. «قطح مكافي؟ إلى حرمة من المنحتيات إلى صف من المنحتيات + 
ولصف المنحنيات اليعد ك عندما يقتضى الأمر 4 نقطة 4 قطعة تعيين) لتميير أحد 
عناصر الصف. أما فى التمثيل الجبري فإن بعد صف المنحنيات هو عدد الوسطاء 
الحرة المتاحة. ويمكننا القول إن عدد الوسطاء الحرة المتاحة لصف متحنيات هو 
عدد مميز لدرجة قابلية تمنيد النظرية المر تبطة بصف المنحنيات هذا. 


ونود هنا بمناسبة المثل الذي أعطيناء والقضيتين 4 وك إبداء بعض 
الملاحظات المنهجية حول اكتشاف قوانين كا *'. 


إننا أبعد ما نكون عن فرض وجود اعتبارات منهجية تتعلق بدرجة قابلية 
التفنيد واعية كانت أو غير واعيةء وراء الإيمان بالكمال الذى قادء كمبداً 
استکشاف. کبلر في عمله. ولکننا نعتقد أن الفضل قي نجاح كبلر يعودء إلى حد 
ماء إلى كرون فرضية الدائرة التي انطلق منها سهلة التفنيد نسبيا. ولو انطلق من 
فرضية أخرى أقل قابلية للفحص نظراً لصيغتها المنطقية من فرضية الداثرة لما وصل 
على ما نظن إلى أي نتيجة نظرا لصعوبة الحسابات التى كانت قائمة فى السماء إن 
صح التعبير. إن أول نجاح حقيقي لكبلر هو هذه النتيجة السلبية التي وصل إليها 
حسابيا والتي فندت فرضيته الدائرية. وهكذا أصبحت الطريقة ميررة إلى حد تسمح 
به لكبلر بمتابعة البناءء خاصة وأن تقويمه الأول أعطى بعض الحلول التقريبية. 


كان من الممكن ولا شك الوصول إلى قوانين كبلر بطرق أخرى ولكننا لا 
نعتقد أن نجاح هذه الطريقة بالذات قد جاء صدفة. إنه الجواب لطريقة انتقاء 


: لاقت الأفكار التي نشرحها هنا قبولاً مح الإشارة إلى كتابي من قبل كتيل وكيمني. انظر‎ )*18( 
William Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949), p. 230, and John 
G. Kemeny, «The Use of Simplicity in [nductHon, Fhe Philosophical Review’, 57 (1953). 


انظر أيضا الهامش ص 506 من هذا الكتاب. 
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الأفضل التي لا تتحقق إلا إذا كانت النظرية قابلة للتفنيد ما فيه الكفاية ومحددة ما 
فيه الكقاية لمجابهة التجربة. 


0 - التخفيض الشكلى والتخفيض المادي 
لبعد صف منحنیات 

توجد حزم منحنبات عديدة بتفس البحد. فصف الدوائر مثلاً ثلاثي الأبعاد إلا 
أنه إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطة معينة فنحصل على صف ببعدين » وعلى صف 
ببعد واحد اذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطتين إلخ. : ينقص كل إعطاء نقطة من 
المنحني البعد ب 1. 

وهناك طرق أخرى غير إعطاء النقطةء تخفض البعد فصف القطوع الناقصة 
التي حددت فيها نسبة المحورين ذو أريعة أبعاد (كصف القطوع المخافتة) وكدلك ]94] 
الامر في صف القطوع الناقصة التي حدد فيها الانحراف عن المراكز عدديا. يكافئ 
الانتقال من القطع الناقفص إلى الدائرة بطبيعة الحال إعطاء القيمة 0 للانحراف عن 
المركز وا لنسبة المحورين. 


المخر وطية المارة 
ثلاث قط 


والسؤال الآن: هل تتكافاً كل طرق تخفيض البعد أم أنه من المناسب لتقويم 
درجات قابلية تفنيد النظريات تفحص طرق تخفيض مختلفة؟ فواضح مثلا أن إعطاء 
نقط أو (مناطى صخيرة أيضاً) يقابل فی حالات عدیده إعطاء قضية خاصة أي إعطاء 
(23) كان من الممكن أيضاً البدء بطبيعة الحال بالبعد 1- للصفوف الفارغة (فوق المعينة). 
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شروط على الحدود» بينما يقابل الانتقال من القطع التاقص إلى الدائرة تخفيض بعد 
النظرية نفسها. كيف يمكننا إذاً رسم الحدود التي تفصل بين هاتين الطريقتين؟ ؟ نسمي 
الطريقة التي لا يتغير فيها «شكل» المنحني - أي التي نحصل عليها بإعطاء نقط يمر 
مها المتحني (أو بإعطاء أي قطع تعيين مكافئة) - التخفيض المادي ونسمي الطريقة 
الأخرى التي يتغير فيها الشكل كالانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة أو من 
الدائرة إلى الخط المستقيم على سبيل المثال التخفيض الشكلي للبعد. 
إلا آنه ليس من السهل التمييز بدقة بين الطريقتين» وهذا ما نراه فيما يلي : 
يعني تخفيض البعد في التعبير الجيري إعطاء قيمة ثابتة لأحد الوسطاء. ولكن كيف 
يمكننا التمبير بين مختلف الشيتات ت؟ ننتقل من المعادلة العامة للقطع الناقص إلى 
معادلة الدائرة بإعطاء القيمة 1 للوسيط الأول والقيمة 0 للوسيط الثانى وهذا 
تخفيض شكلي. ولكننا إذا جعلنا وسيطاً آخر (الحد المطلق) مساوياً للصفر فنكون 
قد أعطينا نقطة من القطع الناقص وهذا تخفيض مادي. ومع ذلك فالتمييز ممكن 
ویرتبط بمشكل الحدود الكلية: يدخل التخفيض المادي حا فردیاً والشكلي حا 
كلياً في تعريف صف المنحتيات موضوع البحث. 
ليكن لدينا مستوى معين (ننظر إليه فرديا). نعرف صف القطوع الناقصة في 
هذا المستوى بواسطة المعادلة العامة للقطع الناقص وصف الدوائر بمعادلة الدائرة. 
هذان التعر يقاب مستقلان عن موضح نظم الإإحداثيات (الاحداثيات الديكارتة) التي 
ير تبطان بها وبالتالى مستقلان عن اختيار نقطة منشاً النظمة وعن توجيه محوريها. 
ولا يمكننا تحديد نظمة إحداثيات إلا بحد فردي» بتعيين منشئها وتوجيهها. وبما أن 
تعريف صف القطوع الناقصة (أو صف الدوائر) هو نفسه من أجل كل نظم 
الاحداثيات الديكارتية فهو مستقل عن إعطاء هذا الحد القردي وغير متغير بالنسبة 
لكل تحولات الإحداثيات في الزمرة الإقليدية (الانتقالات وتحولات التماثل). 
أما إذا أردنا من ناحية أخرى تعريف صف من القطوع الناقصة (أو الدوائر) 
ذات نقطه مشتركة معينة في المستوى فعليتا عندئذ إعطاء تعريف لا يبقى غير متغير 
بالنسبة للزمرة الإقليدية وإنما يوتبط بنظمة إحداثيات معينة ننظر إليها فرديا وبهذا 
برتبط التعريف بالحد الفردي“*. 
يمكن وضع هرمية للتحولات فالتعريف الذي لا يتغير بالنسبة لزمرة تحولات 
(24) في ما يتعلمق بالعلاقات بين زمر التحولات وراد i¡†ړj‏ : Herman Weyl, Philosophie‏ 
der Mathematik und Naturwissensrchafi (Minchen: R. Oldenbourg, 1927), p. 59‏ 


حیٹ رع إلى «برنامج إیر لانخر؟ (عع«ھاء۴) لکلاین (۸اعا×). 
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عامة لا يتغير أيضاأً بالنسبة لزمر أكثر تخصيصا. ولذا فلكل صف منحنيات زمرة 
تحولات آعم ما يمكن» تميزها. ومن هنا يمكن إثبات ما يلي : نقول عن تعريف 
2 لصف منحنيات آنه «يساوي في العمومية» (آو «أعم؟) من تعريف آخر د0 لصف 
منحنيات اخر إذا كان غير متغير مثل التعريف الثانى بالنسبة لتفس زمرة التحولات 
أو بالنسبة لزمرة تحولات أعم من تلك التي تيقي التعريف التاني غير متفير) 
وتقول عن تخفيض بعد صف منحنيات (بالنسبة لصف منحنيات اخر) إنه شكلي إذا 
لم ينقص من عمومية التعريف وإلا فهو مادي. 


ويجب علينا للحكم على درجة قابلية التفنيد لنظريتين مختلفتين انطلاقاً من 
بعدهما أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا عموميتهماء أي عدم تغيرهما بالنسبة لتحولات 
الإا حداتيات. 


وبطبيعة الحال تختلف إجراءاتنا عندما تعطى النظرية منطوقات هندسية 
مباشرة» كما هو عليه الحال في نظرية كبلر مثلاًء عن مثيلاتها عندما تكتسي 
الاعتبارات الهندسية في النظرية طابع التمثيل الهندسي» كتمثيل العلاقة بين الضغط 
ودرجة الحرارة بيانيًا. وسيكون من الخطاً أن نتطلب فى هذه الحالة الأخيرة ألا 
يتخير تعريف المنحنيات نتيجة دوران النظمة الإحداثية مثلاً لأن المحورين لا 
يمثلان نفس الشيء. [أحدهما يمثل الضغط والآخر درجة الحرارة]. 


القادمة لإأشكالية البساطة كيف يمكن بالاستعانة بهذا العرض توضيح بعض مشاكل 
نظرية المعرفة. وسثرى كيف يمكتنا بنفس الأسلوب إلقاء أضواء جديدة على 
مشاكل آخرى كمسألة التعزيز أو ما يعرف باسم احتمال المرضيات. 


إضافة (1968) إن إحدى أهم أفكار هذا الكثاب هي فكرة المضمون 
(التجربي) لنظرية ما : لما کبر ما یمنعه کلما کبر ما یقوله عن عالمتا۶. 


أردت في عام (1934) اللإالحاح على نقطتين (1) إن درجات المضمون أو 
قابلية الفحص ٠‏ أو قابلية التعزيزء أو البساطة تجعل قابلية التفنيد نسبية (2) إن 


هدف العلم - إنماء معرفتنا - يقوم على إنماء المضمون. 


25 انظر س 8= ومطلع ص I44‏ س چا الکتاب. 
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ثم طورت هذه الأفكار ومن بين النقط الجديدة نقطتان (3) تعميق نسبية فكرة 

المضمون (أو البساطة) بالنظر إلى المشكل أو جملة المشاكل التي نناقشها““ (4) 

تطوير العلافة بين المضمون ومضمون الحقيقة لنظرية ما وتقريبه من الحقيقة 

(«الاستلاحة»). نعطي الخطوط الكبرى لهاتين النقطتين في الفصل العاشر 
رو اlazdodت(‏ ڏآ Conjectures and Refutations‏ . 

* إضافة (1971) انظر أيضاً في هذا الخصوص عملي الهام عاك ۲ء6 ا» 

Lielsetzung der Erfahrungswissenschaft,» Ratio, | {1957), p. 21, 

Hans Albert, ed., Theorie und Realitat: Ausgewahlle: Aufsaize Zur ۾‎ 

Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Geselfscha- 

ftswissenschaften; 2 (Tübingen: Mohr, 1964), p.73. 


(26) انظر الاضافة ص 438 من هذا الكتاب. 
(27) اتظر أيضاً الصفحات 301 438 443 444 والهامش ص 447 من هذا الكتاب. 
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الفصل سابع 


البساطة 


إن مدى الأهمية التى يجب أن نعطيها لما يسمى يمسألة البساطة أمر مختلف 
فيه. فبينما يرى فايل على سبيل المثال «لمشكلة البساطة . .. أهمية مركزية فى 
نظرية المعرفة للعلوم الطيبعية»" نجد أن الاهتمام بها قد خف إلى حد كبير؛ ولعل 
السيب أن كل محاولة لحلها بدت غير مجدية خاصة بعد انتقادات فايل. 


وقد استعمل مفهوم البساطة حديثاً على شكل غير انتقادي _ وكأن معنى 
البساطة بات بمنتهى الوضوح وكأنها أصبحت ثمينة جداً. فقد وضع إبستمولوجيون 
عديدون مفهوم البساطة في مكان الصدارة من غير أن يلا حظوا إشكالية هذا 
المفهوم. وهكذافقد حاول أتباع ماخ» کیرشوف (گہe1۲ءنK),‏ وأفیناریوس 
(وuأ Ave‏ استبدال مفهوم الشرح السببي بمفهوم التوصيف الأبسط'. وبدون 
إضافة «الأبسط» (أو أي كلمة أخرى مقابلة) فإن هذا الإدراك خاو تماماً؛ فهو يريد 
أن يشرح لنا الدوافع التي تدعونا لتفضيل التوصيف عن طريق النظرية بدلا من 
طريق القضايا الخاصة المنفردة. إلا أن ثمة إيضاحاً قلما حاول هؤلاء الأتباع 
إعطاءهء ونعني به آننا إذا كنا نستعمل النظريات لبساطتها فأيها الأبط؟ وهكذا فقد 
أتى بوانكاريه الذي يرى أن اختيار النظريات أمر متواضع عليه إلى صياغة مبداً 
الاختيار واختار المواضحات الأبط ولكن أيها؟ 


41 - استعاد مقهوم البساطة الحمالى البراغماتى 
تستعمل كلمة البساطة فى معان عديدةء فنظرية شرودينغر مثلاً بسيطة جداً 
Herman Weyl, Philosophie der Mathemarik und Naturwissenschaft (München: R. : bil! {1)}‏ 
Oldenbourg, 1927), pp. 115 f.‏ 


انظر أيضا الفقرة 42 من هذا الكتاب . 
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بالمعنى الإبستمولوجي ولكنها قد تكون معقدة بمعنى أخر. و مکنا القول عن حل 
مسألة ما إنه ليس بسيطا وإنما صعب وعن عرض ما هو متشابك ولیس بسيطا. 


وستبداً باستبعاد كل ما يتعلق بالعروض وبالتمثيل. يقال على سبيل المثال عن 
عرضين لبرهان رياضي إن أحدهما أبسط (أو ألبق) من الآخر. لا يعني هذا التفريق 
بين العرضين نظرية المعرفة ويتسم بطابع جمالي - براغماتي خارج عن نطافق 
المنطى. وينطبى الشيء نفسه على القول عن تنفيذ مهمة بوسائل أبسط من وسائل 
تنفيذ مهمة أخرى؛ فالمقصود هنا وسائل أسهل» أو تطلب معرفة وخبرة أقل. يجب 
حذف كلمة «بسيط» في كل هذه الحالات لأن استعمالها خارج عن المنطق. 


2 _ مشكلة البساطة من وجهة نظر نظرية المعرفة 
هل بقي شيء في مقهوم البساطة بعد أن استيعدنا المفهوم الجمالي ‏ 
البراغماتي؟ هل يوجد لهذا المقهوم مدلول منطقي؟ وهل يمكن في هذه الحالة 
التمييز بين النظريات غير المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها؟ 


يمكن الشك فى المقدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً لتعثر محاو لات 
عديدة لإعطاء تعريف ثابت للبساطة. ويعطي شليك”” إجابة سلبية حين يقول إن 
«الساطة . .. مفهوم نصفه براغماتي ونصقه جمالي» رغم آنه يتحدث هنا عن 
المفهوم الذي يهمنا والمتعلق بما نسميه مفهوم البساطة في نظرية المعرفة إذ إنه 
يضيف ومع آننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد ما تعنيه كلمة البساطة فمن 
واجنا تسجیل هذا الواقع وهو آنه ما إن ينجح الباحث في تمثيل سلسلة أرصاده في 
صيغة سطة جدا (خطبة مشلا أو من الدرجة الثانية. و کتابع اُسّي) حتى يقتنع 
اقتناعاً تماما أنه اكتشف قانوناً». 


وقد ناقش شليك إمكانية صياغة مفهوم الأنتظام القانوني» والتفريق على 
الخصوص بين القانون» و«الصدفة بمساعدة مفهوم البساطة وعدل عن ذلك في 
النهاية على ساس أن «. . . البساطة وضوحا مفهوم نسبي بكلى معنى الكلمة وغير 
دقيق بحيث لا يمكن معه الوصول إلى تعريف محدد للسببية أو إلى التمييز الدقيق 
بين القانون والصدفة»”. يرينا هذا الكلام ما على مفهوم البساطة الإبستمولوجي 


Moritz Schlick, «Due Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik, Die Narurwissenschaften, 9 (2) 
(931), p. 148. 


3) المصدر لشسة . 
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القيام به : يجب أن يقيس درجة الانتظام القانوني. وهذا ما قاله فيكل (اعأء۴) أيضا 
عن «فكرة تعريف درجة الانتظام القانوني بواسطة البساطة . 

تلعب البساطة الإبستمولوجية دوراً خاصاً في مناهج تفكير المنطق 
الاستقرائي على شكل مشكلة «المنحني الأبسط» مثلا. يفترض المنطق الاستقرائي 
أنه يمكن الو صول إلى القوانين الطبيعية بتعميم الأرصاد الفردية. عندما نمثل نتائج 
أرصادنا المتوالية بنقط في نظمة إحداثيات ما فإن التمثيل البياني للقانون هو منحنى 
يمر في هذه النقاط. 1 أنه يمر عبر عدد منته من النقط عدد غير محدود من 
المتحنيات مختلفة الشكل. وعلى هذا التحو فإن الأرصاد لا تحدد قانوناً وحیدا 
ويبقى أمام المنطق الاستقرائي معرفة أي من هذه المنحنيات يختار. 

وجرت العادة على القول: لنختر المنحني الا بسط. و هكذا یقول فیتکنشتاین 
تتركب سيرورة الاستقراء من فرض أبسط قانون ممكن يتفق مع تجربتنا" ‏ ومن 
المقبول ضمنيا أن التابع الخطي أبسط من تابع من الدرجة الثانية وآن الدائرة أبسط 
من القطع الناقص الخ. .. ولكن ما من أحد يفسر لنا ترتيب درجات البساطة 
المختار أو يبيّن لنا الميزات - غير الجمالية - البراغماتية - التي تتمتع بها القوانين 
ال طة. يشير شليك وفیکل ‏ إلى عمل لم ینشر لتاتکین (ہ۸))1) یقترح فيه 
(بحسب شليك) القول عن منحنى انه أبسط من غيره إذا كان انحناؤه الوسطي أصغر 
من يره أو (بحسب فيكل) إذا كان انحرافه عن المستقيم أقل من غيره. [ ل بتکافاً 
هذان التعريفان تكافواً تاماً]. يتفق هذا التعريف وعلى نحو جيد مع حدستا ولکنه لا 
يحقق المبتغى» فهو يجعل على سييل المثال من خحطوط التقارب لقطع زائد منحنىّ 
أبسط من الدائرة الخ .. ولا يمكن بمثل هذه «الحيل الإجرائية“ كما يقول شليك 
حل المسألة. ويبقى فى كل الأحوال سرأً الجواب عن السؤال ما الذي يجعلنا 
تقضل هذا التعريف للبساطة؟ 

هناك محاولة هامة جداً ناقشها فايل وانتقدها تتفهم البساطة بإرجاعها إلى 


Herbert Feigl, Theorie und Erfahrung in der Physik, 1931, p. 25. (4) 


Ludwig Wittgenstein, TFractatus Logico- Philosophicus, : أنظر ا[ ة ته 0.363 في‎ )5( 
International Lıbrary of Pşychology, Philosophy and Scientific Method, with an Introduction by 
Bertrand Russell, F. R. $. (New York: Harcourt, Brace & Company; London: K. Paul, Trench, 
Trubner #& co,., 1922). 


(6) ملا-حظات فيتكنشتاين حول بساطة المنطق المبينة لمعيار اليساطة لا تشير إلى هتا الموضوع»› 
انظر: المصدر نقسهء القضية 4541 5. يحد مدأ المنحني الأبسط لرايشتباخ على موضوعة الاستقراء 


(لا يمكن الدفاع عنها كما آعتقد) ولا يفيدنا في شيء هنا انظر : ,)932( 34 Mathematische Zeiısehrifı,‏ 
p. 616.‏ 
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الاحتمال: «لتفرض على سبيل المثال أن عشرين زوجاً من قيم الإحداثيات في نظمة 
إحداتيات ديكارتية متعامدة (بر,ء) للدالة f)×(‏ = رتقع كلهاء وفي حدود الدقة 
المتوقعة» على خط مستقيم بحيث يمكننا التخمين أننا أمام قانون طبيعي صارم وأن 
ر تتبع × خطياء ونخمن هذا بسبب بساطة الخط المستقيم أو لأن الاحتمال بعيد جداً 
أن تقع الأزواج العشرون المرصودة والمختارة لا على التعيين كلها على خط مستقيم 
إن لم يكن القانون كذلك؛ ثم إننا إذا استكملنا الخط المستقيم دانحليا وخارجيا 
نحصل على تنیؤات تتجاوز ما رصدناه. ولکن هذا التحليل لا يخلو من عيوب لاأنه 
من الممكن دوما إيجاد دالات رياضية متنوعة تمر عبر النقط العشرين وينحرف يعض 
هذه الدالات انحرافاً كبيراً عن الخط المستقيم» وسنستطيم القول من أجل كل دالة 
من هذه الدالات إن الاحتمال بعيد جدا أن تقع نقاط الرصد العشرون كلها على هذا 
المنحني إن لم يكن يمثل القانون. فمن المهم جدا والحالة هذه أن تعطى لتا الدالةء 
أو بالأحرى صف الدالات قبليا من الرياضيات ليساطتها الرياضية. لنشر هنا إلى 
أنه ليس من الضروري أن يتوقف صف الدالات على عدد من الوسطاء مسا لعدد 
الأرصاد المرغوب بها . . .* تتفتى ملاحظة فايل المتعلقة «بإعطاء صف الدالات 
قبلياً لىساطتها الرياضية» وكذا إشارته إلى عدد الوسطاء مم وجهة نظري (التي 
سأشرحها في الققرة 43) ولكن فايل لم يقل ماهية «البساطة الرياضية؛ وقبل كل 
شيء لم يعط أي فكرة عن الميزات المنطقية - الإبستمولوجية التي يفترض أن نتمتع 
بها القوانين البسيطة بالنسبة لقوانين أخرى أكثر تعقيدا”. 

إن المقاطع التي سردناها ذات أهمية كبرى نظراً لعلاقتها بما نهدف إليه من 
تحديد لمفهوم البساطة الإبستمولوجي. فهو لم يحدد بدقة بعد. ولدا فمن الممكن 
رفض كل تحديد للمفهوم بحجة أنه لا ينطبق على مفهوم البساطة الذي تقصده 
نظرية المعرفة. يمكننا الإجابة عن هذا النوع من الاعتراضات بالقول إننا لا نعطي 
أي قيمة لكلمة البساطة عهذه. فلسنا نحن من وضعها كما آننا واعون بنواقصها. وما 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Nafutwissenschaft, p. 1l. (3# 

عتدما كتبت هذا الكتاب لم آكن على علم _ ولا شك أن فايلل كان مثلي _ بآن هارولد 
جیفر یس (لdاroہھ٤‏ کرع۲آآء[) ودرروتی فریٹنش (طcہہ۷‏ وطاہآاہ2) اھت ر حاء فل فایل بست أعوامء قياس 
بساطة دالة ما بعدد الوسطاء التي تغير بحرية. انظر عملهما اdأnمitرJ‏ : Dorothy Wriinch and Harold‏ 


Jèeffrêys, «On Certain Fundamental Princıples of Scientific loquiry, Philosophical Magazine, 42 (1921), 
pp, 369 ff. 


أريد أن أغتنم القرصة للتعير عن امتتاني لهذين المؤلفين. 

(9) تكتسي ملاحظات فايل عن العلاقة بين اليساطة والتعزيز أهميتها في هذا السياق. ونتف إلى 
حد كبير مح ما تقوله في الغقرة 3 82 حول هذا الموضوع منطلقين من وجهة نظر أخرى. انظر الهامش رقم 
(15). الفقرة 82 من هذا الكتاب» " وها الهامش رقم (1“) للفقرة التالية 43 
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ندعيه هو أن مفهوم البساطة الذي سنوضحه سوف يساعدنتا في اللإجابة عن الأسثلة 
التي أثارها فلاسفة العلوم في أغلب الأحيان - كما يظهر ذلك كل التنويهات 
السايقة - والمتعلقة بمخكلة الساطة عندهم. 


43 - الاطة ودر حه قابلية التقند 


يمكن الإجابة عن الأسئلة الإبستمولو جية المطروحة حول البساطة إذا طابقا 
بین مفهومیى #المساطة» و ر حه ه قابلىة التقتيلد. ستصطدم شه الدعوى ولل شك 
باعتراضات جمة" “ ولهذا سنحاول بداية جعلها معقولة ومستساغة. 


(1*) سعدت لأن نظرية الباطة هذه (يما في ذلك أفكار الفقرة 40) قد لاقت قبولاً لدى منظر واحد 
في نظرية المعر فة على الاأقل وشو ويليام كنبل (عادعں » )Wiam‏ الذي کتب في William Calyeri : ala‏ 
Kneale, Frobability and {nduction (Oxford: Clarendon Press, 1949}, pp. 228 f:‏ 
١ء‏ يسهل عليئا أن نرى أن الفرضية الأبط في هذا المعنى هي أيضاً تلك التي يمكن أن تأمل بإزاحتها على 
وجه السرعة إذا تين خطؤها.. . والخلاصة أن سياسة تبني أبسط الفرضيات التي تتوافق مع الوقائح هي التي 
ستتيح لنا التخلص من القرضيات الخاطئة يأكير سرعة ممكنةه. ویضیف کیل هامشاً ب إل الصا ۲16 
من كتاب فايل وإلى كتابي. ولكتي لم أكتشف في هذه الصفحة - التي سردت مقاطم هامة منها في النص ‏ 
ولا في آي مكان آخر من كتاب فايل العظيم (ولا في أي كتاب آخر) آي أثر للطرح القاتل بارتباط البساطة 
بقابلية التفنيد لنظرية ما أي يسهولة التخلص منها وما كنت لا تب ما كتيت كما فعلت في آخر الفقرة 

السابقة) آن قايل لم يقل ما هي «الميزات المنطقية -الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع بها القوانين 

السبطة التبة وان أحرى أك تم تعقيداً لو سبقئي فايل (أو آي مؤلف آخر أعرفه) في وضع نظريتي. 
وهلذه هي الوقائم : أشار فال قي ملاهشته العميقة للمشكل (التي نوهتا بها في تنص الهامش رقم (8)ء 
الفقرة 42 من هذا الكتاب) في البداية إلى الفرض الحدسي الذي يفضل المنحني اليسيط - لغشل الخط 
المتقيم على المنحنيات الأكثر تعقيدا لأن مرور كل الأرصاد يمنحنى في هذه البساطة عن طريق 
الصدفة أمر بعيد الاحتمال إلى أقصى حد. ولكن بدلا من تطوير هذا الإدراك الحدسي (والذي كان 
سيقوده إلى رأيء مثل رأيء بقول إن النظرية الأبسط هي الأفضل قابلية الفحص) فقد رقضه فايل بحجة 
أنه لا يقف آمام النقد العقلاني : لقد بين أن الشيء نقسه ينطبق على كل المنحتيات أياً كانت درجة 
تعقيدها. (هذه الحجة صحيحة ولكتها تنتفي إذا أخذتا بعين الاعتبار إمكانبات التفنيد ودرجات عقديتها 
عوضاً من الحجج القرعية المحققة للنظرية). يلتقفت فايل بعاد ذلك إلى مناقثة ندرة الوسطاء كمعيار 
لليساطة من غير أن يربط ذلك باي شكل من الأشكال بالادراك الحسى الذي رقضه أو بأي شىء سواه 
كقابلية الفحص أو المضمون يمكنه أن يشرح تفضيلنا الإبستمولو جي للبساطة. ۰ 

أما تمييز بساطة منحتى بندرة الوسطاء فقد سبق إليه عام 1921 هارولد جيفريس ودوروتي فريتش» انظر : 
wnnch and Jeffreys, Ibid., pp. 396 f.‏ 

وقي حين فشل فايل فيي رؤبة ما «تسهلل رؤیاه» الآن بحسب کنیل فقد رأی جیفریس» ولا یزال یری 
العكس تماما : فقد عزا إلى القانون الأب.ط أكبر احتمال قبلي عوضاً من أكير عدم احتمال قبلي (وهكذا 
يوضح جيفريس وكنيل ملاحظة شوبنهاور إيضاحا جا : يظهر حل مشكلة في البداية كمقارقة ثم كحقيقة 
لا تحتاج إلى برهان). أود أن أضيف هنا اني قد طو رت نظريتي في البساطة وآڻي؛ ین فعلت» حاولت 
التعلم من كنيل وآمل أني قد نجحت. انظر الملحق العاش " > والفقرة 5[" Karl Popper, The ` j‏ 
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كنا قد يبنا أن التظريات ذات الأبعاد اللأصغر تفند بسهولة أكبر من النظريات 

ذات الأبعاد الكبيرة. وهكذا فمن الأسهل على سبيل المثال تفنيد قائون على شكل 

[2 دالة من الدرجة الأولى من تفنيد قانون من الدرجة الثانية. ولكن هذا الأخير ينثمى 

أيضاً إلى آسهل القوانين التي تفند والتي يأخذ شكلها الرياضي شكل دالات جبرية. 

يتفق هذا مع ملاحظة شليك حول البساطة: «سنعتبر دالة من الدرجة الأولى أبسط 

من دالة الدرجة الئانية ولو كانت هذه الدالة تمثل ومن دون أى شك قانوناً لا غبار 
ا 


تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها. ولذا 
يمكننا مطابقة درجة الانتظام القانوني للنظرية مع درجة قايلية تفنيدها. مما بين أن 
درجة قابلية التفنيد تلعب الدور الذي أراده شليك وفيكل للبساطة. ونشير أيضا إلى 
آن التمييز الذي كان شليك يصبو إلى إقامته بين القانون والصدفة قابل للتحقيى 
بواسطة درجة قابلية التفنيد. فمنطوقات الاحتمال المتعلقة بمتتاليات ذات طابع 
زهرى هى منطوقات لامتناهية الأبعاد' ' '“ وهى ليست بسيطة وإنما عقدية ”'. وتفند 
فی شروط واحتباطات خا م7 1. ۰ 


ناقشنا المقارنة بين درجات قابلية القحص فى الفقرات 31- 40+ ومن 

الممكن بسهولة أن نحمل الأمثلة والتفاصيل الأخرى التى أعطيناها ولو جزثياً على 
مشكلة البساطة. ويصح هذا بشكل خاص على درجة عمومية نظرية ما. فالقضية 
الأعم تحل محل قضايا عديدة أقل عمومية منها ولهذا السبب سَمَيت «بالابسط. 
ويحدد مفهوم بعد النظرية فكرة فايل باستعمال عدد الوسطاء لتحديد مقهوم 

]103[ البساطة””. كما أنه يمكن بفضل تمييزنا بين تخقيض البعد الشحلي و تف ضه 


Montz Schlick, 4Dice Kausalıtat in der gegenwãrtgen Physik» p. 148. I0) 
.42 انظر أيضاً الهامش رفم (2)ء الففرة السايقة‎ 

(11) أنظر الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(12) انظر الفقرة 58 واخحر الفقرة 69 مر هذا الكتاب . 

(13) انظر الققرة 68 من هذا الكتاب ‏ 

(2*) و كما آشرنا في الهامش رقم (8)ء الفقرة 42 من هذا الكتاب وفي الهامش رقم (1") من 
هذه المقرة كان هارولد جيفريس ودوروتي فرينش أول من اقترح قياس بساطة الدالة بقلة عدد الوسطاء 
التى تعبر بحرية. ولكنهما اقترحا أيضاً إستاد احتمال قبلى أكبر إلى الفرضيات الأبسط. ويمكن تمثيل 
إدراكهما للموضوع بحسب العلاقة: 

البساطة = ندرة عدد الوسطاء = احتمال قلى أكر 

وما حدث هو أنني عالجت الموضوع من زاوية مختلفة تماماً. فقد كنت منشغلاً في روز درجات قابلية 
الفحص ووجدت في البداية آنه يمكن قياس قابلية الفحص بعدم الاحتمال «المنطقي» (وهذا ما يقابل > 
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المادي دحض بعض الاعتراضات التي تقف آمام إدراك فايل للموضوع. ومن بين 
هذه الاعتراضات“" أن لصف القطوع الناقصة التي لمحوريها نسبة معطاة 
وانحراف عن المركز معطى عددياً تفس عدد وسطاء صف الدوائر (رغم أنه أقل منه 
بساطة بكل وضوح). 


إن ما يبيّنه إدراكنا قبل كل شيء هو ميزات البساطة؛ ونحن لا نحتاح لفهم 
ذلك إلى فرض «مبداً اقتصاد الفكر» وما شابهه. وللمتطوقات الأبسط (إذا كانت 
المعرفة هي ما نريد) قيمة أكبر من تلك الأقل بساطة. لآنها تنطق أكبر ولأن 
مضمونها التجربي أكبر ولأنها أخيراً أفضل قابلية للفحص. 


4 - الشكل الهندسى وشكل الدالات 
يسمح لنا ممهوم اليساطة الدي أعطيتاه بحل عدد من المتتاقضات التي كانت 
تعيقق تطبيق هذا المفهوم حتى الآن. 


فمثلاً لن يقول أحد عن الشكل الهندسي لمنحنى لوغاريتمي أنه في غاية 
البساطة. ولكن كثيرين يرون أن القانون الممثل بدالة لوغاريتمية قانون بسيط. وعلى 
نفس النحو كثيراً ما نصف الدالة الجيبية بالبساطة الكبيرة رغم أن الشكل الهندسي 
لمنحتي الجيب ليس على هذه البساطة بالنسبة لكل الناس. 


يمکن توضيح المسائل من هذا القبيل.عن طريق العلاقه بين عدد الوسطاء 
ودرجة فابلية التفنيد من جهة وكذلك بواسطة التفريق بين التخفيض الشكلي 
والتخفيض المادي للبعد (عدم التغير بالنسبة لتحولات الإحداثيات). وعندما 
نتحدث عن الشكل الهندسي لمنحنى ما فإننا نتطلب عدم قغيره بالنسبة إلى كل 
التحو لات المنتمية إلى زمرة الانتقالات (وبأالنسبة إلى تحولات التمائل أيضا): 
فنحن لا ننظر إلى الصورة الهندسية على آنها مرتبطة بوضع معين. يتوقف المنحني 
اللوغاريتمي في المستوى ×يع٠[‏ = ر على وسيط واحد ولكنه سيتوفف على خمسة 


تماما عدم الا حتمال القبلي لحريس > و هذا فمن الممكن المساواة دين بين الاحتمال القبلى و نلو الو سطاء 


ووصلت قي التهاية فقط إلى مساواة قابلية الفحص العالية باليساطة العالية آي آن العلاقة التالية تمثل 
وجهه ه تظري 
قابلبة القحص = عدم احتمال فلي عال = ندرة عدد الوسطاء = البساطة 
وكما نرى تتطابق العلاقتان جزتيأ. ولكنهما تختلفان وتتعارضان في النقطة الحاسمة _ الاحتمال أو عدم 
الاحتمال. انظر أيضاً الملحى الثامن" سن هذا الكتاب. 
(14) انظر الفقرة 40 من هذا الكتاب. 
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وسطلاء في حال أحذنا يمين الا عتبار علم ارتباطه بوضع معين وتحولات التمائل 

معا. ولا يمكن النظر إليه في آي حال من الأحوال كمنحنى بسيط. أما إذا مثل 
المنحنى اللوغاريتمي نظرية ماء قاتوناً ماء فلا يمكن أخذ تحولات الإحداثيات 
بعسن الاعتار سو اء کانت لد التحولأت دورانانت أو انتما لات متوازده أو حول 
تماثل لن المنحني اللوغاريتمي في هذه الحالة تمثيل بياني تتميز إحداثياته حدم 
قابليتها للتبادل (يمثل المحور × مثلاً الضخط الجري والمحور رالارتفاع عن 
أيضا على الاهتزازات الجيبية على طول محور ماء محور الزمن مثلاء الخ. 


45 - بساطة الهندسة الإقليدية 


لعبت بساطة الهندسة الإقليدية دوراً كبيراً في دراسة نظرية النسبية ومناقشتها. 
ولم يكن يشك أحد في آن الهندسة الإقليديةء كهندسةء أبسط من أي هندسة غير 
إفليدية محددة (بانحناء معطى). تاهيك عن الهندسة غير الإقليدية التي يختلف 
انحناؤها من موضع إلى اخر. 

ويبدو للوهلة الأولى أنه لا علاقة تذكر لهذه #البساطةه بدرجة قابلية التفنيد. 
ولكن ما أن نصوغ المنطوقات ذات العلاقة كفرضيات تجربية حى نجد أن 
المفهومين مثطابقان في هذه الحالة أيضا. 

لنتأمل في التجارب التي قد تساعدنا على التحقق من الفرضية التالية : اتوجد 
أمامنا هندسة مترية معينة لها نصف قطر أنحناء مقداره كذا وكذا». لا يمكن التحقق 
إلا إذا استطعنا مطابقة كان رياضى ما بكيان فيزيائى ما - الخطوط المستقيمة على 
سبيل المثال بالأشعة الضوئية والنقاط بتقاطم الخيوط. وإذا ما تبتينا هذا التطابق 
(«التعريف المالحى»)” " فيمكننا البرهان على أن فرضية صحة هندسة الشعاع 
الضوئي الإقليدية تفند بدرجة أعلى من أي فرضية مقابلة في صحة هندسة غير 
إقليدية : يكي لذلك أن نقيس مجموع زوايا مثلث أضلاعه أشعة ضوئية» فكل 
انحراف للمجموع عن 180 درجة تفنيد للفرضية الإقليدية. أما فرضية هندسة بولياي 
(Bolyai)‏ - لوباتشيفسکي )زL0batschefski)‏ بانحناء محدد فتتواءم مع آي فياس يقل 
عن 180 درجة. يجب لتفنيد الفرضية معرفة مقدار (مطلى)» مساحة المثلٹ› 
(بالإضافة إلى زواياه). يجب إذاً إضافة وحدة في قياس السطوح. وهكذا نرى أننا 
بحاجة إلى قياسات جديدة للتفنيدء أو بتعبير خر أن الفرضية تتواءم مع تغيرات 


(15) قارن الفقرة 17 من عذا الكتاب. 
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عديدة في نتائج القياس وأآنها بالتالي عسيرة التفنيد؛ أو إذا شفنا: إن الهندسة 
الأقليدية هى الهندسة المترية الوحيدة ذات الاأنحناء المحدد التى توجد فيها 
تحولات التماثل. ونستخلص من هذا كله أنه يمكن للكائنات الإقليدية أن تكون 
غير متغيرة بالنسبة لعدد أكبر من التحولات ٠.‏ أي أنها ذات بعد أصغر ويمكنها أن 
تكون الأ سط. 


6 - مفهوم البساطة ومذهب المواضعة 
لا يتفق ما يسميه أصحاب المواضعة بساطة مع المعتى الذي نعطيه لهذه 
الكلمة. فهم ينطلقون من الفكرة القائلة إن التجربة وحدها لا تحدد النظرية» - 
وهي فكرة صحيحة - ليختاروا النظرية «الأبسط!. ولكن مذهب المواضعة لا يعالج 
النظرية كنظمة تفند وإنما كمجرد أمر متواضع عليه ولذا فإنه يقصد بالبساطة شينا 
مختلما كليا عن درجه قابليه التفنيد. 


ويتبدى مفهوم البساطة في هذا المذهب على شكل جمالي - براغماتي» 
وتصح عليه بالتالي ملاحظة شليك الآتية“" _ التي لا تصح على مفهومنا - اومن 
المؤكد أنه لا يمكن تعيين مهوم البساطة إلأ عن طريق المواضعة المختارة 
اعتباطيا). والغريب في الأمر أن أصحاب هذا المذهب لم يعوا طابع المواضعة في 
التعريف الذي وضعوه لمفهوم البساطة ولو فعلوا لكانوا قد انتبهوا إلى أن الدعوة 
إلى البساطة التي يقود لها طريق اعتباطي لا تستطيع جعل الأمور آقل اعتباطية. 

ويبدو لنا أن النظمة التي نحصل عليها باتباع آسلوب المواضعة القائمة إلى 
الأبد والمدعومة على الدوام بفرضيات إضافية مساعدةء» هي نظمة «معمَدة إلى 
أقصى الحدود؛ وبالتالي درجة قابلية تفنيدها تساوي الصفر. ويعيدنا مفهوم البساطة 
الذي وضعناه إلى القواعد المنهجية المعروضة في الفقرة 20 وخاصة منها إلى 
القاعدة التى تدعو إلى الاختصار فى عدد الفرضيات الثانويةه إلى مبداً التقتير فى 
استعمال الفرضيات». ۰ ۰ 

“ إضافة (1968) حاولت أن أبين مدى إمكانية تطابق البساطة وقابلية 
الفحص. ولا شيء يتوقف على الكلمة «بساطة. يجب عدم المماحكة وعدم 
التفلسف حول الكلمات (أو حول الكيانات التي تشير إليها) ولذا فنحن لم نقترح 
تعريقا لكيان البساطة وكل ما حاولناه هو التالي : 


Schlick, Die Kausalildat in der gegenwûrtigen Physik, p. 148. ر16‎ 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب.‎ 
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تحدث باحثون بارزون عديدون عن البساطة في النظريات ووضعوا كلهم 
نصب أعينهم كقاعدة إعطاء الأفضلية للنظرية الأبسط ٠‏ وقليلاً ما أعطيت الأسس 
الإبستمولوجية لهذه القاعدة. كما وقع تناقض وتباعد كبيران في التمييز بين 
التظريات البسيطة والآبسط؟ ومن هنا فقد حاولت تبيان ما بلي: (1) يصبح التمييز 
واضحاً عندما نستيدل كلمة «البسيطه بكلمة «قابلية جيدة للفحص». (2) يتفق هذا 
الستشدال مع آغلب الأمثلة المعطاة من قبل بوانکاریه ويره (3) ولكنه لا يتقق مع 
اراء بوانكاريه حول البساطة. 


انظر الصفحة 438 لرؤية تطور نسبية الأمور منذ عام 1934. 
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لقصل للتار 


الاحتمال 


ستعالج هنا مشاكل «احتمال الحدث*» وهي المسائل المرتبطة بألعاب الزهر 
أو بالقوانين الاحتمالية فى الفيزياء. أما المسائل المتعلقة بما يسمى «احتمال 
الفرضيات»» كالسؤالء مثلأ عما إذا كانت فرضية ما «أكثر احتمالاًا من فرضية 
آخری لکونها قد اختبرت عدداً أكبر من المرات من الأ خرى فسنتركها إلى الفقرات 
79 85 تحت عنوان التعريزة 

تلعب الأفكار !لاحتمالية النظرية دور حاسما في الفيزياء الحدية. . ومح ذلك 

فما زال يتقصنا تعريف مرض ومتسق للاحتمال» أو بمعنى اخر تنقصنا نظمة 
موضوعانية لحساب الاحتمال. وما زالت العلاقات بين الاحتمال والتجربة غير 
واضحة. سبدو تفخصتا لهذه المسآلة للوهلة الأولى»ء کاعتراض یصعب رده علی 
الإدراكات التي تبتيناها في نظرية المعرفة » إذ تبدو المنطوقات الأححمالية» على 
الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه في العلوم التجربيةء غير قابلة انيد القطعي. 
(ولكن حجر العثرة) هذا سيتحول إلى محك لنظريتناء معطياً إيانا الفرصة لتعزيزها). 
وهكلا جحد انشا أمام مهمتين : : (1) إعطاء سس خدده اساب الا حتمالا ت 
وسنطور النظرية» متبعين بذلك ر. فون میز س (5عئنM ۷٥۸‏ .۸) _ كنظرية تواتر إنما 
الضعيفة » (2) توضيح العلاقات بين الاحتمال والتجربة (أآي حل مسألة البتية). 

ونمل أن يخرجنا تفحصنا للموضوع من الحالة الراهنة التي لا تبعث على 
الرضی › حيث يتعامل الفيزيائيون مع حساب الاحتمالات من غير أن يقولوا بشكل 
متسی ما يصعو نه «یالاحتمال:". 

(1*) أدخلت مند عام 1934 ثلائة تعديلات على نظريتي في الاحتمال: 
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e 47 [IOF]‏ مشكلة التفسير 


سنبداً قبل کل شىء بالتفريق بين نوعين من المنطوقات الاحتمالية : بين 
منطوقات الاأحتمال العددية وهي التي تعطي أعدادا لتقويم الاحتمال والمنطوقات 
الأخرى التي لا تفعل ذلك. 

ونعطي كمثل على النوع الأول الجملة التالية : إن احتمال الحصول على 1! 
برمي نردین (غیر مغشوشين) هو ». آما المنطوقات غير العددية فهي مختلفة 
الأنواع كقولتا مثلاً امن المحتمل جداً أن نحصل على مزيج متجانس إذا ما حلطنا 
الماء مع الكحول؛ وهو قول يمكن تحويله إلى منطوق احتمال عددي بأن نفسره 
قرلا .١‏ . إن الاحتمال يساوي الواحد تقريبا». ولكن الول إن اكتشاف أثر فيزيائى 
ينقض الميكانيك الكمومى ضعيف الاحتمال جدا» هو قول لا يمكن أن يخل محل 
منطوق احتمال عددي من دون تشويه لمحتواه. سنبداً بتقحص منطوقات الاحتمال 
العددية في البدءء أما غير العددية فسنرجئها إلى ما بعد نظرا لقلة أهميتها. 


ويفسح كل منطوق عددي المجال للسؤال التالي: كيف نفسر هذا المنطوق؟ 
وخاصة» ماذا يعنى فى الحفبقة التعبير العددي؟ 


48 - التفسيرات الموضوعية والذأنسة 
تعرف نظرية الا حتمالات التقليدية (لابلاس) القيمة العددية للاحتمال 
1[ كحاصل قسمة عدد الحالات «المراتية» على عدد البحالات «الممكنة بالتساوي!. 


= | - إدخال حساب احتمال صوری (موضوعاتي) يحتمل تفسيرات علبفة ” التقير المتطقي 
والتواتري الذي سنتحدث عنه في هذا الكتاب أو التقر النزوعي بمحنى أن الاحتمالات هي قياس 
للتزوع تجو التحقى» وهو الدي سنعالجه قي الملحق. 
2 - قبسيط التفسير التواتري للاحتمالات وذلك بتنفيذ أكمل وآدق لبرتامح إعادة بناء نظرية التواثر 
الذي يموم عليه هذا الفصل والذي وضعته عام 1934. 
3 - استبدال التفسير التواتري الموضوعي للاحتمالات بتفسير موضوعي آخر - تفسير الاحتمالات 
كقياس للتروع نحو النحقق - واستبدال حساب التواتر الهیکل التقليدي الجديد (نظرية القياس). 
أدخلت التعديلين الأولين عام 1938ء أول التعديلين مذكور في الملحقات الثاني* _ الخامس" وثانيهما ۔ 
وهو الذي يؤثر على حجج هذا القفصل - مذكور في عدد من الهوامش في هذا الفصل وفي الملحق اليحليك 
السادس* من هذا الكتاب. إن آهم تعديل معروض هنا في الهامش رقم (11*) للفقرة 57. 
أما التعديل الثالث (وقد أدخلته للمرة الأولى كمحاولة عام 1953) فمشروح في : Karl Popper, ıe‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
ومطبق على مشاكل النظرية الكمومية. انظر أيضاً الإشارة إلى أعمالي الحديثة في الصفحات 331 وما 
بعدها و 3ا5 من هذا الكتاب. 
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ونحن ولو غضضنا الطرف عن الاعتراضات المنطقية على هذا التحريف" _ كتلك 
التي تقول إن الحالاات الممكنة بالتساوي هي الحالات المحتملة بالتساوي _ فإنه 
لا يشكل بأي حال تفسيراً صريحاً وقابلاً للتطبيق؛ وإنما يشكل نقطة انطلاق 
لتفسيرات مختلفة سنقسمها إلى ذاتية وموضوعية. 

يكشف التفسير الداتي عن وجوده باستعماله تعابير ذات صبغة نمسانية مثل 
«القيمة المتوفعة» أو «قيمة الرجاء الرياضي٠‏ الخ ؛ فالتفسير بشكله الأولي نفساني ؛ 
يفهم درجة الاحتمال كقياس للشعور باليقين أو عدم اليقين أمام بعض المنطوقات 
أو التخمينات. وهكذا تنجح كلمة «احتمال؛ بتفسير أغلب المنطوقات غير العددية 
ولكنها تبقى بعيدة جدا عن الملاءمة فى تفسير متطوقات الاحتمال الحددية. 


يستحق أحد أنواع التفسيرات النفسانية» المعطى حديثاء عناية خاصة . 
فهو لا يفسر المنطوقات الاحتمالية نفسانيا وإنما منطقياً» كمنطوقات لما يسمى 


ابالتقارب المنطقي» “ للجمل. إذ يمكن» كما نعلمء أن ترتبط الجمل فيما بينها 
بمختلف العلائق المنطقية كالاشتقاق» والتناقض. والاستقلال بعضها بالنسبة 
للبعض. تعالج النظرية الذاتية-المنطقيةء والتي يرأس كينيز” ممثليهاء علاقة 
الاحتمال كعلاقة منطقية بين جملتين. والحالتان القصوتان لهذه العلاقة هما 
الاشتقاق («تعطي» الجملة ۾ الجملة الأخرى م الاحتمال 1 عندما تنتج م عن ۾)“ 


(1( انظر متلا Richard von Mises, WaArscheinlichkeilt, Stalisik und WaArheir, Schrften zur‏ 
Elsşenschafilichen Wletaufassung: 3 (Wien: J. Springer, 1928}, pp. 62 ff.‏ 
رغم 1 التعريف التقليدي منسوب إلى لايلاسن (وقي هذا الختاب أيضاً) فإنه یر يرجح Abraham de : Jil‏ 
Moivre, The Doctrine of Chances (London: W. Pearson, 1718),‏ 
إن لم نقل إلى أ بعل من ذلك. نجد اعتر اضا قد م على الصياعة اتساوي الإمكانية؟ عند برس في : يعاءوطا) 
Hartshorne and Paul Weiss, eds., Collected Papers of Charles Sanders Ferre, & vols (wambridge, MA:‏ 
Harvard University Press, 1932), vol. 2 Elemenis of Logic, pp. 417 and 673.‏ 
(2”) أفصل في القصل الثاني من ° : Popper, The Poasiscrtpt io fhe Logic of Scientific Discovery,‏ 
الأسياب التي تدعوني إلى انيف التقسير المنطقي بين أنواع التفسيرات الذاتة كما اني قد فها 
بالتقصيل التفسير الذاني» انظر أيضاً الملحق التاسع” من هذا الكتاب. 

Friedrich Waısmann, «Logische Analyse deş Wahrdcheinichkeitsbegriffs,» Erkennins, | (2) 
(193), p. 237 

#والا حتمال المعرف على هنا الحو شر اذا قياس لر ب المنطقي . للعلاقة الا ستشاجهة تن الجماتيرن۔ 


Ludwig Wittgenslein, Tractatus Logico- Philp3ophiecus = Lopgisch- Philosophiche : ار أب ضا‎ 
A Dbhanrdiung, propositions 5,15 Û. 


John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. (3) 
Ambr. Barth, 1926}. 


Wittgenstein, [bid., proposition 5,152: (4)‏ 
إذا نتج ص عن ٩‏ فإن الجملة 4 تعطي الجملة م الاحتمال ا إن يقين الاستتتاج المنطقي هو حالة 
حدية للا حتيال) . 
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والتناقض (الاحتمال صفر). وتوجد بين هاتين الحالتين علاقات احتمال أخحرى 
نفسرها على وجه التقريب كما يلي: يرتفع الاحتمال العددي للجملة م [بالنسبة إلى 
ها بقدر ما يقل خحروج دعاواها عما تحتويه ٠4‏ وهي الجملة التي يرتبط بها احتمال 
[أي أن ۾ هي الجملة التي «تعطي؟ ل م احتمالا]. 


يُظهر تعريف كينيز للاحتمال «كدرجة العلم الموافق للعقل» القرابة بين هذا 
التفسير والنظرية النفسانية. ويعنى بهذا التعريف نسبة الثقة ء» نسبة القناعة العقلانيةء 
التى يمكن أن نمنحها إلى الجملة م على ضوء المعرفة التى أعطتنا إياها و والتى 
«تعطي» ل م احتمالها. ٠‏ ۰ 


ويعالح نوع ثالث من التفسيرء التفسير الموضوعي»› منطوقات الاحتمال 
العددية كمنطوقات حول التواتر النسبي لأحداث معينة من بين سلسلة الأحداث. 
وسشکلا فإن الجملة «إن احتمال الحصول على 5 في رمية النرد القادمة هو ٠‏ 
لست متطو قا حول الرمية القادمة وإنما حول صف من الرميات تنتمى الرمية القادمة 
إليه كعنصر منه ؛ وكل ما تقوله الجملة إن نسبة تواتر الحدث «رمي الخمسة» هو 1 


وبحسب هدا المقهوم فليس لمنطرفات الاحتمال العددية معتى إلا ادا 
استطعنا تفسير ها بالاستعانة بالتواترات؛ وهكذا فإن المنطوقات الأخرى (وخاصة 
منها غير العددية) التي لا يمكن تفسيرها على هذا النحو غير خليفة بالاهتمام فقي 
نظر آصحاب هذه النظربة. 

سنحاول فى ما يلى إعادة بناء نظرية الاحتمالات كنظرية تواتر (معدلة). ونحن 
من أنصار النظرية الموضوعية لأنتا نعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع توضيح التطبيقات 
التجربية لحساب الاحتمالات. لا شك فى أن الصعوبات المتطقية التى تواجه النظرية 
الذاتية أقل بكثير من صعوبات النظرية الموضوعيةء ولا شك أيضاً فى أن النظرية 
الذاتية تجيب بشكل متسق عن السزال المتعلى ببتية المنطوقات الاحتمالية. ولكنها 


(3) انظر فى ما يتعلى بنظرية التواتر المديمةء انتقاد كيتيز قى : Keynes, Ibid , pp. 73 ff.‏ 
الموجه على الخصوص إلى : John Yenn, The Lagir of Chance:‏ 
للتعرف على مقاعيم وايتهيدء انظر الفقرة 80 الهامش رقم (3) من هذا الكتاب. 
الممشلون الرئيسيون لنظريهة التواتر الجديدة هم: ر. فوك ميزس» دورج «Kamke) a&palS «{Dorge)‏ 
رایشتباخ r )Reinchenbach)‏ تو رنیە (ie۴ا)؛‏ اتظر الھامٹی رقم (8) للققرة 50 من هذا الختاب. 
* وهناك تفسير موضوعي جديد هو آقرب ما يكون إلى نظرية التواتر ولكنه يختلف عنها من حيث الهيكل 
الرياضي. يعرف باسم تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق + انظر الإشارة إليها قي الصفحة 331 
وما يليها. 
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في إجابتها عن هذا السؤال» تصف مضطرة المنطرقات الا حتمالية بتحصيل حاصل 
غير تجربي» وهذا ما لا يمكننا قبوله وخاصة عندما نقكر بالتطبيقات الفيزيائية لنظرية 
الاحتمال. (نرفض كذلك بديلة «للنظريةه الذاتية تعتقد بإمکان اشتقاق منطوقات تواتر 
موضوعية"“ من فروض ذاتية بفضل استعمال مبرهنة بيرنوللي (نلااه«إ»8) «كجسر ؛ 
لهذا الاشتقاق. وهو برنامج لا يمكن تنفيذه لأسباب منطقية). ‏ 


9 - المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 


إن آهم ما في نظرية الاحتمال هو تطبيقها على «الأحداث العشوائية). ونقول 
عن حدث إنه عشوائي عندما يتسم بخاصة «عدم إمكان حسابهة من جهة» وعتدما 
نفرض من جهة أخرى أن كل الطرق العقلانية للتنبؤ به فاشلةء بانين هذا الفرض 
على محاولاآت عديدة غير مجدية؟ ينتابنا الشعور نحو هذا الحدث » إذا صح 
التعبيرء إننا بحاجة إلى نبي وليس إلى عالم يتوقعه. وانطلاقا من هذا الوضع» من 
عدم إمكان حساب الحدث نقرر تطبيق حساب الا حتمالات عليه. 


وهذه المفارقة إلى حدما بتقرير الحساب أو بتقرير استحالتهء المفارقة 
بإمكانية تطبيق طريقة حساب معينة من عدم إمكانية الحساب» تزول في النظرية 
الذاتية. ولكن طريقة إزالة هذه المفارقة غير مرضية على الإطلاق: فحساب 
الاحتمالات في مفاهيم هذه النظرية ليس طريقة حساب بالمعنى العلمي التجربي 
الذي تعطيه العلوم الطبيعية للحساب (التنبؤ بالحدث) وإنما طريقة تسمح لنا فقط 
بالتحويل المنطقي لما نعلم - أو بالأحرى لما لا نعلم لأننا نحتاح في واقع الأمر 
إلى هذا التحويل المتطقي عندما تنقصنا المعرفة . يزيل هذا الإدراك المفارقة 
فعلاً ولكنه لا يوضح لنا كيف يمكن تعزيز المنطوق تجربياء ونقصد المتطوق يعدم 
علمنا المفسر كمنطوق تواتر. والواقع أن هذا هو مكمن السؤال: كيف يمكتنا أن 


(6) هذه هي أآكبر أخطاء كينيز؛ انظر الفَقرة 62 وخاصة الهامش رقم (39) من هذا الكتاب." لم 
أغير وجهة نظري في هذه المسألة على الرغم من أني أعتقد الآن أن ميرهنة بيرثوللي تستطيع أن تستعمل 
كجسر في إطار نظرية مرضوعية يصل بين التزوع نحو التحقى وبين الإحصاء. انظر الملحق التاسع" سن 
هذا الكتاب والققر أت 55* - 57" ف : Popper, The Postscript to ihe Logic of Scientific Discovery.‏ 

Waismann, «Lopgishce Analyse des Wahrscheinlichkeitsber giffs,» p. 233, (7)‏ 
حي يقول: الا يوجد أي سبب آخر لإدحال مفهوم الاحتمال سوى عدم تمام معرفتنا؟. ويدافع 


C. Stampf, «Sitzungsbericht der Bayrischen Akademie der : 4١ف‎ jJJlامم سر . شتوهميف عن إدراك‎ 
Wissenschaften,» Philosophische-Hitoristhe Klasse {1492}, p. 41. 


* يقود هذا اللإدراك واسع الانتشار إلى سوا التائج. آثبت ذلك في الفصلين الخامس"” والثاني عشر" من : 
Papper, The Postscript fo the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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وكذلك لم تنجح نظرية التواتر حتى الآن بطرح حل مُرض للمشكلة الأساسية 
فى نظرية الرّهر؛ وهى مشكلة مرتبطة «بموضوعة الفيمة الحديةه الممثلة للنظرية 
(ستعود إلى هذا الموضوع بدقة أكبر في الفقرة 67). وإنه لمن الممكن إعطاء حل 
مرض للمشكل ضمن إطار نظرية التواتر (بعد حذف موضوعة القيمة الحدية منها) 
وذلك بتحليل الفروض التي تتيح استنتاح انتظام التواترات من التسلسل غير 
المنتظم للأحداث المنقردة. 


50 - نظرية فون ميزس التواترية 

وضع ر. فون میزس"» للمرة الأولىء نظرية تواتر تصلح كأساس لكل 
المبرهنات الهامة فى حساب الاأحثمالاتث وأقامها على التفكير التالى: إن حساب 
الاحتمالات هو نظرية تتعلق بأنواع «التسلسل العشوائي للأحداث؛ أي تكرار 
سبرورات شييهة بتتابع رمي النرد. نعرف هذه المتتاليات بمقتضى موضوعتين هما 
#موضوعة القيمة الحدية» واموضوعة عدم الاأنتظام؟. وتسمي كل متتالية للأحداث 
مستوفية لهدين المقتضيين اجمعي*. 

والجمعى هو أساساً متتالية من الأحداث التي يمكن تكرارها إلى ما لا نهاية. 
وعلى سبيل المثال فمتتالية رمي النرده بنرد لا يمکن تحطيمه»› هي جمعي. ولکل 
حدث من هذه الأحداث طابع مميزء لتقل علامةء علامة 1الرمي ٩5‏ مثلا. ونحصل 
على التواتر النسبي اللرمية ١5‏ مثلا بتفسيم عدد الرميات 5 التي حصلا عليها حتى 
وصولنا إلى حد معين من المتتالية على مجموع الرميات حتى هذا الحد - أي على 
العدد النظامى لهذا الحد. وإذا ما عيّنا التواتر النسبى ل 5 من أجل كل حدمن 
حدود المتتالية فسنحصل على متتالية جديدة هى متتالية التواتر النسبى ل 5 ونكون 
على هذا النحو قد ألحقنا بكل «متتالية أحداث» «متتالية علامةة. ٠‏ 


سناخذ للتيسيط المثل الآتى المبنى على «التناوب؟ آي متتالية أحداث 


Richard von Mises: «Fundamentalsatze der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Maihemattsche (4 } 
Zelfschrift, no. 4 (1919}], p. Il: «Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung,s Mathemattche 
Zeitschrift, no. 5 IFIF, p. 34 Wahrschejnlischkeit, Statisiik und Wahrheit. and «Wahrscheinlichkeit 
Srechnung und ihre Anwendung ir der Statistik und Theoretischen Physik,» in: Forfesungen aus dert 
tebiete der Angewandten Mathematîfk {Leipag; Wien: Franz Deuticke, 1931}. 
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التقود العلامة ٠‏ ١ء‏ و«للقغاء العلامة 0١‏ یمکن مثلاً تمثيل متتالية PEN‏ 


النحو التالى : 
)4( ...01100011101010 
ومتتالية العلامة الملحقة بهذا التناوب لنقل العلامة 41١‏ أى متتالية التواتر 
النسبی ہی إذاً: 


fIf2IZ22I2345S 5 O0 O 7 7 


س س ي ل ل س ل ل س ل ل ل 


23456789 HID NGI TT (4) 


تقتضي «موضوعة القيمة الحديهة» تنأهي متتالية التواد تر النسبي إلى قيمة حدية 
معبنة كلما استطالت متتالية الأحداث. يصل فون ميزس بفضل هذه الموضوعة إلى 
قيم تواتر ثابتة (رغم تأرجح القيم الفردية للتواترات النسبية). نسمي إعطاء مختلف 
القيم الحدية للتواترات التسسية لمختلاف علامات الجمعي إعطاء توریع. 

أما موضوعة عدم الانتظام أو «مبداً انتفاء نظمة اللعب» (انتفاء المقامرة)" 
فتهدف إلى إعطاء تعبير رياضي للطابع #العشوائي" للمتتالية. فلو ظهر انتظام مأ في 
نظمة لعب» كأن يظهر «القفا» فى أغلب الأحيان بعد ظهور «الوجهه ثلاث مرات. 
تقتضى موضوعة عدم الانتظام انتفاء وجود أي نظمة لعب في أي جمعي. والنظمة 
الوحيدة المطبقة هى أن نرى عند تكرار اللعب مرات عديدة اقتراب التواترات 
النسبية لنظمة اللعب أي المتتالية التى تراها نظمة اللعب مواتيةء من القيمة الحدية 
للمتتالية الأصلية؛ وكل متتالية تمتلك نظمة مقامرة تمكن اللاعب من تحسين 


فالاحتمال هو إذأًء بنظر فون ميزس» تعبير آخر للقيمة الحدية للتواتر النسبي 
فى جمعي ما. وهكذا لا ينطبق مفهوم الاحتمال إلا على متتاليات الأحداث (وقد 
يبدو هذا القصر غير مقبول من وجهة نظر كينيز). لاقى هذا التقبيد لمفهوم الاحتمال 
اعتراضات رد عليها فون ميزس بالإشارة إلى الفرق الشاسع , بين المفهوم العلمي 


(9) يقابل كل متتالية أحداث عدة متتاليات للتواتر التسبي» واحدة لكل علامة معرفة في متتالية 
الأحداث؛ نلحى إذاً بمتتالية أحداث تناوب متتاليتي علامة. يمكن اشتقاق هاتين المنتاليتين الواحدة من 
الأحرى لأنهما مامتان (مجموع أي حدين متقابلين يساوي 1) سنقتصر سن الآن فصاعداً على الحديث 
عن واحدة فقط من متتاليتي العلاعة الملحقين بالتناوب» لتكن العلامة 1ء وسترمز لها ب (ج). 
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للاحتمال المستعمل في الفيزياء مثلاً وبين المفهوم الشعبيء وأوضح أنه من الخطاً 
أن نتطلب من مفهوم علمي معرّف جيداً الاتفاق التام مع الاستعمال اللغوي غير 
المحكم وغير العلمي (ما قبل العلمي). 

تقتصر مهمة حساب الاحتمالات» بحسب فقون میزاس » على ما يلي 
الاستنباط انطلاقاً من جمعيين بدائبين ما «(مع توزيعات بدائية ما) لجمعيين مشتقين 
(ولتوزيعات مشتقة). أو باختصار حساب احتمالات جديدة انطلاقاً من احتمالات 
معطاة. 

ويلخص فون ميزس الطابع المميز لنظريته بأربع نقاط"": يسبق مفهرم 
الجمعي مقهوم الاحتمال؛ ويعرف مهوم الأحتمال باته القيمة الحدذية للتواترات 
التسسبة؛ الا حذ بموضوعة عدم الا نتظام ؛ مهمه حساب الا حتمال محددة تماما 


51 - مخطط لبتاء جديد لنظرية الاحتمال 


لاقت الموضوعتان اللتان اعتمدهما فون ميزس لتعريف مفهوم الجمعي 
معارضة شديدة ومبررة على ما نحتقد. ووجه الاتتقاد بشكل خاص إلى الارتباط بين 
موضوعة القيمة الحدية وموضوعة عدم الانتظام ' : إنه من غير المقبول تطبيق 
المفهوم الرياضي للقيمة الحدية على متتالية لا تخضع تعريغفا (موضوعة عدم 
الانتظام) إلى أي قانون ريأضي. لأن القيمة الحدية أو النهاية رياضيا ليست سوى 
صفة مميزة للقانون الرياضى (أر القاعدة الرياضية) الذي يعرف المتتالية : يمكن 
اعتماداً على هذا القانون الرياضي تعيين رتبة حد من حدود المتتالية تصبح الفروق 
اعتبارا منه بين قم الحدود وقيمة تابتة: هي تحديدا القيمة الحدية للمتتاليةء أصغر 
من أي قيمة صغيرة قدر ما نريد ومعطاة ة سلاً. 

اقشرحت حلول عديدة للاستجابة لهذه ٠‏ الاعتراضات بغك الارتباط بين 


لقد فرضت هذه المقتر حات إذا أن مسؤولية الصعوبات قم عل موشو عة 2 دم 
الانتظا 
م 


أما نحن فنعتقد أن موضوعة القيمة الحدية ليست أقل مدعاة للشك من 


van Mises, Wahrscheintichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Sıatisik und (10) 
Fheorerischen Physik, Dp. 22. 


Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichleitsbegrilffs.» p. 232. {11} 
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رياضية فإن التخلص من موضوعة القيمة الحدية ضرورة ”" إبستمولوجية”'. 


يقوم مخططنا على تفحص المسألتين التاليتين : المسألة الرياضية أولاً تليها 

وتهدف مهمتنا الأولى. البتاء الرياضي”"'» إلى اشتقاق مبرهنة بيرنوللي - 
قانون الأعداد الكبيرة الأول - من موضوعة عدم انتظام معدلة ۾ مخشقة. أو بشکل 
أدق نهدف إلى اشتقاق صيغة نيوتن (١الثالثة)‏ لأنها تسمح لنا بدورهاء بالانتقال 
إلى التناهي» باشتقاق مبرهنة بيرنوللي وقواتين القيمة الحدية الأخرى على حد 
سو اء وفق الطرف المعتاده. 


ستبداً بوضع نظرية تواتر لصفوف منتهية وسنتقدم بها أبعد ما يمكن - آي حتى 
اشتقاق صيغة نيوتن (الأولى). وفي واقع الأمر ليست هذه النظرية إلا جزءا بدائيا 
من حساب الصقوف ونحن نشرحها هنا لأنها تعطينا ساسا لمناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما الانتقال إلى المحاليات اللامنتهية فستحققه مؤقتا بواسطة موضوعة قيمة 
حدية لأننا بحاجة إلى هذا النوع من الموضوعات في مناقشة موضوعة عدم 
الانتظام. ومن ثم سننظرء بعد أن ننتهي من اشتقاق ومناقشة مبرهنة بيرنوللي» في 
يقة تمكننا من إزالة موضوعة القىمة الحدية أو لإ وقي النظمة الموضوعاتية التي 
متها هده الأزالة انيا 


سشستعما في الاشتقاق الريأضي ثلائة رموز مختلقة للتواتر : سنرمر إلى 
التواتر النسبي في صف منته٤‏ ب *"۲1 وإلى «القيمة الحدية للتواتر النسبي في 
متتالية التواترات النسبية» ب '11 وأخيراً إلى «مفهوم الاحتمال الموضوعي» (أي إلى 
التواتر النسبى فى متتالية ١«غير‏ منتظمةه أو «عشوائية١)‏ ب ٤1‏ . 


Moritz Schlick, «Kausaltãt in der gegenwãrligen Physik,» Die Narurwissenschafter, 19 (2) 
(1931). 


ما زلت أؤمن بأهمية هاثين المهمتين. ومع ني نجحت إلى حد بعيد في هذا الكتاب قي تحقيق هدفي؛ 
ان ما ایی ل تی لا ا ریا لا ر اماي ال الا 

(13) انظر الفقرة 66 من هذا الحتاب۔ 

(14) هناك عرض رياضى معقصل ومنقصل ؛ “ انظر الملحى الجديد السادس" من هذا الکتاب . 
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2 ۔ التواتر النسبي في الصقوف المرجعية المنتهية 

لکن لديناصف » مكون من عدد منته من العتأاصر»ء صف 
الرسات التي لعبناها آمس بهذا النرد على سبيل المثال. نفرض الصف » غير 
فارع وتنسميه الصف المرجعحي (المنتهي) 4». لیکن N)4(‏ عدد عناصر الصف 
(العدد الأصلى ل ي). ولیکن لدینا صف آخر م لا نرید فرض کونه منتهياً أو 
غير منته لسميه صف العلامة. يمكن ل 8# أن يكون على سبيل المثال صف 
كز الرمات 5. 

نسمي صف تقاطع » مع 8 صف العناصر التي تنتمي إلى » ول في ان 
(صف رميات أمس التي أعطت 5 مثلا) ونرمز لهذا الصف ب م . » ونقرأه 
اختصارأً > وم . 8 . » منته لأنه صف جزني من » (أو قارغ) وليكن 
N4. 6(‏ عدد عتاصره. 


وفي الوقت الذي نرمز فيه للأعداد (المنتهية) بالرمز × فإننا نرمز للتواترات 
النسبية بالرمز ٨"‏ وتكتب على سبيل المئال الحواتر النسبي للعلامة | في الصف 
المرجعي . )1"(8„ ويمكننا فر آءیه التواتر النسبي ك 8 في . ویمکشنا 


إعطاء التعريف التالى : 


(التعريف [1)) اة = (8) 4ى 


وهذا يعني في مثل النرد الذي أعطيناه: التواتر النسبي للرمية 5 في الرميات 
التي لعبت أمس بهذا النرد هو حاصل قسمة عدد الرميات التي آعطت 5 أمس بهذا 
النرد على عدد كل الرميات التي لعبت أمس بهذا النرو””؟. 


يمكننا الآن انطلافاً من هذا التعريف الطبيعى نوعاً ما اشتقاق قوانين «حساب 
التواترات للصفوق المتتهية» بسهولة (بشكل خاص مبرهنة الضرب العامةء 
ومبرهتتي الجمع والتقسيم أي فواعد بايز (#ره8” ". إن ما يميز هذه المبرهنات 


(3*) هناك طعا صلة بين التعريف 1 والتعريف القليدي للاحتمال كحاصل قسمة عدد السالات 
المواتية على عدد الحالات متساوية الإمكان؛ ولكن يجب التمييز بدقة بين هذين التعريقين لأننا لا تفرض 
هنا أن عناصر » متساوية اللإمكان۔ 


. انظر الملحى الثاني من .| الختاب‎ {I5} 
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هو عدم ظهور الأعداد الأصلية (الأعداد ۸) إطلاقاً وظهور التواترات النسبية 
وحدهاء أي السب أو الأعداد ١1‏ . وهذا ما يميز أيضا حساب الا حتمالات بصورة 
عامة. ولا نصادف الأعداد ١‏ إلا فى البرهان على عدد محدود من المبرهنات 
الأساسة المشتقة مباشرة من التعاريف ولا نصادفها في المبرهنات بالذات. 


ونشير هنا إلى مثل بسيط جدا نرى فيه كيف يجب فهم ما أوردناه (أمثلة 
أخرى في الملحى الثاني) : سنرمز إلى صف العناصر التي لا تنتمي إلى 8 ب 8 
(ونقراً متمم 8 او لا )٩8‏ بحیٹ یمکننا آن نتب 


,H” (f) + „H" (Ê) = | 


لا تحوي هذه المبرهنة إلا الأعداد 4 ولكن البرهان يحتوي الأعداد ۸ وينتج 
من التعريف [1] مع العودة إلى قضية بسيطة في حساب الصقوف المنطقي 


N(a. Û +N (u. PB) = N (o) 


53 _ الاتتقاء _ الاستقلال - اللاتحسس 5 عدم الصاة 


تكتسى عملية الانتقاء '“ أهمية خاصة بين العمليات التى يمكن إجراؤها 
على التواترات النسبة. 


ليكن لدينا صف مرجعي منته » (مثلاً صف أزرار في علبة) وصما علامة 
م (الأزرار الحمر مثلاً) و (الأزرار الكبيرة مثلاً). يمكنتا اعبار صف 
التقاطع a.‏ صقا مر جعیاً جدیداً وتريد معرفة () ۴1م .ي › آي تواتر ۷ في سا 
الصف المرجعي الجديد”". يمكتنا وصف الصف المرجعي #.» بأنه «الصف 
الجزئي من » المنتقى بحسب العلامة ٩8‏ بمعنى أننا انتقينا من 4 العناصر 
(الأزرار) التي تدل عليها العلامة 8 (الحمر). 


(4*) عندما نختار عددا من الصیغ ۴۸ بحیث يمکن اشتقاق صيغ 8 الأخرى منها فإتنا تحصل على 
نظمة موضوعات صورية للاحتمال؛ انظر الملحقات الثاني الثاني“ الرابع“ والخامس” من هذا 
الکتاب. 

6 |) يستعمل فون ميرس كلمة: اختيار (اأةسوده). 

(17) تعطي اميرهنة التقسيم العامة الجواب عن هذا السؤالء انظر الملحق الثاني من 
هذا الختاس . 
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ومن الممكن في ظروف معينة أن يكون للعلامة ¥ نفس التواتر النسبي في 
الصف .ك وفي الصف المر جعي الأصلي 0 أي أنه من الممكن أن يتحقی 


„gU (O) = ,H" (Y) 


ونقول حينئذ (تبعاً لهاوسدورف)*" إن العلامتين / و ۷ مستقلتان بعضهما 
عن بعض قفي الصف المرجعى » (وعلاقة الاستقلال علاقة نلاثيه متناظرة 
بالنسبة للعلامتين 8 ول)" ونقول أيضاً عن علامتين 8 ول مستقلتين 
إحداهما عن الأخرى في صف مرجعي » أن «لا تتحسس» في » لانتقاء | 
(أو أن الصف المرجعي »ء مع العلامة ١ء‏ لا يتحسس بالانتقاء 8). 


النظرية الذاتية كما يلي: إذا أخبرنا أن عنصراً معينا من الصف » يتمتع 
بالعلامة 8 قإن هذا اعا غير ذي صلةه بالسۆال عما إذا كان هذا العنصر 
يتمتع بالعلامة 1 ام لا . ما إذا علمنا مثلا أن ١‏ يتكرر بكثرة (أو بنلرة) 
في الصف الجزئي المنتقى بحسب (f‏ ») مما هو عليه في الصف » فإن 
إعلامنا بتمتع عنصر معين بالعلامة 8 ذو صلة بالسؤال عما إذا كان هذا 
العنصر يتمتع بالعلامة ۷ أيضا أ ۹ 


Felix HausdorfT, «Berichte ûber die ¥Yerhandlugen der sãçchsischen Ges. d. Wissenschaften (| 3} 
zu Lelpzig,? Mathem. - Fhysik Klasse, 33 MD}. p. 158. 

(19) وحي في الواقع ثلائية التناظر بالنسبة ل &ء ء + عندما تفرض 8 و لإ متتهيتين. لليرهان على 
التناظرء انظر الملحق الثاني » 1) و (كل). لا يكفي هذا القرض قي الواقعء لعلي قد فرضت ضمنيا أن 
8 و ۲ محددتان بالصف المرجعي » أو وهو الأرجحء أن = هو مجالنا المريد المنتهي (وعذان الفرضان 
يكفيان). ونعطي هنا مثلاً مضاداً ليان عدم كفاية فرضنا الأول : ليكن لديتا المجال الفردي المكون من 
5 آررار؛ 4 عنها ملدورة(كت)؟ 2 مدوراك وأسودان (8-)؛ 2 مدورات وكران إ۴.>)ء واحذ مدور وأسود 
وکبیر (.8.)+ واحد مربع وأسود وکبیر (81) ولیس لدينا تناظر ٿلائي لان ()م۴ + ()ے"۴. 

(5“) وهكذا فإن الإعلام ذو صلة أو غير ذي صلة بوجود صفات ما حسما تكون هذه الصفات 
المتساءل عنها تابعة أو مسثقلة. وهكذا تعرف الصلة بالتيعية ولكن المكس غير صحيح. انظر الهامش 
القادم رقم (20) والهامش رقم (6) للفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(20) اعترض كينيز على نظرية التواتر بحجة أنها لا تستطيع تعريف مفهرم الصلة آما الواقع فهو 
أن النظرية الذاتية عير قادرة على تعريف الاأستقللال (الموضوعي) وهو ما يشكل اعتراضا جديا على هله 
النظرية كما أب ذلك في الفصل الثاني“ وخاصة الفقرات 40" - °43 م : Popper, The Postscript o‏ 

he Logic ûf Srientifc Discovery. 
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4 _ المتتاليات المنتهية. 
اللانتقاء النظامي وانتقاء الحوار 
وأننا رتبنا متتالية بحسب هذا الترقيم (الأعداد النظامية). يمكننا القيام 
بانتقاءات عديدة في هذه المتتاليةء أهمها الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار. 


أما الانتقاء النظامي فهو أن نختار خحاصة عددية (كرقم الحد أو زوجيته 
الخ.) كعلامة لنسمها / وأن ننتقي بحسب هله العلامة. تحصل على هذا التحو 
على «متتالية جزئية منتقاةا. وإذا تبين أن علامة ١‏ مستقلة عن الانتقاء النظامي 
بحسب 8 فنقول عندئذ إن لدينا انتقاء نظامياً مستقلاً بالنسبة ل ¥ ونقول 
كذلك إن المتتالية » غير متحسسة (بالنسبة ل )Y‏ بالاتتقاء بحسب 8 . 


وانتقاء الجوار يستند إلى علاقات الجوار القائمة بين عناصر متتالية رقمت 
عناصرھا: پمکتتا علی سجیل یرال ل ری ر ی ی یور او ا 
مباشرة بالعلامة ٠Y‏ أو تلك التي يتمتع الحدان أو الحدود الثلاثة التي تسبقها 
بالعلامة .2 الخ. 


وإذا كان لدينا متتالية أحداث (متتالية رميات قطعة نقود) فعلينا التمييز بين 

نوعين من العلامات ؟ العلامة الأولية (معلا وجه أو قفاء) التي يمتلكها كل حد 
من المتتالية بشكل مستقل عن وضعه فيها؛ وألعللاامة النظامية الثانوية ثل لا حی 

بوجه أو زوجي الخ) التي يمتلكها الحد نظراً لموقعه في المتتالية. 

تقول عن متتالية ذات علامتين أوليتين إنها متناوبة. وكما بيّن فون ميزس فمن 
الممحن› باتخاذ بعض الاحتیاطات› قصر دراسة حساب الاحتمالات على 
المتتاوبات» من دون أن نضحي بعموميته. لنرقم العلامتين الاأوليتين ب 1 و0 بحیٹ 
تصبح كل متناوبة متتالية ممثلة ب ! و0 وحسب. 


ويمكن أن تكون بنية المتناوبة منتظمة أو على قدر يزيد أو ينقص من عدم 
الانتظام ؛ وستتفحص بإمعان آكبر في ما يلي بنية بعض المتناوبات المنتهية. 


(6*) اقترح فى القراءة الأولى القفز على الغقرات 64-55 أو على الفقرات 64-56 فقط. ولعله 
من الأنسب الانتقال مباشرة أو بعد الفقرة 55 إلى القصل العاشر من هذا الكتاب. 
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[117] 


[118] 


5 - درجة الحرية ١N‏ فى المتتاليات المنتهية 
لتكن لدينا المتناوبة »» الممثلة بألف من 1 وآلف 0 ومرتبة على النحو 


f1 OQ HI O) FIFOQ F00... ار‎ 


تتسم هذه المتناوبة بالتوزيع المتساوي أي أن التواتر النسبي لواحد يساوي 
التواتر النسبى لصفر. لنشر إلى التواتر النسبى للعلامة 1 ب "11ء وإلى الأخر 
ب 0" ولدينا 

„1"(J) = "0) = 4 (1) 


نتتقي الآن من » كل الحدود التي تتبع مباشرة 1 (علامة الجوار) ولنشر 
إلى هده العلاهة د 8 نحصل علی هدا الشكل علی المتالية الجرزئيه المنتقاة 
28 


IOJOIO0101I010.. (xB) 


وهي آيضا متناوبة وبتوزيع متساو» كما آنه لم يتغير فيها التواتر النسبي لواحد 
أو التواتر النسبى لصفرء أي أنه يصح : 
agH"'(1J = qH"(1J 7; gH" {0} = "(0) (2)‏ 


ويمكننا باستعمال مصطلحات الفقرة 53 الشول إن العلامات الأولية ل ك ۍ 


ولما كان لكل حد من » «لاحق واحد» أو الاحق صقرا فيمكننا أن نشير 
إلى هذه العلامة الثانبة ب 8 وعندما تتتقى بحسب 8 نحصل على المتناوبة 
(«.B)‏ ...0101010101010 


تحيد هذه المتتالية قليلاً عن التوزيع المتساوي لأنها تبدأً بصفر وتنتهي بصفر 
نظرا لأن المتتالية ‏ تنهى توزيعها المتساوي ب 0.0+ تحتوي المتتالية » على 
0 حد و م» على 500 حد صفر وعلی 499 حد واحد. لا یظهر هذا 
النوع من الانحراف عن التوزيع المتساوى (أو عن التوزيعات الأخرى) إلا 
بالنسبة للحد الأول والأخير من المتتالية ويصبح صغيراً قدر ما تريد كلما 
طالت المتتالية؛ ولذا فإننا سنهمله منذ الآن خاصة وأننا سنوسع دراستنا 
لتشمل المتتاليات اللامنتهية حيث تنعدم هذه الانحرافات. وعليه فسنقول إن 
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التوزيع متساو في المتتالية » وإن المتناوبة » لا تتحسس بالانتقاء 8. 
وهكذا فإن » (أو بالأحرى التواتر النسبي لعلاماتها الأولية) لا تتحسس 
بالانتقاءین 8 و 8؟ أو بتعبير آخر لا تتحسس ك بأي انتقاء يعلق بعلامة الحد 
السابى مباشرة. 


عن بنية متناوبات أخرى عديدة فالمتناوبتان 8.» و 8.» على سبيل المثال 


سندرس الأن المتناوبة » بالنظر إلى انتقاءات آخرى لترى إذا كانت غير 
متحسسة بهاء وخاصة إلى انتقاءات بحسب علامة حدين سابقين؛ يمكننا على 
سبيل المثال انتقاء الحدود التي تتبع الزوج 1١1‏ ونرى فوراً أن » ليست 
غير متحسسة للانتقاء لحد تابع أحد الأزواج الأربعة التالية: 1١1؛‏ 0ء1؛ 
1 0,0. لا تتسم آي من المتتاليات الفرعية الأربعة الناتجة بالتوزيع 
المتساوي › ولكنها على العكس تتكون كلها من «تكررات» بحته آي من أحاد 
فقط أو من أصفار ففقط. 


يمڪن التعبير عن عدم تحسس المتتالية 4 بالانتقاءات یخس السانى 
مباسرة» وعکس ذلك ی تسس ها بالنسىة لل“ ن قاءات اچجسبت الزوج السابى 
مباشرة من وجهة نظر النظرية الداتية بالقول إن الإعلام تعلامة الحد السأبى 
قي » ليس ذا صلة بعلامة الحد موضع السؤال بينما الإعلام بعلامتي الحدين 
قانون بنية » بالتئبؤ بعلامة الحد موضع السؤال. أو بمعنى أخر يلعب الإعلام 
بعالا متی الحدين السايقين دور #الشر وط على اليحدوده لاستنتاج الْتَنو. (يتطلب 
بعدين بالتسبة لهذه العلامات؛ أما إعطاء علامة واحدة فهو غير ذي صلة لأنه 
على قدر غير كاف من العقدية لتشكيل شروط على الحدود). 

ونريد الآنء آحذين بعين الاعتبار الرابطة القوية بين مفهوم «الفعل» (السيبية) 

(7*) وهذا يريتا من جديد مدى التضليل الذي توقعنا به التعابير «ذو صلة» أو «غير ذي صلة» التي 
تلعب دوراً كيرا في النظرية الذاتية. لأنه إذا كان كل من م وي غير ذي صلة فمن المدهش إلى حد ما 
القول إنه يمكن د .م أن يكون وثيق الصلة. انظر الملحق التاسع" من هذا الكتاب وخاصة النقطتين 5 و6 
من المذكرة الأولى؛ انظر أيضاً الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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[119] 


[120] 


ومفهوم استنتاح التنبؤات»؛ استعمال بعض الاصطلاحات: فبدلاً من القول 
#المتتاوية > غير متحسسة بالانتقاء بحسب سابق فردي؟» سنقول إن * حرة 
من الفعل اللاحق للانتقاء حسب سابق فردي»ء أو باختصار » | - حرة؛ 
وكذلك بدلا من القول × ليست غير متحسسة بالانتقاء بحسب الزوج السابق 
سنقول إن 4ك ليست 2 - حرة '. 

يمكننا الآن وبسهولة إعطاء متناويات »ء على تمط متناويتنا أ - حرة 
لا تكتفي أن تكون 1 - حرة وحسب وإنما هي 2 - حرة» 3 - حرة الخ. 
(وتوزيع متساو)» بحيث نصل إلى مفهوم ال # - حرية من الفعل اللاحى 
وهو مفهوم بالغ الأهمية لما سيلي. نقول عن متتالية إنها ” - حرة إذا وققط 
إذا كانت التواترات التسبية لعلاماتها الأولية غير متحسسة بأي انتقاء بحسب 


A21) | - . - .‏ 
السابق القردى او روج سابقین آو. . . ۸ سابی 


يمكن إنشاء متناوبة 4 | - حرة بتكرار «الدور المولد» 


I100 .. (A4) 


قدر ما نشاء من المرات. ونحصل بتفس الشكل على متناوبة 2 - حرة 
(وبتوزيع متساو) إدا دنا الور المولد 


LOI11000... (B) 


وصتتاوية - حرة من الدور المولد 


IO011000011110100... (C) 


(8) كنت أول من أدخحل قكرة تمييز الجوار بحسب سعته والقيام بانتقاءات الجوار بشكل معرف 
جيدا. أما الاصطلاح حر من الفعل اللاحق فيعود إلى سمولركوفسكي (اkوسهطدا0ص؟)‏ (من غير قعل 
لاحق). ولكنه وكذا رايشناخ استعملا الأصطلاح بمعناء المطلق «يعدم التجسس بالانتقاء بحسب أي 
زمرة من العحدود المجاورة؟. تعحود إلي فر ة إدعال مفهوم محرف بال ستدلال الرجحي د | < حرية 2 - 
حربة» 1 -حرية وبالتالي جني ثمار طريقة الاستدلال الرجعي في تايل انتقاءات الجوار وخحاصة في إنشاء 
متتالانت عشو آئية. (ولقد استعملت نفس طريقة الاستدلال الر جعي لتعريف الا ستقلال المتبادل بين ١‏ 
سابي) .هله الطريقة مختلفة تماما عن طريقة رايشنياخ رغم أنها تستعمل أحد مصطلحاته بمعنى محور. انظر 
أيضاً الهامش رغم (32). الفقرة 58ء وبشكل خاص الهامش رقم (38)؛ الفقرة 60 من هذا الكتاب. 

(21) كما أشار لي دكتور ك. شيف (اانط5)» فمن الممكن نيسيط هذا التعريف : يكفي أن نتطلب 
م اس ااا بے ۲ - سابى و معطأة)ء يمك حيثلٍ البرهان على عدم التحسس بحسب 
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أو متناوبة 4 حرة من 
(O1ÎO00Û01110101001000001011 1110011... {D}‏ 


وکماً ری يزداد الشعور «بعدم الاتتظام» كلما كبر العدد * في المتتالية ۸ ححرة) 
و يجبا بصوره عامة أن تالف الدور المولد لمتناوية ٭ - حرة وبتوریع متساو من 
ا٣ے‏ حدا على الأقل. يمكن للأدوار التى أعطيناها أن تبدأ من مواضع أخرى 
بطبيعة الحال» يمكن مثلاً أن يبدأ الدور € من الحد الرابم 

1000011110100101... (CG ') 


وتو جحد تحولات أخرى لا تغير « - حرية الدور المولد. وسنعطى فى مكان آخر 
يقة لإنشاء الأدوار المولدة (من أجل آى “٠)‏ ا 

وإذا أضفنا إلى الدور المولد لمتتالية ۸ - حرة ۸ حدا مباشرةً بعد الدور 
فسنحصل على مقطع طوله ١‏ + 2 يتمتي فيما يتمتع به من خحواص بما يلي : 
سنجد في المقطع أي ترتيب ل ١+1‏ حدا هي الواحد أو الصفر (أي مضاعف 
1 +) مرة على الأ ”*'. 


6 - متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 


لتكن لدينا متتالية منتهية »» نسمي المتتالية الجزئية المؤلفة من # حداً 
متواليا مقطعاً بطول ۸ من » أو باختصار ” - مقطع. وإذا أعطينا بالاضافة 
إلى » العدد ” فيمكننا أن نرتب ال # - مقاطع من » قي متتالية نسميها 
متتالية ال * - مقاطع. يمکنناء انطلاقاً من »› إنشاء متتالية ال ۾ - مقا مقاطع 
على النحو التالي: نبد بالمقطع المكون من ال ” حدا الأول في »» يأتي 


(9) انظر الهامش رقم (1") للملحق الراب من هذا الكتاب. ستحصل على متتالية طولها 0-1 + ”2 
تننج عندما نحذف متها اأ 1-ه حداً الأخيرة دورأً مولدا لمتناوبة ۳ - حرة» حيث 1-” = 

(10*) آری أن التعريف التالي المطبق على أي متناوبة 4 مهما كان طولها شريطة أن تكون منتهية 
(و متساوية التوزيع) متاسب دا : لين × طول ۸ وليكن « أكبر عدد صحيح بحقى العلافة × > '*"2. 
عتدئذ نقول عن 4 إتها عشوائية تماما إذا وفقط إذا لم تختلف التواترات النسبية لاي زوج معين من 
الحدود آو للأي ثلائية أو. .. لآي ص حدا معيتاً (حتى ١‏ < ۳) عن مئیاڑا تھا زوح» نلا ته ... 0 حداغير 
المعبنة إلا بمقدار لا بتجاوز "١۸/ص‏ بالتر تيب (ص = 2 ,3 ...«). يمكنتا هذا التعريف من القول ععن متناوبة 
ما إنها عشوائية تقريباً ومن إعطاء درجة التقريب. يمكن إعطاء تعريف آخر أدق بالاعتماد على الطريقة 
المعطاة في النقطة 8 وما يلها من مذكرتي الثالئة المعاد نشرعا في الملحق التاسع“ من هذا الكتاب. 
(حساب قيم الدالة ۴ - القصرى وهي دالة نعود ال٤‏ 
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[121] 


[122] 


رحله المقطع المكون من الحدود 2 إلى العحد ١١١۲‏ من »> وبصورة عامة فإن 
الحد × في متتالية ال "١‏ - مقاطع هو ال ١‏ - مقطع الذي يحتوي على حدود 
العرقمة من الرقم × إلى الرقم ۸-1 + ×؛ نسمي المتتالية التي حصانا عليها 
متتالية ال # - مقاطع المتراكبة. يشير هذا التعبير إلى اشتراك حدين من هذه 
المتتالية (” - مقطعين) ب ۸-1 حداأ من المتتالية الأصلية ». 


يمكننا الآن الحصول من متتالية ۸ - مقاطم متراكبة على متتالية ۸ - مقاطع 
أخرى وذلك بالاتقاء النظامي وبشكل خاص على متتالية ال ” - مقاطع المتوالية. 
تحتوي هذه المتتالية على ال * - مقاطع التي تتبع بعضها بعضا مباشرة في » بأن 
نأخذ على سبيل المشال في > الحدود المرقمة من 1 إلى ۸ ك ۸ - مقطع 
ول ثم المرقمة من ۸+1 إلى 2۸» من 2+1 إلى 3۸ الخ.. ک ۸ - مقطع 
ثاني وثالث الخ.. وبصورة عامة تبدأً متتالية ۸ - مقاطع متوالية بالحد ٭ من 
وتحتوي مقاطعها على الحدود المرقمة في » من « إلى 1-م + #» من 
م+م إلى 1م + م2 من ۾ + م2 إلى 1-م + مر الخ.. 


سترمز من الآن فصاعداً إلى المتتاليات ال » - مقاطع المتراكبة من » 
¬ ,= وإلى المتتاليات ال ” - مقاطع المتوالية من بالرمز ب. 

ولننظر الآن عن قرب إلى المتتاليات ال ” - مقاطع المتراكبة رى ». كل حد 
فيها هو ١‏ - مقطع من #. يمكننا على سبيل المثال اعتبار توالي الترتيب 
للآحاد والأصفار المؤلفة للمقطع كعلامة أولية. كما يمتنا إذا ما أردنا الط 
النظر إلى عدد الاحاد في المقطع كعلامة أولية (من دون الأخذ بعين الاعتبار 
ترتيب الآحاد والآأصفار). نشير إلى هذا العدد د م (” > * طعاً). 

يمكننا اعتبار المتتالية رم» كمتتاوبة وذلك بأن نختار عدداً معينا ” 
وتخس حدا ما من ,ہك بالعلامة (17: عندما يحتوى المقطع على آحاداً 
(عددها #) (وبالتالى على ١-١‏ أصفاراً) وبالعلامة #١‏ الحدود التي لا تتسم 
بهذه الخاصة. يتمتم كل حد من رم بإحدى هان الخاصتين. 

ولنعد الآن لمتناوبة » بعلامتين أوليين «ا» و١0*.‏ وليكن م وي بالترتيب 
نواتر 1 وتواتر 0 أي (#1")1 و(1")0[. ولا نفرض تساوي التوزيع. 

لتفرض أن » [-” - ره على الأفل (حیث ۶ يلد طبيعي مختار کما 
نشاء) يمكننا حينئذ طرح السؤال التالي: ما هو تواتر ظهور العلامة ٠”‏ في 
المتتالية rej‏ آي ما شو rnp" (maj‏ 
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يمكن الجواب عن هذا السؤال ‏ بعمليات حسابية بسيطة عندما لا تفرض 
شیئ سوی آن » شی او - رت والجواب شر الصعة التاله (انظر البرهان 
فى الملحق الثالث). 


a"(m) = (7 ) p™ (1) 


أعطى نيوتن الطرف الأيمن في هذه الصيغة في مناسبة مختلفة ولذا تعرف 
(1) باسم علاقة نيوتن ) الأولى (أو صيغة ثتائي الحد). 


ا : بإاعطاء هذه العلافة دراسعتا لنظرية التواتر ٿي الصفوف المرجحية 
1 نتهمة. و تلو مرن هذه العا قة کأساس أمتاقتة مو ضو عه عدم الا نتظام. 


7 - المتتاليات اللامنتهية والتقويمات الفرضية للتواتر [123] 


حرة على المتتاليات المرجعية اللامنتهية ۸ - حرة المعرفة «بدور مولده”“. [تقابل 

المحتالية المرجعية اللامنتهية من هذا النوع إلى حد بعيد الجمعي كما يراه فو ك 
)11 

ميزس] . 


von Mises, «Wahrscheinlischkeitsrechnung und 1hre Anwendung ın der Statistk und ja. a7» 
Theoretischên Physik,» p. 128, 


ونسميه شبه مشكلة بيرنوللي إذا كانت المتاليات ١‏ - مقاطع متراكة. انظر الهامش رقم (37). الفقرة (60) 
من هذا الكتاب. وعلى هذا فإن المشكلة المناقشة فى التص هي شبه مشكلة ببرتوللى للمتاليات المتتهية. 

(23) انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(11*) أصل هنا إلى التقطة حيث فلت في إنجاز ترئامجي الحدسي إتجازاً تاماً : كنت أريد في 
البداية تحليل العشوائية فى نطاق المتتاليات المتتهية إلى أبعد حد ممكن والانتقال بعد ذلك إلى المتتاليات 
المرجعية اللأمتهية (حيث نحتاج إلى قيم حدية للتواترات النسبية) وذلك بهدف تطرير نظرية ينتج فيها تناهي 
قيم التوأترات من الطابع العشرائي للمتتابعات. كان يمكن تحقيق هذا البرتامح بسهولة لو اقترحت» كخطوة 
تالية في التحليلء إنشاء أقصر متتاليات ۸- حرة (منتهية) من أجل د متزايدة كما فعلت قي ملحقي القديم 
الرابع. عندئدٍ يهل البرهان أنه حالما تكبر « بدون حدء تصيح المتتاليات غير منتهية وتتحول التواترات 
إلى قيم حدية للتواترات وذلك من دون إضافة أي فرض جديد. انظر الهامش رقم (2*) للملحق الراب 
والملحق الجديد الرابع" من هذا الكتاب. وكان يمكن لهذا كله أن يبط الفقرات القادمة؛ ولكنها مع 
ذلك تحتفظ بمدلولها. ولكنا استطعنا حل مشاكل الفقرتين 63 و64 تماما ومن دون آي فرض جديد: لم 
تعد بحاجة إلى ذكر نقط التراكم مادستا احا قادرين على البرهان على وجود فيم حدية. 
تبقى كل هذه التحننات فيي إطار نظرية التواتر البحتة: فهي» عا لم تحرف مسطرة مثالية للا ختلال 
الموضوعي ٠‏ غير مجدية عندما نتبنى تفسير الا حتمال كقياس للنزوع نحو التحقى في الهيكل التقليدي د 
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يغرض ممهوم ال #١‏ - حرية وجود مفهوم التواتر النسبي قبله لأن التواتر 
النسبي للعلامة هو الذي يعرف عدم التحسس لانتقاء بحسب السوابق. سنستعمل 
في المبرهنات المتعلقة بالمتتاليات المرجعية اللامنتهية بدلا من مفهوم التواتر 
النسبي في الصقوف المنتهية ('17) مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسيي ('11) (وذلك 
بشكل مؤقت حتى الفقرة 64). لا يعترض هذا الاستعمال أي مشكل ما دمنا نقصر 
دراستتا على محتاليات مرجعية منشأة بحسب قواعد رياضية معينة ؟ يمكننا دوما 
بالنسبة لهذه المتتاليات - المرجعية تعيين تقارب آو عدم تقارب متتالية التوائر 
النسبي المغابلة لها. تعترضنا المشاكل في مفهوم القمة الحدية للتواتر النسبي عندما 
لا توجد آي اقواعد رياضية لإنشاء» المتتالية المرجعية وإنما قواعد تجربية فقط 
[كتلك التي تعطيها لعبة رمي النقود مثلاً]. (يبقى مقهوم الفيمة الحدية غير معحرف 
بالنسبة لهذه المتتاليات)*”. 


]124[ نعطى هنا مثلا على إنشاء متتالية بحسب قاعدة رياضية : إن علامة الحد ۸ فى 
المتتالية » هى 0 إذا وفقط إذا كان # قابلاً للقسمة على أربعة وهكذا فإن 
المتناوبة اللا منتهية شی . 

)»( ...1110110 
والقيمتان الحديتان للتواتر النسبيين معرفتان وهما = (1)' 1ي و = (0)'[آي. 
سنسمى اختصارا المتاليات المعرفة بحسب قاعدة رياضية متتاليات رياضية. 
ولنعط في المقابل مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قواعد تجربية : إن علامة 
الحد #١‏ فى المتتالية » هى 0 إدا وفقط إذا كانت علامة الرمية ” لقطعة النقود 
عشوائى؟؛ سأقول على سبيل المثال عن المتتالية الآتية إنها تجربية: إن علامة 
ابتداء من النقطة 0) على يسار تدريجة معينة. 


يببّن هذا المثل أنه من الممكن أحيانا استبدال القاعدة التجربية بقاعدة 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientifîc : ıف الجديد (نظرية القيامر). اتظر الفقرة 53" وما يھا‎ = 


Discovery. 


ولکن وت لو ف فعلت یفی ضروریا الحديث عن فرضيات توأتر؛ عن تقويمات فرضبة وعن اعحتبارها 
الإحصائى. وهكذا تبقى الفقرة الحالية هامة ومعها أغلب الفقرات التالية حتى الفقرة 64 سن هذا الكتاب . 


)24( انطر الققرة 51 هن ا الختاب. 
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رياضية - مبنية مثلاً على فرضيات وعلى بعض القياسات المجراة على النواس. 
يمكننا على هذا النحو أن نجد متتالية رياضية قريبة من المتتالية التجربية ةة قد 
تكفى أو لا تكفى بحسب الهدف الذي وضعناه لأنقسنا. ومن الأهمية بمكان 
بالنسبة لنا إمكانية الحصول على متتالية رياضية تقارب علاقات تواتراتها مشيلاتها 
في متتالية تجربية. 

لا يقوم التفريق في المتتاليات بين رياضية وتجربية على أساس «الماصدق» 
أو الامتداد وإنما على ساس «القصدية» أو الإحاطةء ونعنى بذلك أن إعطاء حدود 
مقطع ما من متتالية حداً حداً مهما كان طول هذا المقطع لا يمنا أبداً انطلاقا من 
خواص المقطع. من معرفة ما إذا كانت المتتالية رياضية أو تجربية. ولا يمكننا 
البت في نوع المتتالية إلا عن طريق الإحاطة بالقواعد التي أنشئت المتتالية بحسيها. 

ولما كتا نريد معالجة المتتاليات اللامنتهية باستخدام مفهوم القيمة الحدية 
للتواترات النسبية وجب عليتا الاقتصار على تقحص المتتاليات الرياضيه وفي وافع 
الأمر على تلك المتتاليات ذات متتاليات تواتر نسبى متناهية. ويعني هذا الاقتصار 
ضمنياً إدخال «موضوعة القيمة الحدية). لن نعالج المشاكل المرتبطة بهذه 
الموضوعة قبل الفقرتين 63 و66؛ ويبدو لنا من الأنسب ربط فحص هته المشاكل 
باشتقاق «قانون الأعداد الكبيرة. 

وهكذا فلن نهتم إلا بالمتتاليات الرياضية وعلى التخصيص تلك التي نتوقع 
أن تقترب علاقات تواتراتها من علاقات توانر متتاليات تجربية اذات طابع 
عشوائي» (طابع زهر) - وهي المتتاليات التي تهمنا بالدرجة الأولى -. ولكن توقعنا 
هذا بالتقارب بين المتتالية الرياضية والمتتالية التجربية ليس في حقيقة الأمر سوى 
فرضية تتعلق بعلاقات التواتر في المتتالية التجربية. ٠‏ 

ليس لكون تقويمات التواتر في متتاليات «الزهر» قرضيات أي تأثير في 
حسابات التواتر. وكذلك الأمر في حسابات التواتر في الصفوف المنتهية حيث لا 
تلعب الطريقة التي وصلنا بواسطتها إلى تقويمات التواتر أي دور. يمكن الحصول 
على هذه التقويمات بالعد الفعلى» فى المتتاليات التجربيةء أو بثاء على معطيات 
رياضية أو على فرضية من الفرضيات. كما يمكننا بكل بساطة اختراعها. نفرض 
دوماًء فى حساب التواترات» أن بعض التواترات معطاة ونشتق الأخرى منها 
کتحصیل حاصل. 


(25) سأناقش فى الفقرات 68-65 من هذا الكتاب «مسألة بتية فقرضيات؟ التواتر لمعرفة ما إذا 
كان هذا التوقع - هذه الفرضية - قابلاً للاختبار وكيف يمكن فعل ذلك (تفبيته أو تفنيده). اتظر أيقاً 
الملحق التاسع" من هذا الكتاب. 
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[125] 


[!26} 


رینطبق هذا کله على تقویران ار ر ا ر ر ر ای ا . ورغم 
االات فمن الف وري عدم استبعاده فی تفاش مشا کل الاحتمالات. 


ساد رمات الوا اك ية عل فرشية التوزيم المتاوي وار 
مشه على التعميم ( اللا ستکما الخارجي) الإأحصاتي. 


تستند د فرضیات التوزيع المتساوي في شالس الأحان الى اعتبارات 


الاحنمالات) (وأنموذجح ما ال ية ر تساري التوزيم في رمي الزهر لكون 
سطوح المكعب الستة متناظرة ومتكافتة). 


يمك إعطاء تقویم احتمالات الوفاة كمثل على التعميم الإحصائي. إد نعمم 
هنا المعطيات الإحصاقية المت لع رر ي ار ري ا ر 
عل مالاا ٠‏ 


لا يعى النظريون ذوو النزعة الاستقرائية غالبا العنصر الفرضي في التقويمات. 
ويخلطرن بين التقويمات الفرضية أي التنبؤات بالتواتر على أساس التعحميم 
الإحصاتي وبين أحد مصادرها الجر ر ر ر و ا ا ال 
كثيراً ما يدعي البعض أنهم «اشتقوا» من هذا العد والفرز (من إحصائيات الوفيات 
مثلاً) تقو یمات احتمال أو تنبؤات تواتر. . ليس لهذا الادعاء أي مبرر منطقي فهم لم 
يقوموا بأي اشتقاق منطقي وكل ما قد يكونون قد فعلوه هو إعطاء فرضية غير محققة 
وليسن لها ما يبررها ٠‏ تبقى بحسبها علاقات التواترات ثابتة وتسمح بالتالي بالتعميم. 
يريد النظريون ذوو التزعة الاستقرائبة شرح النقويمات متساوية التوزيع تجربياً أيضا 
فهم يحتبرونها مبنية على الخبرة الإحصانئية أي على التواترات المرصودة تجريا. . اما 
LÎ‏ فأعتقد آن اعتبارات التناظر وتأملات أخرى ممائلة هي التي تقودنا في غالب 
الأحان مباشرة عند إعطائنا تقويمات التواتر الفرضية. ولا أرى ما يدعو إلى القول 
إن تراكم الخبرة ة الاستقرائية هى التى تقودنا في هذا المجال. ومع ذلك فإني لا أعلق 
أهمية تذكر على هذه المسائل المتعلقة بالأصل والمصدر”” والمهم في نظري هو 


(26) درس کنيز هله الاعتارات في تحليله لميداً عدم التحسس . 
(27) انظر الفقرة 2 من هذا الكعاب. 
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الإلحاح على الطابع الغرضي لكل تقورم تواتر في المتتاليات المر جعية اللامنتهية 
یتجاوز بکثیر کل ما یمکننا الادعاء به انطلاقاً من تجاربنا أو أرصادنا. 


يقابل التميبز بين فرضية التوزيع المتساوي والتعميم الإ حصائي الذي آعطيناه 
التمييز التقليديى بين «الاحتمالات القبليةه و«الاحتمالات البعدية». نفضل نجنب 
هذين التعبيرين لأنهما استعملا فى معان عديدة مختلفة*” ولأنهما مشحونان 

سنحاول في المناقشة التالية لموضوعة عدم الانتظام تقريب الحتاليات 
التجريبية العشوائية بمتتاليات رياضية. أي أنتا سنناقش فرضيات التوات*'“ 


58 _ مناقشة موضوعة عدم الانتظام 


ناقشنا في المقرتين 4 و 55 مقهومي الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار ونريد 
هنا الأستعانة بهما لمناحشهة اموضوعهة عدم الاتتطام» (#مبداً انتقاء نظمة اللع١)‏ 
واستىدالها بمتطلب أضعف منها. لقد عرف قون ميزس مفهوم الجمعي انطلاقا من 
هذه الموضوعة وتطلب ألا تتحسس القيم الحدية للتواترات في - جم باي انتقا۔ 
نسقی مهما كان شكله. (يمكن لكل نظمة مقامرة أن تمثل نظمة انتقاء). 


لقد تر كزات الانتقادات التي و چت إلى شله الموضوعة في أغلب الأحيان 
على أحد المظاهر الطحية لصياغتها وعديم الصلة نسبيا : نظرا أن اختیار رمیات 


النرد التى تعطى 5> على سبيل المثال› هو انتقاء» ونظراً لن هذا الانتقاء سیخر 

بطبيعة الحال وبشدة القيم الحدية للتواتراتء فقد تكلم فون ميزس في ما 
لموضوعة عدم الانتظام”“ عن «اختيارات؛ (= انتقاءات) مستقلة عن النتيجة 
المذكورة ومعرفة بالتالي من دون استعمال العلامة [الأولية] للحد المنتقى. ولكن 


(28) فقد امستعمل بورن )Born(‏ و جردا («ھكإه[) التعبير الأول بمعنى فرضية التوزيع المتساوي 
فى : :308 .ص ,(1930 Max Born and Pascual Jordan, EJementare Quantenmecharik (Berlin: J. Springer,‏ 
بینما استعمله آ. آ. تشوبروف (1P۲0۷ط٥۲8‏ ۔۸ .4) بمعنى قرضيات التواتر واستعمل تعبير الاحتمالات 
البعدية كاختبار تجريبى بالعد والفرز لتحبير الا حتمالات القبلية. 

(12*) وحذا هو بالتحديد البرنامج الذي أشرنا إليه في الهامش رقم (11") آعلاه والذي حققناه 
في الملحقين الرابع والرابع“ من هذا الكتاب. 

von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statitik und Wahrheit, p. 25. : انظر على سبيل المثال‎ )29( 
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[127} 


[128| 


کل الائقاوا 307 ترول بإعادة صا تیه لموضوعة عردم الانتظام لحذف قا التعبر 

موضوع الخلاف ' أن نقول مشا :ل تتحسس القيم الحدية لتواترات جمعي 

بالانتقاءات النظامية أو بانتقاءات الجوار أو بأي تركيب لطريقتي الانتقاء 
ز3 1*) 

المدكورتين 


تختفى بفضل هذه الصياغة الصعوبات التي ذكرناها ولكن صعوبات آخرى لا 
تزال قائمة. فقد يكون من المستحيل البرهان على خلو تعريف الجمعي المبني على 
هذه الموضوعة من التنافض› أو بتعيير آخر البرهان على أن صف الجمعي ليس 
فارغا (لقد ألم كامكه* على ضرورة هذا البرهان). وعلى الأقل يبدو أنه من 
المستحيل إنشاء مثل «لجمعي» أي البرهان على هذا النحو على وجود الجمعي. 
وسبب ذلك أنه لا يمكن إعطاء متتالية لامنتهية تخضع لشروط معينة إلا بواسطة 
قاعدة رياضية. ولكن ليس للجمحي»› تعريما بحسب فون میزاس »۽ أي قاعدة 
رياضية لأنه يمكن للقاعدة أن تستخدم «كنظمة مقامرة» (كنظمة انتقاء). يبدو أن 


هذا الاعتراض غير قابل للرد عليه عندما نستئني كل نظم المقامرة“' . 


ويقوم اعتراض اخر على استشناء كل نظم المقامرة: انه يتطلب آكثر مما 
يلزم: یجب علينا إدا أردنا بناء تظمة منطوقات على أساس موضوعاتي - وقي 
حالتنا مر هنات حساب الاحتمالات وبشکل خاص مبرهنة الضرب الخاصة أو 
مسر هنة بيرنوللي - اختيار عدد من الموضوعات الكافية لاشتقاف النظمة. ولكن هذا 
وحده لا يقي بالغرض إذ يجب أيضا (إدا استطعنا فعل ذلك) أن تكون الموضوعات 


Herbert Feigl, «Wahrscheinhchkeit und Erfahrung,» Erkenmtnis, : Jnl انظر على سيل‎ )30( 
1 (1930), p. 256, 


حت تو یات اأصخة لأغير قارلة للتعبير عنها ریاضاا ؛ اتاد رایشنباح ریت مر هلا کي : 
Hans Reichenbach, xAxiomalik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische Zelschrift, vol. 34‏ 
pp. S94 Ff.‏ ,}1932{ 


(31) كما لل حط دورج ولن بدول شرح 
(13*) كان يجب علي أن أضيف «... شريطة آن يسمح هذا التركيب بيناء نظمة مقامرة؛. انظر 
الهامش رقم (36) في هذه الفقرة» والهامش رقم (22") للفقرة 60 من هذا الكتاب . 
(32) انظر Erıch Kamke, £infihrung In die Wahrstheinlichkeitstheorie (Leipzig: Hirzel, : Za‏ 
p. 147, and Jahreysbherirht der Deutschen Mathem. FVereinigung, 42 (19332).‏ ,)1932 


يصح اعتر اض کامخه على مخاولة رایشنباخ تسين موصو عه عدم الانتظام بإدخاله «المتتالات النطاميةه 
أنه لم يستطم البرهان على أن هذا المفهوم ليس فارضا Reichenbach, «Axiomatik der : „¡il‏ 


Wahrscheımnlichkeitsrechnung,» p, 600.‏ 
14۶“( وعم دلك يمحن الرد إذا اتنا المجموعات العدودة لظم المقامرة. يمكن حينثد إنشاء 
مثل (بشكل من أشكال الطرق التظرية). انظر أيضاً الفقرة 54" التص بعد الهامش 5 المخصص ١!‏ |. 


Popper, The Posiscript to the Logic of Srient fte Discovery. : فاد (1dھ ¥ ۔ھ) فی‎ 
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لازمة. وهكذا فإن استثناء كل نظم الانتقاء ليس ضرورياً لاستنتاج مبرهنة بيرنوللي 
ولوازمها؛ ويكفي وضع مسلمة تقضي باستثناء صف معين من انتقاءات الجوار: 
يكفي أن نتطلب عدم تحسس المتتالية للانتقاء بحسب عدد ما مختار ۸ من الحدود 
السابقة» آي أن تكون المتتالية 7 - حرة من الفعل اللا حى مهما يكن العدد # أو 
با ختصار جره إطلاقا. 


ولذا فإننا نقترح استبدال «مبدأً انتفاء نظمة المقامرة» لفون ميزس بمبداً أقل 
تطليا وهو الحرية المطلقة» كما نقترح تعريف المتتاليات ذات «الطابع العشورائي" 
بكونها المتتاليات التي تستجيب لهذا المبدأ. إن الميزة الأولى لاقتراحنا هي عدم 
استثنائه لكل نظم المقامرة بحيث يمكننا إعطاء قواعد رياضية لإنشاء متتاليات حرة 
إطلاقاً بالمعنى الذي حددناه وبالتالى بتاء أمثلة”. ونكون على هذا الشكل قد 
واجهنا اعتراض كامكه: نستطيع إثيات عدم فراغ مفهوم المتتاليات ذات «الطابع 
العشوائي» الرياضية وبالتالي إثبات اتساق هذا المفهوم '. 


قد يبدو غريبا أن نحاول اقتفاء أثر المتتاليات الرياضية المتتظمة لدراسة 
الطابع غير المنتظم لمتتاليات الزهر. وتبدو من وجهة النظر هذه موضوعة عدم 
الانتظام لفون ميزس معقولة للوهلة الأولى: يسهل القبول بعدم ظهور أي انتظام في 
منتاليات الزهرء أي أنه من المعقول أن تكلل كل محاولة لتفنيد انتظام ما مخمن 
بتفحص مقاطع جديدة من المتتالية بالنجاح في نهاية المطاف. ويستفيد اقتراحنا من 
هذه المعقولية » فإذا كانت متتاليات الزهر غير منتظمة فالأولى أنها لا تنتمى إلى أي 
نوع مخصص من المتتاليات المنتظمة» ونحن في طلبنا بالحرية المطلقة لا نستثني 
إلا نوعاً واحداً من المتتاليات المنتظمة» وهو نوع هام في حقيقة الأمر. 


وتعود أهميته إلى واقع أن المطالية بالحرية المطلقة تؤدي ضمناً إلى استفناء 
ثلاثة أنواع من نظم المقامرة“: انتقاء الجوار "العادي؟ [ولعل من الأفضل 
تسمسته EST‏ وهو الانتقاء للحدود وفق تمييز ثابت لعلامات الحدود 
المجاورةء والانتقاء النظامي #العادي» الذي يميز الحدود بالمسافات الثابتة 


(33) انظر الملحق الرابعء الفقرة (ة)» ص 313 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(15*) إن معرفة الملحق الرابع في هذا الإطار مهمة جداً. كما أني آجيب عن أغلب الاعتراضات 
التي جوبهت بها نظريتي في الفغرة القادمة. 

(34) انظر الفقرة التالية 59. 

(16*) انظر نهاية الققرة 60 أسقله. 
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(كانتقاء الحدود المرقمة ب مه ٠+‏ 2+۸ الخ. ..) وأخيراً [عدد]”'؟ من 
الانتقاءات المركبة من هذين الانتقاءين (كأن ننتقي مثلاً كل الحدود المرقمة ب ” 
ومضاعفاتها شريطة أن يتمتع جوارها بصفات نحددها [تمييز ثابت لعلامات 
الجوار مثلاً]. تشترك هذه الأنواع الثلائة بصفة مميزة وهي أن الانتقاء لا يتوقف 
على وجود حد أول مطلق للمتتالية إذ يمكن للمتتالية الأصلية أن تبتدئ من حد 
آخر مقابل وتبقى المتتالية المنتقاة من دون تخيير. وهكذا فإن نظم المقامرة التي 
استشنيناها هي تلك التي يمكن استعمالها من دون معرفة الحد الأول: لا تتغير 
النظم المستتناة نتيجة تحولات (خطية) وهي نظم المقامرة البسيطة”*. أما النظم 
الوحيدة"“ التى لا يستئنيها تطلبنا فهي التي تتوقف على مسافة الحد من حد 
(أول) طا (6, 


يبدو أخيرا أن تطلبتا للحرية المطلقة يتماشى مع الفرضيات التي نقبلها (عن 
وعي أو غير وعي) فيما يتعلى يمتتاليات ذات طابع الزهر ؛ أن تتيجة رمي النرد 
القادمة لا تتوقف على نتائح الرميات السابقة (وخض النرد قبل رميه يبهدف إلى 
تحقق هذا الا ستقلال). 


59 - المتتاليات ذات طابع الزهر. 
الاحتمال الموضوعى 
نريد الآن» بعد كز ما قلنأه » إعطاء التعريف التالى : 


كانت قيم التواتر الحدية لعلاماتها الأولية حرة مطلقة آي إذا كانت لا تتحسس 
بالانتقاءات بحسب السوابى # المتتابعة. ونقول عن القيمة الحدية للتواتر المقابل 
للعلامة فى هذه الحالة إنها الاحتمال الموضوعى للعلامة المدكورة فى المتتالية 
المرجعية التى عرفتاها. نرمز لهذا الاحتمال ب . أو يتعبير أخر: 


(17“) أدخحلت هذه الكلمة للمرة الأولى في الترجمة إلى اللغة الإنكليزية وكذلك الكلمات داحل 
القوسين المعقوفين قي آخر الجملة. 
(35) انظر الفقرة 43 من حذا الكتاب. 
(18“) الوحيدة هذه الكلمة صحيحة فقط عندما نتحدث عن نظم مقامرة (متنثة). انظر الهامش 
رقم (22"). الغقرة 60 والهامش 6 للفقرة 54" ۈJ‏ : Popper. The Postscript to the Logic of Scientifîc‏ 
FRHscorery.‏ 


(36) مثلا: انتقاء الحدود المرقمة بأعداد أولية۔ 
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لدينا من أجل متتالية » ذات طابع زهر وعلامة أولية 8 العلاقة 
x„H'( 8) = «(8)‏ 

وستبرهن الأآن على أن هذا التعريف كاف لاستنتاج القوانين الرئيسية لنظرية 
الاحتمال الرياضية وعلى وجه الخصوص مبرهنة بيرنوللى. وبعد ذلك سنعدل - في 
الفقرة 64 هذا التعريف إلى حد يصبح فيه مستقلاً عن مفهوم قيمة التواتر 
الحدة( 1 

60 - إشكالية بيرنوللي 
يمكن اشتقاق صيعة نيوتن الأولى (صيغة ثنائى الحد) الى أعطيناها فى 


الفقرة 56 بفرض المتتالية المنتهية » ۸-1 -حرة على الأقل. لنذكر بهذه العلاقة 
المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة 


pq 7" (1)‏ )7( س aryl" (m)‏ 
يمکن تعميم هده العلاقة بسهولة على المتتاليات اللامنتهية وعلى القيم 
الحدية لتواتراتها ٨7‏ انطلاقاً من نفس القرض» أي أنه إذا كانت » اللامنتهية -” 

- حرة على الأقل فان 
FT— Fr‏ 1 1 
aaj (me) = (7) 7۳" gq {2)‏ 
وبما أن المتتاليات ذات الطابع العشواتي مطلقة الحرية فالعلاقة (2) تنطبق عليها 
مهما تكن ۸+ نسميها صيعة نيوئن الثانية. 

ونريد الآن مكرسين اهتمامنا لهذه المتتاليات المرجعية »ء البرهان على أن 
هذه المتتاليات تحفق إضافة إلى الصيغة (2) صيغة نيوتن الثالثة : 

Tt ~m 

anln) = (7) p7" q" )3(‏ 
تختلف هذه العلاقة عن سابقتها فى شيئين ` فهي تصح على متتاليات المقاطع 

(19*) أميل الآن إلى استعمال التعبير «الاحتمال الموضرعية بشكل مختلف ليشمل كل التفسيرات 
لمو ضو عية٠‏ لحساب الأ حتمال الصوري كالتفسير التواترى وعلى الأ حص نفسير الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقى: وهو التفسير الذي نناقڅه ف¡ : Popper, The Pasiscrip! to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
آما في الفقرة 59 هنا فقد استعملنا هذا التعبير كأداة فقط لإشاء شكل من أشكال نظرية التواتر. 
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المتوالية ب» وليس على متتاليات المقاطع المتراكبة ريم»ء هذا أولا. وثانياً لا 
تحتوي على الرمز "۸1 وإنما على الرمز ۸+ وهي تؤكد ضمنا بهذا الاحتواء 
أن متتاليات المقاطع المتوالية هي متتاليات ذات طابع عشوائي أي حرة مطلقا 
لأن الاحتمال الموضوعي 1 معرّف بالنسبة لهذه المتتاليات الأخيرة وحدها. 


نسمی (تبعا لفون ميزس) «إشكالية بيرنوللي»"”” السؤال عن الاحتمال 
الموضوعي للعلامة ” في متتالية مقاطع متوالية («)#1.». تجيب الصيغة (3) عن 
هذا السؤالء والفرض أن » حرة مطلقاً يک 3۶ 


لذلك يمكننا اليرهان"” على صحة الصيغة (3) على مرحلتين. نبرهن أولا 
على أن الصيغة (2) تنطبق أيضاً على متتاليات المقاطع المتوالية بت بالإضافة إلى 
متتاليات المقاطع المتراكبة ر». ونبرهن ثانيا على أن متتاليات المقاطع 
المتوالىة جره موطللقاً. ر يمن تعر الترتيب بین هاتين المرحلتين لن 
متتاليات المقاطع المتراكبة رس» ليست بأي حال حرة مطلقا. فهي في واقع 
الأمر مثل نموذجي لما يسمى لمتتاليات الفعل اللاحق)"“. 


(المرحلة الأولى). إن المتتاليات المتوالية به هي متتاليات جزئية هن 
المتتالات المتراكبة ر». ويمكننا الحصول عليها بالانتقاءات النظامية 
المعتادة. وإن استطعنا البرهان على عدم تحسس القيم الحدية للتواتر في 
المتتالات المتراكهة بهذه الانتقاءات فإننا سنكون قد برهنا على 
المرحلة الأولى (بل وعلى أكثر من ذلك) آي على 


og Him) = a) H' (rr) (4) 


(37) نسمي الأشكالة المتعلقة بمتتالات المقاطم المتر اكه والتي جيب عنها الصبغة 2 شبه 
إشكالبة ببرتوئلى. انظر الهامش رقم (22). الفقرة 56 وكذلك الفغرة 61 من هدا الكتاب. 

(38) یعترض رایشنباخ ضمتباً على هذا عندما يكب : ١‏ .. إن المتتاليات التظامية حرة مطلقا ينما 
العڪس ليس صححاً بالضرورة؟ء انظر : Reichenbach, «Axiomatık der Wabrscheinlichkeitsrechnung,»‏ 

Pp. 603, 

ولکن متتاليات رايشنباخ النظاميه هي تلك التي تتطبق عليها العلافة (3). (إن الذي مكننا من البرهات هو 
انبجرافنا عن الطري المتبعة حتى الآن والتي تعطي مفهرم الحرية من الفْعل اللااحي («المطاق۲) مباشرة أما 
نحن فقد عرفتاه باستعمال ١‏ - حرية من الفعل اللاحق مما أتاح لنا اللجرء إلى طريقة الاستقراء الرياضي. 

(20) نعطي هنا الخطوط الكرى للبرهان. يمكن للقارئ الذي لا يهمه البرهان الانتقال مباشرة 
إلى المقطع الأخير من هذه الفقرة. 

(39) لقد نى سمولوکوفسګي ”uehowskyاSno)‏ نظ ية الحر که البروتية (سب8۲0) على متتالیات 
الفعل اللاحى (متتالات المقاط المتراأكبة). 
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ستبداً بإعطاء الخطوط العريضة للبرهان من أجل 2=« أي على 


aH’ (m) = ag (m) {ım ک‎ 2( (4a) 


يمكننا انطلاقاً من المتتالية متراكبة المقاطع رد,» انتقاء متتاليتين متواليتين 
مختلفتين فقط لا غير. الأولى وسنشير إليها ب (۸4) تحتوي على الحدود 
الأولء والثالك الخامس. .. من رد,» وتحتوي بالتالي على أزواج الحدود 
من » ذات الأرقام ا 2 43+ 65 ... والتانية وسنشير إليها ب (8) 
أزواج الحدود من » ذات الأرقام 32 54 76 ... لنقرض الآن أن 
العلاقة (4) غير صحيحة من أجل واحدة من المتتاليتين (4) و(8) يبحيث 
أن أحد المقاطع› لنقل الزوح 00ء يتكرر كثيرا جداً في إحدى هاتين 
المتتاليتين ولتكن (4)؛ سيقع انحراف متمم في المتتالية (8). أي أن المقطع 
0 سيکون نادرآ جداً فيها. («نادرا جدا» أو «كثيرا جدا» بالنسبة لصيغة 
نيوتن). ولكن هذا يتعارض مع الحرية مطلقاً التي فرضناها في ». ذلك أنه 
إذا تكرر الزوج 00 في (4) آکثر من تکراره في (8) فإنه سيظهر في مقاطع 
من » طويلة بما فيه الكفاية على مسافات متميزة محددة أآكثر من ظهوره على 
المتتاليتين فستكون هناك مسافات آکثر تکراراً بینما ستکون أقل تکرارا 
تريناء بفرض حرية الفعل اللاحق أن تكرار ظهور متتالية معينة طولها # في 
يتوقف البتة على ترتيها فى المتتالية فالتناقض واقع مع الحرية المطلقة ”7 . 


وهكذا نكون قد برهنا على صحة (44) وبما أنه من السهل تعميم هذه العلاقة 
من أجل کل عدد 7 فنکون قد برهنا على (4) أيضاً وانتهينا من المرحلة الأولى. 
(المرحلة الثانية). يمكننا البرهان على نحو ممائل على أن المتتاليات ب 


(21*) قد تبدو الفكرة أكثر وضوحاً للاعتارات التالية: إذا كانت الأزواج 040 تتكرر على 
مسافات معينة محميزة أكثر من تكرارها على مسافات أخرى قمن الممكن الاستفادة من هذا الوضع لبناء 
نظمة بسيطة تحسن حظوظ أحد اللاعيين. ولكن نظم المقامرة هذه لا تتفق مع حرية الفعل اللاحق 
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حرة مطلقاً. وسنقتصر فى البداية مرة ثانية على المتتاليات ده وعلى |- 
حريتها. لنقترض عدم وجود أي [- حرية في إحدى متتالياتي د في 
المتتالية (4) على سييل المتثال. سنجد في هذه الحالة مقطعا على الأقلء 
زوجاً من حدود 4 ولیکن» 0 على سيل المثال يتبعه مقطع اخرء وليكن 
اء 1 على سبيل المثالء بتكرار أكبر مما هو عليه الحال لو فرضنا الحرية 
مطلقا ل (4) أي أن المقطع ٠١1‏ سيتكرر في المتتالية الجزئية المنتقاة من 
(4) بحسب المقطع السايق 00 أكثر مما ننتظره من صيغة نيوتن. 

ولكن هذا الفرض يتعارض مع الحرية مطلقاً ل »: فعندما يتكرر الزوج 
1ء بعد 00 بكثرة فى (4) يجب أن يحدث التقاص فى (8) التى ستوجد 
في حالة معاكسة ل (4) وإلا لتكررت الرباعية 11ء 0ء0 في » أكثر من 
اللزوم على مسافات متميزة محددة وهي المسافات التي تحصل عندما ينتمي 
الزوجان 0١0‏ واء1 إلى تفس إحدى المتتاليتين د»ء بيتما ستكون الرباعية 
أقل تكرارا على مساقات أخرى متميزة محددة عندما ينمي الزوجان إلى كلتا 
المتتاليتين «». كل هذا طبحأ في مقاطع من » طويلة بما فيه الكفاية. وهكذا 
نجد أنفسنا آمام نفس الحالة التى واجهناها قبل قليل؛ ويمكننا أن نبرهن 
انطلاقاً من نفس الاعتبارات على عدم تلاؤم فرض حدوث مفضل على 
مسافقات متميزة مع افتراضص البحر يه المطلقة ل ك. 

وهنا أيضاً يمكننا تحميم البرهان ليشمل المتتاليات ہ» بحيث يمكننا القول 
إن هده المتاليات ليست |- حرة وحسب وإنما ۸- حرة مهما تكن ۸ 
القول بطابعها العشوائي. 

وبهذا نكون قد آنجزنا المرحلتين: ولذا يحق لنا الآن تبديل '۸1 ب ۸1 في 
(4) وهذا يعني أنه يحق لتا القول إن صيغة نيوتن الثالئة تحل إشكالية بيرنوللي. 

كما أننا برهنا بالمئاسية أن متتاليات المقاطع المتراكبة (م» لا تتحسس 
«بالانتقاء النظامي العادي» عندما تكون »ك حرة مطلقة. 


ويصح نفس الشيء في المتتاليات ب» متوالية المقاطع لأنه يمكن اعتبار 
#ايتهاء نظامي عادی ١‏ من + انتا ء نظامیاً عاديا ن n‏ وهدا يصح على 


تقس ها أيضاً ٳذ يمکن ان نکتب هذه المتتالية على الشكل ر أو رکا 


وهكذا فقد برهناء من بین ما برهناهء على أنه ينتج من الحرية المطلقة ‏ التي 
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النظامة العاديةا. كما ينتج كذلك»› وهذا ما يمكن التحقى منه بسهولة»ء عدم 
التحسس لانتقاءات الجوار «البحتةة (أي الانتقاء بحسب تمييز ثابت للجوارء 
ونقصد بالثابت عدم تخيره بتخير رقم الحد). وينتج أخيراً عدم التحسس لی ٠22‏ 
تركيبات هذين النوعين من الانتقاءات. 


1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) 


يمكن اشتقاق مبرهنة بيرنوللى أو (أول)“" «قانون للأعداد الكبيرة" من 
صيغة نيوتن الثالثة بالقيام بتحويلات حسابية صرفة شريطة أن نستطيع جعل ۸# تنناهى 
إلى ما لأ نهاية » ج .١‏ ولذا فهى مشتقة فقط من أجل متتاليات » لا منتهية لأنها 
الوحيدة التي تطول فيها ال " - مقاطع في المتتاليات .> بدون حدود ولأنها 
الوحيدة كذلك الحرة مطلقاء إذ لا يمكن جعل ۸ تتناهى إلى ما لا نهاية إلا 
إذا فرضتا ال ”- حرية مهما تكن ۸. 

وتعطي مبرهنة بيرنوللي الحل لمسألة قريبة جدأ من إشكالية بيرنوللي وهي 
مسألة قيمة (۸)#اب». رأينا فى الفقرة 56 آن ل -#١‏ مقطعا العلامة ص٠‏ إذا 
احتوی على ۸ واحداً. والتواتر النسبي للواحد فی هدا المقطع المنتهي شو 
بالطبع # . وسنقول تعريفا إن ل ۸- مقطعا من »4 العلامة ركا عندما بحيد 
التواتر النسبى للواحد فيه بأقل من 6© عن المقدار م = (1)[#ي وهو قيمة 
احتمال الواحد فى المتتالة 24+ و0 عدد صغير قدر ما نريد ومعطى مسبقاً أي 
غندها 8 > |ام 2 وإلا سنقول تعريفاً إن ل -#١‏ مقطعاً العلامة ١م۸».‏ 
تنجيب مبرهنة بيرنوللي على السؤال عن قيمة تواتر»ء آي عن احتمالء مقاطح 
من هذا النوع - مقاطع تتمتع بالعلامة م4 - من بين المتتاليات ب». آي 
نها تجيب عن السؤالى عن (مث )البه. 

يبدو معقولاً أن تتزايد تواترات هذه المقاطع برتابة وبالتالي قيمة (م۸ )11ات 
كلما ازدادت ۸» من أجل قيمة ثابتة ل 5 (5<0). يتعمد البرهان على مبرهنة 
بيرنوللي (والذي يمكن الرجوع إليه قي كتب حساب الاحتمالات) على تقدير 


(22*) أعتقد الآن أن كلمة «كله خطاً ومن الأفضل استبدالها لنكون أكثر دقة ب كل... التى يمكن 
أن تستعمل كنظمة مقامرة1. بن لي أبراهام قالد الحاجة إلى هذا التصحيح عام 1935. انظر الهامشين رقمي 
(13*) و(18") للفقرة 58 من هذا الكتاب» والهامش 6 للفقرة 54“ في ما یتعلق ب أ. فالد فی : ,مم۴ 
The Postscript to the Logic of Sctertifte Discovery.‏ 
(40) يقرق فون ميزس بين مبرهنة بيرنوللي (أو بواسون 0#هواه۴) والميرهئة العكسية التي يسميها 

مبرهنة بايز أو فانون الأعداد الكبيرة الثاني . 
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هذا التزايد بالاستعانة بصيغة نيوتن. وتنص المبرهنة على أن قيمة (مذ )اليج 
تقترب أقصى ما نشاء من القيمة العظمى للاحتمال |» عندما تزداد ٭* بدون 
حدودء من أجل 6© محددة وصغيرة قدر ما نريد أو بشكل آخر. 

lim oa, H(Ap) = 1ı (1) 

Fe 

وذلك من أجل كل قيمة ل مد 

هذه الصيغة هى تحويل لصيغة نيوتن الثالثة من أجل متتاليات المقاطم 
المتوالية. ويعطي بالمقابل تحويل صيغة نيوتن الثانية من أجل متتاليات المقاطع 
المتراكبة العلاقة الممائلة 

im aj (Ap) = 1 (2) 

تصلح هذه العلاقة لمتتاليات المقاطع المتراكبة وللانتقاءات النظامية العادية 
منها وكذلك «لمتتاليات الفعل اللاحق""“ (التي درسها سمولوكوفسكي). تعطينا 
العلاقة (2) العلاقة (1) في حالة متتاليات المقاطع غير المتراكبة وبالتالي الحرة 
مطلقاً. نسمي (2) شبه مبرهنة بيرنوللي. وتنطبق كل الملاحظات التي نبديها على 
مبرهنة بيرنوللي حرفا حرفا على شبه مبرهنة بيرنوللي. 

ويمكننا التعبير عن مبرهنة بيرنوللي (1) بالكلمات على النحو الاتي: [نقول 
عن مقطع منته من متتالية » ذات طابع عشوائي إنه «ممثل» (آو على الأصح «8- 
ممتلا) عندما لا يتحرف تواتر الآحاد فيه عن احتمالها في اء م أكثر من 
مقدار صغير قدر ما نشاء معطى سلقاً (8). ويمكننا عندئذ أن نقول إن كل 
المقاطع تقريباً ذات الأطوال الكافية ممثله؛ أو بتعبير أكثر تفصيلاً وبدون 
الكلمة «ممثله ”' يوجداحتمال قريب من 1 قدر ما نريد لكي لا تنحرف التواترات 
النسبية في المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الحماية في متتالية ذات طابع عشوائي » 
عن قيمة الاحتمال م لهذه المتتالية إلا بمقدار صغير قدر ما نريد. 

وردت كلمة ا(احتمال" (أو «قيمة الاحتمال؟) مرتين في هذه الصياغة. كيف 
يجب تقسيرها هنا؟ يمكن ترجمتها في إطار تعريف التواتر الذي أعطيناه كما يلي : 


(41) اتظر حول هذا الموضوحء الهامش رقم (39)ء الفقرة 60 والهامش رقم (55) الفقرة 64 
من هدا الکتات. 


(23) وبماً أنه لم يعط تعريف لمفهوم «ممثلة في الطبعة الأولى فلا تحتوي هذه الطبعة إلا على 
[اإصاغة المقصلة». 


(يستعمل قي اللغتين الإنكلبزية والفرنسية تعبير عينة جيدة بدلا من ممشل (المترجم)). 
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[إن الأغلبية الساحقة حقة لكل المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية «ممثله» وهذا 
يعني :] تنحرف التواترات النسبية في الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية 
والطويلة بما فيه الكفاية عن القيمة الحدية للتواتر ص للمتتالية المقابلة بمقدار صغير 
فدر ما نريد أو باختصار: «تتحقق؟ قيمة التواتر م تقريباً في الأغلبية الساحقة لكل 
المقاطع ذات الطول الكافي. 


ونحن إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد قيمة التواتر البيرنوللي (مل )1ات بتزايد 
طول المقاطع برتابة وبالتالى تتاقصها برتابة بتتاقص ١ء‏ أى أن القيمة الحدية 
للتواتر نادرأ ما اتتحقق» عندما تكون المقاطع قصيرةء يمكننا حينئذ القول: 


تثبت مبرهنة بيرنوللي أن المقاطع القصيرة في المتتاليات «الحرة مطلقا» أو 
ذات «الطابع العشوا ئي“ تبدي في غالب الأحيان انحرافات كبيرة نسبياً عن م 
وكذلك «تأرجحات» كبيرة نسبياً ؛ بينما تبدي الأغلبية الساحقة للمقاطع الكبيرة 
اقات ار قافر عن م كاه ازوم اوها حف تعس أغلب لحرن 
في المقاطع الطويلة صغيرة بما فيه الكفاية قدر ما نريد أو بتعبير أخر تصبح 
الانحرافات الكييرة نادرة قدر ما نريد. 

وبتاء عليهء إذا أخذنا مقطعاً منتهياً طويلاً جد من متالية ذات طابع عشوائي 
وأردنا معرفة التواترات فى متتالياتها الجزئية سواء بالعد أو باستعمال طرق تجربية 
أو إحصائية فسنحصل فى الغالبية العظمى من الحالات على النتيجة التالية : يوجد 
تواتر وسطي متميز بحيث لا قحيد التواترات النسبية في المقطع كله وفي كل المقاطع 
الجرئة : تقريباً إلا قليلاً عن هذا التواء تر الوسطي بينما تحيد التواترات النسبية للمقاطع 
الصغيرة كثيرأ عن التواتر الوسطى وتتبعثر بعيدأ حوله كلما قصر طول هذه المقاطم 
المختارة. سنشير باختصار إلى سلوك المقاطع المنتهية هذاء والذي يمكن التحقق 
منه إحصائياًء بالسلوك شبه المتقارب [آو السلوك المستقر إحصاتا]“ . 


ت کد مبرهنة بيرنوللي أن المقاطع القصيرة في المتتاليات ذات الطابع العشواتي 
تظهر غالبا تأرجحات كبيرة بينما تسلك المقاطع الكبيرة دوما سلو کا يوحي بالثبوت 
أو بالتقارب. والخلاصة أننا نجد البلبلة والحشوائية في ما هو صغير والترتيب 
والثبوت فى ما هو كبير. ويشير تعبير قانون الأعداد الكبيرة إلى هذا السلوك. 


(24) يقول كينيز عن قانون الأعداد الكبرى إن «استقرار التراترات الإحصائيةه تسمية أقضل 
بخ3رٍ 4 نۆر : John Maynard Keynes, per Wahrscheinlichkel = A Treatise on Probability (Leipzig:‏ 
Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 336.‏ 
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62 - مبرهنة بیرنوللی وتفسر منطوقات الاحتمال 
رأينا للتو في صياغتنا بالكلمات لمبرهنة بيرنوللي ورود كلمة «احتمال" مرتين. 


لا يصعب على العامل فى نظرية التواتر ترجمة هذه الكلمة في الحالتين بشكل 
يتفق مع تعريفه : ويمكن أن يفسر بوضوح صيخة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة. 
ترى هل يستطيع أنصار النظرية الذاتية» في شكلها المنطقي » فعل الشيء نفسه؟ 
إن نصير النظرية الذاتية الذي يريد أن يعرف «الاحتمال؛ على أنه درجة 
«العلم الموافق للعقل» على حق» ومتسق تمامأًء حين يفسر الكلمات «يقترب 
احتمال ...من | قدر ما نريد“ على أنها تعني «من المؤكد تقريبا““ أن ...1 
ولكن يخفي صعوباته حين يتابع بكلمات كينيز «.. سيحيد التواتر النسبي عن فيمته 
الأكثر احتمالا م بأقل من مقدار معطى . »٠..‏ لاستتباعد نسبة وقوع الحدث عن 
النسبة الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى . ..*”" يستسيغ الحس السليم وقع 
هذا الكلامء ولكننا إذا ترجمنا كلمة «احتمال» (المحذوف أحيانا) بحسب النظرية 
[17] الذاتية فسيأغذ الحديث كله المجرى التالى : «إنه لمن المؤكد تقريباً أن التواترات 
النسبية (!) تحيد عن القيمة م لدرجة العلم الموافق للعقل بأقل من مقدار 
معطى . ..» وهذا في نظرنا عديم المعنى””'. فالتواترات النسبية لا تقارن إلا 
بالتواترات النسبية وتحيد أو لا تحيد إلا بالنسبة لبعضها بعضا. وإعطاء معني د م 
: بعد استنتاح مبرهنة بيرنوللي يختلف عن المعنى الذي كان له قبل الاستنتاج آمر 


(44J |‏ 
مرفوض تماما . 


(42) يستعمل فون ميزس هذا التعبير أيضاً. ولكن يجب النظر إليهء بريه على أنه معرف ب #له 
تواتر قريب أو مساو للواحده. 

(43) المصدر نقه» صر 279 

(25*) تستحق هذه النقطة بع التوضيح. كتب كينيز (في مقطع سابق للذني سردناه): «وإذا کان 
احتمال وقوع حدث في شروط معينة هو ص فإن... النسبة الأكثر احتمالا لحالات وقوع الحدث إلى العدد 
الكلي للحال"ت هو مء .وهو ما یجب ترجمته وفق نظریته بالمنطوی التالي ۳ کانت در جه التوقع 
العقلاني لوقوع الحدث هي م فإن ص هي أيضاً نسبة وقوعات. أي تواتر نسبي» ونعتي به ذلك الذي يبل 
فيه التوقع العقلاني أعلى درجات الاعتقاد بظهورها . أنا لا أعترض على الاستعمال الأخير للتعبير 
االتوقع العقلاني؛ (فهو استعمال بعبر عنه أيضاً القول «من المؤكد تقريباً إن. ..*). ولكتي أعترض على 
كون م تارة درجة التوقع العقلاني وتارة تواتراً. أو بكلمة أخرى لا أرى لماذا تتساوي درجة التوقم 
العقلاني مع تواتر تجربي ولا أظن أنه من الممكن البرهان على هذا التساوي مهما يكن عمق المبرهنة. 
انظر أيضا الفقرة 49 والملحق التاسع" من هذا الكتاب. 

(44) كان فون ميزس أول من أشار إلى هلافى مناسبة هممائلة فى : ,يغينM ۷0١‏ 

Wahrscheinlichkel, Statistik und Wahrheit, p. 85. 

ومن الممكن الإشارة أيضاً إلى أنه لا يمكن مقارنة التواترات النسبية مع «درجات يقين معرفتناء لسبب = 
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وهکدا نری أن النظرية الذاتية عاجزة عن تفسير صيغة بيرنوللي بلغة القانون 
الإحصائى للأعداد الكبيرة. ولا يمكن اشتقافق القوانين ٠‏ اللاحصائية إلا في إطار 
نظرية التواتر؛ ونحن إذا انطلقنا من نظرية ذاتية بمعنى الكلمة فلن نحصل على 
منطوقات إحصانية» بل ولن نحصل على ذلك ولو استعملنا مبرهنة بيرنوللي 
کجسر» إلى الإحص .2“ 


63 _ مسر هنة بيرنوللي ومشكلة التقارب 


إن استنتا جنا لمبرهنة الأعداد | لكبيرة الذي أ عطىتاه أعلاه غير مرض من 
وجهة نظر نظرية المعرفة» وذلك لأن الدور الذي تلعبه في تحليلنا موضوعة القيمة 
الحدية (التقارت) ما زال غامضاً. 


لقد دخلا في واقع الأمر موضوعة من هذا القبيل عندما قصرنا بحشنا على 
منتاليات رياضية وتواترات متقاربة“ مما يدفع إلى الاعتقاد أن النتيجة التي وصانا (138] 
إليها - اشتقاق قانون الأعداد الكبيرة هي نيجه تافهه؛ ذلك أنه يمكن الظن أن 
كون المتتاليات الحرة مطلقاً مستقرة إحصاتئياً إنما هو استتباع لتقاربها المقروض 
موضوعاتيا أو ضمناً. 


ولكن هذا الظن خاطى كما بيّن فون ميزس بوضوح: فهتاك متتاليات(“ 
تخضع لموضوعة القيمة الحدية ولكنها لا تستجيب لمبرهنة بيرنوللي بسيب وجود 
۲- مقاطع فيها بآطوال مختلفة وبتواتر قريب من | تحيد عن م قدر ما نريد. (يعود 
وجود القيمة الحدية م في هذه الحالا ت إلى التقاص الواقع بين الانحراقات» رعم 
أن هذه الانيحرافات قد تزداد بدون حدود). تبدو هذه المتتاليات وكأنها متباعدة_- 
مقاطعها متباعدة _ رغم أن متتاليات التواتر المرتبطة بها متقاربة فعلا. وهكذا فإن 


= واحد على الأقل وشي أن نر تیب در جات المقين أمر متواضع عليه ولا يتاج إلى رط الدر حات بسو ر 

ترا وح بین ,و1 ٠‏ ولكننا إذا عر فا مشاسا لدرجات اليقين الذاتية مرتبطاً بالتواترات فيمكننا قي هذه الحالة 
وحدها السماح باشتقاق قانون الأعداد الكبيرة فيي إطار النظرية الذاتية. انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 

(26") إلا أته من الممكن استعمال ميرهنة بيرنوللى كجسر بين التفسير المو ضوعي كقياس «للتزوع 

Popper, The Postscript to the Logic of : نحو التحقىا وين الإحصاء. انظر الفقرات 49" - 57" فى‎ 

Stientifc Discovery. 


(45) انطر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 
(46) بعطي فون ميزس كمل متتالية الأرقام التي تحتل الموضع الأحير في جدول الجذور 
التربيعية المؤلفة عن ستة آر قأم. انظر von Mises: Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, pp. : e‏ 
3ê Û, and s¥Wahrscheinlichkeitsrechrung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretisçhen‏ 
Physik, pp. 181 Ff.‏ 


209 


قانون الأعداد الكبيرة أبعد ما يكون عن استتباع تافه لموضوعة التقارب كما أن هذه 
الانتظام (المعدلة)ء عن تطلب الحرية المطلقة. 


ومع ذلك يوحي بناؤنا الجديد للنظرية بإمكانية استقلال قانون الأعداد 
الكبيرة عن موضوعة القيمة الحدية. ذلك أننا رأينا أن مبرهنة بيرنوللي تنتج حسابيا 
مباشرة عن صيغة نيوتن. وقد برهنا إضافة إلى ذلك آن صيغة نيوتن الأولى تشتق من 
أجل المتتاليات المنتهية ولا تحتاج بالتالي إلى أي موضوعة تقارب. وكل ما كان 
علينا افتراضه هو آن المتتالية المرجعية » هي ۸-1 حرة على الأقل. وهو فرض 
تنتج منه صحة مبرهنة الضرب الخاصة متبوعة بصيغة نيوتن الأولى. بقي علينا 
للانتقال نحو النهاية وللحصول على مبرهئة بيرنوللي أن نفرض أن باستطاعتنا 
جعل ۸ نکبر قدر ما نرید. وهذا ما يرينا أن مبرهنة بيرنوللي تبقى محققةء 
على وجه التقريب» من أجل المتتاليات المنتهية أيضاً شريطة أن تكون هذه 
المتتاليات #- حرة و١‏ كبيرة بما فيه الكماية. 


وهكذا يبدو أن استنتاج مبرهنة بيرنوللي لا يتوقف على موضوعة تسلم بوجود 
قيمة حدية للتواتر وإنما على الحرية المطلقة فقط. ولا يلعب مفهوم القيمة الحدية 
إلا دوراً ثانوياً» نستعمله كأداة لتقل مفهوم التواتر النسبي» المعرّف قبل كل شيء 
من أجل الصفوف المنتهية وحدهاء والذي لا يمكن بدونه صياغة مفهوم ال ۸- 
حرية » إلى المتتاليات التي تتتابع إلى ما لا نهاية. 


1397[ ثم إنه من الواجب التذكر أن بيرنوللي نفسه استنتج مبرهنته من مبرهنة 
الضرب الخاصة في إطار النظرية التقليدية» التي لا تحتوي على موضوعة القيمة 
الحدية. وأن نتذكر أيضاً أن تعريف الاحتمال كقيمة حدية للتواترات هو مجرد 
تفسير» إلى جانب تفسيرات أخرى للهيكل التقليدي. 

وسنحاول الآن تبرير افتراضنا باستقلال مبرهنة بيرنوللي عن موضوعة القيمة 
الحدية باستنتاج هذه المبرهنة بدون افتراض أي شيء عدا ال -حرية عن الفعل 
اللاحق (المعرفة على تحو مناسب)” ”. كما سنحاول إثبات المبرهنة حتى فى 


حالة المتتاليات الرياضية التي لا تمتلك العلامات الأولية فيها أي قيمة حدية للتواتر. 


(27) لا آزال آعير شكوكي القديمة حول قبول موضوعة قيمة حدية وإمكانية الاستغناء عنها 
مبررة كلا ' فهي هبررة پالشروح اأمعطاة في الملحق الرابعء الهامش رقم (7“ رقي الملحقى السادس " 
سن سن | الختاب. حبٹ نٹ أن الحقارا ينتج عن الرهريه (المعر فة بواسطة (أقصر المتتالات ڏات الطابع = 
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وإذا ما نجيحت هذه المحاولات فسيمكننا عندئذ اعتبار استتتاجنا لقانون 
الأعداد الكبيرة مرضياً من وجهة نظر إبستمولوجية. فهناك «واقع تجربي» أن 
للمتتاليات ذات الطاب العشوائي التجربية سلوكاً خاصا وصفناه بشبه التقارب أو 
بالاستقرار الإحمام ٠٩7‏ يمكن بالتسجيل الإحصائي لسلوك المقاطع الطويلة 
التثبت من اقتراب التواترات النسبية أكثر فأكثر من قيمة ثابتة ومن تناقص مماثل 
لاحات تأرجحها. هذا «الواقع التجربي» الذي طالما نوقش وحلل وطالما نظر إليه 
كتحقق تجربى لقانون الأعداد الكبيرة يحتمل النظر إلبه من زوايا مختلفة. فالنظريون 
ذوو الاتجاه الاستقرائي يرون فيه في غالب الأحيان قانوناً آساسيا من قوانين 
الطبيعة يستحيل إرجاعه إلى أي قضية أبسط منهء خاصية للعالم الذي نعيش فيه لا 
يسعنا إلا قبولها. ويعتقدون أنه إذا ما عبر عن هذا القانون الطبیعی بشكل مناسب - 
على شكل موضوعة القيمة الحدية مثلاً - فيجب وضعه على قمة نظرية الاحتمال 
لتا خحذ بذلك طابع أحد العلوم الطبيعية. 


أما نحن فنظرتنا إلى ما يسمى «بالواقع التجريي» مختلفة ونميل إلى الاعتقاد 
آنه من الممكن إرجاعه إلى الطابع العشوائى ي للمتعالمات آي أنه من الممى اشتقاقة 
من تمتع هذه المتتاليات بالحرية من الفعل اللاحق. وترى أن الإنجاز الكبير الذي 
حققه بيرنوللى وبواسون فى مجال الاحتمالات هو تحديداأ اكتشافهما لطريقة تت 1۱40١‏ 
أن هذا «الواقع التجربي» المزعوم هو تحصيل حاصل ون شكلاً ما من النظام أو 
من الاستقرار في الأعداد الكبيرة ينتج منطقياً من البلبلة في الأعداد الصغيرة (على 
أن يخضع إلى شرط الحرية من الفعل اللا حى المصوغ بشكل ملائم). 


فسنكون قد أرجعنا مشكلة قانون الأعداد الكبيرة اللإبستمولوجية إلى مشكلة استفلال 
موضوعاتي (أي إلى مسالة منطقية بحت). ا ج الم س ا 
للمتتاليات التجربية). لأنه وإن كان الاقتصار عل المتتاليات المتقاربة غير ضروره 


العشوائي١)‏ ولم يعد بالتالي ضروریا التسليم بها بشكل مستقل. ومن جهة أخحرى فإن ما يبرر إيماءتي إلى 
النظرية القليدية هو تطور النظرية التقليدية البحديثة (الميثية على نظرية القياس) للا حتبالات) الذي نناقشه 
فى القصل اثالث" هن ٴ Popper, The Postscript fo the Logic of Scientific Discovery,‏ 
۴ يبررها في واقع الإأمر هو االأعداد التظامية» لبوريل .)80٤٤1(‏ لم أعد على اتفاق مع ما جاء قي الجملة 
التالية من المتن وحدها التي تحتوي على في حالة المتتاليات الرياضية... ٠‏ ولكن هذا لا ينطبى على 
مقاعلع هذه الفقرة الأخرى. 
(47) انظر الفقرة 61 من هذا الكتاب . 
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فمن المجدي استخدام متتاليات رياضة متقاربة لحساب السلوك التقريبى للمتتاليات 
التجربيةء وهي المتتاليات التي يجب آن تسلك سلوكا شبه متقارب لأسباب منطقية. 


4 _ التخلص من موضوعة القيمة الحدية. 
حل الإشكالية الأساسية فى نظرية الزهر 
لہ نعط فيم التوانر الحدية قي إعادتنا لبثاء نظرية الاحتمالات حتى الأن 
سوى وظيفة واحدة وهي تزويدنا بمفهوم لا لبس فيه للتواتر النسبي يمکننا 
بالاستعانة به تعريف مفهوم الحرية المطلقة (من الفعل اللاحى). لأننا تتطلب من 
التواتر النسبي أن يكون عديم التحسس للانتقاء بحسب السوابق. 
لقد حصر نا بحثنا سابقًاً فى المتناوبات ذات التواترات المتناهية» وأدخدا 
على هذا النحو ضمنياً موضوعة القيمة الحدية. أما الآن ونحن نريد تحرير أنفسنا 
من هذه الموضوعة فسنرفع هذا الحصر ولن نستبدله بأي حصر آخر. هذا يعني أننا 
سننشئ مفهوم تواتر يتولى الوظيفة المنوطة بالقيمة الحدية للتواتر المتخلى عنها 
ويطبقى دوت استثناء على كل المتتاليات المرجعية اللامنتهية“ . 
إن أحد مفاهيم التواتر المستوفية لهذه الشروط هو مفهوم نقطة تراكم لمتتالية 
التواترات النسية. (نقول عن قيمة ما » إنها نقطة تراكم متتالية إذا وجدت حدود في 
المتتالية - بعد أي حد ما منها - لا يتجاوز الفرق بين قيمتها وهذه القيمة #١‏ مقدارا 
صغيراً قدر ما نريد ومعطى مسبقا). وهذا المفهوم يطبق على كل المتتاليات 
المرجعية اللامتناهية من دون أي تقييد. لأننا إذا نظرنا إلى المتناوبات فإن لكل 
متتالية تواترات نسبية تنشاً عنها نقطة تراكم على الأقل» فالتواترات النسبية لا تزيد 
عن الواحد أبدأء ولا تنقص عن الصفر آبدأء وهكذا فلمتتالية التواتر حد أعلى 
وحد أدنى. يلزم إذا أن يكون لهذه المتتالية اللامنتهية والمحددة نقطة تراكم على 
الأقل بحسب مبرهنة بولزانو وقایر شترا س (ککھ۲ ]5ءء )W‏ الشهرة““. 
سنسمي اختصاراً كل نقعطة تراكم لمتتالية تواترات نسبية ناشئة عن متناوبة × 
تواترا وسطيا ل »» بحيث يصح القول: إذا كان لمتتالية » تواتر وسطي واحد 
لا غير فإنه القيمة الحدية للتواتر فى نفس الوقت؛ وعلى العكس: إذا لم يكن 


(28*) ساستعين في المقطم القادم بها يمكن البرهان عليهء وجودذ نقطة تراکم وذلك لتحت 
التسليم بالتقارب. ولكن هذا كله سيصبح عديم المائدة عندما تطبق الطريقة المعروضة في الهامش رقم 
(11“) الفقرة 57 وفي الملحق السادس* من هذا الكاب. 

(48) الخريب آن هذا الواقع الحل لم يستعمل حتى الآن في نظرية الاحتمال. 
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} 49( 
واحد : 


يناسنا مفهوم التواتر الوسطي كثيرأ لتحقيق أغراضنا: يمكننا الآن أن نقدر 
(فرضا) أن م هي التواتر الوسطي ل ك کما کنا قدرنا أن م هي القيمة الحدية 
للتواتر. ويمکتننا شريطة أخذ بعص الاحتاطا 2 القيام بالحساباثٹ 
بالا ستعاتة هله التواترات ألو سطهة المفقدرة تماما كما فعلنا م الفيم الحدية 
للتواترات. أضف إلى ذلك أنه يمكن تطبيق مفهوم التواتر الوسطي على كل 
المتتاليات المرجعية بدون آي تقييد. 


تبقى آغلب صيغنا قابلة للاشتقاق عندما تحاول تفسير الرمز (11')8ر لا 
كقيمةه حديهة للتواتر وأتما کتوادر وسطي ۽ وعندما نخير تعربهنا للا حتمال 
الموة ضوعي" بما يتناسب مع هذا التفسير. ولا نعترضنا إلا صعوبة واحدة 
وهي أن التواترات الوسطية ليست آحدية» فعندما نقدر اقشراضا آن التواتر 
الوسطي (۸)8ء بساوي م فمن الممكن أن نجد قيماً أخرى (8) 1ب غير م. 
وإذا سلمنا باستحالة ذلك فإنتا سندخحل موضوعة القيمة الحدية. وإذا لم نسلم 
ا فسيصبح مفهوم الاحتمال الموضوعي المعرف كقيمة تواتر وسطي ٠‏ 

من الفعل اللاحق غامضا وغير أحدي؛ إذ يمكن أن يكون لمتتالية ما في 
بعصسں الطروف وٿي آن واحد E‏ تواترانت و سطية ماه الحرية 3 
معتادون على الحساب مع احتمالات أحدية أي آننا نفرض آنه لا يمكن أن 
يقابل نفس العلامة الواحدة في نقس المتتالية المرجعية الواحدة إلا قيمة 
احتمال واحدة مط وواحدة مقط , 


(49) يمكن البرهان بسهولة على آنه قى حال وجود أكثر من تواتر وسطى وأحد في هتنالية مر جعرة 
فستشكل قيم التواترات الوسطة مصلا . 

(50) يجب إعادة تفير مفهوم الانتقاء المتقل على نحو أكثر تحديداً من السابق وإلا فلن 
نستطيع البرهان على مبرهنة الضرب الخاصة؛ انظر التفاصيل فى أعمالي المشار إليها في الهامش رقم 
(14) الفقرة 51 من هتا الكتاب. " هذه الأعمال مراجعة الآن في الملحق السادس” من هذا الكتاب. 

(51) انظر الفقرة 59 من هذا الكتاب. 

(52) يمكننا خعل ذلك لأنه يجب أن تكون النظرية المطبقة على الصفوف المثتهية (ما عدا قضايا 
الأحدية) قابلة للنقل مياشر: لتطيقها على التواترات الوسطة: إذا فرضنا أن للمحالية » تراتر وسطي م 
فانها تحتوي لزوماً (أيا كان الحد الذي بدأنا العد به) على مقاطع منتهية طويلة بقدر ما نريد يحيد قواترها 
عن ص بمقدار صغير قدر ما نشاء؛ يمكن إنجاز الحسابات على هذه المقاطم. وكون ص «حرآً من الفعل 
اللاحى» يعني آن هذا التواتر الوسطي ل > هو تواتر وسطي لكل انتقاء حسب السوابق من ». 


3 5) انظر الملحى الرابع من را الختا القطة (). 
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إلا أنه من السهل التغلب على صعوبة تعريف مفهوم احتمال أحدي دون 
موضوعة القيمة الحدية : ندخحل تطلب الأحدية (وبشكل طبيعي بكل معنى الكلمة) 
كخطوة أخيرة بعد أن نكون قد تطلبنا حرية الفعلل اللا حق للتواتر الوسطي. وهكذا 
تأخذ تعاريفنا المعدلة للمتتاليات ذات الطابع العشوائي وللاحتمال الموضوعي 
الصورة التالية : 


ليكن لدينا لمتناوية ن سو اء کان ها تواتر وسطي و أعجد أو عله توانر ات 
الوسطي للآحاد]. تقول عن المتتالية » إنها ذات طابع عشوائي وعن م إنه 
احتمال الأحاد. 


ولعله من المقيدنقسيم هدا التعريف (المقرة 6 إلى متطلبين 
و29 
موضوعاتيین ‏ . 


من المعل اللاحق هو احتمالها الموضوعي م. 


(2) تطلب الأ حدية: يقابل نفس العلامة الواحدة في نفس المتتالية المرجعية 
الواحدة ذات الطابح العشوائي احتمال واحد وواحد فقط م. 


يضمن لنا المثل الذي أنشأناه سابقاً اتساق النظمة الموضوعاتية الجديدة. 
لأنه من الممكن إنشاء متتاليات لا تملك أي قيمة حدية للتواتر مع أن لها احتما لا 
وأحداً وواحدا فةا . وهذا ما بشت يثبت أن النظمة الموضوعاتية الجديدة أوسع في 

حقيقة الأمر من القديمةء وهذا ما نراه أيضاً إذا ما وضعنا النظمة القديمة على 


الشكل التالي : 
(1) تطلب عدم الانتظام: كما أعلاه. 
(2) تطلب الأحدية: كما أعلاه. 


(29) يمن التوفيى بين الطريقة المرصوفة هة في الهامش رقم 1ا ( الففرة 57 وفي الملحقين 
0 من هلا لكاب وين هذبن التطلين بان قي التطلب (1) على ما هو عله وآن ير 


(2) تطلب التناهي: يجب أن تصبح المتتالية منذ البداية وبأسرع ما يمكن « - حرةء ومن أجل 
أكبر الأعداد ۸ الممكتةء أو بکلمات أخحری ٠‏ يجب أن تكون متتالية ذات طابع عشوائي أقصر ما يمكن. 


(54) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب القطة (ط). 
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(2) موضوعة القيمة الحدية: لا يوجد من أجل نفس العلامة الواحدة في 
نفس المتناوبة ذات الطابع العشوائي أي تواتر وسطي ما عدا احتمالها م ۰ 

يمكننا اشتقاق مبرهنة بيرنوللى ومعها كل هيكل حساب الاحتمالات التقليدية 
من النظمة الموضوعاتية المقترحة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل مشكلنا: يمكن 
استنتاح قانون الأعداد الكبيرة ة في إطار نظرية التواتر من دون حاجة إلى موضوعة 
القيمة الحدية. وإضافة إلى ذلك : : تبقى الصيغة (1) في الفقرة 61 والتعبير بالكلام عن 
مبرهنة بيرنوللي من دون تغيير ٠‏ ليس هذا وحسب وإنما يبقى التفسير الذي 
أعطناه لها من دون تغبير أيضاً : سیبقی صحیحا› فيي متتالية ذات طابع عشوائي من 
دون قيمة حديه للتواتر » «أن الغالىية الساحقة» من المتتاليات الطويلة بما فيه الكفاية 
تحيد بمقادير صغبرة عن م . لا بد طبعاً أن تجد في هذه المتتاليات (كما هو عليه 
الحال فى المتتاليات ذات الطابع العشوائي والتي لها قيمة حدية للتواتر) مقاطع 
طويلة حسيما تريد يطبعها سلوك متباعدء أي مقاطع تحيد بقوة وقدر ما نشاء عن 7. 
ولكن هذه المقاطع نادرة نسييا لأنه يجب أن توازن الأجزاء الطويلة جدا من المتتالية 
التي تسلك كل المقاطع فيها (أ و أغلبيتها الساحقة) سلوكاً ذا طابع متقارب. وكما 
تبيّن الحسابات يجب أن تكون هذه الأجزاء أطول» بعدد كبير من الرقب» من 
المقاطع المتباعدة التي تتقاص معي 


ونرى هنا أن الوقت قد حان لحل مشكلة نظرية الزهر* : فاستنباط صلاحية 
حساب الاحتمالات من استحالة التنبؤ بالأحداث الفردية ومن عدم اتتظام سلوكها" 
[الذي يبدو مقارقا للوهلة الأولى] استنباط صحيح : شريطة إدراك (أو تقريب) ما 
يميز اعدم الانتظام» عبر التقويم الافتراضي القاضي بوجود تواتر وسطي واحد 
وواحدفقط› من بين كل فيم التواترات المتكررة والمتقاربه» وبوجوده في کل 
الانتقاءات بحسب السوايق. [أي أنه ليس للسوابق أي فعل لاحق]. إذ يمكن حينئد 
البرهان على أن قاتون الأعداد الكبيرة إنما هو تحصيل حاصل. وكذلك فإن استتباط 
إمكانية وجودتوع ما من الانتظام» نوع ما من الثبوت في الأجزاء الطويلة من 
المتتاليةء أقول استنباط هذا من عدم انتظام المتتالية حيث ايمكن لكل شيء أن 


(55) تبقى شبه صيخ بيرنوللي (الرمز ') من أجل متتاليات ذات طابع عشوائي (بحسب تعريقها 
الجديد) أحدية مع أن '1 يرمز الآن إلى التوائر الوسطي . 

(۴30) لا آزال أرى أن كل ما يتيع في التص صحيح سوى أن الرجوع إلى التواترات الوسطية 
يصح إطناباً إذا ما طبقنا الطريقة المعطاة قي الهامش رقم (11 *) الفقرة 57 وفي الملحق الرابح من هذا 
الكتاب. 

(56) انظر الققرة 49 من هذا الكتاب. 
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يحدث٣‏ أحياناً وأن تحدث بعض الأشياء فيما ندر ليس استنباطاً متناقضاً كما 
عدة رياضية معينة (مبرهنة بولزانو - فايرشتراس» مفهوم ال ١-حرية‏ ومبرهنه 
بيرنوللى). تزول المفارقات الظاهرية لهذه الأستنباطات : قابلية تطبيق التنيؤ من عدم 
عندما نر ید انات صحة هذه الأسساطات. 


ويتضح لنا هنا سبب فشل النتظريات السابقة في الحكم على الإشكالية 
الأساسية. تستطيع النظرية الذاتية حقا استنتاج صيغة بيرنوللي ولكنها لم تستطع 
إطلاقاً تفسيرها كمنطوق تواتر أو تفسيرها باستوحاء قانون الأعداد الكبيرة* : لم 
تشرح أسباب النجاح الإحصائي لتنبؤات الاحتمال. ولكن نظرية التواتر السائدة حتى 
الآن تسلم بو جود انتظام في الأعداد الكبيرة بفضل موضوعة القيمة الحدية ولذا فهي 
لا تستطيع استنباط الثبوت في الأعداد الكبيرة من البلبلة في الأعداد الصخيرة وكل ما 
يمكر أن تفعله هو أن تستنبط من الثبوت فى الأعداد الكبيرة (موضوعة القيمة الحدية) 
مر تبطا البلبلة في الأعداد الصغيرة (موضوعة عدم الانتظام) شكلاً خاصاً من الثبوت 
في الأعداد الكبيرة (مبرهنة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة)'*. 


ونريد الآن ختم” بحثنا في أسس حساب الاحتمالات بالقول إن موضوعة 


( 7 5) انظر: :254 Feıgl, sWahrscheinlichkeıt und Erfahrung,» p.‏ 
#حاول البعض في قانون الأعداد الكبيرة التوفيق بين زعمين متلاقضين عندما نحللهما بدقة أكبر: فمن 
جهة يجب... آن يكوت كلل ترتيب وكل توزيع فابلا للحدوث مرة. ومن جهة أخرى يجب أن يقع ذلك 
بتواتر مقابل لكل حدوث؟. (لقد بينا في إنشاء متتاليات نموذجية عدم وجود آي تناقض) انظر الملحق 
الرابع من هذا الكتاب . 

(58) انظر الفقرة 62 مر هذا الكتاب . 

(31) يوطد ما قيل فقي هذا المقطع مدلول نظرية تقليدية مجددة ومفقسرة موضوعياً لحل 
۳ شکاله الاساسيةه. نصف نظرية عن هدا القبيل قي الفصل الثالك“ Popper, The Postscript f0 : j‏ 

the Logic of Scenrife Oiscovery. 

(59) انظر الهامش رقم (14)ء الفقرة 51 من هذا الكتاب. نريا أن نؤكد هنا ناظرين إلى ما فات أنتا 
اقتيخذنا موقفاً محافظاً من نقاط فون ميزمس الأربعةء انظر آخر المقرة 50ء فنحن أيضاً تحرف الاحتمال 
بالرجوع إلى المتتاليات ذات الطابع الحشوائي فقط (التي يسميها فون ميزس #جمعي٠)‏ ونحن أيضا نسلم 
بموصوعة عدم انتظام (معدلة) ونتبع غون میڑس يلون تردد عتدما تحدد مهعات حساب ال حتمالات ولا 
نفترق عنه إلا في موضوع موضوعة القيمة الحدية الثي نعتبرها دون طائل والتي استبدلتاها بتطلب الأحدية 
وقيما يتعلق بموضوعة عدم الاتتظام التي عدلناها بشكل يسمح بإنشاء متتاليات نموذجة (الملحى الرابع). 
ونكون بهذا قد وضعنا حدا لاعتراضات كامكه. انظر الهامش رقم (31)ء الققرة 5# من هذا الكتاب . 
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القيمة الحدية فائضة في تأسيس حساب الاحتمالات والعودة إلى النظر في أمور 
أخرى في نظرية المعرفة وعلى الخصوص في مشكلة البتيه. 
5 _ مشكلة المتية 


مهما يكن تعريفنا لمفهوم الاحتمال ومهما تكن الموضوعاتية التي نختارها 
فما دما نستطيع اشتقاق صيخة نيوتن ضمن النظمة فإن منطوقات الاحتمال غير قاب 
للتمند ؛ ففرضيات الاحتمال لا تنفي أي شيء رصود وقضايا الاحتمال لا تناقض 
منطقياً أي قضية قاعدية ولا يمكن نقضها بواسطة أي مجموعة منتهية من هذه 
القضايا المترافقة بعضها مع بعض وبالتالي بواسطة أي متتالية منتهية من من الأرصاد. 


تكن لدينا متناوبة » ولنفرض آننا قدرنا تسأوي التوزيع للعلامتين 
= )0(„ = (1 )آي ولنقفرض أن العلامة 1 هي التي تظهر من دون استشتاء 
ما لا شك فيه أننا سنعتبر أن تقديرتا قد «فنده عملياً وسنتخلى عنه. 1 أ ڏه 
لا يمكن الحديث هنا عن تفنيد بالمعنى المنطقي. > لأننا لا ترصد إلا عددا 
منتهيا من الرميات» ولأن صيغة نيوتن تقول إن التأرجحات الكبيرة للاحتمال 
فی الرميات العديدة جداً ضعيفة قدر ما نريد إلا أنها لا تساوي الصفر. 
ولذلك فإن وقوع هذه التأرجحات النادرة لا يناقض مدير نا بي حال. إنها 
على العكس متوقعة» وكل ما علينا قعله انطلاقاً من هذا التقدير هو زيادة 
عدد الرميات. وهكذا يخيب الأمل فى تفنيد التقدير للاحتمال باستعمال الندرة 
المحسوبة لوقوع التأرجحات من أجل مقطع ما من الرميات لأنه وإذ 
حصلت التأرجحات القوية «وتكررته على مقاطع أطول فأطول فالنتيجة مقطع 
أطول من ر تقح ره تأر جحات قوية وتصح عليه حجتنا السابقة بزيادة عدد 
الرميات ‏ آی آنه لا تو جد أي متتالة أحداث للماصدق محددة» آي مخمو عه 
من القضايا القاعدية عددها ۸ نستطيع بواسطتها تفنيد مقولات الاحتمال. 


ولا يمکن معارضة التقديرات الاحتمالية إلا بمتتالية أحداث لامتناهية قصدية 
عرفت وفق قاعدة ما ما ولهذا يمكننا القول بالمعنى الذي أعطيناه في المَمَرة 38 
(وكذلك في الفقرة 3) إن فر ضيات الاحتمال لا تفّد لأنها لامتناهية الأبعاد 
(لامتناه عدود) ولذلك بقتضي تمييزها بالقول إنها «غير ناطقة تجربيا؛ أو إنها «خالية 
من المحتوى التجربي» ,60 


(60) ولكنها لست غالية من #المحتوى المنطقي»١ء‏ انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب: ليس كل 
تقدير للتواثر تحصيل حاصل من أجل كل متتالية. 
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[145] 


[146] 


يقف النجاح التنبئي الكبير الذي حققته الفيزياء بفضل التقديرات الاحتمالية 
الافتراضية ضد هذا التفسير - كما وقف ضد التقسير الذاتى الذي یری فى منطوقات 
الاحتمال تحصيل حاصل. ومما لا شك فيه أن التقديرات الاحتمالية الافتراضية 
خليقة بالا حترام العلمي في كثير من الحالات الذي يضعها على قدم المساواة مع 
غيرها من الفرضيات الفيزيائية (ذات الطابع «الحتمي٤).‏ ويحق للفيزيائي في غلب 
الأحيان أن يقرر ما إذا كانت فرضية الاحتمال قد حققت تجربياً أو إذا كانت غير 
صالحة لاستتتاح التنبؤات» «إذا كانت عمليا مفندة»ء وبالتالي أن يرفضها. وواضح أن 
هذا «التفنيد العملي» يطراً عندما نبحكم منهجيا على سيرورات ضعيفة الاحتمال جدا 
بأنها «ممنو عة ولکن باي حی؟ وأين نرسم الحدود التي يبدا «عدم الاحتمال» منها؟ 


وبما أن المتطوقات الاحتماليةء وبدون أدنى شك غير قابلة للتقتيد 
المنطقى» فما من شك أيضاأ أن قابليتها للتطبيق العملي العلمي تزعزع تفسيرنا 
الإبستمولوجي (معيار الحد القاصل) بقوة. ومع ذلك فسنحاول الإ جابة عن 
السؤال الذي أثرتاه - «مشكلة البتية؛ - مباشرة بالتطبيق الملتزم للأفكار التي يقوم 
عليها هذا التفسير. ولذا وجب علينا فى البداية تحليل الشكل المنطقى لمنطوقات 
الاحتمال آخذين بعين الاعتبار العلاقات المنطقية لهذه المنطوقات بعضها بيعض 
وعلى وجه الخصوص علاقاتها المنطقية بالقضايا القاعدة* ٠“‏ 


6 - الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال 
لا يمحن تفنيد التفويمات الاحتمالية كما لاأ يمكن التحقق منها بطييعة الحال 
وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على كل التقويمات الافتراضية: مهما بلغ عدد 


(32*) أعتقد أن إلحاحي على لا دحوضية فرضيات الاحتمال - المصوغ بشكل قاطع في الفقرة 
7 من هذا الكتاب - كان مبرراً: فقد وضع على بساط البحث مشكلة لم تناقش من قبل (فقد كان المناس 
يو هول اهتمامهم تجو قابلیه التحقق بصورة اه بل أ" هن قاپلية التقنيد» ومن جهة تابه فان منطو قات 
الاحتمال قابلة التحقَى أو #قابلة التعزيز؟ بشكل ما غير الوضع کلیاء كما سلرى في الققرة المقبلة). ولكن 
الإصلاح الذي اقترحته في الهامش رقم (11")ء الفقرة 57 من هذا الكتاب غير الوضع كلياء انظر 
أيضاً الهامش رقم (29")ء الفقرة 64 من هذا الكتاب. قبا لإضافة إلى مزاياء الأحرى يقود هذا اللإصلاح 
إلى قبول قاعدة متهجيةء كتلك المقترحة فى الفقرة 68 أسغلهء تجعل الفرضبات الا حتمالية قابلة للتفنيدء 
وهكذا تتحول مشكلة البئية إلى المشكلة التالية: بما أن المتتاليات التجربية تتقرب من أقصر المتتاليات 
الجواب عن ذلك هو أت التقريب درجات طبعا وان تحدید درجات التقريب هو أآحد المشاكل الأساسية 
في الرياضيات الإحصائية وفي نظرية التعزيز. انظر أيضا الملحق التاسع" من هذا الكتاب وخاصة مذكرتي 
الثالثة واللإضافة لعام 1975 س 474. 
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الأحداث ومهما بلغت مواتاتها فلن نستطيع الجزم أن التواتر النسبي للوجه في رمي 
قطعة النقود هو ل . 

وهكذا لا يمكننا وضع منطوقات الاحتمال في حالة تناقض مع القضايا 
القاعدية أو وضم إحداهما كنتيجة تابعة للأخرى» ولكننا لا نستطيع آن نستخلص 
من ذلك أنه لا يمكن ربطها بأي علاقة منطقية. إلا أنه من الخطاً الظن أن تحليل 
هذه العلاقات المنطقية - يمكن أن تتطابق متتالية أرصاد مع قضية تواتر تطابقا 
تختلف جودته - يحتاج إلى «منطق احتمالات" '“ يكسر طوق المنطق «التقليدي». 
بل على العكس يبدو أن تحليل هذه العلاقات ممكن تماما فى إطار المنطق 
التقليدي وعلاقاته کالاستتباع والتتاقضف ”. 


يمكن أن نستنتح من عدم قابلية المنطوقات الاحتمالية للتفنيد وعدم قابليتها 
للتحقق أنه ليس لها استتباعات قابلة للتفنيد وأآنها ليست هي تفسها استتباعات لقضايا 
قابلة التحقق. ولكن هذا لا يعنى الإمكانات المعاكسة إذيمكن آ) أن يكون 
للمنطو قات الاحتمالية استتباعات قابلة التحقق وحيدة الجانب («تو جد استتياعات») 
أو ب) أن تكون هي نفسها استياعات لقضايا كلية قابلة للتفنيد وحيدة الجانب. 


تكاد الإمكانية ب) لا تفيد شيئاً في إلقاء الضوء على العلاقة المنطقية مع 
القضايا القاعدية إذ من الواضح أنه يمكن لقضية غير قابلة للتفنيد (أو التي لا تنبى إلا 
بالقليل) أن تنتمي إلى مجموعة استتباعات قضية قابلة للتقنيد (التي تقول الكشر). 

أما أ) فهي على قدر كبير من الأهمية وأبعد ما تكون عن التفاهةء وهي 
أساسية في واقع الأمر للكشف عن العلاقات بين المنطوقات الاحتمالية والقضايا 
القاعديه؛ فکل منطوق احتمال يحتوي ضمنياً وفي اتجاه واحد على صف لامنته 
من قضايا يوجد (وهو يدل على أكثر بكثير من آي جملة وجودية). ليكن لدينا من 
أجل منناوبة ما قيمة الاحتمال (#1 م 0) م المقدرة فرضياً. يمكننا أن نشتق 
من هذا التقدير استتباع يوجد بآن نقول يوجد في هذه المتتالية واحدات 
وأصفار (واستتباعات يوجد آخرى أقل بساطة من هذا الاستتباع كالقول توجد 


(61) اتظر الفقرة 80 من هذا الكتاب وخحاصة الهامشين رقمي (4) و(10). 


(33 م آني على اتقاق e‏ قیل هنا اني أعتقد الآن ان ن المغاريم الاحتمالبة مثل «قابل 
الكتاب و کا القصل الثالت* فی : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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يمكننا اشتقاق أشياء كثيرة أخرى من هذا التقدير من نوع يتكرر على الدوام 
مثلاً: يوجد بعد آي حد من المتتالية رقمه × حد ر علامته ٠1١‏ وحد 2 علامته «0» 
الخ. فقضية من النوع (#يوجد من أجل كل × حد « ذو العلامة 8 القابلة للر صد أو 
التحقَق بالماصدقا) ليست قابلة للتفنيد - لأنها غير مستتبعة بقضايا قابلة 
للتفنيد - وليست قابلة للتحقق - بسبب «يتكرر على الدوام» الافتراضية أو 
«كل» ”+ ومع ذلك فقد تختلف جودة التعزيز بحسب تمكننا من امتحان 
عدد کبیر أو قلیل ؛ أو عدم تمکنتا من امتحان آي استتباع وجودي. وهکدا 
تقوم بين القضية المذكورة والقضايا الفاعدية علافة مميزة لمتطوفات الأحتمال. 
نسمى القضايا التى هى على شاكلة القضية المذكورة أعلاه «القضايا الوجودية 
العامة أو افتراضات الوجود. 


ودعوانا هى أنه يمكن إعادة العلاقات بين التقويمات الاأحتمالية والقضايا 
القاعديةء وإمكانية تعزيزّها بجودة متفاوتة إلى الموقف التالى : إن افتراضات 
الوجودء من بين كل التقريمات الاحتماليةء قابلة للاشتقاق. وهذا الموقف قريب 
من السؤال عما إذا كانت كل التقويمات أ لا حتمالية على شکل افتراضات الوجود. 

يغرض كل تقويم احتمالي (افتراضي) ضمنياً أن المتتالية (التجربية) المعنية 
ذات طابع عشوائي (تقريبا) أي أنه يقبل ضمنياً موضوعات حساب الاحتمالات 
[قابلية تطبيمهاء وحققتها التقريبية]. ولذا فسؤالنا مكافيء للسؤالل عما إذا كانت هذه 


(34) لا أريد بطبيعة المحال أن أقول إن كل قضية من الشكل *يوجد من أجل كل × بر بالعلامة 
القابلة للرصد ٩#‏ غير قابلة للتفنيد وبالتالي غير قابلة للاختار. وواضح أن الجملة بعد كل رمية لقطعة 
النتود تنتح 1 تأتي مباشرة رعية تنتح ٠0‏ قايلة للتفيدء ليس هذا وحسب وإنما مفندة أيضاً. لا تتأتى عدم 
قابلية التفنيد ببساطة من الشكل امن أجل كل × يوجد ۷ بحيث كذا...٠‏ وإنما من كون كلمة *يوجد* غر 
مقيدةء من كون مجىء ل« ممكن التأجيل يدون حدود: ومن وجهة النظر الاحتمالية يمكن ل ر آن يطرة 
متاخ دا كما ياء يمك للعنص 0ه 1 یحدث فوراً أو بعد آلف رة أو بعد أي عدد نریده عن 
الرميات. رإلى هذا تعود عدم قابلية التفتيد. آما إذا حددنا المسافة بين مكان حدوث لر ومكان حدوث × 
علد تصح الجملة من أجل کل × بوجد لإ بحیٹ کذا۔..٤‏ قابلة للتفند. 

لقد ولد عدم توخي الحذر في صياغتي للتص (التي افترضت الفقرة 15 من هذا الكتاب 
من دون أذ تشير إلبها صراحة) الاعتقاد في بعض الأوساط ويشكل مدهش أن كل القضايا على نحو 
من أجل كلل × يوجد ل بحيث كذا... ٠‏ آو غلب القضايا التي تأخحذ هنا الشكل (يغض النظر عن 
معناها) غير قابلة للتفند؛ وكثيراً ما استعمل هذا الادعاء لنقد معيار قابلية التفتيد. انظر على سبيل المثال : 

¢. G. Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation, Mind, vol. 54 (1945), pp. 119 F 

سنعالج بالتفصيل الإشكالية بمجملها لهذه القضايا (التيي يسميها واتكينس خ«اkاa¥ N.‏ .۷ .ل امتطوقات 

کل ویعض)٤)‏ فی : Popper, Ibid.‏ 
انظر بشكل حاص الفقرة 24" وما يليها قي : المصدر المذكور. 
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الموضوعات افتراضات وجود., فإذا تفحصنا متطلستا المقترحين في الفقرة 64 
لوجدنا أن موضوعة عدم الانتظام تآخذ منطقياً شكل فرضية يوجد”“. وأن تطلب 
الأحدية» على العكس من سابقهء لا يأخذ هذا الشكل. ذلك آن قضية من شكل 
#يو جحد واحد فقط . ٠..‏ هى قضية كلية («لا توجد كثرة. ٠..‏ أو «كلها... متطابقة»). 


رهكدا بحسب دعوانا لا تنتح علاقة منطقية بالقضايا القاعدية إلا من الجزء 
يوجده أي من تطلب عدم الانتظام. وعليه فليس لتطلب الأحدية القضية الكلية» 
أي استتباعات ماصدقية. وفي الواقع عندما نقول إن قيمة ما م متمتعة بالخواص 
المتطلبة موجودة فمن الممكن التحقى الماصدقى من ذلك (ولو مؤقتا) ولكن هذا 
يستحيل عندما نقول توجد قيمة واحدة فقطء ولا يمكن أن يكون لهذه القضية 
الكلية معنى ماصدقى إلا إذا عارضتها قضايا قاعدية؛ أي إذا استطاعت قضايا 
قاعدية البرهان على وجود كثرة. وبما أن الحالة ليست كذلك (ارتباط عدم قابلية 
التفنيد بصيغة نيوتن) فإن تطلب الأحدية غير ذي معنى ماصدقى *. 

ولهذا فلن تتغير العلاقة القائمة بين التقويمات الاحتمالية والقضاياً القاعدية 
وكذا درجات قايلية تعزيز هذه التقويمات بآى حال عندما نمحو تطلب الأحدية من 
تظمة موضوعاتنا : قد يمكننا هذا من وضع نظمتنا على شكل فرضيات وجودية 
بحتة ولكنه سيجبرنا فى الوقت نفسه على الشخلى عن أحدية التقويماثت 
الاحتمالية وسيجعلنا نحصل على هذا النحو (فى ما يتعلق بالأحدية) على 
شىء يختلف عن حساب الاحتمالات الاعتيادي. ٠‏ 


وعليه فإن تطلب الأحدية ليس فائضاً وضوحاً ولكن ما هى وظيفته المنطقية؟ 


(62) يمكن وضعها على الشكل التالي: يوجد؛ من أجل كل قيمة » ومن أجل كل أضعاف ١‏ من 
السوابقء ومن أجل كل حد رقمه × حد رقمه ۷ و ×< بحيث تحيد قيمة التواتر المرتيطة ب لإ عن قيمة 
معيتة ص بمقدار أقل من 2 . 

(35*) يختلف الموقف تماما إذا ما تبنينا التطلب (2+) في الهامش رقم (29")ء الفقرة 64 من 
هذا الكتاب: إن له مدلولا تجربيا... وتصيح بفضله الفرضيات الاحنمالية قابلة للتفنيد (كما تؤكد في 
الهامش رقم (32*)ء الفقرة 65 من هذا الكتاب). 

(63) يبقى في هذه النظمة هيكل حساب الاحتمالات قابلاً للاشتقاق. كل ما هنالك هو أنه يجب 
تفسير الصيغ على شكل صيخ وجودية. لم تعد ميرهنة بيرنوللي على سيل المثال تنص على أن (من 
أجل ١‏ محدد) قيمة الاحتمال الوحيدة د (مك)اامه قريبة من 1 وإئما على أن (من أجل « محدد) توجدء 
من بين مختلف قم الاحتمال ل (مه)قيه قيمة على الأقل قريبة من 1. 


(36*) وكما برهن في الهامش الجديد رقم (29")ء الفقرة 64 من هذا الكتاب يمكن حذف كل 
ټتطب أحدي من دون التضحبة بال حدية. 
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فبينما تتولد العلاقة مع القضايا القاعدية عن تطلب عدم الانتظام فان تطلب 
الأحدية ينظم علاقات المنطو قات الاحتمالية فيما بينها. صحيح أنه یمکن اشتقاق 
الفر ضيات الوجودية بعضها من بعض بدونه ولكنه يستحيل عندئذ معارضة بعضها 
ببعض. فتطلب الأحدية يراقب إمكانية تعارض المنطوقات الاحتمالية فيما بينها 
وهو الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. فهي تأخذ بفضله شكل ترافق بين فضية كليه 
وفرضية وجود» وتقوم بين قضايا من هذا الشكل نفس العلاقات المنطقية الأساسية 
(التكافؤ قابلية الاشتقاق» قابلية التلاؤم التناقض) كما في كل القضايا الكلية 
السوية في أي نظرية من النظريات (قابلة التفنيد على سبيل المثال). 


لننظر الآن إلى موضوعة القيمة الحدية. إن لهاء كما هو الحال في تطلب 
الأحدية» شكل قضية كلية (غير قابلة للتفنيد) ولكنها تذهب أبعد من هذا من حيث 
#المحتوى». وكذلك لا يمكن أن يكون لهذا المحتوى الإضافي أي مدلول ماصدقي 
أو أي مدلول منطقي صوري ولیس له سوی مدلول قصدي ` ستستخنی كل المتتاليات 
(الرياضية) المعطاة قصدا بدون فيمة تواتر حدية. ولكن ليس لهذا المنع من حيث 
التطبيق أي مدلولء ولو قصدي» لأننا في نظرية الاحتمالات التطبيقية لا نتعامل 
طبعاً مع المتتاليات الرياضية مباشرة وإنما مع تقويمات افتراضية لمتتاليات تجربية. 
وحظر المتتاليات التى ليس لها قيمة تواتر حدية لا يمكن أن يهدف إلا إلى تحديرنا 
من معاملة متتالية تجربية كمتتالية «ذات طابع عشوائي» في الوقت الذي نقبل فيه 
افتراضبا أنها لا تمتلك أية قيمة تواتر حدية. ما هي المبادرات التي يجب علينا أخذها 
ازاء هذا الىز 4“ وما هى الاعتبارات والتخمينات التي نعزوها لتقارب وتباعد 


المتتالىات التجربية واضعين نصب أعيننا أن معايير التقارب والتباعد لا تنطبق عليها؟ 
تختفى كل هذه الأسئلة“ المحرجة مع سقوط موضوعة القيمة الحدية. 
وهكذا أوضح تحليلنا المنطقى شكل ووظيفة مختلف الأجزاء الموضوعاتية› 


وبين لنا الأسس التي يقوم عليها رفض موضوعة القيمة الحدية وقبول موضوعة 
الأحدية. كما تبين في نفس الوقت أن مشكلة البتية المحرجة ستزداد حرجا. ونحن 


(64) يمكن النظر إلى كلا المتطلبينء عدم الانتظام والتطلب الأحدي» وعلى نحو مرض» على 
من الأسباب) نجاح نظمة مقامرة فيها كمتتاليات ذات طابع عشواتي. ويحذرتا تطلب الأحدية من إعطاء 
احثمال ٩‏ إلى متتالية نفترض أنه بمكن تقريبها بإاعطائها قيمة احتمال مء م + 4»> الخ . 


(65) آثارت مخاوف ممائلة اعتراضات شليك على موضوعة القيمة الحدية؛ انظر : ,kعتااع5‏ 
«Kausalitãt in der gegenwaãrtigen Physik» p. 158.‏ 
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رغم أنتا غير ملزمين بالنظر إلى متطلباتنا أو موضوعاتنا على أنها غير ذات 
مدلول'“ فإننا مجبرون وضوحاً بوصفها ابغير التجربية۲. ولكن وأياً كانت 
الكلمات المستعملة أك بتعارض هذا الوضف لمنطوقات الاحتمال صراحة مع كل 
اتجاه البيحث الذي نقوم به؟ 


67 ۔ ميتافیزیاء الاحثمال 


إن أهم تطبيق لمنطوقات الاحتمال في الفيزياء هو التالي: تفر بحض 
المقاعيل الفيزيائية المنتظمة والتي يمكن إرجاعها إلى ظواهر جماعية على أنها 
قوانين ماكروية [قائمة على سيرورات مجهرية مفترضة وغير رصودة مباشرة] نشتقها 
من تقويمات احتمالية: نبين أن الأرصاد التي نتفى مع الانتظام المذكور متوقعة 
باحتمال قريب من | قدر ما نريد. ونقول عندئذ إننا «شرحناء المفعول» كمفعول 
ماکروی› بواسطة التقويم الا حتمالي. 

ولكننا إذا ما طبقنا التقويم الاحتمالي بدون مراعاة الحيطة «لشرح'؛ 
الاتتظامات المرصودة فإننا سندخل فوراً في نظرات يمكننا تسميتها بالميتافيزيائية 
نموذجياً بحسب الاستعمال الشائم. ۰ 


ويما أن المنطوقات الاحتمالية غير قابلة للتفنيد فمن الممكن «شرح* كل 
انتظام أيا كان بواسطة تقويمات احتمالية. لنأخحذ مثلاً قانون التثاقل» يمكننا إنشاء 
التقويمات الاحتمالية التي تشرح هذا القانون على النحو التالي : نعتبر سيرورة ها 
سيرورة أوليةء كحركة جزيء صغير مثلا ونعتبر إحدى خواص السيرورة خاصة 
أساسية» اتجاه حركة الجزتي وسرعته مثلاء ثم نفرض آن لهذه السيرورات توزيعا 
عشوائيا ونسال ما هو احتمال أن تخضع لقانون التثاقل» > بذقة معبنة» مجموعة من 
الجزيئات التي تتحرك عشوائياً في منطقة ما (منتهية) خلال فترة زمنية معطاة - 
خلال «دورة كونية٤‏ ما - سنحصل على احتمال ضعيف جداً [متناو في الصغر في 
واقع الأمر ولكنه لا يساوي الصفر]. يطرح عندئذ سؤال آخر كم يجب أن يكون 


(66) قد يتعرف الوضعي هنا على هرمية كاملة من #غير ذاثت مدلولية» فهو يرى أن القوانين 
الطييعية التي لا يمكن التحقق منها ١غير‏ ذات معنى» وأن تقويمات الاحتمال غير القابلة للتغنيد أو التحقى 
أولى بهذا الوصف انظر الفقرة 6 وسرد الهامشين رقمي (20) و (21) قيها. آما موضوعاتنا قمصنفة 
أيضاً وتطلب الأحدية الذي لا بحنوي على معنى ماصدقي أكثر #غير ذي معنى؟ من موضوعة عدم 
الآنتظام «غير ذات معنى؟ ولكن لها مستتيعات ماصدقية. والأكثر غير ذات معنى» هي موضوعة القيمة 
الحدية لأنها لا تحتوي على معنى قصدي على الأقل . 


223 


[151 | 


طول المقطع في المتتالية أو على نحو آخر ما هي أطول فترة زمنية مفترضة تدوم 
خحلالها السيرورة؟ - كم تدوم الدورة الكونية؟ - كي تتراكم [عشوائياً] الأرصاد 
الموافقة لقانون التثافل وتصبح متوقعة باحتمال لا يحيد عن 1 إلا بمفدار £ صغير 
فدر ما نريد. سنحصل من أجل كل قيمة مختارة للاحتمال على عدد كبير 
جداً ومنته. ويمكننا عندتذ القول: لنفرض أن مقطع المتتالية طويل بما يكفي 
بناء على افتراضنا للعشوائية _ أو أن «الكون» سيدوم طويلا - لتوقع ظهور 
دورة كونية يبدو خلالها قانون التلاقل ساري المفعولء رغم آنه لا يوجد في 
«الحقيقة؛ إلا تبعثر عشوائي. يمكن تطبيق هذه الطريقة في «الشرح» بواسطة 
أحكام عشوائية على أي انتظام كان. ويمكننا إن شنا النظر إلى مجمل 
#الكون» مع كل الانتظام المرصود كطور من أطوار الفوضى العشوائية - 
كسلسلة من المصادقات المتراكمة . 


واصح أن هذه النظرات› التي ا تعني شيشا في العلوم الطبيعية؛ 
#مستافير ياتنه . وواضح أيضاً أن عدم معناها مر تبط بع م قابلستھا للتفنيدء ضیف إلى 
[152] ذلك أنه يمكننا دوما طرح مثل هذه الأفكار. ويبدو أن معيار الحد الفاصل الذي 


وأخحيرا فلا يمكن اعتبار النظريات الاحتمالية التى تطبق بدون قيد كنظريات 
علمية » يجب التخلى عن استعمالها الميتافيزيائي إذا ما أردنا لها فعلاً أن تكون 
صالحة الاستعمال تج با . 


68 - منطوقات الاحتمال فى الفيزياء 
يضع مشكل البتية الصعوبات أمام منظر المعرفة وليس آمام الفيزياء (7#. 


(37*) عندما كتبت هذا كنت آظن أن النظرات التي أشرت إليها ستبدو بسهولة غير صالحة 
لللاستعمال وعلى وجه التحديد بسبب إمكانية تطبيقها بدون قيود. إلا آنها علي ما يظهر مخرية آكثر مما 
كتت آتصور. دافع البعض عن الأقكار التالية: 
إذا ها تقبلنا النظرية الاحتمالية للأنتروبيه فعلينا أن نعتبر أته من المؤكد أو شبه المؤكد أن الكون سيعيد 
تنظيم نفسه عرضاً ذا صح القول شريطة أن نتتظر بما فيه الكفاية. وقد أعيد هذا الطرح مرات ومرات من 
قل أخرين بعليعة الحال. ومع ذلك فإني آری فیه مغا لا نموذجيا للأفكار التظراتبة التي أنتقدها في المتن 
والتي تسمح لنا بأن ننوقع حدوث کل ما نریده بشکل شبه مؤکد. يريتا هذا بوضوح الأخحطار الكامنة في 
المنطوقات الو جودية والتي تتقاسمها المنطو قات الا حتمالية مح غالب القضايا الميتافيزيائثة. انظر 
مشلا : J. B. S5. Haldane: Nature, l122 (1928), p. 80%, and The Inequality of Man, pp. 163 E‏ 
انظر أيضا الققرة 15 من هذا الكتاب (ترجع أفكار هالدين إلى بولتزمان «nةصz)اه8).‏ 

(38) عالج الفیزیائیان ب. وت . إیرتفست (51٤۴٣١1ع)‏ منذ وقت طويل هذه المسألة بوضوح ‏ 
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فإذا سئل الفيزيائي عن إعطاء مفهوم للاحتمال يطبق عملياً فسيقترح التعريف 
الفيزيائي التالي : 


تعطي بعض النتائح › المنفدة في شروط معينةء نتائح متفاوتة؛ وإذا ما كررنا 
التجربة مرات عديدةء فستتقرب بشكل ما من التجارب ذات الطابع العشوائي 
[كرمي النقود مثلاآ] حيث يقترب التواتر النسبي لنتيجة منفردة كلما ارتفع عدد 
تكرار التجربه من عدد ثابت نسميه قيمة الاحتمال. وهو عدد يعين تجريبياً ]153[ 
وبالتقريب المطلوب عبر سلسلة طويلة من التجارب»”“. وهذا ما يفسر قابلية تفنيد 
التقويمات الا حتمالية. 


يجب على الرياضى وعلى المنطقى إثارة الاعتراضات وتحاصة التالية منها 
على هذا النوع من التعريف : 


(1) لا یتفی هذا التعريف مع حساب الاحتمالات لأن المقاطع التي تسلك 
سلوکا ذا طابع تقاريي هي» بحسب مبرهنة بيرنوللي > تقريباً كل المقاطع الطويلة 
جدا ولا غير وبالتالي لا يمكن تعريف الاحتمال انطلاقا من السلوك دي الطابع 
التقاربى لن كلمة ١‏ تقریبا کل التى يجب أن تظهر فى (المعرف) ک۸ع:«ث/ء( ليست 
فى حقيقة الأمر سوى كلمة أخرى للاحتمال الكبير وهكذا فالتعريف دائرى؛ 
يمكن إخفاء هذه الدائرية بالتخلى عن «تقريباً؛ - ولكن هذا لا يزيل الاعتراض - 
وهذا ما يفعله الفيزيائي في تعريفه غير المقيول. 


Paul Ehrenfest and Tatiana Ehrenfest, «Begrifische Grundlagen der : j» 30 م تفصيل فى الفشقرة‎ 
Statistichen Aulfassung der Mechanik» in: Felix Klein and Conr. Muller, Enceyctopddte der 
Marthematischen Wissenschaften FF, Millionbogks ([n. p.: n. phb.], 1907-1914}, part 6. 


ونظرا إليها كمشكل عفاعيم ومشكل في نظرية المعرقة وأدخلا فكرة القرضيات الاحتمالة من الدرجات 
الأولىء الثانية. .. الدرجة ا؛ ففرضية احتمال هن الدرجة الثانية مثلاً هي تقدير لتواتر وقوع تواترات معينة 
قي مڃاميع من جملة مجاميح › ولکنهما لم يتھاملاا هع آي مهوم يقابل فكرة المقعول القابإ لاعادة 
اتاج (الستعادة). وضو مفهوم يلعب دوراً جوهرياً بالنسبة لنا في حل المشكل الذي عرضاه عر ضا جیا 
جداً. انظر على وجه الخصوص الخلاق بين بولتزمان وبلانك الذي ذكراء فى الهوامش ص 247 وما 
بعدها والذى يمكن حلهء على ما آظن» باستعمال فكرة المفعول المستعاد. لأن التأرجححات ضمن شروط 
تجريبية معينةء قد تؤدي إلى مفاعيل مستعادة وهذا ما بيتته نظرية انشتاين فى الحركة البرونية على نحو 
دامغ. انظر الهامش رقم (32*)ء الفقرة 65 والملحقين السادس" والتاسم* من هذا الكتاب. 

Born and Jordan, Efementure uanrenmechanik, p. 306; : اسرد هتا من‎ )6 ۶ ( 


Paul Dirac, Fhe Principtes of Quantum Mechanics, The Ittefnational Series of : ا طظطر أي ضا‎ 
Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press, 1930), 


Herman Weyl, Gruppentheorie md Quantenmechanik, 2*™" كلlزjڪکروز نسرده فى الفقرة 74 من هذا الکتاب»‎ 
ed. (Leipzig: $. Hirzel, 1931}, p. 66. 
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[1 54] 


(2) متى نقول عن سلسلة من التجارب إنها «طويلة»؟ وإن لم نعط معيارا 
لذلك فلن نعرف إذا كنا قد تَقَرّبنا من قيمة الاحتمال أم لا 

(3) كيف يمكننا أن نعرف أننا قد وصلتا إلى التقريب المنشود؟ 

ونحن وإن كنا نرى أن هذه الاعتراضات مبررة فإننا نعتقد أنه يمكننا التمسك 
بتعريف الفيزيائى. وسنعتمد بذلك على الأفكار التي عرضناها في الفقرة السابقة. له 
بينا أن الفرضيات الاحتمالية التي تطبق من دون قيد تصبح غير ناطقة. ولا يستعملها 
الفيزيائي إطلاقاً على هذا الشكل. ولذلك فإننا سنمنع التطبيق اللامحدود لمتطوقات 
الاحتمال بأن نتخذ قراراً منهجياً بألا نعيد البتة المفاعيل المنتظمة والمستعادة إلى 
تراکمات عشواثية. يقاص ٩29‏ هذا القرار مفهوم الاأحتمال ويعدله ولم يعد يعنينا 
الاعتراض (1)ء لأننا لا ندعى بتطابق المفهومين الرياضي والفيزيائي للاحتمال بل 
وعلى العكس تماماً تنفى هذا التطابق. ولكن اعتراضاً جديداً يحل محل الذي سويناء. 

(1) متى يمكننا الحديث عن ١تراكمات‏ عشوائية»؛؟ عندما يكون الاحتمال 
صغيراً. ولكن ما يعني «صغيرا؟ نفرض انطلاقاً من القرار الذي اتخذناه» عدم 
استعمال الطريقة الموصوفة فى الفقرة السابقة لتحويل احتمال صغير إلى احتمال 
كبير قدر ما نريد بتعديل وضع المسألة (الرياضية). يعني تنفيذ القرار إذاً معرفة ما 
تقصد بكلمة ااصغير. 


سنبيّن فيما يلي أن القاعدة المنهجية المقترحة تتفق مع تعريف الفيزيائي من 
جهة وتساعد على الإجابة عن الأسئلة )1١(‏ و(2) و(3) من جهة أخحرى. وأمام 
أعينناء بدايةء حالة نموذجية وحيدة لتطبيق حساب الاحتمالات: إعادة مفاعيل 
ماكروية توصفها انتظامات دقيقة (قوانين ماكروية)» كضغط الغاز على سبيل 
المثال» إلى تراكم أعداد كبيرة من السيرورات المجهرية» تصادم الذرات في مثلنا. 
ويمکننا أن نرجع بسهولة““ حالات نموذجية أخرى (كالتأرجحات الإحصائية 
وإحصاء السيرورة المنفردة ذات الطابع العشواتي) إلى هذه الحالة الأهم كظاهرة 
جماعية قصوى [المستعادة]. 


(39*) يقلص هذا القرار المنهجي مهوم الاحتمال _ كما يقلصه على نفس التحو القرار المتخذ 
بتبتي أقصر المتتاليات ذات الطايع العشوائي كمترال رياضي للمنتاليات التجربية. انظر الهامش رقم 
(32“). الفقرة 65 م هذا الكتاب. 

(40) يراودني الشك الآن حول الكلمة «بسهولة» إذ يجب في كل الحالات) ما عدا حالات 
المفاعيل الماكروية القصرى المناقشة فى هذه الفقرةء استعمال طرق إحصائية حاذقة جداً. انظر أيضاً 
الملحق التاسع“ من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص «مذكرتي الثالة». 
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لنفرض إذاً أن مفعولاً موصوفاً بقانون محقق بشكل جيد يعود إلى متتاليات 
ذات طابع عشوائي لسيرورات مجهرية محينة. ينص القانون بشكل ما أن مقداراً 
فيزيائيا يأخذ ضمن شروط معينة القيمة ص ولنفرض آن المفعول دقیقی بمعنی عدم 
ظهور أى تأرجحات مقيسة: لا تحيد نتائج القياس عن م إلا ضمن الحدود التي 
تسمح بها دقة القياس (تقنية القياس). وليكن #± مجال الدقة'* ولتقترح 
افر ية التالي: ان P‏ هي قيمة احتمال متتالية ك صن الأ سحداثت المجهربة. 
ولنفرضص أخيرا أن ۸ حدتا مجهريا يسهم في إنتاج المفعول. يمكننا عندئذ 
حساب الاحتمال (صھ )1ای من أجل آي 5 (انظر الفقرة 1 آي الاحتمال 
بالحصول على نتيجة القياس في المجال ص4. نشير إلى الاحتمال المتمم 
ب 8 أي أن a, H(Ap)‏ =€ وتناهى € نحو الصقر عتدما ا تزداد ۸ دون -جلود. 


نقرض أن £ «صغير؛ إلى حد يمكن معه إهماله (سنتحدث بعد قليل عن 
السؤال (1) المتعلق بمعنى صغير في هذا الفرض). نقسر عندئذ مرك على أنه 
المجال الذي تقترب فيه نتائج القياس من م وهكذا نرى أن المقادير الثلاثة 
ع س مه ترط بالأسئلة (١1)ء‏ (2) و(3). يمن اختيار م4 آو 5 كما نشاء 
مما يحدد حرية اختيار المقدارين € و#. وبما أن مهمتنا هي اشتقاق المفعول 
الماكروي «المضبوطة (±9 )م فلن نقرض 8 أكبر من ۷. وسيكون الاشتقاق 
مرضياًء فيما يتعلق بالمفعول ص إذا قمنا به من أجل ۳ > ة8 (م معطاة هنا 
وتحددها تفنية القياس)؛ لنختر 8 على هذا النحو. ونكون بهذا قد أعدتا 
السؤال (3) إلى السؤالين الأولين. 

أما باخحتيارنا م4 (أي 5) فنكون قد أقمنا علاقة بين ٭ وي (من أجل كل 
۸ هتاك وحيد يرافقه والعكس بالعكس). وهكذا يمكن إعادة السؤال (2) 
متى يحون ” طويلاً بما فيه الكفاية؟ إلى السؤال (1) متى يكون ع صغيرا؟ 
(والعکس بالعکس طبعاً). 

وهكذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلائة حالما نقرر إهمال قيمة معينة ل 8 . 
ولكننا قررنا عدم إهمال أي قيمة ل ع (القاعدة المنهجية) ومن جهة أخرى 
فإنتا لسنا مستعدين للتكفل بقيمة معينة تماما ل 8. 


لنضع أمام الفيزيائي هذا السؤال أي قيمة ل8 يراها مهملة: 001ء0 أو 


} 68( انظر اقفر ة 5 من هلا الختاب. 
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1 ۵ او . .۔؟ سیجیب على أغلب الظن أن ع لا تهمه وأنه اختار #۸ 
وليس :£ وفعل ذلك بشكل يجعل الارتباط المتبادل بين # وم مستقلا أكثر 
ما يمكن عن التخيرات التي قد ترغب القيام بها على 8. 


وجوابه هذا مبرر نظراً لخصائص توزیع بيرنوللي الرياضية : يمكن تحديد 
العلاقة الدالية بين 8 وص من أجل كل م "". وإذا ما تفحصنا هذه الدالة 
نرى أنه من أجل كل #١‏ («كبيرة*) توجد قيمة متميزة ل م بحيث لا تتحسس 
Ap‏ في جوار هذه القيمة المتميزة یتخیرات €٤‏ وتزداد عدم الجساسية بأزديأد ۸. 
فإذا كانت ۸ من ترتيب الأعداد التي تشترك في الظواهر الجماعية فإن عدم 
تتحسس م4 في جوار قمتها المتميزة بتغيرات £ كبير إلى حد بحيث تكاد لا 
تتغير ص۸ حتى ولو تغيرت رتبة قيمة 8. لن يعلق الفيزيائي أي أهمية على 
حدود مضبوطة تماما ل مك. يمكن ل مه (في حالات الظواهر الجماعية 
القصوى والتى يقتصر بحثنا عليها هنا) آن يقابل مجال دقة القياس م±› 
ويس لهذا المجال حدود مضبوطة كما رأآينا قى الفقرة 37 وإنما «احدود 
تكثق» وحسب. سنقول عن ۸ إذاأ أنه «كبير* إذا أصبح عدم تحسس م۵ في 
جوار قيمتها المتميزة - التي يمكننا تحديدها - من الكبر» كحد أدنى» بحيث 
لو تعبرت رتية قيمة £ فان م۸ ستیشی تتأ رجح داخحل حدود التكثف ل صم±. 
(إذا » جم تصيح مك عديمة التحسس تماما). وهكدذا فلم نعد بحاجة 
للاهتمام بالتحديد الدقيى ل # ونكتفي بقرار إهمال قيم £٤‏ الصغيرة ولو لم نقل 
ماذا نقصد تماما ابصغير؛. ويعادل هذا كله القرار بالعمل بالقيم المتميزة رل 
المشار إليها أعلاهء والتی لا تتحسس بتغيرات 8۴. 


(41*) أعتقد أن الملاحظات التي أبديناها في عذا المقطم (وبعض المناقشات في اخر هذه 
الفقرة) قد أوضحها وتجاوزتها اعتارات الملحق التاسعح" من هذا الكتاب. انظر بشكل خاص النقطة 8 
وما يتبعها في مذكرتي الثالثة. بمكن بالاستعانة بالطرق التي طبقناها في هذه المراجع أن نبين أننا إذا 
أخذنا كل العينات الإحصائية الممكنة منطقياً مع كبيرة فإن كل هذه العيتات تفريباً ترعزع أي فرضية 
احتمالية معطاة: أى أنها تعطيها درجة تعزيز سالبة جدا. ويمكننا أن نقرر تقسير هذه التتيجة التي تعطيها 
العينة كدحض أو تفنيد. تسند أغلب العينات الباقية الفرضيةء أي أنها تحطيها درجة تعزيز موجبة. ولا 
توجد إلا عيتات قليلة نسبيا ب ” كبيرة لا تبت في الفرضية أي لا تحطيها آي درجة (موجبة أو سالية). 
یمکننا إذا أن نقفرض آنا في وضع نستطيع فيه دحض فرضية احتمال» بالمعنى الذي أعطيناه هناء ويمكتنا 
أن نتوقع حدوث ذلك يثقة أكبر من حالة فرضية غير احتمالية. والقرار (أو القاعدة المنهجية) باعتيار درجة 
التعزيز الالبة (من أجل ١‏ كيير) تفنيدا إنما هو حالة خاصة من القاعدة المتهجية المناقشة في هذه الفقرة 
التي تهيل يعض الحالات القصوى لعدم الاحتمال. 
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تتفق القاعدة التي شرحناها منذ قليل مع تطلب الموضوعية العلمية. يتلخص 
الاعتراض على القاعدة بالقول إن أضعف الاحتمالات هو احتمال فى كل 
الأحوال؛ وبالتالي فإن السيرورات ضعيفة الاحتمال والتي نقترح إهمالها ستقع 
يوما ما يسقط هذا الاعتراض عندما نواجهه بقكرة استعادة المفاعيل الفيزيائية. 
وهي فكرة وثيقة الصلة بالموضوعية “. نحن لا ننكر إمكانية وقوع أحداث ضعيفة 
الاحتمال ولا ننفي على سبيل المثال إمكانية انسحاب جزيئات غاز تحتل حجما 
صغيرا إلى حيز صعير من هذا الحجم عفويا ولفترة وجيزة آو إمكانية تأرجح الضغط 
عفويا في حجم غازي کبير. إن ما ندعيه هو أن وقوع هذه السيرورات ليس مفعولاً 
فيزيائياً لأنها لا تستعاد بحسب الطلب بسبب ضصعف احتمالها الهائل. وحتى ولو 
صدف آن رصد فيزيائي سيرورة من هذا القبيل فلن يستطيع إعادة إنتاجها وبالتالي 
لن يستطيع معرفة ما حدث قعلا وما إذا كان قد ارتكب خطأً تجربيا. أما إذا وجدنا 
انحرافات مستعادة عن المفعول الماكروي المشتق من تقويم احتمالي على النحو 
المشار إليه أعلاه فنقول عندئذ إن التقويم الاحتمالي قد فنّد. 


يمكننا الآن آن نفهم التعابير مثل تعبير إديتختون الذي يميز بين نوعين من 
القوانين الفيزيائية : "هناك أشياء لا تحدث فى العالم الفيزيائي لأنها مستحيلة» 
وأشياء أخرى لا تحدث لأنها قليلة الاحتمال جدا : والقوانين التي تمنع النوع 
الأول هي قوانين أولية آما التي تمنع النوع الثاني فهي قوانين ثانويةه". ورغم أن 
على هذه الصياغة ما يقال - تفضل الابتعاد عن الدعاوى التي لا يمكن التحقق منها 
المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الطوارئ قليلة الاحتمال جدأ تقع أم لا فإنها تتقق 
التطبيقات القيزياشة لنظرية الاحتمال. 


أما التطبيقات الأّخرى لحساب الاحتمالات كالتآرجحات الإحصائية أو 
إحصاء الأحداث الفردية ذات الطابع العشوائي فيمكن إعادتها إلى الحالة التي 
درسناها: حالة المفعول الماكروي المضبوط). نقصد «بظواهر التأرجحات 
الاحصائية» (كالحركة البراونية على سبيل المثال) الحالات التى تكون فيها ساحة 
دقة القياس رم ± ) أصغر من المجال المتميز ص المرتط بالعدد ۸ للسيرورات 
المجهرية المساهمة في المفعول الماكروي» والتي تكون فيها بالتالي 


)64( اتظر الشقرة ج من سلا الاب , 


Arthur Stanley Eddington, Das Welbld der Physik ud ein Versuch seiner (70) 
Phifasophischen Deutung = The Nature of ihe Physical World (Braunschweig: Vieweg, 1931), p. 79 


(لقد ترجم هنا من الإنكليزية (المترجم)). 
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الانحرافات المقيسة عن م متوفعة «باحتمال كبيرا. يمحن انحتبار وقوع سلہ 
الانعحرافات لأن التأرجحات نفسها أصبحت مفعولاً مستعاداً تنطبقى عليه 
حججنا السايقة: يجب (بحسب قاعدتنا المنهجية) آلا تكون التأرجحات التى 
تتجاوز مقداراً معيناً (خارج المجال م۸) مستعادة مثلها مثل تكرر التأرجح 
في نفس الاتجاه على الدوام الخ. وتنطبق حجح ممائلة على إحصاء الأحداث 
الفردية ذات الطابع العشوائي. 

لنلخص الآن حججنا المتعلقة بمشكلة البتية. 


نجيب أولاً عن السؤال التالى: كيف يمكن لتقويمات احتمالية غير قايلة 
للتفنيد أن تلعب دور قانون طبيعى فى العلوم التجربية؟ بقولنا إن المنطوقات 
اللاحتمالية» على قدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي منطوقات اميتافيزيائة؟ لأ معنى 


ولكن هذا الجواب يطرح أمامنا سؤالا جديداً: كيف يمكن استعمال 
منطوفات احتمالية - غير قابلة للتفنيد - كقضايا قابلة للتفنيد؟ (ما من شك أنها 
مستعملة حقاً : يعرف الفيزيائى جيداً متى يعتبر تقويماً احتمالاً مفندا). لهذا السؤال 
وجهان»ء يجب علينا من جهة فهم إمكانية استعمال المنطوقات الاحتمالية كقضايا 
قابلة للتقنيد انطلافا من الشكل المنطقى لهذه الإمكانية. ويجب علينا من جهة 
أخرى تحليل القواعد التي تتحكم بهذا الاستعمال. 

يمكن أن تتفق القضايا الفاعدية (كما رأينا فى الفقرة 66) بشكل جيد أو غير 
جيد مع التقويمات الاحتمالية؛ ويمكنها أن «تمثل؟ كثيراً أو قليلاً مقطعاً نموذجيا 
من متتالية احتمال. وهذا ما يفسح أمامنا المجال لربط ذلك بقاعدة منهجية ثتطلب 
مثلاً حضوع الترافق بين القضايا القاعدية وتقويمات الاحتمال إلى حد أدنى من 
المعابيرء وترسم خطأ اعتباطيا بين المقاطع التي ترى بالسماح بها وبين المقاطع 
البعيدة جدا عن النموذج والتي ترى حظرها. 

إلا أن تحليل هذه الإمكانية عن قرب يبن أن الخط الفاصل بين المسموح به 
رالممنوع ليس اعتباطياً كما يتصور للوهلة الأولى وآنه ليس «متسامحاً» بمعنى أنه 
من الممكن تحديده كغيره من القوانين عبر دقة القياس التي نصل إليها. 

لا تحظر فاعدتنا المنهجية المقترحة - وقق معيار الخط القاصل - وقوع 
المقاطع غير النموذجية كما لا تحظر تكرار وقوع الانحرافات (الطبيعية في 
المتتاليات الاحتمالية). ولكنها تحظر وقوع انحرافات في اتجاه معين»؛ وقوع قابل 
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للتنبؤ وللاستعادة؛ والوقوع المماثل لمقاطع غير نموذجية على نحو ما. ولذلك فهي 
لا تتطلب توافقاً تقرييياً وإنما التوافق الأمثل لكل ما هو مستعاد وقابل للاختبار أي 
لكل المفاعيل. 
69 - القانون والرهر 

جرت العادة على القول إن حركة الكواكب تخضع إلى قرانين صارمة بينما 
يتحكم الزهر في لعب النرد. أما نحن فنرى أن الخلاف بينهما راجع إلى مقدرتنا 
على التنبؤ بنجاح بحركة الكواكب وعجزنا عن التنبؤ بنتيجة رمية النرد الفردية. 

يلزم لاستنتاح التنبؤات قوانين وشروط على الحدود وإلا فشل التنبؤ لحدم 
وجود قوانين تحت تصرفنا أو لعدم قدرتنا على تعيين الشروط على الحدود. 
وواضح أنه تنقصنا الشروط على الحدود في رمي النرد: فقد يكون من الممكن 
التنبؤ فى هذه الحالة أيضاً لو كان بإمكاننا قياس الشروط على الحدود بدقة كافيه. 
ولكن قواعد لعبة الرمى «التزيهة» قاسية (خض النرد مغلاً!)» إلى حد يمنع من 
قياس الشروط على الحدود. نسمى قواعد اللعبة أو التعليمات التي تحدد شروط 
وقوع أحداث متتالية عشوائية شروط الإطار. من بين هذه الشروط مثلاء كون الثرد 
#منزهاً» ولا غش فيه (مصنوعاً من مادة متجانسة) وخض النرد الخ. 

هنال حالات أخحرى يفشل فيها استنتاج التنيؤء قد يكون ذلك لعدم استطاعتنا 
(حتى الآن) صياغة قانون مناسبب أو لأن كل محاولات إيجاد القاتون قد باءت 
بالفشل لأن كل التنبؤات التي بنيت عليه قد فندت مما قد يجعلنا نيس من إيجاد 
قانون صالح للاستعمال (وعسانا نستسلم ونكف عن المحاولة إذا كانت المسالة لا 
تهمنا - وهذه هو الحال إذا كنا نكتفي بتنبؤات التواتر). ولكننا لا نستطيع في آي 
حال من الأحوال القول بشكل قاطع إنه لا يوجد انتظام قانوني في هذا الفرع أو 
ذاك. (عدم إمكانية التحقق). وبهذا نكون قد أعطينا تفسيراً ذاتاً””“ ؟ لمفهوم الزهر. 
تكلم على الزهر عندما لا يكفي مستوى معرفتنا للتنبؤ. ففي حالة النرد مثلاً نتكلم 
على الزهر لأننا لا نعرف شيثاً عن الشروط على الحدود. (يمكننا أن نتصور أن 
فيزيائياً مسلحاً بأجهزة جيدة قادر على التنبؤ بالرميةء الشيء الذي يعجز عته الناس 
الأخحرون). 


هناك تقسير آخر موضوعى يعارض هذا التفسير الذاتي. ولكنه يلجا إلى 


(42*) هذا لا يعني أني آقدم أي تنازلات هتا للعفسير الذاتي للاحتمالء لعدم الترتيب أو عدم 
ال نتظام . 
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التصور الميتافيزيائي القائل إن الأحداث حتمية أو لا حتمية بذاتها ولذا فلن نتطرق 
اله و7 و ا دوما على القوانين لما ا بالتنبؤ وإلا فلن زل ٩۹‏ 


شيا عن و جود الانتظامات القانو تة أو عن عدم وجودها. 


ولعل من الأفضل اعتبار وجهة النظر التالية : يمكن القول إن الزهر واقع فعلا 
أمام أعيننا بالمعنى الموضوعى عندما تتعزز تقويماتنا الاحتماليةء تماما كما نقول 
عن الانتظامات القانونية عندما تتعزر التنىؤات المستتتجة من القوانين. 


لا نعتبر هذا التعريف غير صالح للاستعمال» إلا أنه من الضروري التأكيد 
على أن مفهوم «الزهر؛ المعرف على هذا النحو لا يعارض مفهوم «القانون». لدا 
سمبنا متتاليات الاحتمال متتاليات ١دات‏ طابح عشوائی؟. وهكذا فإن متتالية من 
التجارب تختلف فيها شروط الإطار التي تعرف المتتالية عن الشروط على الحدود 
هى متتالية ذات طابع عشوائي بصورة عامة؛ وتختلف التتائج من تجربة إلى أخرى 
تحت نفس شروط الإطار لاختلاف الشروط على الحدود. إضافة إلى ذلك أتتا لا 
ندعى إطلاقاً بوجود متتاليات زهرية لا بمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ 
بحدودها . ويجب علينا ألا نستخلص من الطابع العشوائي للمتتالية آنه [لا يتنبا 
بحدودها أو أن] هذه الحدود «زهرية بمعنى عدم كفاية المعرفة» وهو معنى ذاتي ٠‏ 
وألا نستخلص أخيراً وهذا هو الهم أن الواقع الموضوعي هو عدم وجود قوانين 


(A4 


(بالمعنى الميتافيزيائي) . 


(71) انظر الفقرتين 71 و78 من هذا الكتاب. 

(43*) لقد أعهملت في هذا المقطع (رلعل ذلك لطابعها الذاتي) نظرية ميتافيزيائية أؤيدها بحماس 
في : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
لأنها تقح في رأيى آقافاً جديدة» وتقترح حلولاً لصعوبات هامةء ولأنها على ما يبدوء صحيحة. ومع 
ئي كنت واعيا عندما تىت Logik der Forschurg mal ik‏ اني أژيد قتاعاث صحاف يائية وح آي 
أشرت إلى تأثير وإلى قيمة الأفكار الميتاقيزيانية في العلوم فلم يكن واضحاً لدي أن بعض النظريات 
الميتافيزيائية قابلة للعرض العقلاني وقابلة للنقد على الرغم من عدم دحوضيتها. انظر على الخصوصس 
الفصل الأخير من المصدر المذكور» حيث نوقش برنامح البحث الميتافيزيائي . 

(44*) لعله كان من الأفضل لتوضيح طرحي أن أعرض حججي على النحو التالي: يستحيل تكرار 
تجربة بدقة» ركل ما يمكننا فعله هو تثبيت بعض الشروط ضمن حدود معيتة والمحافظة عليها. وها لا 
يشكل حجة لتأكيد زهرية ما يستجد الموضوعي أو لخياب القوانين فى حالة ما إذا ما تكررت بعض 
المظاهر في نتائج التجارب بينما تغيرت مظاهر أخرى على غير انتظام؛ وهذا ما يحدث خاصة عندما 
نار تجهيز التجربة بحيث تتغبر شروط التجرية (كما في حال رمي النقود). ولا آزل حتى الآن على 
اتفاق مع دعاوي في المتن. إلا أن هناك حججاً آخرى تدعم الزهرية الموضوعية. إحداها يرجع إلى 
افر يد لانديه (شفرة لانديه فل«ها1) وتناسب جداً هذا السياق . سأعود إلبها لمعالجتها بالتفصيل في 
الفقر ات 90" وما بعدذها من ` Popper, Ihe Postscript to the Logic of Scientifiw Discovery,‏ 
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لا يمكن اشتقاق أي شيء يتعلق بالانتظام القانوني أو بعدم قانونية الأحداث 
الفردية من الطابع العشوائي للمتتالية. ليس هذا فحسب وإنما لا يمكن كذلك 
السماح باستنتاج عدم انتظام المتتالية التام من تحقق التقييمات الاحتمالية؛ لأننا 

آن المتتاليات ذاتث الطابع العشوائي موجودة وأنها منشأة وفق قواعد 
ریاضیة”. وکوننا نری توزیعاً بیرنوللیاً لا یشکل قطعاً دلیلا على غیاب الانتظام 
القانوني ولا ايكافئ غياب القانون تعريها»"”. يجب ألا نرى في نجاح 
المنطوقات الاحتمالية سوى دليل على غياب انتظامات قانونية بسيطة في بنية 
المتتالية" [خلافاً لما هو عليه الحال فى حدودها]. إن فرض الحرية من الفعل 
اللاحق المكافئ لافتراض عدم إمكانية اكتشاف الانتظامات القانونية البسيطة قرض 
معزز وهذا كل ما هناك. 


0 - قابلية استنتاح القوانين الماكروية من القوانين المجهرية 


يسود حكم مسبق» رغم المحاربة القوية التي يلقاهاء مفاده أنه يجب تفسير 
كل السيرورات على أنها تجميع بشكل أو بآخرء أي أنه يجب إعادة كل السيرورات 
الماكروية إلى السيرورات المجهرية. (وهو حكم قريب من أحكام الميكانيكيين). 
ويبدو هذا البحكم كآحكام آخرى عديدة من قبيله مجرد مبالغة ميتافيزيائية [نوعا من 
لأقنمة] لقاعدة متهجية لا غبار عليهاء وهي الت عة التي ت إلى محاولة التبسيط 
الاحصائية لا تشتق إلا من تقويمات إحصائية. وتقويمات التواتر هذه هي على الدوام 
فر ضيات تمليها علينا فى ظروف معىتة دراستنا للحوادث المجهرية» ولکنها لست 
فابلة للاشتقاق من هذه الدراسة. فهي صف خاص من الفرضيات تمنع ٠‏ إدا صح 
التعبيرء الانتظام القانوني في الأشياء الكثيرة” . وقد عبر فون ميزس عن ذلك 


. انظر الملحى الرايع س 1 الکتاب‎ CF2} 
Schlick, «Die Kausaliğt in der gegenwÃãrtigen Physik,» p. 157. هدا ما كتبه شلىك ف:‎ )73( 
. انظر الفقرين 43 و58 من هذا الختاب‎ )74( 


Arthur March, Die GCrumndiagen der Quanternmechanik, and ed. {Leipzig: کت مارت ش في‎ )75( 
Joh. Ambr. Barth, 19317 Pp. 250, 


الجزئيات الأخرى. ويمكن اعتبار القول إن الكل آكثر من مجرد مجموع ا أحد ام المبادئ 
وأعمقها للميكانيك الكمومي». 
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[é1] 


[162] 


بوضوح عندما كتب «لا تنيع أي قضية في النظرية الحركية للغازات من الفيزياء 
التقليدية يدون أن نضيف الها فروضا دات طبعة إحصائة iT‏ 


يستحيل كذلك اشتقاق التقويمات الإاحصائية ومنطوقات التواتر ببساطة من 
القوانين #الختمة) ؛ ذلك أن اشتقاق أي تنبؤ من هذه القوانين بحتاح إلى شروط 
على الحدود. وتدحل فروض ذات طبعة إحصائة محل ده حول توریح الشروط على 


الحدود قي كل اشتقاى للقوانين ل الإ حصائية من فروض مجهرية (ذات طابع * حنمي 
45“( 
أو مض م 457“ . 


من المثير للانتباه أن تقويمات التواتر التي يفترضها الفيزيائي النظري هي 
دوماً فرضيات التوزيع بالتساوي. وهذار يعنى أنها ليست واضحة بحد ذاتها 
قبلياً . ويبيّن لنا ذلك على سبيل المثال الخلاف الكبير بين الإحصاء التقليدي 
وإحصاء بوز (8058) _ انشتاين وإحصاء فيرمي - دراك : فهو پرینا كيف يمحن 
إضافة فرضيات خاصة إلى تقويم التوزيع المتساوي على نحو يجعلنا نعرف 
المتتاليات المرجعية والعلامات» التي فرضنا فيها التوزيع المتساوي› علی آشکال 


سيوضح لنا المثل التالي مدى ضرورة التقويمات التواترية حتى عندما نعتقد 
أنه من الممكن تدبر الأمور بدونها. 

لنتصور شلال ماء حبث يمكننا ملا حطة انتظام خاص به: تختلف شدة دفق 
الماء وترتش بعض الدفقات من حين إلى آخر على الأطراف ومع ذلك يمكن 
التثبت مع كل هذه التغيرات من وجود انتظام خاص تدمغه الصبخة الإحصائية كلياً. 
يمكننا مبدئياً إذا ما وضعنا جانباً بعض المسائل التي لم تحل بعد في ديناميك 


Richatd von Mises, «bet Kausale und Statistische GesetzmãPiekecit in der Physik,» (76} 
Erkenntnis, 1 (1930), p. 207, and Die Naturwissenschajten, 18 (9M. 


(45*) هذا الطرح الذي وضعه فون ميزس وتبنيته شخصياً يلقى معارضة من مختلق الفيزيائبين : 

ومن بيهم ب. جوردان الدي ينطلق لمعارضة طر حي هن تون بعض أشكال الفرضية الأركودية فد برهن 
عله حديغا. Pascual Jordan, Anschautiche Quartentheorie: Eine Einfihrung in die Moderne ;: ”_|¡il‏ 
AufFassung der Quantenerscheinungen (Berlin: J. Springer, 1936}, p. 282.‏ 


إلا أن الدعوى على شاكلة إن التائ الاحتمالية تفترض مقدمات احتمالية - مقدمات نظرية القياس مثلاً 
التي تدخلل فبها بعض فروض التوزيع المتساوي - تدعم طرحي عبر المثال الذي أعطاه جوردان ولا 


تعارضها. ومن بين المنتقدين آنشتاين أيضاً فقد هاجمها في المقطع الأخير من رسالته الهامةء المعاد 


نشرها في الملحق الثاني عشر" من هذا الكتاب. كان في ذهن آنشتاين على ما أعتقد تفسير ذاتي 
تسمال ومداً لا مبالاة (يظهر في النظرية الذاثية على شكل غياب أي فرضس في التوزيع المتاوي). 
وقد قبل آنشتاين يعد مدة طويلة بالتفسير التواتري للميكائيك الكمومي - أو على الأقل حاول القبول. 
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السوائل (وخحاصة المتعلقة بتکون الدوامات وما شابه) التنبؤ بمسار آي كم من 
الماء رضرة من الجزئيات _ وبالدقة المبتغاة إذا ما أعطينا الشروط على الحدود. 
ويمكننا بالتالي أن نفرض أن في مقدورنا أن تتنباًء من أجل جزئية ما زالت بعيدة 
عن الشلال» عن الموضع الذي ستسقط منه وعن المكان الذي ستسقط فيه الخ. 
وهکذا فستتمکن مبدئا من حساب مسارات جرئيات عديدةء بل ومن اشتقاف بحض 
التأرجحات الإحصائية المتوقعة للشلال فيما إذا وضع ما يكفي من الشروط على 
الحدود تحت تصرفنا. ونعنى هنا التأرجحات الإحصائية الفردية وليس الا تتظامات 
الاحصائية العامة أو التوزيعات الإحصائية العامة : نحتاح للتوصل إلى هذه الأخيرة 
إلى تقويمات إحصاثية - أو على الأقل إلى القبول بأن بعض الشروط على الحدود 
لعدد کر من جزئيات الماء تتكرر دوما (قضية كلية). ولا تنحصل على النتيجة 
لمختلف الشر وط على الحدود. 


1 - المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 


نقول عن منطوقة احتمالية إنها «فردية صوريا» إذا أسندت الاحتمال إلى 
حدث فردي آ أو إلى عنصر فردي من صف ما من الحوادث . . کان نقول مثلا 
«إن احتمال وقوع 5 في رمية النرد القادم هو ل .ا و أن «احتمال وقوع 5 في کل 
رمية من هذا النرد هي 2 تع تعتير هذه المنطوكات من وجهة نظر نظرية التواتر غير 
صحيحة لأن الاحتمال لا يعزى إلى حوادث فردية وإتما إلى متتالية (لامنتهية) من 
الحوادث. إلا أنه من السهل إعطاؤها معني إذا ما عرفنا المنطوقة الصورية 
بالاستعانة بمفهوم الاحتمال الموضوعي (التواتر النسبي). نرمز ب (8)#ى إلى 
الاحتمال الفردي صوريا بأخذ الحدث المعين Kء‏ المعرف كعنصر من متتالية 
» - وبالرمز”“ » > ۸ _ العلامة ۶ ونضع تعريفا 


(تعريف) aWr( PB) - all{ 8) ke‏ 
ونقول إن الاحتمال القردي صورياً بأخذ الحدث »» عنصر المتتالية »» العلامة م 


يساوي تعريفاً الاحتمال الموضوعي للعلامة 8 قي المتتالية المرجعية ». 


(46“( تعر كلمة فردية ة صورياً )formalistish)‏ في النصس عن فکرة الفردية ي الشكل لامضة إلا أن 
مسناها مغرف فل بالأستعانة بالمتطو قات الأ حصاثية. اتظر اللآن أيضاً الهامشس رفم (48" ) القادمء 
والراضاده ص د51 س ذا الکثاس. 


(77) يعني الرمز.. . أن العنصر. .. ينتمي إلى الصف 


235 


]!63] 


سيظهر هذا التعريف البديهي إلى حد بعيدء مدى خحصوبته وسيساعدنا في 
تو ضیح بعص المشاكل العويصة فى النظرية الكمومية الحدعة'., 


وكما يبين التعريف» لا نتم المنطوقة الاحتمالية الفردية صوريا إلا إذا حددت 

صفاً مرجعيأ. ورغم أننا لا نسمي > صراحة فالمقصود ب » واضح عادة. وهكذا 
لا يحتوي المثال الأول على إعطاء أي متنالية مرجعية إلا أنه فى غاية 
الوضوح أن الأمر يتعلق بكل منتاليات رمي الترد بثرد «غير مغشوشا. ٠‏ 

يمكن فى كثير من الحالات أن يكون لحدث ما عدة محتاليات مر جعية مختلفة › 
فمن البديهى عندئذ أن نعلن عن منطوقات احتمال فردية صورياً مختلفة لهذا الحدث. 
مثلاً يختلف احتمال موت امرئ ما [] خلال فترة زمنية معينة بحسب نظرنا إليه 
كعنصر من صف مَنّْ بلغوا سنه أو من صقف أعضاء مهنته والخ. ولا توجد قاعدة عامة 
للاختيار بين مختلف الصموف المر جعية الممكنة (قد يكون الصف المر جعي الأ ضيق 
هو الأصلح» بفرض أن يكون عدد عناصره كبيراً بما فيه الكفاية لجعل التقييمات 
الاحتمألة التى تعتمد على التقويمات الإأحصائية موثوقة إلى حدما). 

تزول أغلب المقارقات المزعومة فى نظرية الاحتمالات حالما نقبل بإسناد 
احتمالات مختلفة لنفس الحدث باختلاف انتمائهء كعتصرء إلى صفوف مرجعية 
مختلفة. يقال أحيانا إن احتمال الحدث «» (#۸۲8, يختلف قبل وقوع الحدث 
عما هو عليه بعده. فالاحتمال قبل الحدث يمکن أن یکون ا بینما سیکون 
بعده مساویا ل 1 أو لصفر. وهذا طبعا غير صحيح إطلاقا ويبقى (8)#/× 
على حاله من قبل مثل من بعد. كل ما هنالك هو أنه يمكننا اعتمادا على 
إخبارنا د 8 ع« (أو 8 ع ) آوهو أاخحبار يستند على ملا حظة وقوع الحدث] 
اختيار صف مرجعي جديد وتحديداً 8 (أو 8) والسؤال مثلاً عن (۸)8م. 
هذا الاحتمال يساوي ١‏ طبعاً وكذلك الاحتمال (۸)8م يساوي 0. لا تغير 
المعلومات التى لا تأخذ شكل منطوقات تواتر وإنما شكل منطوقات عن 
الأحداث المنفردة مثل " >« من الاحتمالات شيتاً. وكل ما يمكنها أن تفعله 
هو أن تفتح الطريق أمام اختيار صف مرجعي جديد. 

بيني مفهوم الا حتمال الفردي صورياً جسراً يصلنا بالنظرية الذاتية (وبالتالي إلى 
نظرية ساحة اللعب كما سنرى في الفقرة التالية). لأننا في الواقع نتفق مع التفسير 
الذي يعطيه كبنيز لقيمة الاحتمال الفردي صورياً بأنها «درجة العلم الموافى للعقل»- 


(78) انطر الققرتين 75 و76 من هذا الختاب . 
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شريطة الفرض أن المنطوق التواتري الموضوعي هو الذي يحدد العلم الموافق [۲64] 


الحدث» ولكن يمكننا التعبير عن علمنا عبر منطوق احتمال فردي صورياً يظهر على 
شکل تلز غير محدد عن الحدث الفردي موضع الحديث ' ٤‏ 


وتحن ليس لديا ما نقول ضد التقسر الذاتى لمعلومات الا حتمال المتعلقة 
بالأحداث الفردية - على أنها تنبؤات غير محددةء على أنها اعتراف بعدم علمنا 
التام بهذا الحدث الفردي (لا تقدم المنطوقات التواترية في واقع الأمر آي شيء 
عنه) - ولیس لدینا ما نقول ضده طالما يعترف بأن المنطوقات التواترية هي الوحيدة 
الأساسية لأنها الوحيدة التي تخضع للاختبار التجربي. ولكننا ستعترض حتماً على 
إضفاء صفة الموضوعية مباشرة على المنطوقات الاحتمالية الفردية صوريا > على 
التنبؤات غير المحددة من دون المرور بالتقفسير الموضوعى الإحصاتى. وهكذا 
سنعترض على من يقول إن المنطوفة الاحتمالية ل برمي النرد ليست اعترافا 
(ذاتياً) بأننا لا نعلم شيئاً علم اليقين وإنما هي أيضاً منطوقة (موضوعية) حول الرمية 
القادمة تفيد أن نتيجة الرمي موضوعيا غير محددةء ولا يمكن تعيينها وأنها شيء 
لم يبت به بعد ؟. ننظر إلى كل المحاولات من هذا القبيل الرامية إلى إعطاء 
تفسير موضوعي (كما ناقش هذا جينس بتفصيل) على أنها خاطئة. فهي وإن 
توشحت بوشاح اللاحتمية فإنها تقوم على التصور الميتافيزيائي» وبحسبه لا يتوقف 
الأمر عند مقدرتنا على استنتاج التنبؤات ومراقبتها وإنما يتعداه إلى اعتبار الطبيعة 
نفسها محددة نوعا صا » لامعينة» («أو غير معينة١)‏ على نحو يريد أو ينقص بحيث لا 


(47) أعتقد الآن أنه يمكن حل مشكل العلاقة بين مختلف تفسيرات نظرية الاحتمال بطريقة 
بسيطةء وذلك بآن نضع نظمة موضوعات أو مسلمات صورية وبأن برهن على أن مختلف التفسيرات 
تلتزم بها. ولهذا فإني أعتبر أن المقطعين الأخيرين (71 و72) في هذا القصل متجاوزان قي أغلبيتهما. 


Popper, The Posfsrcipt to the ! “a " انظر الملحى الرابع“ وكذا المصول الثاني" ء والثالت* والخام‎ 
iogic of Scientific Discovery. 


وأنا مازلت أؤيد أغليية ما كتيت هنا شريطة آن نفرض تعريف الصف المرجعي عبر تجهيز تجرييي كي 
نستطيم اعتبار التواترات كتتائج نروعات إلى التحفق. 


(48") لا أرقض الآن الطرح القائل يإمكانية بقاء الحدث معلقاً وأعتقد أكثر من ذلك أن أفضل 
تفسير لتظرية الاحتمالات هو تفسيرها كنظرية لنزوع الأحداث تحو التحقى (على شكل أو أخر). ولكن 
اعتراضي ينصب على وجوب هذا التفسير أو بعبارة آخرى» أعتبر تفسير نظرية الاحتمال كقياس للزوع 
نحو التحقق كفرض (كتخمين) نضعه حول بية الكوت ولا شىء سوى ذلك انظر الإضافة ص 513 من 
هذا الکتاب ۔ 
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{i65} 


نفسر تحقق التنبؤات بالقوانين ¿ التي قادت إلى اشتقاقها وإنما انطلاقاً من كون 
الطبيعة مبنية فعلاً وفق هذه القوانين (أو ضدها)*“. 


2 حول نظرية الساحات 


قارنا في الفقرة 34 بين التفنيد والا حتمال بالقول إن قضية درجة قابليتها للتفنيد 

أعلى من درجة قضية أخرى هي القضية الأضعف احتمالاً منطقياًه وإن القضية الأقل 
قابلية للتفنيد هي القضية «الأكثر احتمالاً منطقياه. وهكذا تتضمن القضية التي يكبر 
فيها عدم الاحتمال المنطقي*” القضية الأكثر احتمالاً منطقيا. يرتبط مفهوم 
الاحتمال المنطقي ارتباطا وثيقا بمفهوم الا حتمال العددي (الموضوعي أو الفردي 
صوریا). تقد حاول بعض نظریی الاحتمال (بولزانوء فون کریس» فایسمان) إبراز 
هذا الارتباط وأرادوا تأسيس حساب الاحتمالات انطلاقاً من مفهوم الساحة 
المنطقية » أي على مفهوم متطابق مع مفهوم الاحتمال المنطقي . 

فقد اقترح قايسمان '“ قياس ارتباط الساحات المنطقية لمختلف القضايا 
بعضها ببعض (التسب بيتها) بواسطة التواترات النسبية المقابلة لها. أي أن التواتر 
أصبح مترية لهذه الساحات. ونرى أنه من الممكن بتاء نظرية الاحتمال على هذا 
النحو: ويصبح عندئذ لارتباط التواترات النسبية ببعض المنطوقات غير 
المحددةا (التنبؤات عير المحددة) - الذي نفدناه فى المقرة السابقة عن طريى 
تعريف الاحتمال الفردي صورياً - مدلول مباشر. 

إلا أنه لا بد من القول هنا إن هذه الطريقة لتعريف الاحتمالات لا تطبق إلا 
إذا كنا قد بنينا من قبل نظرية تواتر. وإلا فسيطرح السؤال عن كيفية تعريف 
«التواترات المستعملة فى تعريف المترية. أها إذا كانت نظرية التواتر جاهزة بين 
أيدينا فلا طائل كلياً عندئذ من نظرية الساحات التي أدخلناها . يبدو لنا على الرغم 
من هذه الأعتبارات أن التحقق الممكن لاقتراح فایسمان ذو مدلول : إنه لاأهر 


مرضي أن نرى التناقضات الظاهرية تختفي في نظرية أكثر شمولاًء ونقصد هنا مد 
الجسورء الدي کال يىدو مسحلا في الىداية» بين مختلف المحاولات للإمساك 


(49) يناسب هذا التصور المعطى هنا والمحط من القيمة نوعاً ما تغكيرى الحالى المعروض 
للنقاشم فى الخاتمة الميتافيزيائةه 1: The Postscript ta the Logic of Scienific Discovery,‏ 
تحت عنوال #نقسير ال" سمال کفیاس للتزوغ تنجو اأتحقىة. انظر الإأضافة س 513 ص سرد الختاب . 

(79) قارن بصورة عامة الفقرة 35 من هذا الكتاب ۔ 

(80) انظر الفقرة 37 من هذا الكتاب. 

Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeıtsbegrnffs» pp. 128 I. (81) 
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بالمشكل» - رعلى الخصوص التناقض بين التفسيرين الذاتي والموضوعي _؛ لأ [166] 
شك في أن اقترا فايسمان بحاجة إلى بعض الإصلاح: : يقرض مقهوم نسب 
الساحات عن ٩3‏ أنه معرف على تحو أعم من علاقات الصفوف الجزئية 
(التضمن) إذ يتعداها إلى مقارنة قضايا لا تتطابى ساحاتها إلا جزتباً (القضايا بدون 

قياس مشترك حسب 33-32). ولكن هذا الفرض يصطدم بصعوبات كبيرة ولا 

طائل منه ؛ يمكننا التصرف على النحو التالى بأن نبيّن فى البدء آننا عندما نأخذ 
الحالات المعنية (عدم الانتظام) بعين الاعتبار فإن مقارنة الصفوف الجزئبة ومقارنة 
التواترات تسبران متمائلتين. وهذا ما يبرر ربط التواترات (كمترية) بالساحات. 
وهكدا تصبح > بفضل هدا المترية القضايا بدون قياس مشترك في علاقات 
الصفوف الجزئيةء قضايا مقيسة. لنشرح التبرير الذي ذكرناه شر حا میسطاً. 


أنفرض بين صفي العلامتين ۲ و علافة الصفوف الجرئية التالية 
yc f‏ 


GD) FFEsb (ke YJ] > Fsb fk e 8) 


وهكذا يجب أن يكون الاحتمال المنطقى لساحة العلاقة ((۷ ء)) أصخر 
من مثيله أو مساوياً له للعلاقة (8 »). وهما متساويان في حالة واحدة 
تصح فيهاء بالنسبة لصف مرجعي » (يمكن أن يكون صف كل الصفوف) 
القاعدة التالية - التي تأخذ شكل قانون من قوانين الطبيعة - 

(xJ {xe (« . BJ] > (xe 7J} 
وإذا لم يتحقق هذا «القانون الطبيعي» فسنقبل «بعدم الانتظامة في هذا اأصدد‎ 
» وبتحقق عدم المساواة. ويجب عندثذ أن يتحقق في نفس الوقت _ بفرض أن‎ 
- عدودة وصالحة لاأستعمالها كمتالية مرجعية‎ 
„(YJ < aH(P) 

هذا يعني أنه يجب في حالة عدم الانتظام أن تسير مقارنة الساحات لقضايا 

ذات قياس مشترك ومقارنة التواترات النسبية على نحو متمائل جنبا إلى جنب. 


)82( انظر الهامشس رقم (2) الَهقر ة 48 من ذإ الكتاب ِ 
}83 قارن الفقرء 33 س رلا الکتاب . 
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وعلنا أيضاًء بفرض أن عدم الانتظام؛ هو الساند فيي هذه الحالات» ربط 
التواترات بسب الساحات كمترية لها وهذا هو ما قمنا به فعلاً بشكل غير مباشر في 
المْقرة 71 بالاستعانة بالتعريف الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صوريأً؛ لأنه في 
مقدروناء انطلاقاً من المعلومات المعطاةء استخلاص 

yy Waf yd “ Wr) 
و هدا نکولن فد عدا الى نقطة الانطلای» إلى مشكلة التقسيرء إلى هذا النراع‎ 
العميق بين النظريتين الذاتية والموضوعية لنجد أنفسنا وقد أزلناه من الوجود بمضل‎ 
التعريف. البديهى إلى حد ماء الذي أعطيتاه للاحتمال الفردي صوريا.‎ 
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الفصل (لتاسع 


ملاحظات حول الميكانيك الكمومى 


لقد زودتنا تحللاتا السابفة - وتحليلنا لمشكلة الاحتمال على وجه 
الخصوص _- بأدوات سنختبرها الآأن باستعمالها في إحدى المسائل المميزة للعلم 
الحديث وسنحاول توضيح بعض النقاط الأكثر غموضا في النظرية الكمومية 
الحديثة بالاستعانة بالتحليل المنطقى. 

مما لا شك فيه أن هذه الدراسة الطامحة إلى معالجة إحدى المشكلات 
المركزية في الفيزياء بطرق فلسفية أو منطقية ستثير حذر الفيزيائي. ومع أننا نقدر كل 
التقدير تشككه ونقر بصحة الأسس القائم عليها فإن الأمل يحدونا بمقدرتنا على 
التغلب فيها. ولعله من المفيد آلا يعيب عن بالنا هنا أن مسائل » منطقية فى غالبيتها» 
تبرز في كل فرع من فروع العلم. ثم إن فيزيائيي النظرية الكمومية قد ساهموا بتشاط 
في امتاقشات المتعاقة بنظرية المعرفة وهلا مني اتهم ورون ۵ جل بعر 

سند قبل كل شىء بعر هى التائ الأساسية الى ستصل إليه: 

(1) إن الصيغ الميكانيكية الكمومية» المسماة - تبحا لهایزنبرغ - بعلاقات 
عدم التحديد والتي تفسّر على أنها تحديد للدقة التي يبلغها القياس هي في وا 
الأمر منطوقات احتمالية فردية صوريا . وعليه فلا بد من تقسيرها إحصائيا. 
ر سسجی هله الصيغ المفسرة م على هذا النيحو علآفات التيعثر الأ حصائى. 

(2) لا تتعارض القياسات التي تتبجأوز دقتها الدقة التي تسمح بها علاقات 
عدم التحديد مح هيكل الميكانيك الكمومي أو مع تفسيره الإحصائي. وهكذا إذا 
أمكن القيام يوما ما بقياسات سن هذا النوع فلن يدحض ذلك النظرية الكمومية. 


(1) انظر الفقرة 71 من هذا الكختاب. 
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[i167] 


[168] 


(3) وبالتالي فإن وجود حدود للدقة التي يمكن بلوغها ليس مشتقا من النظر ية 
وإنما هو مجرد فرض إضافي ومنفصل. 

(4) ثم إن فرض هايزنبرغ الإضافي هذا يتعارض › كما سنبين؛ مع هیکل 
الميكانيك الكمومي إذا ما قسر هذا الهيكل إحصاثياً. ونحن لن نكتفي بالبرهان على 
جواز قياسات أكثر دقة في الميكانيك الكمومي بل وعلى إمكانية إعطاء تجارب 
ذهنية تثبت ذلك. (إن هذا التعارض هو في نظرنا منشا كل الصعوبات التي تقف في 
وجه الصرح البديع الذي بنته الفيزياء الكمومية الحديثة. ألم يقل تيرينغ إن الفيزياء 
الكمومية «قد ظلت بالنسبة لمبدعيهاء وباعترافهم لغزاً لأ يفكه)“. 


سيتجنب بحشنا' الذي يمكن وصفه بالموضوعاتي الاستنتاجات والصيغ 
الرياضبة ‏ ياستئناء عللاآفه وأجلة. وسنکون فادرین على ذلك لزا لن نضع على 
باط البحث صحة الهيكل الرياضي للنظرية الكمومية ولن ننشغل إلا بالنتائج 
المنطقية للتفسير الفيزياتي الذي أعطاه بورن للنظرية . 

ومن جهة أخرى» وفيما يتعلق بالجدل القائم حول السببية» فإننا سننأى 
بأنفستا عن المبتافيزياء اللاحتمية الشائعة الآن: لا تتميز هذه الميتافيزياء عن 
الميتافيزياء الحتمية التي راجت إلى وقت قريب في أوساط الفيزيائيين بوضوح أكبر 
وإنما بعقم أكبر. 

ورغبة مني في التوضيح فسيكون نقدي لاذعاً ولكني أودء حتى لا يساء فهم 
هذا النقدء أن يكون في علم الجميم أني أعتير ما حققه مبدعو الميكانيك الكمومي 
الحديث من أعظم ما أنتجه الفكر العلمي'. 


Hans Thirring, «Die Wandlung des Begnffssystems der Physik,» in: Herman Franz Mark (2)‏ 
[et al.], krise und Neuaufbau in den exakien Wissenschaften. Funf Wiener Fortrûge (Lelpaig: Wien:‏ ... 
Deuticke, 1933}, p. WA.‏ 
(3) مستقتصر فما يلي على معالجة مساتل تفسير المكانيك الكمومي مستثين مشاكل حقول 
الأمواج زنر يه الاصدار والامتصاص لديراك؛ التكميم الثاني لمعاد ت الحقل ٠‏ حفل ماکویل وحفل 
دیراك). بسیر إلى هذا الاقصار ن حجنا المتعلفه بمسائل تسیر المیکاناف | تلح هلا ان فعلت ہے 
الا إذا طبقت بعناية وحذر شديدين على يعض العشاكلء كتفسير التكافؤ بين حقل أمواج مكمم وغاز 
حسمات ¿ على سيل المثال . 
( 1 لم تعر رآیی ية ی هله النقطة أو بالتسية إلى النقاط الرتية ھی انتقادي. ولکني 
عدلت تفسيري للنظرية الكمومية في الوقت الذي عدلت فيه تفسيري لنظرية الأ حتمالات. توجل وجهة 
نظر ي الحالة فی : Karl Popper, The Postsrcipt to the Logic af Sctentific Discovery.‏ 
حيث أدافع عن اللا حتمية بخض النظر عن النظرية الكمومية. إلا أنتي مازلت آرى أن الفصل التاسع من 
هذا الكتاب ما عدا الفقرة 77 المبتية على خطا - على صواب وخحاصة الفقرة 76 منه. 
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73 برنامج هایزنبرع وعلاقات عدم التحديد 


اتطلی هایزنبر غ عندما وضع الأسس الجديدة للنظرية الذرية من البرنامج 
الإبستمولوجى التالى“ : لقد أراد تخليص النظرية من كل المقادير التى لا تطولها 
الملاحظة التجريبية (أي تخليصها من العناصر الميتافيزيائية). يوجد هذا النوع من 
المقادير في نظرية بور التي انطلق منها هايزنبرغء كمسارات الإلكترونات مثلا؛ أو 
على الأصح» لا يقابل تواتر دوران الإلكترونات على هذه المسارات شيا في 
المعطيات التجريبية (لأنها لا تتطابى مع تواترات الخطوط الطيفية الصادرة 
المرصودة). كان هايزنبرغ يأمل بنبذه هذه المقادير غير المرصودة التغلب على 
النواقص التي تعتري نظرية بور. 


ويشبه هذا الوضع إلى حد ما الحالة التي وجد آنشتاين نفسه أمامها في فر ضية 
تنقلص لورانتس - فيتزجيرالد. ففي هذه النظرية - التي أرادت تقسير فشل تجربة 
مايكلسون ‏ وجدت كذلك مقادير لا تطولها التجربةء كالحركات بالنسية إلى أثير 
لورانتس الساكن. وهكذا وفى كلا الحالتين نجد أن النظريات المطلوب إصلاحها 
تشرح بعض السيرورات الطبيعية المرصودة ولكنها تحتاج إضافة إلى ذلك إلى 
فرض بصعب قبوله يقول بو جود سيرورات فيزيائية » ومقادير معينة» تخفيها الطبيعة 
عن أعين الباحث بأن تجعلها غير خاضعة إلى أي فحص تجريبي. 


لقد بيّن انشتاين أن كل السيرورات غير الرصودة في نظرية لورانتس قايلة 
للحذف. ويمكن القول نفسه في نظرية هايزنيرغ» فيما يتعلق بمحتواها الرياضي 
على الأقل. إلا أنه يبدو لنا أنه لم يقعل إلا القليل في هذا السبيل. فهايزنبرغ لم يتم 
برنامجه بأي حال من الأحوال بحسب التفسير الذي يعطيه لنظريته: لا تزال الطبيعة 
قادرة بمهارة على إخحفاء بعض المقادير التي تتضمنها التظرية عن أعيننا. 

يتعلق الأمر بعلاقات عدم التبحديد» كما سماها واضعها هايزنبرغء التي 
يمكننا شرحها على الشكل التالي : ينطوي كل قياس فيزياتي على تبادل طاقة بين 
الشيء المقيس وجهاز القياس (الذي قد يكون المجرب بالذات)؛ يأن ننير الشيء› 
علي سبيل المثال» بتوجيه شعاع ضوئي نحوه وأن يمتص جهاز القياس جزء من 
الضوء المنتثر من الشيء. يغير تبادل الطاقة من حالة الشيء بحيث يصيح بعد 


Werner Heisenberg, «Uber den Anschaulichen Inhalt der Quantentheoretischen Kinernatik (4 } 
urd Mecharuk,» Zefrschrift fir Physik, 313 (925), p. B20. 


Werner Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der : ١JI سار جح فقيمايفى علسى الأغعلب‎ 
Quantentheorie (Leipzig: S. Hirzel, 1930). ٠ 
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[169] 


[I 70] 


القباس مختلفا عما كان عليه قبله. أي أن القياس في واقع الأمر يعرفنا على حالة 
حربتها سبرورة القياس. يمكن إهمال هذا التشويش عندما يتعلق الأمر بالأشباء 
الماكروية» ولكنه يستحيل ذلك بالأشياء الذرية التي يمكن أن تتأثر بشدة عند توجيه 
شعاع ضوئي نحوها على سبيل المثال. ولذا فإننا لا نستطيع الاستدلال بنتائج 
القياس على حالة الأشياء الذرية بعد القياس مباشرةء أي أن القياس لا يصلح 
كأساس للتنبؤ. يمكن طبعا القيام بقياس جديد لتحديد حالة الشيء بعد القياس 
السابق ونكن هدا سيعيد كرة تشويش النظمة بشكل عر محسوب. تستطيع في حقيقة 
الأمر إعداد القياس للحيلولة من دون اضطراب بعض المقادير المميزة لحالة الشيء 
(كعزم الجسيم مثلاآ)ء ولكن هذا لن يتحقق إلا على حساب مقادير أخرى (وضع 
البجسيم في ملنا) التي تضطرب بشدة ترتع بقدر إحكام القياس الأول. وهكذا 
تصح على هذه المقادير المترابطة قيما بينها القضية التالية : لا يمكن قياسهما بدقة 
في ان واحد (على الرغم من إمكانية قياس كل منهما على انقراد بدقه). وهكذا كلما 
ارتفحت دقة قياس أحد مقادير الحالة ولنقل مركبة العزم »م (أي كلما ضاف محال 
الخطاً ۔م۸) كلما انخفضت دقه قياس مركة الوضع x‏ (أي کلما اسع محال 


الخطأً ×4). وتعين علاقة هايرنبرغ أكبر دقة متاسة 


Ax . Ap, 2 ۳ 


(وهتاك علاقات ممائلة فيما يخص الإا حدائيتين "ر و2). 

تنص هذه العلاقة على أن الحد الأدنى لجداء مجالى الخطأاً هو من رتبة ثابتة 
بلانك ۸ (كم الفعل) وينت عنها أن ثمن القياس المضبوط تماما لأحد المقدارين 
هو عدم التحديد الكلي للمقدار الاخر. 

وبما أن كل قياس للوضع يشوش ٠‏ تبعاً «لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ». 
قياس العزم فإنه يستحيل علينا من حيث المبداً التنبؤ بمسار جسيم مأ. ٣لا‏ يمڪن 
إعطاء ممهوم #المسار؛ أي معنی في المبكانيك الجحدفيد. 4 
الحالة التي أضفيت على الجسيم بعد القياس؛ أما حتى لحظة القياس فمن الممكن 


. لاشتقاق هذه العللاغة» انظر الهامش رقم (18). الفقرة 75 من هذا الكتاب‎ )5( 
Arthur March, Die Grundlagen der Quanienmechanik, 2"™" ed. (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, (6) 
1931}, p- 55. 
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تعيين وضع وعزم اللإلكترون من دون أي تقييد للدقةء ويرجع ذلك إلى استطاعتنا 
القيام بعدة قياسات الواحد تلو الآخر. لننضد القياسات على النحو التالي أ) قياسين 
متتاليين للوضع › ب) قیاسا للوضح يسبقه قياس للعزم وج) قیاسا للوضع يتبعه قياس 
للعزم ولنحسب بدقة انطلاقا من نتائج القياس الوضع والعزم آثناء الفترة الزمنية 
الفاصلة بين القياسين (أثناء هذه الفترة فقط في البداية)'. إلا أن هايزنبرغ يرى أنه 
لا يمكن استعمال هذه الحسابات للقيام بالتنب : يستحيل التحقق متها تجريبيا لأنها 
لا تسري إلا على المسار بين تجربتين متلا حقتين ومن دون آي تدخل بينهما؛ إذ آن 
تتظيم اختبار ما لمراقبة المسار بين التجربتين سيشوش المسار وسيغيره مبطلاً بذلك 
مفعول الحسابات الدقيقة التي أجريناها . يقول هايزنبرع في هذا الصدد إن عرو 
واقع فیريا: ني ما لحسابات ماضي الإلكترون ليس سوى مسألة مزاج شخصي»". 
ومن الواضح أنه يريد القول إن لا معنى في نظر الفيزيائي لحسابات المسارات غير 

المحققة وعلق شليك على هذه الجملة بقوله «أود أن أعبر بعزمء وأنا في هذا على 
اتفاق تام مع تصورات بور وهايزنبرغ الأساسيةء التي لا أعتقد أن أحدا يعارضهاء 
عما يلي : لا یمکنا إعطاء ء أي معنى لمنطوق يتعلق بوضع اللإالكترون في الأبعاد 
الذرية إذا لم نستطع التحقق مته ويستحيل التحدث عن مسار جسیم بین نقطتين 
#رصد فيهما». (أبدى مارش "" وفايإ "' وغيرهما ملاحظات مماثلة). وعلى 
کل حال فقد رأینا أنه من الممكن حساب مثل هذه المسارات اعديمة المعنى» أو 
الميتافيزيائية في نطاق الهيكل الجديد مما يدل على أن هايزنبرغ لم ينفذ برنامجه 
كاملاً. لأن هذا الموقف لا يسمح إلا بواحد من تفسبرين: أولهما آن نقول إن 
للجسيم وضعا وعزما محددين (وبالتالي مسارا محددا) ولكننا لا نستطيع قياسهما 
فى آن واحد؛ أي أن الطبيعةء والحالة هذه ما قتقت تفضل إخفاء بعض المقادير 
الفيزيائية عن أعيننا -فهي لا تخفي الوضع وحده أو العزم وحده وإنما تركيبة 
المقدارين «الوضع -العرم' آي المسار -. يرى هذا التفسير في مبدأً عدم التحديد 


(7) سنولي العناية بالتفصيل إلى الحالة ب) في الفقرة 77 والملحق السادس من هذا الكتابء 
وسين أنها تسمح لنا في بعض الحالات بحساب ماضي الإلكترون قبل القياس الأول (هذا ما يلمح إليه 
هايزنبرغ). * أعتر الآن هذه الحاشية والفقرة 77 خاطتتين . 

Heisenberg, Die physikali;chen Prinzipien der Quanlenthearie, p. 15, (#} 


Moritz Schlick, «Die Kausalitãt in der geğenwãrtigen Physik» Oe Naturwissenschaften, 19 (9) 
(1931), p. 153. 


March, Pe Grundlagen der Quantenmechanik, pp. 1 f. and 57. (10) 
Hemran Weyl, Gruppehntheorie und Quamitenmecharik, 2" ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931}, {11} 
Pp. 6š, 


(انظر نويه الاخ : في الفقرة 75 3... هی هذه المفاهيم.ء.. £( 
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تقييداً لمعرفتناء فهو إذاً (ذاتي). ثانيهماء وهو (تفسير موضوعي)» فهو يؤكد أن 
إسناد شىء «كالوضع -العزم؟ أو ١مسار»‏ للجزيء هو أمر غير مقبول» غير صحيح › 
وميتافيزيائي ؛ فليس للجزيء مسار وإنما وضع دقيق يصحبه عزم غير دقيق أو عزم 
دقيق يصحبه وضع غير دقيق. يحتوي هيكل النظرية والحالة هذه على عناصر 
ميتافيزيائية لأننا رأينا أنه يمكننا في الواقع إجراء الحساب الدقيق للمسارء «للوضع- 
العزم؟ لفترات زمنية يستحيل خلالهاء مبدئيا » إخحضاع الجسيم إلى اختبارات رصد. 

ولعلّه من المفيد إلقاء نظرة على تأرجح النقاش بين هذين التفسيرين. فشليك 
مثلاً ما لبثء بعد أن أيد التفير الموضوعي كما رأيناء أن كتب يقول «آما فيما 
يخص السيرورات الطبيعية نفسها فمن المستحيل أن نعطي معتى للقول عنها إنها 
مشوبة بنوع من «الالتباس؛ أو «عدم الدقة؟. ولا پستدلیع عزو م ا ر ا إلى 
إدراكنا (حاصة إذا كنا لا تعرف بالتأكيد أي المنطوقات حى . ..). إن هده 
الملا حظة مو جهة بجلاء ء ضد التفسير الموضوعي الذي يفرض أن عزم الجسيم هو 
الذي «يتخربش؛ ۸ وليست معرفتناء نتيجة القياس الدقيق للوضع. . ونجد تأرجحا 
مشابهاً لدى العديد من المؤلفين. وسواء أقررنا الأخذ بالتفسير الموضوعي أو 
بالتفسير الذاتي فإن السؤال عن مدى تنفيذ هايزنبرغ ليرنامجه وطرده للعتاصر 
الميتافيزيائية يبقى مطروحاً. ولن يفيدنا شيا أن نحاول»ء كما فعل هايزنيرغ» توحيد 
التقسيرين حين لاأ حظ ١‏ لم تعد الفيزياء الموضوعية» في هذا المعنى» أي الفصل 
التام والقاطع للكون بين الموضو والذات. 0 لم يحقق هايزنبرغ المهمة 
التي أخذها على عاتقه بتطهبر النظرية الكمومية من العتاصر الميتافيريائية. 


4 - التفسير الإحصائى للميكانيك الكمومى. عرض مختصر 
طبی هایزنبر ع عند ما اط عللاقات عدم التبحديكد»› (متسا بور) الفكرة 
القائلة بو جود وسيلتين لتوصيف السيرورات الذرية وفق صورتين» إحداهما "نظرية 
كمومية جزيئية" والثانية نظرية كمومية موجية». 
هذا يعنى أن النظرية الكمومية الحديثة قد تطورت باتباع طريقتين مختلفتين. 


(2) يعود هذا التعبير إلى شرودينغر. إن مشكلة الوجود الموضوعي «للمساره أو عدمه - هل 


يتر بسر هل يتلاشى المار أم أنه غير معروف بکاماه وحسب _ مشكلة أساسية في نظري وقد آلحت 


جر ية آنشتاین» بودولسځي وروزك علی متها ستفر کن لهده التجربة الذهنة في الملحغين الحادي 
عشر* والثانی عشر" سن هذا الکتاب. 
Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 49. {I2)‏ 
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فقد انطلق هايرزنبرغ من نظرية الجزيثات (الإلكترونات) التقليدية وأعاد تفسيرها 
لملاءمتها مع النظرية الكمومية بينما اتبع شرودينخر نظرية دوبري الموجية (وهي 
«تقليدية» أيضاً) وألحق بكل جزيء «باقة أمواج»» أي مجموعة من الأمواج الجزئية 
تتداخل وتتقوی داخل حیز ضیق وتتخامد خحارجه. وقد بین شرودینغر أن ميکانيك 
الموجي مكافئ تماما لميكانيك هايزنبرغ الكمومي. 

لقد وجدت المفارقة القائمة على تكاقو صورتين جد مختلفتين وهما صورة 
الجسيم وصورة الموجة حلا لها بفضل التفسير الإحصائي الذي أعطاه بورن لكلا 
النظريتين : يمكن اعتبار النظرية الموجية كنظرية جسيمية وتقسير معادلة شرودينخر 
الموجية على نحو تعطينا فيه احتمال وجود الإلكترون في منطقة معينة من الفضاء. 
(يعين مربع سعة الموجة هذا الاحتمال وهو كير داخل باقة الأمواح حيث تتقوى 
الأمواح ولكنه ينعدم خارجها). 


أدت ظروف عديدة إلى تبني التفسير الإحصائي لميكانيك الكم أي النظر إليه 
كنظرية إحصائية. فقد أصبح من الضروري على سبيل المثال؛ بعد أن وضع انشتاين 
فرضية الفوتونات (أو كمات الضوء)ء النظر إلى مهمة استنتاح الأطياق الذرية 
كمهمة إحصائية : تعتير المفاعيل الضوئية المرصودة» من وجهة النظر الإحصائية 
كظاهرة عددية أي ظاهرة ولدتها جسيمات الضوء الواردة. «لقد غدت الطرق 
التجربية في الفيزياء الذرية. .. والخبرة توجههاء لا تولى اعهتمامها إلا للمسائل 
الاحصائية. ينطبق الميكانيك الكمومي› وهو الذي يزودنا بالنظرية النسقية 
للاننظامات المر صودةء على الحالة الراهنة للفيزياء التجربية كليّاء لأنه يقتصر منذ 
البداية على طرح أسعلة إحصائية وإعطاء أجوية إحصائية»'. 

لا يعطي الميكانيك الكمومي نتائج مختلفة عن تلك التي يعطيها الميكانيك 
التقليدي إلا عندما نطبقه على ظواهر الفيزياء الذرية. أما عندما نطبقه على 
سيرورات ماكروية فإن صيغه قريبة جدا من صيغ الميكانيك التقليدي : «تيقى قوانين 
الميكانيك التقليدي صالحة من وجهة نظر النظرية الكمومية شريطة النظر إليها 
كعلاقات بين قيم وسطية إحصائية»“". أو بعبارة أخرى: يمكن اشتقاق الصيخ 
التقليدية كقوانين ماكرويه. 

يحاول البعض في عروضهم إعادة التفسير الإحصائي لميكانيك الكم إلى 


Max Born and Pascual Jordan, Elementare Quantenmechanik (Berlin: J. Springer, 1930}, {1 3) 
pp. 322 Ff 


March, Die Grundlagen der Wuantenmechanik, p. 170. (14 
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علاقات عدم التحديد لهايزنبرع التي تضع قيوداً على دقة قياس المقادير الفيزيائية 
ذات الأبعاد الذريةء ويقولون إنه نظرا لعدم اليقين في القياسات في التجارب 
الذرية .١‏ .. وبصورة عامة فالنتيجة ليست محددة. أي أن تكرار التجربة عدة مرات 
قي ظروف متطابقة سيؤدي إلى نتائج مختلفة ؛ أما إذا كررنا التجربة عددا كبيرأ من 
المرات فسنجد أن كل نتيجة منفردة قد تحققت بنسبة معينة من العدد الكلي 
للتجارب بحيث يمكننا القول إن هناك احتمالاً معيناً بالحصول على هذه النتيجة 
المنفردة عند إجراء التجربة* (ديراك) ' وكذلك مارش فقد كتب فى نفس الاتجاه 
١ل‏ يبقى بين الماضي والمستقبل. .. إلا علآاقات احتمالية ولدا يتضح ما يمير 
الميكانيك الجديد. . كنظرية إحصائة*'. 


لا يمكننا القول إته لا غبار على هذه المحاولة التي تربط بين علاقات عدم 
التحديد والتفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي الذي نريد إعطاءه. بل پبدو ل لنا أن 
الصلة المنطقية بينهما منعكسة تماماً. لأن علاقات عدم التحديد مشتقة من محادلة 
شرودينغر الموجية (على أن تفسر إحصائيا) وليس العكس أي المعادلة من 
العلاقات. وعليناء إذا ما أردنا حساب صلة الاشتقافية هذه أن نعيد النظر في 
تشسير علاقات عدم التحديد 


- التفسير الإحصائى لعلاقات عدم التحديد 


دقته ما تسممم به علاقات عدم التحديد مناقض لميكانيك الكم وأن لامع قياس 


أكثر دقة مستنتجح من الميكانيك الكمومي أو الميكانيك الموجى: فلو أمكن القيام 


Ds : ِ‏ 
تقاسات بدذقة اعمنوعةا لو جب اعتبار النظرية مفنرة''. 


Paul Dirac, The Principles of Quantum Mechaniks = Dre Prın=ipen des Quagntenmechanik, (1 5) 
The [International Senes ol Monographs on Physics (Oord: The Clarendon Press, 1%30) p. 10. and 
3rd ed., 1947, p. 14. 


March, Ibid,, p. 3. (16(‏ 
(17) لن نتعرضس ها إلى انتقاد وجهة نظر ساذجة وواسعة الانتشار تقول إن أفكار هايرنبرغ تقيم 
الدليل القاطع على استحالة قاسات من هذا النرع. اتظر على James Hapwood Jeans, Die : Jll! |i‏ 


nFuERN Grundlagen der Nafurerkeonhinis = Fhe New Backpround of Sriente, Translated [rom English by 
Helene Weyl ard Lothar Nordheım {Stuttgart; Berlin: Deutsche Yerlags - Anstalt,. 1934), p. 254: 


. الم يجد العلم مخرجا من هذا المازق وعلى المكس ققد وجد آلا مرج م من الواضع أنه لا يمكن 
فرضيات الميكانيك الک ل ولا تستطيع التأملات فيما هو 
مقرل أو مقول اهربا الرصول با إلر أي تيجة حول هذه المسالة. 
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نعتقد أن وجهة النظر هذه خحاطئة. حقاً إن صيغ هايزنبرغ ( ل .مه٠‏ 
إلخ) مستنتجة بصرامة من النظرية*" ولكن هذا لا يسري على تفسيرها 
لقباسات الاق من تلك الي تسح بها الصبخ لا تتمارشي متطقي م 
الميكانيك الكمومي أو الميكانيك الموجي. يلرم عليتا إذاً أن نفرق بي 
هایزنبرغ نفسه» كعلاقات عدم تحديد أي كقود مفروضة على الدقة المتاحة. 

يجب عليتا لاستنتاج صيغ هايزنبرغ رياضياً أن تستعمل المعادلة الموجية أو 
فر ضية مكافئة لها أي فرضية قابلة للتفقسير اللإحصائي (كما رأينا في الفقرة السابقة). 
قوصف الجزئي المنفرد بباقة الامواج في هذا التفسير هو في حقيقة الأمر منطوق 
احتمال فردي صوريا ٠‏ تعين سعة الموجة كما رأين احتمال وجود الجزيء في 
ونحن إذا قبلنا التفسير الإأحصائي لميكانيك الكم فعلينا تسیر صغ هایزنبرغ» 
المستتتجة من المنطوقات الفردية صورياء كمنطوقات احتمالية - وكمنطوقات فرديه 
صورياً أيضاً عندما يتعلتق الأمر بالجزيء المنفرد؛ ولذا يجب في نهاية المطاف؛ 
تفسيرها إحصائياً. 

سنواجه الطرح الذاتي : اكلما قسنا وضع الجزئي بدفة كلما فلت معر فنا 
بعزمها بالموقف الموضوعي الأحصائي وسنعبر عته على النحو التالي: لتنتق 
معیتاء احدانسته Xx‏ ونلاقة م حل دة سلقا. ستتختر مر کبات العزم بحسب هذه 
الاحدذايية» ار عشو ائيا ضمن نطاق ,مھ وسيتسح نطاف التعحثر Ap,‏ گلا ضاف 
»۸ المحدد سلفاء أي كلما ضاق مجال دقة انتقاء الوضع» وعلى العكس: 
لننتی فیزیائیا الجزئات التي نح مر کبات عز مها على المحور ا صن محال 
معحدد سلفا ,ر . ستتعٹر مرکبات الوضح على × عشوائا صمن نطاف ×۸ 
وسيم هدا النطاف بشدر ما یہی Ap‏ أي بهدر ما بضسی محال دقة انتقاء 
العزم. وأخيراً: إذا أردنا انتقاء الجزيئات التي تتمتع بالخاصتين × و.مك في 
آن واحد فلا يمکن تحقیق هذا الانتقاء فیزیائيا 9 إذا كان المجالان كبيرين 


Weyl, Gruppentheorie und Quantenmecharnik, Dp. 68 أعطى فایل اشتقاقاً میا فی‎ )۱8( 
and 345. 


(19) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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بحيث تتحقق العلاقة .Ax . Ap, > Ê‏ سنسمي صيخ هايزنبرغ المفسرة على 
ها ! النحو علاا قات التبعثر الإحصائ ” ً 


لم نشر بعد إلى القياس في تفسيرنا الإحصائى واقتصر حديثنا على الانتقاء 
الفيزيائي"” وقد آن الأوان لتوضيح العلاقة بين هذين التعبيرين. 

نقول أننا آجرینا انقاءَ فیزیائيا إذا ما حجبناء مثلاً حلف حاجزء كل جزيئات 
حزهة من الا شعة ما عدا تلك التى تمر عبر فتحة ضيقة منه أي عبر مجال مكانى حك . 
ونقول عن الجزيئات المنتمية إلى هذه الحزمة المعزولة آنها انتقيت فيزيائياً أو 
تقنيا بحسب الخاصة ×4. سيقى الوصف بالفيزيائى مقصورا على هذا العزل 
جاه لتمببزهة عن الانتفاء الدهنى نٹ ل بو ل حاحر ر پیج الجزيئات 
بحيث يضم الاتفاء الجزئيات التي مرت أو ستمر عر المجال ×حل. 


الغرض فإذا انتقیا حزمة أشعة جزثيات بواسطة الفتحة وإذا قسنا بعد ذلك عزم 
أحد الجزيئات أمكننا اعتبار الانتقاء بحسب الوضم قیاسا للوضع ما دام ال 
يماما بمرور المجزيء من موضع ما اراك كنا < لستطيع معرفة ز من المرور أو لا 
انتقاء فيز بائ التتصور مثلاً شعاعاً وحيد اللون من الإلكترونات المتنقلة فى اتجاء 
× نستطيع بالاستعانة بعداد مسجل ملاحطة الإلكترونات التي تقع في موضع 
معين. نستطيع كذلك بمعرفة القواصل الزمنيه بين ارتطامات الإلكترونات بالعداد 
قياس المسافات بين الإلكترونات أي قياس وضع الإلكترونات المنتقلة في اتجاه > 
وضعها في اتجاه ×. أما نتيجة القياس فهي توزيع عشوائي للوضع في اتجاه ×. 


(3") ما زلت أؤيد التفسير الموضوعي المعروضس هنا إلا أني أدخحلت تعديلاً هاما عليه. عبدلاً من 
الكلام على «مجموعة من الجزيتات سأقول "مجموعة ‏ أو متتالية _ من التجارب المتكررة نقوم بها على 
جزيء واحد (أو نظمة من الجريتات)٠.‏ ويجب السير على هذا النحو في الفقرات القادمة. يجب على 
سبيل المثال إعادة تفسير شعاع الجزيثات كتجارب متكررة بجريء أو بعدة جزيتات اتتفيت بإخفاء 
الجريتات غير المرغوب فهاء الظر اللإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(20) خدلك يتكلم فایل › على سیل المتال . على 8ا ناء انظر د 1 Weyl, ibid., pp. o7‏ 

(21) نقصد بالقباس» وفقاً للا تسمال اللغوي نانع لدی الفيرزيائين ؛ ا القاس المباشر و سان 
وإنما القياس غير المباشرء بالحساب أيضاً (وهرو عماياً القياسس الوحيد الذي نصادفه في الفيزياء). 
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يعني التطبيق الفيزيائي لعلاقات التبعثر الإحصائي ما يلي : إذا ما حاولنا 

يقة ما الحصول على مجموعة من الجزيثات المتجانسة قدر الإمكان فإننا 
سنواجه قيوداً أساسية تحددها علاقات التبعثر الإحصائى هذه. صحيح آنه يمكننا 
مثلاً بفضل انتقاء فيزيائي إنتاح حزمة أشعة وحيدة اللون ومتوازية» أي حزمة من 
الإلكترونات متساوية العزم» ولكننا سنفشلل بالضرورة إذا ما حاولنا الحصول على 
مجموعة أكثر تجانساً بأن نحجب جزءاً من الحزمة بواسطة حاجز تشقه فتحة ضيقة 
لا تسمح إلا بمرور الأشعة ذات الوضع »۵ء أي الحصول على جزيثات 
متساوية العزم مارة عبر الشق. وسبب الفشل أن كل انتقاء بدليل الوضع يشكل 
تدخلاً في النظمة تیدا معه مركبات العزم »م بالتبعثر؛ وتزداد حدة هذا التبعثر 
بانتظام» [وقق صيغ هايزنبرع]ء» كلما ضاق الشق. وبالعكس إدا انتقيت حزمه 
إلكترونات جزئية بدليل الوضع - بمرورها عبر الشق _ وإذا حاولتا جعل هذه 
الحزمة وحيدة اللون ومتوازية فإننا مضطرون إلى التخلي عن الانتقاء بدليل 
الوضع لأننا لا نستطيع تجنب توسيع هذه الحزمة الجزئية إلى حزمة أشعة 
عريضة (وفي الحالة المثاليةء إذا أردنا جعل مركبات بم لكل الجزيتات 
مساوية للصفر فإننا مضطرون إلى جعل عرض الحزمة لا منته). سنسمي 
الانتقاء «انتقاء نقيأً» أو «حالة نقةه”” عتدما | یکون التجانس فيه كبر ما 


یمکننا ا انطلاقا من هذه التسمية صياغة علاقات لتبعثر الإحصانى على التحر 


ا ا يجب أن تقايل قابلة 


Herman Weyl, Zeitschrift fiir Physik, 46 (1927), استعمل هلا التعير کل من فاي : ,1 .م‎ {22( 
John von Neumann, «Wahrscheinlchkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik.» : leg ور‎ 
(rûttinger Nachrichten, I(O0O} (1927, p 243. 


Wey], Gruppentheorie und Quanlenmethanık, p. 70, Max and Jordan, وإذا عرفا الحالة اللقبة حسب‎ 
Elementare Quanfenmechanik, p. 315, 


بآنها الحالة ...التي يستحيل إتتاجها بمزح تشكيلتين إحصاتيتين مختلفتين عنهاء قإن الحالات النقية التي 
بنطبق علها هذا التعريف ليست انتقاءات بدليل العزم وحده أو اوح دا . يمکنتا انتاجها متلا بانتقاء 
بدلل الوضم وبدقة ميحددة سلفا ويدليل العرم بالدقة العليا المسموح بها 

(4) يجب إعادة صباغة هذه الجدلة كما في الهامش السابق رقم (3*): ١لا‏ يوجد أي تر تيب 
تجريبي يتيح إنتاج مجموعة ‏ أو سلسلة - من التجارب بحيث تكون نتائجها أكثر تجانا مين الحالة القية» ٠‏ 


25%1 


[t77] 


[I 7# 


بالضبط قابلية اشتفاق تفسير تلك الصيغ من التفسير الإحصائي لهذه المعادلات. 
كما رأيتا في الفقرة الابقا فقد أعطى مارش وصفا معاكسا تماما للموقف : 

له أت التفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي استتياع للحدود التي فرضها 
مایزبرغ على الد وفایل» من جهة أخرى» الذي اشتق بإحكام صيغ هايزنبرغ من 
المعادلة الموجية بعد أن فسرها إحصائياء عاد لتفسير هذا الصيغ كحدود للدقة ؛ 
وأثار الانتباهء فى الوقت نفسه» إلى أن هذا التفسير للصيغ يعارض في بعض 
جوانبه تفسير بو رن الاإحصائي مقتر حا إصلاح تسیر بورن على ضرء علاقات عام 
التحديد ليس الأمر أن وضع وسرعة الجزيء خاضعان ببساطة إلى القوانين 
الاحصائية فقط وأن كلا منهما يتعين بالضبط على حده» في كل الحالات 
انقردية؟ وإنما الارجح أن مدلول هذين المفهومين يتوقف على القياسات اللازمة 
لتعيينهما وأن قياسا دقيقا للوضع يفقدنا إمكانية أكتشاف السرعة» . 


ان التعارض الذي أبصره قايا بن تفسير بورن الإ حصائي أمبكانيك الكم 
وبين قيود هايزنبرغ المفروضة على الدقة قائم بالفعل ولكنه أشد بكثير مما يظنه 
قايا . إذ إنه من المستحيا اشتماف القيود المقروضة على الدقه من المعادلة الموجه 
المفسرة إحصائيا ؛ ليس هذا فحسب ولكن الأمر الذى يمكن اعتباره كحجة قاطعة 
لصالح التفسير الإحصائي لميكانيك الكم (وهذا ما ستبرهن عليه) هو أن النتائح 
التجريببة الحقيقية وكذلك الإمكانات لا تتوافق مع تفسير هايزئبرغ. 

لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات 

عندما تفرض منذ البداية أن صيغ الميكانيك الكمومي تخصيصاً هي فرضيات 
احتمال. ومنطرفات إحصائه فلن نري مآ هى المحظورات المتعلقة بأحداث 
مشر ده المستنتجة فى نظرية من هذا النوع (ما عدا الحالتين القصويين اللتين يكون 
فيهما الاحتمال مساويا للواحد أو للصفر). لذا نرى أن الاعتقاد بو جود تناقض بين 
قياسات النتاتج المنشردة وصيغ الفيزياء الكمومية التي نريد تشييدها لا يقوم على 
ساس منطقي وهو لا يختلف في هذا عن الاعنقاد بوجود تناقض في منطوقات 
هو) وبي إحدى القضيتين التالت. : ۴ + (نتيجة الرمي ۸ هى فعلا 5{ 
و ع م (لم تكن نتيجة الرمي K‏ 3). 


Weyl, Tbid., p. 68. FEF 
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تزودنا هذه الاعتبارات البسيطة بوسيلة لدحض أي «إثبات» مزعوم للتناقض 
بين و جود قياسات دقيقة للوضح والعرم وبين ميكانياك الكم. آو للتتاقضات في 
النظرية التي سيؤدي إليها حتماً مجرد الغرض بكون هذه القياسات ممكنة. ولما كأن 
كل إثبات من هذا النوع سيطبق اعتبارات من الميكانيك الكمومي على جزيئات 
منفردة ويقتضي استخدام منطوقات الاحتمال الفردي صورياء فمن الوا ج عليتاء 
إن صح التعبير ٠‏ ترجمة الاثبات حرفا حرفا إلى اللغة الإحصائية. ستکتشف حنما 
قعل فلك لن لتاقي بين القياسات المتفردة الدقيقة - الي نفرض إمكان القيام 

بها - وبين نظرية المنكانيك الكمومى المفسرة إحصائا. وإنما هناك تناقض ظاهري 
بينها وبين المنطوقات الغردية صوريا . (ستفشحص ه في الملحق الخامس مثلا «إثياتا» 
من هدا التوع). 


وإذا كان من الخطأً القول إن الميكانيك الكمومي يحظر القياس الدقيق فمن 
الصواب القول أنه لا يمكن اشتقاق تنبؤات منفردة مضبوطة من الصيغ الخاصة 
بميكانيك الكم والمفسرة إحصائيا. (لا نعتبر قوانين حفظ الطاقة أو حفظ العزم من 
بين هذه الصيغ). وهكذاء» فإننا سنفشل ٠‏ بشكل خاص بسبب علاقات التيبعثرء في 
إنتاج شروط على الحدود معينة كيفما تعاملنا مع النظمة وكيفما كانت الانتقاءات 
الفيزيائية. ولما كانت التقنية الاعتيادية للمجرب مني تحديدا على إنتاج شروط على 
الحدود فيمكننا انطلافا من علاقات التبعثر استنتاج القضية التالية (الصالحة للتقنية 
التجريبية الإنشائية” “ وحسب): يستحيل بالاعتماد على ميكانيك الكم القيام 
بتنبؤات فردية وإنما بتنبۋات التوانر فقط 

تلخص هذه القضية موقفنا من كل التجارب الذهتية التي ناقشها هايزنيرعغ 
(تبعاً لبور أحياناً) والتي تهدف إلى البرهان على استحالة القيام بقياسات تتجاوز 
دفتها ما تسمح به علافات عدم التحديد: ويتعلق الآمر في كل الحالات ياستحالة 
التنبؤ بمسار جزي بعد عملية القياس بسبب التبعثرات الإ حصائة. 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تفسيرنا لعلاقات عدم التحديد لم يقدم الكثير. 
فهایزنبرغ نفسه لا يقول شيئاً آخر سوى التأكيد على عدم تحديد التنبؤات» ولما كتا 
متفقين معه إلى حد ما في هذا الشأنء فقد يظن المرء أن خلافنا يدور اساسا حول 
المصطلحات وأننا لم نحرز أي تقدم. إلا أننا مؤمنون أن رؤيا هايزتبرغ ورؤيانا 
متعارضتان تماما. وهذا ما سيتضح بالتقصيل في الققرة التالية. سنحاول» بانتظار 


(24) هذا التعبير لفايل › المصدر RT‏ جس ر 6. 
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[179] 


[180] 


ذلك التخلص من المعضلات المميزة والملازمة لتفسير هايزنبرع وتوضيح منشنها 
وأسباب ظهورها 


سنبدآً بمعالجة المسألةء التي أعاقت تنفيذ برنامجح هايزنبرغ كما رأيناء 
والمتعلقة بوجود قياسات دقيقة للوضع والعزم أي بوجود حسابات دقيقة للمسارات 
في هيكل الميكانيك الكموم ۶۶ . اضطر هايزنبرغ إلى وضع «الحقيقة الفيزبائبة' 
لهذه القياسات موضع الشك» بینما رفض آخرون (شليك مثلا) وجودها. یمکننا 
تفسسر التجارب محط السؤال أ)» ب) وح) إحصاتا فالتركيبة ج) مثلاً أي قياس 
للوضع يتبعه قياس للعزم تتحقق بالتجربة التالية : ننتقي شعاعاً بدليل الوضع بواسطة 
حجاب دي شى. ثم نقيس عزم الجسيمات التي مرت من الشق في اتجاه معين 
(سيؤدي هذا القياس الثاني بطبيعة الحال إلى تشويش جديد للوضع). ستعين هاتان 
التجربتان المتتاليتان وبدقة مسار الجسيمات المنتمبة إلى الانتقاء الثانى ونقصد هنا 
المسار بين التجربتينء وهذا يعتي أنه من الممكن القيام بحساب دقيق للوضع 
والعزم بين التجربتين. 


ونحن خلافاً لهايزنبرغ لا نرى أن هذه القياسات وحسابات المسارات غير 
غتى عنها عندما نريد التحفى من تنبؤاتنا وخاصة متها تتؤات التواتر : إل ما تيده 
علآاقات التبعثر الإحصائى هو تبعثر العزوم عتدما تتحدد المواضع بدقة والعکس 
بالعكس. لا يمكننا التحقى من هذا التنبؤ أو تفنيده إذا لم نكن قادرين على القيام 
بقباس و خسان IY‏ توزيعات العزم فور انتقاء الوضع” ٤‏ 


(25) قارن الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
(5) أرى في هذا المقطع (ركذا الجملة الأولى من المقطع التالي) أحد أهم عناصر النقاش الذي 
ما زال يحظى بموافقتي التامة. ونظرأ لاستمرار سوء التفاهم فإني سأشرح المسألة شرحا وافياً. تقتضي 
علاقات اليعثر آن تتبعثر العزوم عندما تقوم بانتقاء مضبوط للوضع (والأولى أن نقول إن العزوم المنفردة 
أصبحت غير متنباً بها يدلا من غير محددة يمعنى تى أننا نستطيع التنبؤ بتبعشرها). وهذا تیؤ يمکن اختباره بآن 
نيس العزوم ألعر دية ونحدد توزيهها الإ حصاتي. مستمطي هده القیاسات للعزوم الفردية (المؤدية بدورها 
إلى تبعثر جديد لا نتحرض له هنا) نتائج دقيقة قدر ما نشاء؛ وأدق في كل الأحوال من م & _ أي من 
العرض الوسطي لمجال التبعثر. تمكننا هذه القياسات من حساب قيمها في مكان انتقاء وقياس الوضع 
بواسطة الشق. واحساب ماضي» الجزيء هذا أساسي (انظر الهامش رقم (7)ء الفقرة 73 من هذا 
التاب) إذ لا تتطيم بدونه الادعاء پقیاس العزم غق انتقاء الوضع مياشرة وبالتالي الأدعاء بالنحقى من 
علاقات التبعثر. وهذا ما نقوم به بالفعل في كل تجربة تكشف لنا ازدياداً في التيعثر تبعاً لتناقص عرض 


الشنى. وهكدا قإن الذي #يتخريش: أو #بغيش؟ هو دقة التو وليس دقة القاس. انظر اللإضافة ص 513 
من شهدا الکتاب . 
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إن النظرية المفسرة إحصائياً لا تنفى إذاً إمكانية القياسات المنفردة 
المضبوطةء بل على العكس فلو استحالت هذه القباسات لأصبحت النظرية غير 
محققة وبالتالي ميتافيزيائية۔ ينفد على هذا النحو برنامج هايزنبرع بإزالة العناصر 
الميتافيزيائية منها وإنما بطريفة تتعارض تماما مع طريقته. فبينما كان يحاول حذف 
المقادير التي يعتبرها غير رصودة (وهر مالم ينجح به تماما) فإننا تعكس 
المحاولةء إن صح التعبير» بآن نبيّن صحة الهيكل الذي يضم هذه المقادير لأنها 
ليست ميتافيزيائية. ويكفي أن نتخلى عن الحكم السبقي بتقييد الدقة الذي وضحه 
هايزنبرغ حتى تنعدم كل أسباب الشك في المدلول الفيزيائي لهذه المقادير. إن 
علاقات التبعثر هى تنبؤات تواتر تتعلق بالمسارات؛ يجب إذاً أن تكون هذه 
المسارات قابلة للقياس - كما في رمي النرد معطيا 5 الذي يستلزم التثبت التجريبي 

إذا أردنا التحقق من تنبؤات التواتر المتعلقة بها. 

يشير رفض هايزتبرع لمقهوم المسارء وحديثه عن ١المقادير‏ غير الرصودة» من 
دون أدنى شك إلى تأئير الأفكار القلسفية وخحاصة الوضعية منها رمكلا نقرآ عر 
مارش «قد يمكن القول من دون خشية من سوء التفاهم .. إنه ليس لجسم حقيقة 
بالنسبة للفيزيائي ٠‏ إلا لحظة رصده.. وبالطبع لا يبلغ الجنون بأحد إلى حد القول إن 
الجسم يتوقف عن الوجود في اللحظة التي ندير ظهرنا له» ولكنه لم يعد ابتداءَ من 
هذه اللحظة موضوع بحث الفيزيائي لأنه لم يعد بالإمكان قول أي شيء عنه يعتمد 
على التجربة؛ ٠‏ وبعبارة أخرى إنه لا يمكن التأكد من صحة الفرضية القائلة إن 
الجسم يتحرك بحسب هذا المسار أو ذاك فى الفترة التي لا يكون فيها مرصوداً؛ هذا 
واضح ولكنه لا يكتسي أي أهمية والأمر الحاسم في الموضوع هو أن الفرضية من 
هذا القبيل قابلة للتفنيد. ذلك أنه يمكتنا اعتماداً على فرضية المسار التنبؤ بإمكان 
رصد الجسم في هذا المكان أو ذاك وهو تنب دحوض. وسترى في العقرة ة القادمة أن 
ميكانيك الكم لا ينفي هذا النوع من اللإجراءات. [إلا أن ما أوردناه هنا كاف إلى حد 
بعيد)*" لأنه يذلل كل الصعوبات المرتبطة «بعدم مدلوليةه مفهوم المسار. ولعل 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, p. |. (26)‏ 
“ لرايشتياخ موقف ممائل وسأتتقده في الملحق الثالث عشر“ من هذا الكتاب. 

(6 ) لم ترد هذه الجملة في النص الأولي. أدخلتها هنا لأني لم أعد مقتنعاً بصحة تسلسل أفكار 
#الفقرة القادمة» 77 المشار إليها في الجملة السابقةء هذا من جهةء ومن جهة أخرى لأن كل الحجح 
الواردة في الققرء اليحالية مستقلة تماما عن الفقرة 77: إنها تعتمد على الفكرة التي شر حناها لقتو وهي 
نتا نحتاح إلى حساب مسار اللإالكترون فيي الماضي للتحقق من التنبؤات اللإحصائيةء ولا يمكن بأي حال 
أن تكون هذه المسارات «عديمة المدلرلية». انظر أيضاً عملي المشار إليه في الإضافة ص 513 من هذا 
الختا . 


255 


[181 ] 


1182] 


أفضل ما يرينا مدى اتضاح الموقف هو التذكير بالنتائح الجذرية المترتية على رفقض 
مفهوم المسار والتي يصفها شليك كما يلي : إن أوضح وأدق وصف للموقف هو 
القول (كما يقعل متصدرو البحث في المسائل الكمومية) إن صلاحية المفاهيم 
المكانية ‏ الرمانية المعتادة مقتصرة على المرصودات الماكروية» وإنها غير سارية 
على الأبعاد الذرية“. يشير شليك فى غالب الأمر هنا إلى بور الذي كتب «من 
حقنا أن نفترض - بخصوص المشكلة العامة للنظرية الكمومية _ أن القضمة ليست 
الفيزيائية المعتادة وإنما يتعلى الأمر بقصور سحيق للصور المكانية - الرمانية التي 
استعملناها حتى الآ فى محاولة توصيف الظواهر الطبيعية*". وقد اعتمد 
هايزنيرغ فكرة بور هذهء أي التمخلي عن الوصف المكاني - الزماني» كأساس مبرمج 
لا بحاته. وقد بدا النجاح الذي لاقاه كدليل على أن التخلى مثمر ولكنه لم ينجز باي 
حال. وعلى ما يظهر فإن لاستعمال المقاهيم المكانية ‏ الزمانية ما ببرره على ضوء 
تحليلنا وإن بدا هذا الاستعمال شاقاً في كثير من الأحيان وغير مشروع إل صح 
القول. لقد بيَّنا أن علاقات التبعشر الإحصائي هي في الواقع منطوقات عن تبعثر 
الوضع والعزم وكذلك منطوقات عن المسارات. 


والآن وقد أثبتنا أن علاقات عدم التحديد هي منطوقات احتمال فردية صوريا 
فقد أصبح فك لغز تفسيريها الموضوعي والذاتي ممكناً: علمنا من الققرة 71 أنه 
یمکن تفسیر کل منطوف احتمال فردي صوریا تفسیرا اتيا كتنب غير محددء كمنطوق 
عن عدم يقين معرفتناء ورأينا أيضا متى تفشل الجهود - المبررة والضرورية - لإعطاء 
هذا النوع من المنطوقات تفسيراً موضوعياً : تفشل عندما نحاول استبدال التفسير 
الإحصائي الموضوعي بتفسير [فردي] موضوعي مباشرة وعندما نعزو عدم التحديد 
إلى الحدث المنقرد نفسه" '. يبدو أن السمة الموضوعية للفيزياء ستطرح على 
التساؤل إذا ما أخذنا بالتفسير الذاتي بكل معنى الكلمة لصيغ هايزنبرغ لأن ذلك 
يستوجب إتباعه بتفسير ذاتي لأمواج الاحتمال لشرودينغر. لقد استخلص جينس هذا 


Szhlıck, «Die Kausalitãt in der gegenwaãrtigen Physik,» p. 159. (3 7( 

Niels Bohr, Pie Narfturwissenschaften, 14 (1P26}, p. 1. {Z28 ) 

(7) هذه هي إحدى المسائل التي غيرت رأيي فيهاء انظر الفصل الخامسر* في : Popper. The‏ 

Pariscript fo fhe Logic of Sciatic Discovery. 

إلا أن الخط العام لمحاججتي الداعية إلى التغسير الموضوعي بى على ما هو عليه. أعتقد الآن أنه من 

الممكن ومن الضروري تفسير نظرية شرودينغر لا كنظرية موضوعية وفردية وحسب وإنما كنظرية احتمالية 
أيضا وني آن. 
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اللزوم حين قال «وخلاصة القول إن صورة الجزيء تخبرنا أن معرفتنا باللالكترون 
ستبقى بالضرورة غير محددة؛ آما صورة الموجة فكأنها تعنى أن الإلكترون نفسه غير 
محدد سواء قمنا بقياسات عليه أم لم نقم. ويجب مع ذلك أن یبقی محتوى ميدأ عدم 
الدفة واحدا فى كلا الحالتين. ولا نملك سوى وسيلة واحدة للوصول إلى ذلك: 

يجب أن نقبل أن الصورة الموجية لا تزودنا بتمشيل للطبيعة الحقيقية وإنما بتمثيل 
لمعرفتنا بهذه الطبيعة ” فأمواج شرودينغر في نظر جينس هي أمواج احتمال ذاتية 
هي آمواج معرفتنا . وهكذا نرى كيف غزت نظرية الا-حتمال الذاتية كل الفيزياء و كيف 
أصبعحت الاستنتاجات التي نقضناها كاستخدام نطرية بيرنوللي جس ۹ يصل بين 
جهلنا وبين المعرفة الإحصانة 62 أمراً لا مفر منه. يصوع جينس موقف الفيزياء 
الحديثة ذا الطابع الذاتي على الشكل الآتي «واجه هايزننرغ لخز العالم الفيزيائي 
معتبرا أنه لا حل للمشكلة الأساسية - طبيعة العالم الحقيقى - واكتفى بحل المشكلة 
الأصغر وهي تنظيم أرصادنا للعالم (إرجاعها إلى مخرج مشترك). فلا غرابة والحالة 
هذه أن تبدو لنا الصورة الموجبةء حينما تنبثقء وقد اقتصرت على معرفتنا بالطبيعة 
من خلال أرصادناه. يتقبل الوضعي هذه الاستتباعات بترحاب ولكنها لا تزعزع 
أفكارنا حول الموضوعية : يجب أن تخضع منطوقات ميكاتيك الكم الإحصائية إلى 
احتبارات بيذاتية (۷ناءءeزطاسء۲عاها)‏ متماثلة» كما هو عليه الأمر فى كل المنطوقات 
الفيزيائية. (لا يحافظ تحليلنا البسيط على التوصيف المكاني-الزماني وحده وإنما 
على الطابع الموضوعي للقيزياء). 

من المفيد الإشارة إلى آنه في مقابل التفسير الذاتي الذي أعطاه جينس 
لأمواج شرودينخر يوجد تفسير أخر هو التفسير الموضوعي [الفردي] مباشرة وغير 
الإحصائي. لقد اقترح شروديتغر نفسه في نشراته حول الميكانيك الكمومي الشهيرة 
تفسيرا موضوعياً غير إحصائي لمعادلته الموجية (وهو كما رأينا منطوق احتمال 
فردي صورياً): فقد حاول أن يطابق مباشرة الجسيم مع الباقة الموجية. أبرزت هذه 
المحاولة على الفور الصعوبات المميزة لهذا التوع من التفسير: إضفاء الموضوعية 
على عدم التحديد. لقد وجد شرودينخر نفسه ملزما بقبول «خربشةة شحنة الألكترون 
في المضاء (تعين سعة الموجة كئثافة الشحنة) ولكن هذا المرض لا يتفق مع البنية 
الذرية للكهرباء'“. لقد حل تغسير بورن الإحصائي المشكل ولكن العلاقة 


Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenninis, pp. 257 f, {29(‏ 
نو به التاليء انظر : المصدر نقسهء ص 258 وما يليها. 

(30) انظر المَفرة 62 عن هذا الكتاب . 

Weyl, Gruppentheoriê und Quantenmechanik, Û. 193. : انظر على سيل المٹال‎ )31( 
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]184[ نريد في الختام مناقشة تجربة ذهنية اقترحها آنشتاين ' واعتبرها جينس 
كأحد أصعب فروع النظرية الكموعية الجديدة . ونری آن تفسیرنا يوضحها تماما 
بال ويجعلها عادیه . لنتصور مرآة تصف شفافة تعكس جزءا من الضوء الوارد 
وتسمح ببور جزء أخر وليكن الاحتمال (الصوري) بمرور فوتون (كم الضوء) عبر 
المراة مساوياً للاحتمال انعکاسه أي أآن: :1 = „Wat f)‏ = (8)»#م. وتقويم 
الاحتمال هذا تعرفه كما رأينا احتمالات إحصائية موضوعية» أي أنه يحتوي 
على الفرضية القائلة بمرور نصف فوتونات مجموعة ما » عبر المراة 
وپاتعکاس تصفها الآخر. لنسقط قوتونا معينا م على المرآة ولنثبت بعد ذلك 
تجریبا آنه انعکس عنها وک #تخيرتهة الاحتمالات ظاهريا دفعه وأحلة. 
۵کاتا؟ فل التبجربة مساوية ل «وقفزتا فيجأة بعد الثيت من و ن ای 
| و0. من الواضح أن هذا المثل ينطبق منطقياً على المثل الذي أعطين 
في الفقرة | 9y‏ أما وصف هايزنبرغ للتجربة فلا يوضح الموقف البتة ذ فهو 
يقول «بقضل التجربة في موقع نصف الموجة المنعكسة. .. يحدث نوع من 
الفعل (اخحتزال باقة الأمواح!) يؤثر على النصف الآخر من الباقة مهما كان 
هذا النصف بعيدا““ ويضيف «ينتشر هذا الفعل بسرعة أكبر من سرعة 


Heisenberg, De physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 29. انظر.‎ )32( 
Jeans, Die neuen Grundlagen der Naiurerkenninis, p. 264. )33( 
أصبحت المسألة المعروضة تشتهر باصم مسألة الاختزال (المتقطم) لبافة الامواج. لقد عبر‎ )*8( 


لي بعض الفيزيانيين ن المبرزين عام 1934 9 عن موافقتهم على الحل العادي الذي أعطيته. إل أن المساألة ما 


Papper, The Postscript t to the Logic of : وعالجت الألة بالسقصيل في الفقرتين 00 1 * و15 1" ھن‎ 
Srieniifir Discovery, 


انظر ذلك الصفحات 502 5053ء و3ا5 من هاا الکتاس. 

(9*) أي أن الاحتمالات لا «تتغير؛ إلا عندما نستبدل » ب ۴. ولذا يبقى الاحتمال (8)ى مساويا 
ئ 4 ولكن (۷)8ة يساوي الصفر طبعاً و(۷)0ق يساوي الواحد. 

Heisenberg, Die physikaléchen Prinzipien der Quantentheorie, p. 29, (34)‏ 
رعلى العكس يقول فون لاو حول هذه المسألة وهو على صواب: «لعله من الخطاً ربط الموجة بجسيم 
منفرد. وحالما ترتبط الموجة أساساً بجملة من الأجسام ذات النوع الواحد والمستقلة بعضها عن بعض 


Max von Laue, Korpuskular und Welfentheorie, Handbuch d. Radiologie; 6, 2™* : ول المغارةة)ء انظ‎ ۳ 
= ed. (Leipzig: Akad. Verlagsges, 1933), p. 79 of the offprint. 
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الضوء*». ولكن هذا لن يسعفنا فى شىء: سيبقى الاحتمالان الأصليان 
(8)«» و (8)#» مساويين ل ؛ لقد اخترنا تجريبباً صفا مرجعيا آخر من ٠1851‏ 
الأحداث 8 و بدلا من » _ بإعلامنا أن 8 عم أو م ٤‏ )۸ -. فقولنا عن 
النتائج المتطقية لهذا التعيين إنها تنتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليس 
أفضل من قولنا إن جداء اثنين باثنين يساوي أربعة بسرعة آكبر من سرعة 
الضوء. آما أن يلاحظ هايزنبرغ أن انتشار الفعل بهذه السرعة لا يستطيع حمل 
أي إشارةء فهو أمر وإن كان صحيحا قإنه لن يقدم شيئا. 

تعطي هذه التجربة الذهنية دليلاً قاطعا على ضرورة توضيح تعاريف وفروف 
مفاهيم الإحصاء والاحتمال الفردي صورياً. كما تبيّن لنا صراحة آنه لا يمكن 
معالجة مشاكل تفسير الميكانيك الكمومي إلا عن طريق التحليل المنطقي لمشاكل 
تفسير منطو قات الاحتمال. ۰ ۰ 

7 - التجارب الحاسمة“ 


لقد حققنا حتى الآن النقطتين الأوليين من البرنامح الذي نافشناه في مطلع 
الفقرة 73. لقد بينا (1) أنه من الممكن تفسير صي هايزنبرغ إحصائياً وبالتالي (2) 
فإن تفسيرها كتقييد للدقة ليس لزوماً منطقياً لميكانيك الكم»ء أي أن القياسات 
الأكثر دقة لا تناقض'. 

قد يقول قائل : حسناً جداًء يمكننا تفسير الميكانيك الكمومي على هذا 


الشکل ولکنى لا أظن أن حججك قد مست باللب القيزيائي لسلسلة أفكار هايزنبرغ 
وأعنى استحالة التنبؤات الفردية الدفيقة. 


= " تبنی آنشتاين تفسيراً ممالا : انظر الهامش رقم (0!") في الفقرة القادمةء والملحق الثاني عشر“ من 
هذا الکتاب. 

(*) لقد حذفت التجربة الذهنية الموصوفة قي المقطح الحالي لأنها مبنة على طا لمعرفة منشثهء 

انظر الهامش رقم (1") من ملحقي القديم السادس والنقطة 10 من الملحق الجديد الحادي عشر" من هذا 

الكتاب. (كان أول من اتقد الخطاً س. ف فون فايتسكر وآتشتاين في رسالته التي أوردتها في الملحق الثاني 

عشر" من ها الكات) اظ : .807 .ص ,)1934( 22 Carl Friedrich Weizsãcker, Die Naturwissenschafien,‏ 

لقد تخليت عن هذه التجربة ولم أعذ أريى أنها حاسمة لأن التجربة الذهنية الشهيرة لآنشتاين» بودولسكي 


(kyاPodo)‏ وروزن (0غR0s)‏ تحل محلها لتأييد ما أطرحه. انظر الهامش رقم (8*) والملحقين الحادي عشر“ 
والانى عشر" من هذا الكتاب. تبقى سلسلة الأفكار الأخرى الواردة في الفقرات السابقة واللا حقة قاثمة رعير 
متأثرة بسقوط هذه التجربة. ويما أن البعض قد انتقد إعادة نشر هذه الفقرة فإني أريد أن أؤكد هنا أن هذا النشر 
لا يغبطتى ولكنى أعنقد أن بعض القراء يريدون أن يروا الأخطاء التي ارتكبتهاء كما أتي لا آريد أن أتهم 
بالتستر على أخطاثي وبإخفاتها عن الأنظار. انظر أيضاً ص 512, 513 من هذا الكتاب. 

(10“) وبهذا تكون النقطة (3) من برنامجي قد تحققت هي أيضاً. 
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وستدع معارضنا يعطا المثل الفيزيائي الاتي لشرح وجهة نظره: 


تخيل حزمة الكترونية مستقيمة في أنبوب مهبطي مثلاً؛ وليكن × منحى 
الحزمة. يمكننا القيام بعدة انتقاءات فيزيائية من هذا الشعاع كأن ننتقي مجموعة من 
الإلكترونات بحسب إحداثيتها × في لحظة ما وذلك بواسطة صمام نفتحه لفترة 
وجيزة وسنحصل إذن على زمرة من الإلكترونات تحتل حيزاً ضيقاً على الاتجاه × 
وستكون عزوم إلكترونات هذه الزمرة في اتجاه × (وبالتالي طاقاتها) متباينة جداً 
بحسب علاقات التبعثر. وبناء على ما بينت» يمكتنا التحقق من منطوقات التبعثر 
هذه وذلك بأن نقيس عزوم أو طاقات الإلكترونات المنفردة وبما أننا نعرف الوضع 
فإننا نكون قد عرفنا الوضع والعزم. يمكن القيام بقياس من هذا النوع بأن نجعل 
الإلكترونات تصطدم بصفيحة وتحرض الذرات فيها. وستحصل» من جملة ما 
نحصل » على ذرات محرضة تفوق الطاقة اللازمة لتحريضها طاقة الإلكترونات 
الوسطية يكثير. وسأعترف إذا بأنك على كامل الحق عندما تلح على أن هذه 
القياسات ممكنة وأآنها ذات مدلول. إلا أن قياسات من هذا القبيل - وهنا يدخحل 
اعتراضي - ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب الكيان الذي نفحصه آي الإلكترونات 
المنقردةء أو الشعاع كله إذ قمنا بقياسات عديدة (كما في مثلنا). ومع أن معرفة 
مختلف عزوم إلكترونات الزمرة قبل أن تضطرب لن تنقض النظرية منطقياً (ما دمنا 
لا نستخدم هذه المعرفة للقيام بأنتقاءات ممتوعة) إلا آنا لا تملك أي وسيلة 
للحصول على معرفة من هذا جرع یگنرف ت ا ردي من دون تشو ۾ 
و الخلاصة ة أن التتيؤات القردية [المضوطة] مستحلة 


لنقل منذ البداية إننا لن نستخرب فيما لو صح هذا الاعتراض: فمن الواضح 
نه لا يمكن اشتقاق أي تنيز متفرد مضبوط من نظرية إحصائية وآن كل ما يمك 
فعله هو استخلاص تنبؤات منفردة غير محددة (أي صورية). ولکن ما نجزم به هتا 
هو أن النظرية لا تحظر هذه التنبؤات وإن كانت لا تزودنا بها؛ لأنه لا معنى 
للحديث عن استحالة تنبؤات منفردة إلا إذا كان من الممكن البرهان على استحالة 
قياس متنبئ بسبب اضطراب النطمة. 


يب معارضنا: ولكن هذا هو رأيي وأنا أقول على وجه الخصوص 
باستحالة القيام بمثل هذا القياس؛ تفرض آنه يمكن قياس طاقة أحد هذه 
الإلكترونات المتحركة دون أن يحيد عن وضعه ويخرج من زمرة الإلكترونات. وأنا 
أرى آن هذا الإدعاء ليس له ما يدعمه. فإذا كان لدي جهاز يتيح لي القيام بهذه 
القياسات فسأتمكن بفضله (أ) من إنتاج تراكمات إلكترونية محددة الوضع من جهة 
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و(ب) لها نفس العزم من جهة أخرى ؛ وأنت نفسك تعتبر أن وجود مثل هذه 
التراكمات» أو الانتقاءات الفيزيائية يتعارض مع ميكانيك الكم لأن علاقات التبعثر 
کما تسمھا تحظر ها والرد الوحيد الذي يمكنك الأإجابة به هو : يمكن وجود أجهزة 
نستطيع القياس بواسطتها ولكنها لا تمن من إنتاج انتقاءات. أقر بأن هذا الجواب 
مقبول منطقيا ولكن غريزتي كفيزياتي لن تقبال بقدرتنا على قياس عزوم الإلكترونات 
وبعجرنا في الوهت نفسه عن التخلص من الإلكترونات التي تتجاوز عزومها (أو 
تنقص عن ) فقيمة مأ معطاة سلقا. 

قد تبدو الحجج المقدمة معقولة تماماً. إلا أنه لم يعط بعد برهان صارم (ولن 
یعطی کما سر ی) للطرح القائل إنه إذا أمكن القيام بقيامس متنبئ فالا نتقاء الفيزيائي 
المقابل ممكن كذلك. وبالتالي فلا تثبت هده الحجج تعارضصس التنيؤات المضبوطة 
E EOD‏ 
القياسات المتنيئة بالانتقاءات الفيريائية ض تفسيرنا لميكائىك الكم مع 
النظمه النطرية المؤلفة من هذا الميكانيك مضافا ا ا فر ضمة الا قتراك. 


وهكذا تكون قد فرغنا من النقطة (3) ويبقى علينا تبيان النقطة (4): أي 
أن نبرهن على تناقض النظمة المؤلفة من المكانيك الكمومى المقسر إحصائياً (بما 
في ذلك قوانين ¿ حفظ الطاقة والعزم) ومن فرضية الاقتران. إن اقتران القياس 
بالانتقاء هو أحد الأفكار السبقية المترسخة في الأذهان. وهذا ما يقسر عدم نجاح 
الحجج البدائية التي تبرهن العكس حتى الآن. 


نود الإشارة إلى أن الاعتبارات» الفيزيائية على الغالب التى ستعرضها هتا 
ليست بفرضيات مقدمة لتحليلنا المنطقى لعلاقات عدم التحديد وإنما ثمار هذا 
التحليل؛ لأن التحليل الذي قمنا به حتى الآن مستقل كذلك تماما عما سيأتي 
وخاصة عن التجربة الذهنية الموصوفة أسفله”"' والتي تهدف إلى البرهان على 
إمكانية التنبؤ وبالدقة المرغوبة يمسارات الجسيمات الفردية. 


سنحضر لمناقشة هذه التجربة بتفحص بعض التجارب الأكثر سهولة والتي 


(35) يمكن آن تظهر الفرضية اللإضافية التى نتحدث عنها هنا على شكل أخر. ولكننا فصلا هذه 
الصيغة لأن الاعتراض الذي يربط بين القياس والانتقاء الفيزيائي هو الذي واجه تفسيرنا المطروع هنا 
بالفعل - سواء فى المناقشات الشفهية أو الكتابية -. 

)11 ) لقد ظن بعض التاقدين الذي رفضواء وهم محقوتء تجربتي الذهنيةء أنهم قد دحضوا 
آيضاً التحليل السابق رغم التحذير الذي أعطيته هنا . 
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[IS8] 


[13%] 


سيين للتو أنه من الممكن التنبؤ بالمسارات بالدقة المرغوبة وإخضاعها من ثم إلى 
الاخحتبار. وبطبيعة الحال لن نأخذ بعين الاعتبار فى البدء التنبؤات المتعلقة 
بالجزيئات المنفردة المحددة وإنما تلك المتعلقَة بجريئات تتميز بوجودها فى حيز 
ضيق قدر ما نريد من المكان - الزمان (ج۸.ء ر۵ 42ء )4١‏ بحيث نستطيع أن 
نفرض في كل حالة احتمالاً معينا بوجود جزيئات ينطبق عليها هذا التمييز. 


وسنستعمل كما فعلنا سابقاً حزمة جزيئات متحركة فى اتجاه × (حزمة 
إلكترونات أو حزمة أشعة ضوئية) ولكننا سنفرض في هذه المرة أن الحزمة وحيدة 
اللون: تلزم الجزيئات إذا بالسير متوازية وبعزم معين في اتجاه ×. نعرف مركبتي 
العزم في الاتجاهين الآخرين المساويين للصفر. والآن بدلا من عزل زمرة من 
الجزيئات عن بقية الحزمة بوسائط تقنية (كما فعلنا أعلاه) فإننا سننتقى هذه الزمرة 
ذهتيا. نستطيع على سبيل المثال تركيز انتباهنا على زمرة الجزيثات التي لها 
الإحدائية × في لحظة معينة (وبدفة معطاة) والتي لا يتشتت وضعها إلا داخل الجر 
المكاني ×4 الصغير بقدر ما نريد. ونعرف بالتحديد عزم كل من هذه 
الجزيئات ونعرف بالتالي وفي كل لحظة أين ستوجد زمرة الجزيئات هذه 
(وواضح أن مجرد وجود هذه الزمرة لا يتعارض هع ميكانيك الكم ولكن 
الذي قد بتعارض معه هو الوجود المعزول للزمرةء أي إمكانية انتقائها 
فيزيائياً). يمكننا القيام بانتقاء ذهني مماثل للإحداثيين الآخرين: ستكون 
الحزمة المننقاة فى الاتجاه ر أو الاتجاه < عريضة جدا (ولامتناهية فى 
العرض إذا كان الشعاع وحيد اللون مثالياً) لأن العزم فى هذين الاتجاهين قد 
انتقي بمنتهى الدقة مساوياً للصفر ومن هنا يأتي تبعثر الوضع القوي في هذين 
الاتجاهين. لتركر انتباهنا لانتقاء شعاع ضيق فدر ما نريد وسنعرف من جديد 
الوضع والعزم معا لڪل جزيء من هذا الشعاع المتتقى. وسنستطيح بالتالي 
التنبؤ بموضع وبعزم كل من جزيئات هذا الشعاع المنتقى ذهتيا الساقطة على 
لوحة تصوير وضعت في طريق الشعاع ويمكننا بطبيعة الحال اختبار هذا التَنبر 
تجريباً (على نحو ما فعلنا في التجربة السابقة). 


إن ما يصح على هذا النوع من الحالات النقية يصح أيضاً على الحالات 
الأخرى. يمكن على سبيل المثال أن ننتقي فيزيائيا بواسطة شق ضيق من حزمة 
أشعة وحيدة اللون شعاعا ذا إحداثية ر محددة (آي أننا سنعالح انتقاءً فيزياثياً وتقنيا 
يقابل الانتقاء الذهني الذي عالجناه و فى المثال السابق). لا نعلم شيا عن انجاء سير 


أي من الجزيثات بعد خحروجها من الشق؛ ولكننا إذا ما وجهنا اهتمامنا لاتجاه 
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معين فيمكننا حساب مركبة العزم وبدقة لكل الجزيئات التي سارت في هذا 
الاتجاه. وهكذا تشكل الجزيئات التى سارت فى اتجاه معين بعد خروجها من 
الشق انتقاء ذهنيا جدیداً ؛ أي يمكتنا التنبؤ بوضعها وبعزمها أو باخحتصار بمسارها 
وهنا أيضاً يمكننا اختبار هذا التنبؤ بوضع لوحة على طريق هذا المسار. 


والأمر لا يختلف هنا من حيث المبداء وإن كان التحقق التجريبي أصعب 
بقليل من حالة المثال الأول الذي ناقشناه والذي انتقيت فيه الجزيئات فيزيائياً فى 
اتجاه طيرانها. هنا تطير الجزيئات بسرعة مختلفة بسبب تبعثر عزومها۔ وبالتالى 
تباعد جزيثات الزمرة بعضها عن بعض ضمن مجال بزداد اتساعا في انجاه × مع 
مرور الزمن (تتطاير البافة متباعدة). يمكننا في كل لحظة حساب عزم زمرة فرعية من 
الجریئات انتقيت ذهنياء تقح - في هذه اللحظة - في موضع معين من الأتجاه ×: 
وكلما كان انتقاء الزمرة المرعية تعدا كلما كان عزمها گرا (وبالعکس). يمكن 
تحقيق الاختبار التجريبى للتنبؤات المعدة على هذا النحو بأن نستبدل لوحة 
الشريط لارتعطام الإلكترونات فمن الممكن التنبؤ بالعزم الي تصطدم ب 
الالكترونات نهدا الموقع. ويمكن التحقق من هذه التنبؤات بان ر یت امام ار 
المتحرك أو أمام العداد المسجل مرشحا ا (فى حالة الأشعة الضوئية؛ أو حةلا 
کهربائیاً عمودياً على اتجاه الحزمة متبوعا بانتقاء اتجاه قي حالة الإلكترونات) لا 
يسمح بالمرور إلا لجزيئات حدد عزمها سلفا: ونتثبت عندئد من وصول هده 
الجزيئات في الزمن الموائم أم لا. 


لا تقيد علاقات عدم التبحديد دقة قياسات هذه الاختبارات لأن المقروض 
كما رأينا هو تطبيى هذه العلاقات على القياسات المستخدمة لاستنتاج التنبؤات 
وليس على القياسات المستخدمة لاتحتبار التنبؤات؛ أي آنها تنطبق على قياسات 
ااتنبثية» وليس قياسات غير تنيثية٠.‏ لقد تقحصنا في الفقرتين 73 و76 ثلاث 
حالات من القياسات غير التنيئية وهي آ) فياس وضعين»ء ب) قياس وضع سبقه 
قياس عرم وج) قياس وضع عه قياس عرم. . أا القياس الدي درستاه ھا و حقفتاه 
بواسطة مرشح أمام الشريط السينمائي أو العداد المسجل فينتمي إلى الحالة ب): 
انتقاء عزم ثم فياس الوضحع. وهذه هي الحالة التي تسمح حسب هايزتبرغ°9 
بحساب ماضي الإلكترون. فسسنما لا تسمح البحالتان آ) وج) إلا پحساتب الرمن : 


(36) انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 
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1191] 


الفاصل بين القياسين فإن الحالة ب) تسمح پبحساب مسار اللإلكترون قبل القاس 
الأول الذي هو انتقاء للعزم لا يؤدى إلى اضطراب حالة الجزيء””'. يتساءل 
هھایزنبرغ؛ كما نعلم» عن «الحقيقة الفيزيائية» لهذا القياس لأنه لا يمكننا من 
حساب عزم الجزيء إلا حين وصوله إلى موضع مقيس بدقة وفي لحظة مقيسة 
بدقة ؛ ويبدو أنه ينقصه العنصر المكون للتنبؤ لأنه لا تيح استخلاص نتائجح يمكن 
احتبارهاً. ومع ذلك سنتطلق من هدا القياس غير التنبئى' ظاهر يا لبناء تجربتتا 
الذهنية التي ستبرهن على إمكان التنبؤ بدقة بوضع وبعزم الجزثي المنقرد. 


وما أننا سنستخلص نتائح مهمة من الفرضية القائلة إن فياسات دفيقة من 
النوع «غير التنبئيه ممكنة فمن المناسب معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مقبولة أم 
لا وهذا ما سنقعله فى الملحق السادس. 


سنواجه في تجربتنا الذهنية مباشرة الحجج التي رأى فيها بور وهايزنيرع 
أساسا لتفسير صيغ هايزنيرغ كقيود على الدقة. فقد بنيا هدا التقسير على استحالة 
تصور تجربة ذهنية تتيح قياسات (تنبئية) أكثر دقة. ولكن الواضح أن طريقة إقامتهما 
للأدلة لا تستطيع استبعاد اكتشاف تجربة ذهنية تبرهن (بتطبيق القوانين والمقاعيل 
الفيزيائية المعروفة) على إمكانيه هذه القاسات. ولما كان الاعتقاد قد ساد حتى 
الآن آن هذا التوع من التجارب يعارض بالضرورة هيكل الميكانيك الكمومي فقد 
جرى الببحث فى هذا الاتجاه وحده. ولكن تحليلنا المنطقي الذي حقق النقطتين 
(1) و(2) فتح الطريق أمام تجربة ذهنية تبرهن على إمكانية القيام بقياسات دقيقة 
باتفاق نام مع ميكانيك الكم. 


وسنستعمل لأنشاء هذه التجربة "الانتقاء الذهني» كما فعلنا سابقاً 
ولكننا ستختار هذه المرة انتقاءَ يمكنناهن معرفه ما إذا كان الجزيء المنتقى 
مو جودا فسل. 


لا تعدو تجربتنا أن تكون بشكل ما أَمْعَلَةَ (ع٠ءءءناهء14)‏ لتجربة كونتون 


(12) انتقد آشتاين وهو على حق هذا الادعاء (الذي حارلت بناء» على تحليلي في الملحق 
السادس) وهكذا انهارت تجربتي الذهنية. انظر الملحق الابع“ من هذا الكتاب. والنقطة الهامة هنا أن 
القياسات التي لا تسمح بالتنبؤ لا تحدد المسار إلا بين قياسين» بين قياس للعزم ثلا يتبعه قياس للوضع 
(أو على العك)+ ولي من الممكن بحسب النظرية الكمومية إسقاط التنبز على الماضي آي على 
المسار قبل القيام بالقياس الأول. وبالتالي فإن الفغرة الأخيرة من الملحق السادس غير صحيحة ولا 
نستطيم أن تعرف إذا كان الجزيء الواصل إلى × (انظر ما بعد) قد آتى من النقطة 5 أو من نقطة آخرى. 
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(tonاC0mpP)‏ - سایمورت )S1۳0«(‏ وپوت (8ط801) _ کایکر (Geiger)‏ . ويما أنتا 
ريد الحصول على تنبؤات منفردة فلن نعتمذ على الفرضيات الأ حصائية البحتة؛ 
وقوانين انحماظ الطاقة والعزم هي الأساس الذي تقوم التجربة عليه؛ وسنستعمل 
ظروف اصطدام جزيئين في ظل الفرض التالي: نعرف من بين المقادير الأربعة 
التي توضف الاصطدام - أي العزمين ات 3 Pı‏ فيل اللاصطدام 4 2 و دأ بيعل 
اللاصطدام _ مقدارين وإ حدی مر کبات مهدار ثا[ 38 (هذا الحساب معروف من 
390 ۰ 

مفعول کونتون) . 


الشكل رقم (2) الترتيب التجريبي 


لنتصور الترتيب التجريبي التالي'" : تتقاطع حرمتا جزتيات (إحداهما على 
الأكثر شعاع ضوئي وإحداهما على الأكثر مشحونة كهربائيا)'“. وكلتاهما من 
الحالات النقية فالحزمة 4 وحيدة اللونء أي أنها نتاج انتقاءَ بدليل العزم ره 
والحزمة 8 منتقاة بدليل الوضع نتيجة مرورها عبر شق 81+ ونفرض أن طويلة العزم 
هي ار . ستتصادم بعض جزیئات هاتین الحزمتين واحدة مع الأخرى ولتتصور 
شعاعين ضيقن [4] ,]8[ يتقاطعان في نقطه ما ولتجن ؟ک. إن عزم [4] مروف 


Arthur H. Compton and Alfred W. Simon, Physical Review, 25 (1924), p. 439; Waller (37) 
Bothe and Hans Geiger, Zeitschrift fur Physik, 32 (1925), p. 639: 


Arthur H. Compton, X-Rays and Electrons: An Outline of Recent X-Ray Theory (New : انظر ية‎ 
York: D. van Nostrand Company, 1926); Ergebnisse der Exakten Nafurwissenschaften, 5 (1916}, pp. 
207 f., and Arthur Erich Haas, Atomtheorie, 2 Völllg Umpgearb. und Wesentlich verm. Aufl. (Berlin: 
Leipzig: W. deê Gruyter & Co., 1929}, pp. 229 IF. 


(38) يجب فهم مركبة بالمعتى الواسع الأتجاه آو الطريلة (القيمة المطلقة) ‏ 

Haas, Ibid. انظر:‎ )39( 

(40) اتظر الشكل رقم (2). 

(41) تتصور قبل کل شيء حزمة ضوتية وحرمة جسيعات لا على التعيين (إلکترونات» بوزونات» 
نوترونات). يمكن مبدثباً استعمال حزمتي جسيمات إحداهما على الآقل حزمة نوترونات. 
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[193] 


وهو 2١‏ أما عزم [8] فستعرفه حالما نختار اتجاهاً معيناً ل [8] وليكن رط هذا 
العزم. لنختر الآن اتجاهاً ×5 ولنفرض أننا نستطيع مراقبة الجزيتات من [4] التي 
ستسير في هذا الاتجاه بعد التصادم. ويمكننا حينئذ حساب ره ودط. يجب أن 
يقابل كل جزيء من [4] قد تبعثر قي اتجاه ٭ بعزم ده جزيء [8] وقد انحرف في 
اتجاه ١‏ المحسوب وبالعزم رط . لنضع الآن في اتجاء ¥ جهازاً _ عداداً مسجلا أو 
شريطاً مصوراً يسجل ارتطام الجزيثات» بعد قياس عزمهاء الآتية من 5 في اتجاه 
× في موضع یمکننا تضیيقه قدر ما نشاء. . وهكذا يمكننا القول إته حالما نأخذ علما 
بالتسجیل فإِننا سنعرف أن جزیناً آخر مرتبطاً به یتجه من $ فی اتجاه ۲ بعرم دط. 
سنعرف كذلك مكان وجود هذا الجزيء الأخر بأن نحدد من خلال معرفتنا لزمن 

ارتطام الجزيء الأول بالمسجل وكذا سرعته لحظة التبعثر في النقطة $ . يمكن 
وضع عداد مسجل في اتجاه ۲ للتحقق من صحة التنبؤات*'. 


لا تخضع دقة التنبؤات أو دقة القياسات التي أجريت للتحقق منها مبدثياً إلى 
آي تقييد من نوع علاقات عدم الدفة وذلك سواء تعلق الأمر بإحدائيات الوضع أو 
بمركبات العزم في الاتجاه 5۲ . ذلك أن تجريتنا الذهنية ترجع مسألة دقة التنبؤات 
المتعلقة بالجزيثات [8] التى تبعثرت في 5 إلى مسألة دقة القياس (الذي يبدو 
للوهلة الأولى أنه لا يسمح بالتنبؤ) للجزئيات المقابلة [4] المتقدمة باتجاه ×. 
الاتجاه ×5) ويمكن القيام به بالدقة المطلوبة (انظر الملحق السادس) بأن ننتقي 
العزم» قيلل قياس الوضعء بواسطة حقل كهربائي أو مرشح نضعهما أمام العداد 
المسجل. وسينتح عن ذلك (كما سنرى هذا مفصلا في الملحق السابع) عدم تقييد 
دقة التنبؤ للجزيئات [8] المتحركة في الاتجاه 5۲ . 


تسمح لنا هذه التجرية الذهنية بأن نرى أن التنيؤات !| . طة المتعاةة 


(13) بسند انشتاين؛ بودولسكي وروزن»؛ على حجة أضعف من حجتنا ولكتها صالحة: لنقرض 
أن تفسير هايزنبرغ صحيح وآننا لا تتمكن من الفياس الدقيق إلا لوضع أو عرم الجزيء الأول في 
الاتجاء ×. نتطيع. إذا قسنا وضع الجزيء الأول آن نحسب حينئلٍ وضع الجزيء الثاني وإذا قستا 
عزم الجزيء الأول أن نحسب عزم الجزيء الثاني. ولما كنا نستطيع الاختيار بين قياس الوضع وقياس 
العزم في كل لحظة حتى وقوع التصادم فليس من المعقول افتراض تأثر أو اضطراب الجزيء الثاني نتيجة 
التعديلات التي يدخلها اختبارنا على الترتيب التجربي. وفي النتيجة يمكتنا حساب وضع أو حزم الجزيء 
الثاني بالدقة التي ريد من دون إدخال أي اضطراب عليه ونعير عن ذلك بقولنا إن تلجريء وضعا مضو طا 
وعزما مقضبوطاً. (قال انشتاين إن الوضم كالعزم احفيقيان؟» مما تسبب بوصفه «بالرجعية١).‏ انظر أيضاً 
الملحقين الحادي عشر” والثاني عد" ب هنا الكتاب. 
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بالجزيئات الفردية ممكنةء آي آنها تنسجم مع الميكانيك الكمومي. وأن نحدد 
الظروف التي يتحقى فيها ذلك: إنها ممكنة عندما نعرف حالة الجزيء من غير أن 
نكون قادرين على إحداثها بحسب رغبتنا. تحصل المعرفة فى حقيقة الأمر بعد 
الحدث أي حين يكون الجزيء قد أصبح فيي حالة الحركةء إلا أننا نستطيع 
استخدام هذه المعرفة لاستنتاج التنبؤات ولاختبارها. (يمحن على سبيل المثال إذا 
کان الجزي» [8] فوتونا أن نحسب زمن وصوله إلى النجم سيريوس). ويما أن 
ارتطامات الجزيثات تتوالى بغير انتظام في الموقع × فكذلك الأمر بالئسبة لمختلف 
جزيئات [8] المتنبأً بها فهي تبتعد بعضها عن بعض مسافات غير منتظمة (تتيعثر 
عشوائياً). ولو استطعنا تغيير ذلك بأن نجعل المسافات متتظمة لعارضنا الميكانيك 
الكمومي. يمكنناء إذا صح القول» تحديد الهدف وقوة الطلقة مسبقاً؛ يمكنتا 
بالإضافة إلى ذلك (قبل إصابة الهدف فى ۲) معرفة لحظة اللإطلاق في ؟ بدقة؛ 
ولكن لحظة الإطلاق لا تعين اعتباطياً إذ يجب عليتا انتظار خروج الطلقة؛ وأخيرا 
لا يمكننا على سبيل المثال منع صدور طلقات أخرى (من جوار 5) غير خاضعة 
للمراقبة فى اتجاه الهدف المحدد. 


من الواضح أن تجربتنا تتعارض وتفسير هايزنبرغ؛ وبما أن إمكانية تحقيق 
التعجربة مستنتجة من النظمة المؤلفة من الفيزياء الكمومية المفسرة إحصائيا ومن 
قوانين انحفاظ الطاقة والعزم فإن تفسير هايزنبرغ يتعارض مع هذه النظمة. ويبدو أن 
تجربتنا ممكنة التحقيق نظرا لتجارب كونتون-سايمول وبوت-كايكر ؛ ويمكن 
اعتبارها تجربة حاسمة تفصل بين تفسير هايزنبرغ وتفسير إحصاتي متسق للميكانيك 


الكمومي. 
78 - الميتافيزياء اللا حتمية 


إن مهمة الباحث العلمي هي التفتيش عن قوانين تتيح له استنتاج التنيؤات. 
وتتقسم هذه المهمة إلى شطرين : يجب على الباحث أولا التفتيش عن قوانين ` تمکله 
من استنتاج تنبؤات منفردة (قوانين ¿ «ذات طابع سببي» وقواتين ¿ «ذات طابع حتمي»› 
متطوقات مضو طة) » ویجب عليه ثانیا وضع فرضیات تواتر وقوانین احتمال تمکنه 
من استنتاج تنبؤاٽ تواتر. ولا يوجد أي تعارض بين هاتين المهمتين؛ وواضح أنه 
من الخطأً الاعتقاد أنه يستحيل علينا وضع فرضيات تواتر عندما نصوغ منطوقات 
مضبوطة ذلك أن كثيراً من المنطوقات المضبوطة هي» كما رأيناء قوانين ماكروية 
مستنتجة من فرضيات تواتر. كما أنه من الخطاً الادعاء باستحالة صياغة منطوقات 
مضبوطة فى مجال ما بسبب تحقق منطوقات تواتر فيي هذا المجال. ومع أن 
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]194] 


[195] 


نس ال ي الفقر: a‏ 69. 


يصعب علينا نظراً للوضع الحالي للبحث أن نفترض أننا سنتغلب بسهولة 
على هذه الثنوية بين القوانين ٠‏ الماكروية والمكروية [المحمفة كلها]. ومع ذلك فمن 
الممكن منطقياً إعادة كل المنطوقات المضبوطة المعروفة كقوانين نين ماكروية إلى 
منطوقات تواتر ولكن العكس غير ممكن. وقد رأيتا في الفقرة ة 70 الاستحاله 
القطعة لاشتقاف منطوفات تواتر من منطوقات مضبوطة لأن الأولى تحتاح إلى 
فر ضيات خحاصة وإاحصائية تخصيصا: لا يمكن القيام بحساب احتمالات إلا 
انطلاقاً من تقویمات احتمالة۹'“. 


هو الموقف المنطقي فهو لا يفسح المجال لا للإدراك الحتمي ولا 
لوراك اللا وحتى لو نجحنا يوماً في سد كل حاجات الفيزياء بمنطوقات 
تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق في استخلاص نتائج لاحتمية 
بمعنى أنه لن يحق لنا الادعاء بعدم وجود قوانين مضبوطة في الطبيعه ٠‏ بعحدم وجود 
فوانين تتنباً بمجرى السيرورات البدائية. . يجب بالتالي ألا يقف في وجه الباحث 
شيء يمنعه عن التفتيش عن مثل هده القوانين - كما أنه لا بح لأحد آن يخلص إلى 
عدم حدوى الث بحجة ة نجاح الشويم الا حتمالى. 


قد لا تكون هذه الأفكار نتيجة التجربة الذهنية التي أنشأناها في الفقرة 77. 
بل لنفرض) على العكس› أن التجربة لم تدحض علاقات عدم الدقة (لسبب ماء 
لنقل لأن التجربة الحاسمة المذكورة في الملحق السادس قد حكمت ضد 
الميكانيك الكمومی)ء لا يمكن عندئزٍ اختبار هذه العلاقات إلا باعتبارها منطوقات 
تواتر ولا يمكن التحقق منها وتعزيزها إلا على هذا الأساس. وبالتالي فلا يحق لنا 
بای حال استخلاص نتائح لاحتمية من هذا التعؤي“'. 


ونحن نعتبر السؤال التالي: هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالاً 


(14“) إعترض آنشتاين على هذا التقير قي ختام رسالته الواردة في الملحق الثاني عشر“ من هذا 
الکتاب ومعم ذلك ما آزال أن ي ET‏ 
منطوقات التواتر فى لعبة رمي النقود آن الرمبات الفردية لاحتمية. ولكنتا ستطيع الدقاع ع متافيزية“ 
لا" تمه بان تەر س الصعوبات والمتنافضات التي يمكن لهذه الميتافيزياء حلها. 
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ميتافيزيائيا. لأن القوان نين التي نكتشفها هي على الدوام فرضيات نستطيع على 
الدوام أيضا تجاوزها» كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتمالية. غير أن إنكار 
السببية لأ يعدو كونه محاولة لإقناع الباحث بالعدول عن بحثه وقد بيّنا أعلاه أن 
هذه المحاولة لا ترتكز على آي حجة مقبولة. إن لما يسمى «بالمبداً السببى؟ أو 
القانون السببي* مهما تكن صيغته صفات تميزه كلباً عن القوانين الطبيعية. ولذا 
يجب علينا معارضة شليك الذي يقول: .١‏ .. يمكن اختبار صحة القانون السببى 
على تفس النحو الذي نختبر فيه أي قانون طبيعى»*“. 

وليست ميتافيزياء السببية سوى أقنمة ميتافيزيائية تموذجية لقاعدة منهجية لها 
ما يبررها وهي قرار الباحث بعدم التخلي عن التفتيش عن القوانين'. وبناء 
عليه» فلليمتافيزياء السببية مفعول مثمر أفضل بكثير من مفعول الميتافيزياء 
اللاحتمية - كتلك التي يمثلها هايزنبرغ مثلاً - فنحن نرى على أرض الواقع ما 
خلفته تعابير هايزنبرغ من آثار شالة للبحث كما أن دراستنا قد أطلعتنا على حقيقة 
مقادها أننا قد نغمض أعيننا عن الارتباطات والصلات بما فيها الوإضحةء إذا ما 
حشر فى أذهاننا وباستمرار أن «لا معنىه للبحث عن هذه الارتباطات. 


لا يمكن لصيغ هايزنبرغ وللمنطوقات المشابهة والتي لا تتعزز إلا بنتائجها 
الا حصائة أن تؤدي إلى استنتاجات لاحتمية. ولکن هذا لا یشکل بحد اته برهانا 
على استحاله و جود قضایا تجربية مؤديهة إلى نتائج مشابهة» أن نقول مشلا إن 
القاعدة المنهجية التى ذكرناها للتو قاعدة فاشلة لأنه من العبث أو بلا معنى أو لله 
من االمستحيل' البحث عن القوانين وعن المنطوقات المنفردة“. ولکته لا يمڪن 
وجود قضية تجربية ذات استنتاح منهجي تدفعنا إلى التوقف عن الببحث. وبما أن 


Srhlick, «Kausalitãt in der gegeuwiürtigen Physik,» p. 155. (42)‏ 
سأسرد هتا النصس کاملا: : «لقد ياءت جهودنا الرامية إلى إيجاد متطوق مكافيء للمداً السيبي وقابل 
لللا تار بالششل › وقادت كل محارلات الصباغة إلى جمل خاوية. غير أن هده التحة م ھا جا تماما 
لأنتا قلنا سايقاً إنه يمكن اختبار صحة القانون السببي على نفس النحو الذي نختبر فيه صحة أي قانون 
طبيعي ؛ ولكنا بيا أيضاً أن قوانين الطبيعةء إذا ما حللت بعناية» لا تتطبع بطابع المنطوقات المتقسمة 
إلى حقيقية أو باطلة وإنما تمثل على الأصح «تعليماته لتشكيل منطوقات من هذا النوع"! لقد دافع شليك 
سابقاً عن فكرة وضع الميداً السببي وقوانين الطبيعة في صف واحد. ويما أنه كان يعتبر القوانين الطبيعية 
كقضايا أصيلة فقد اعتبر "المبدأ السببية أيضاً كقرضية قابلة للتحقى التجربى. اثظر : Moritz Schliçk,‏ 
Allgemeine Erkenntnislehre, Maturwissenschaftliche; 1, Zand ed. (Berlin: J. Springer, 1925), Pp. 374.‏ 
انظر أيضاً الهامشين رقمي (14) و(15)ء الفعرة 4 من هذا الكتاب. 
(16*) بخصوص الاأفكار المعروضة هتا وفي بقية الفغرةء انظر الفصل الرابع“ من : 7۸ ,۴۲ص۴0 
Pasfscript fo the Logic ûf Scientifce Discovery.‏ 
(43) انظر الهامش رقم (2)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب. 
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هذه القضية تعريفأً لا تحتوي على عناصر ميتافيزيائية فمن اللازم ألا تحتوي على 
استتباعات لاحتمية إلا إذا كانت هذه الاستتباعات قابلة التفنيد '. ولا يمكن 
البرهان على عدم صحتها وتمنيدها إلا بوضع قوانين واستنتاح تنبۋات تعزز هذه 
القوانين -. أما إذا ظهر الاستتباع اللاحتمي على شكل فرضية تجربية فعلينا إثباته أو 
تفنيده وهذا يعني أنه يجب علينا التفتيش عن قوانين وتنبؤات؛ ولا مکنا 
الأستجابة إلى الدعوة الملحة بالتخلي عن البحث من غير التضحية بالطايع التجربي 
للفر ضية. وهكذا فإن القبول بإمكانية وحود فرضية تجربية قادرة على إجبارنا على 
التخلى عن البحث عن القوانين مملوء بالتناقضات. 


لا نبعي هنا الدخول بتفاصیل تب تبن أن محاولات البرهان على اللاحتمية 
ليست على هذا القدر من اللاحتمية فى غالب الأحيانء بل هي محاولات لا 
تستطيع إخفاء نسقها الحتمي الميتافيزيائي ٠‏ (فهابزنبرغ مثلاً يحاول أن يشرح سببيا 
استحالة وجود شرح سببي وعلة هذه الاستحالة)"'. لنذكر هنا بالمحاولات 
الرامية إلى اليرهان على أن علاقات عدم التحديدى مثلها كمثل قضية ثبات سرعة 
ر تع جاجز أمام امکانات الیحٹ» والراهية کدلاكف إلى تفسير التشابه بين 
بتتين الطبيعيتين > و سرعة الضوء وك الفعل لياان تقل كتقييد أساسي 

وراه هله السواجز بدعری آنھا سارح سشاکر ظامة لا ممتی لھا وق رآ راا 
فعلاً تشابه بين هاتين الثابتتين » و۸ يمعنى أن الثابتة ۸ مشلها مثل »ء بعيدتان كل البعد 
عن تفييد إمكانات البحث. لا تمنع فضية تبات سرعة الضوء [وطبيعتها الحدية] 
البحث عن سرع تتجاوز هذه السرع ولكنها تقول إننا لن نجدها وتقول على وجه 
الخصوص إتنا لا نستطيع إنتاح إشارات تنتشر يسرعة أكبر من >. وكذلك الأمر فى 
صيغ هايزنبرع فلا يجب تفسيرها كحظر على التفتيش عن «حالات فائقة النقاوة» 
وإنما كجزم أننا لن نجدها وأنتا على وجه الخصوص لا نستطيع إنتاجها. إن حظر 
السرع التي تتجاوز سرعة الضوء وحظر الحالات فاثقة النقاوة تتطلب من 
الباحث _ كما تفعل نصوص تجربية أخحرى - التفتيش مباشرة عن الظواهر الممنوعة 


(17 رغم آن هذا صحيح كرد على الوضعيين إلا آنه مضاال على هذا الشكل لأنه يمكن أن 


يستتبع من عنطوق قابل للتفنيد لوازم ضعيفة منطقياً بما في ذلك لوازم غير قابلة للتفنيد. . أنظر المقَطم 
الرابعء الفعرة 66 من هذا الکتاس . 


(18*) تتلخص حجته بالقول إن السببيّة مستحيلة لأننا ندخل الاضطراب إلى الشيء المرصود. 
ولڪن هذا يعتي: نظراً وجرد تفاعل سبي معين. اتظر أيضاً ص 513-501 من هذا الکتاس . 
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يمكن فهم ظهور الميتافيزياء اللاحتمية من وجهة النظر التاريخية. لقد اتضح 
لتا مما سبق حجم الحظوة التي كانت الميتافيزياء الحتمية تتمتع بها عند الفيزيائيين. 
ولك فشل محاولة استاج المفاعيل الإحصاية للطيف من منوال ميكانيكي للذرة. 
في الوقت الذي لم تكن الصلات المنطقية قد اتضحت بما فيه الكمايه ‏ ای إلى 
أزمة الحتمية. اما اليوم فيبدو لنا هدا الفشل مفهوما تماما : لا يمحن اشتقاق قوانين 
إحصائية من منوال ميكانيكي غير إحصائي للذرة. لقد بدا الامر في ذلك الحين 
(1924 فترة زمن نظرية بور -كرامر) وكأن الاحتمالات تحل فجأة محل القوانين 
المضبوطة في الية كل ذرة (منفردة). مما ادى إلى تزعزع صورة العالم الحتمية - 
وهنا أيضا وقبل كل شيء لأننا عبرا عن منطوقات احتمالية بشكل فردي صوريا. 
وقد نشأت اللاحتمية على هذه الأرضية كما نرى الأن مستعينة بعلاقات عدم 
التحديد لهايزنبرغ نتبجة سوء فهم لمنطوقات الاحتمال الفردية صورياً. 


وكل ما يمكننا أن نطالب به هنا هو الأآتي : لنحاول وضع قوانين مضيوطة 
ومقيدة وكذا موانع شريطة إخضاعها للتجربة قصد إفشالها؛ ولتخل عن تقييد 
البحث بالمحظورات. 
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لقصل العاشر 
التعزيز 


لا يمكن التأآكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعريزها. 


لقد جرت محاولات عديدة للابتعاد عن وصف النظريات «بالصحيحة" أو 
«الباطلة» والاكتفاء بالقرل عنها إنها «محتملة" احتمالاً كيرا أو ضعيفاً. ولقد نى 
درجة احتمال القَضية ويؤكد مبداً الأستقراء «صحة اححمال» القضايا المستقرأة - أو 
يجعلها محتملة وحسب إذ قد لا تكون صحة مبدأ الاستقراء بالذات إلا احتمالاً. 
أما نحن فنرى أن مشكل احتمال الفرضبات برمته قد طرح طرحاأ فاسداً. ولذلك 
فعوضا من الحديث عن «احتمال الفرضياتا فإننا سنبحث عن القحوص التي 
اجتازتها الفرضية بنجاح وعن مدی تعزیزها حتى الآن'. 


ا(1 ) أدخلت التعسبرين #تعريزاة ودر حة التعري في كتابي لوضع مصطلح محايد يشير إلى درجة 
صمود فرضية ما أمام امتحانات قاسية. وأقصد بمصطلح محايد قي هذا السياف تعییر ا بتر النوال متو حا 
هل تصبح العرضية التي اجتازت الامتحان أكثر احتمالاً بالمعنى الذي يعطيه حساب الاحتمالات لذلك. 
أو يكلمات آخرى أحتاج إلى التعبير «درجة التعزيز؛ أساساً لمتاقشة مدى تطابقه مع الاحتمال (سواء أكان 
دلك بمدلول التفسر التواتري أو بمدلول نظرية كينيز). 
ترجم كارناب نعبيري "درجة التعزيزه الذي أدخلته بادى الأمر في مناقشات حلقة فيتا بدرجة الإثبات 


Rudolf Camap, «Testability ; ړۆ¡iإ‎ car ر‎ ١ ۾„ شاع استعمال هذا‎ {Degree of Confirmation) 
and Meaning,» Philosophy of Science, 3 {1936}, especially p. 427. 


ولكني لا حب هذا التسر بسب التداعات المربطة به (غهو يقابل بالألمانة یت + أقسمء تحقی»ء وغرر). 
ولذا هة فقد اقتر حت في رسالة إلى کارتاب عام 39 استعمال كلمة «نناوإماه۲آه) بالا نخلرية اوهو ما 
اهر حه على الاستاذ هھ ل بار توب (Parton)‏ - وما آن كارناب قد رفض اقترا حي فقد قررت استعمال تعیره 
لاني لا أعلق أهمية كبرى على المصطلحات. وهكدا ققد استعملت تعبير ه Confirmation‏ في سىلسلة من 


النشرات. إلا أنني كنت مخطا فإن تداعيات «نافص۲ق«ه هامة وملحوظة مع الأسف. فما لبث کارناب ‏ 
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9 - حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات 


كثيراً ما أغفل أمر عدم إمكانية التأكد من صحة النظريات فقد اعتاد الناس 
الحديث عن التأكد من صحة النظرية عندما يقع التأكد من صحة التنبؤات الناتجة 
منها. قد يعترفون أن التأكد هذا لا يخلو كيا من العيوب من وجهة النظر المنطقيه 
وأن صلاحية القضية لا تنتح في أي حال من الأحوال من صلاحية استتباعاتها 
ولكتهم يرون في الوقت نفسه في هذه الحجج هموماً سطحية إلى حد ما ذلك أنه 
رإن كان القول بأننا لا نستطيع أن نعرف عما إذا كانت الشمس ستشرق غدا أم لا 
صحبحاً بل وغثاً فيمكننا إهماله كما يقولون: إن الباب مفتوح أمام الباحث على 
الدوام لادخال تحسینات على نظرياته أو لتفنيدها عن طريق تجارب هن نوع جديد ؛ 
إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجائي لا حد قوانينها المعززة 
أو أن أعطت التجارب القديمة يوما ما نتائح جديدة. إن التجارب الجديدة وحدها 
هي التي تحسم آمر النظرية. وكذلك تبقى النظرية القديمه؛ وإن نسختها نظرية 
جديدة» حالة حدية لهذه الأخيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن 
بالتقريب هذه المرة. والخلاصة أن الانتظام الذي يمكن مراقبته مباشرة تجريبيا لا 
يتخير. يمكن الاعتقادء بطبيعة الحال» وهو أمر مقبول منطقياء أنه سيتغير ولكن هذا 
لا بلعب أي دور في العلم التجربي وقي منهجيته ؛ وعلى العكس من ذلك تفترضس 
المنهجية العلمية توت السيرورات الطبيعية. 

لهذه المحاكمة ما لها ولكنها لا تطولنا. فهي تعبر عن الاعتقاد الميتافيزيائي 
بوجود الانتظام في عالمنا (وأآنا أيضاً أؤمن بذلك وإلا لما أمكن تصور أي فعل 
عملى)”“. إلا أن المسألة التي تشغلنا هناء أي الأساس الذي يفسر لنا عدم 
إمكانية التأكد من صحة النظريات؛ فهي تقع إذا صح التعبير على مستوى يختلف 
تماما عن مستوی هدا الاأعتقاد: فبيتماترانانرفض مناقشة هذا النوع من 
المحاكمات لعدم جدواها - وستسلك السلوك نفسه في كل المسائل «الميتافيزيانيه» 
المشابهة - فإننا نود أن نبين الأهمية المنهجية لعدم إمكانية التأكد من صحة 
التظريات ولذا ترانا نعارض المحاكمة السابقة حول هذه النقطة. 


إننا نريد مناقشة ملاحظة واحدة في هذه المحاكمة وهي ما يسمى 'بمبداً 


آن استعمل Dere of Confirmation‏ مراد («دicanاuezp)‏ «لللا-حتمال۴. ولا فإني آ“ استعمل في 
نشراتي باللغة الانگلز ية | Degree of Corroboration‏ . انر أيضاً الملحىى التاسع“؛ والفقرة 29" 
في . Karl Popper, The Postscript to rhe Logie of Scientific Discovery.‏ 


(2) انظر الملحق العاشر" من هذا الكتاب والققرة 15" من: المصدر نفسه. 
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منهجية وهي طريقة تشتق بسهولة من عدم إمكانية التأكد من الم“ . 


لنقبل أن الشمس لن تشرق غداً (ولكننا رغم ذلك سنبقى أحياء وستتابع عملنا 
العلمي). ولو وقع حادث من هذا القبيل فعلى العلم محاولة تفسيرهء أي إستاده إلى 
القوانين. لا شك عندئزٍ فى أن تعديلات جذرية ستطرأً على النظريات ويجب على 
النظرية الجديدة أن تأخذ الحادث الطارئ بعين الاعتبار. ليس هذا وحسب وإنما 
عليها أيضاً أن تتيح استخلاص كل خبراتنا التي سبقته منها. وهذا يعني من وجهة 
النظر المنهجية أنتا قد استبدلنا هنا مبدأً ثبوت الحوادث الطبيعية بتطلب عدم تغير 
القوانين الطبيعية بالنسبة للقضاء أو للزمان. ولهذا نرى آنه من الخطأً القول إن الانتظام 
القانونى لا يتغير (وهو قول لا يمكن نفيه أو إثباته) وسنكتفي بالقول إننا نعرف 
القوانين الطبيعية بتطلب عدم التغير الذي أوردناه (وبتطلب عدم وجود آي استثناء 
لذلك). ولهذا فإن إمكانية تفنيد قانون معزز آمر مقبول من وجهة النظر المتهجية ؛ 
فهى تتيح لنا النظر من خلال متطلباتنا من القوانين الطبيعية : إن مبدأ ثبوت الطبيعة 
العام ليس سوى تفسير ميتافيزيائي لقاعدة منهجية مثله مثل "ميدأ السببية» القريب منه. 

تعتمد إحدى محاولات فهم هذه القضايا منهجيا على «مبداً الاستقراء» الذي 
ينظم طريقة الاستقراء وينظم بالتالي التأكد من صحة النظريات»› ولكنها محاولة 
فاشلة لأن لمبدأً الاستقراء طابعا ميتافيزيائياً أيضاً. ولقد لاحظنا" أن القبول به 
كقضية تجربية سيؤدي إلى التقهقر اللامنتهي وأنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو 
موضوعاتى. ولن يكون لذلك محظور سوى النظر إلى مبدأً الاستقراء وفي كل 
الأحوال كقضة غير قابلة للتفنيد. فلو كان هذا الميدأء وهو الذي يتيح الاستتباعات 
فى النظريةء قابلاً للتفنيد لوجب تفنيده حينما تفند أول تظرية. فقد أدخلت 
استتباعات هذه النظرية بالاستعانة بهذا المبدأ كمقدمة يصح عليها ما يصح على 
العا ensااto modus‏ : وھکذا سیفند کل تقدم علمی جدید ميدأ الاستقراء القابل 
للتفنيد. ولذا وجب إدخال مبدأً للاستقراء لا يفند. وهذا ما يؤدي بنا إلى اللا مفهوم؛ 
إلى حكم «قبلي* تركيبي أي إلى منطوق عن حقيقة الأشياء لا يمكن دحضه. 


(3) أقصد القاعدة التالية : على كل نظمة جديدة من الفرضيات أن نتج الانتظامات القديمة 
المعززة أو أن تفسرها. سنعطي هذه القاعدة قي المقطع التالي من النص. 

(1) انظر الفقرة | من هذا الكتاب . 

(4*) تتكون المقدمات في اشتقاق نظرية ما بحسب المفهوم الا ستقرائي الذي نناقشه هتا من مبداً 
الاسنقراء ومن قضايا الرصد. ولكتنا نقبل ضمتاً أن قضايا الرصد لا تتزعزع وهي قابلة للاستعادة بحيث 
لا يمكن إرجاع فشل النظرية إليها. 
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هذا يرينا آن محاولة بناء نظرية للمعرفة. بناء منطى للاستقراءء تقوم على 
الاعتقاد الميتافيزيائي بالانتظام القانوني للعالمء بشرعيته» وعلى قابلية التأكد من 
صحة النظريةء تملى علينا اختيار أحد أمرين لا ثالث لهما التقهقر اللامنتهى أو 
الحكم القبلي. 
0 _ احتمال القرضية واحتمال الحدث. نقد منطق الاحتمال 

ألا يمكن للنظريات» بفرض عدم إمكانية التأكد من صحتها إطلافاء أن 
تكون مونوقة بدرحة قوية أو ضعيفة» أن تكون أكثر أو أقل احتمالا؟ لعله من 
الممكن إٍ رجاع السؤال عن احتمال الفرضية إلى السؤال عن - سمال الحا 
وبالتالى حجعله قابلاً للمعالجة الرياضية _ المنطقة ‏ 


قد تكون نظرية احتمال الفرضية قد قامت. مثلها مثل منطى الاستقراء عامةء 
على اللبس بين المسائل المنطقية والمسائل النفسانية. لا شك فى أن شدة شعورنا 
بالا تناع الداني ي قختلف بين مسألة وأخرى وآن درجة فحنا بوقوع التنبؤ الذي ننتظر 
منه تعزیز فرضيه ما تتوفت »+ من بين ما تتوفف عليهء على مدى صمود القرضية 
وتعرزها حتى الآن. إلا أن هذه المسائل لا تخص نظرية المعرفة باعتراف منظري 
الاتمال انف الصريح أو الضمني (رايشنباخ خ على سبيل المثال). إلا أنهم يرون 
أنه من الممكن اعتمادا على قرارات استقرائية عزو قيمة احتمال للفر ضيات نفسها 
وإرجاع هذا المفهوم إلى احتمال الحدث : 


ينظر إلى احتمال المرضية في غالب الأحيان كحالة خحاصة «الاحتمال 
المتطوق؛» العام وليس هذا الاحتمال الأخير بدوره سوی تحول اصطلاحی 
لاحتمال الحدث. وهكذا نقرأً عند رايشنباخ”” على سبيل المثال: إن مسالة عزو 
الاحتمال إلى المنطوق أو إلى الحدث إنما هي مسألة اصطلاح. لقد اعتبرنا من 
الآن احتمال ظهور أحد وجوه الترد ل احتمال حدث إلا آنه بمکتنا الف ل إن 
للمنطوق #يظهر الو حه أ » احتما لك يساوي 1 ء 
لنعد إلى ما قلناه في الفقرة 23 لفهم هذا التطابى بين احتمال الحدث 
[202] واحتمال المنطوق. فقد عرفنا "الحدثه آنذاك كصف للقضايا الخاصة مما يسمح 


(5") تحتوي هذه الفقرة (80) أساسا نقداً لمحاولات رايشنباخ تفسير احتمال الفرضية بالاستعانة 
تتطرية ترات للاحتمال اليحدث. ونر جي نفد گني إلى قر د E‏ س هذا الختأب. 
Hans Reichenbach, «Kausalitat und Wahrscheinlichkeit, £rkenntrnis, 1 1930}, pp. 17I )7(‏ 
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لنا بالحديث عن احتمال القضايا عوضاً من احتمال الأحداث والنظر إلى ذلك 
كمجرد تغيير لطريقة التعبير. أما المتتاليات المرجعية فإننا ستقسرها كمتتاليات 
قضايا. لننظر إلى تناوب ما أو بالأحرى إلى عنصريه الممثلين بقضيتين كأن نقول 
مثلاآ لتوصيف ظهور الوجه في رمية النقود ۸١‏ رمية وجه» وعدم ظهوره بنفي هذه 
القضية. نحصل على هذا النحو على متتالية من القضايا من الشكل : ز٠‏ عص ب 
سء م۶ . . . حيث نصف أحيانا القضايا رم بالقضايا الصحيحة والقضايا بم 
بالباطلة. ويمكن تفسير الاحتمال فى تناوب ما بأنه التواتر التسبى لأصحة القضايا 
فى متتالية القضايا“ بدلا من التواتر النسبى للعلامة. ۰ 


وهكذا يمكننا إدا شنا تسمية مقهوم الاحتمال المعدل على هذا النحو 
«احتمال القضايا» (رايشنباخ) وربطه بمفهوم «الصحة١:‏ لنأخذ متتالية من القضايا 
ولنفرض أن هذه المتتالية قد قصرت إلى حد اقتصارها على قضية واحدة بحيث لا 
يأخذ احتمال هذه المتتالية أو تواتر صحتها إلا القيمتين !1 و0: حسبماتكون 
القضية اصحيحة' أو "باطلة۲. وبهذا تصبح اصحة القضية؛ أو «بطلانها» حالة 
خاصة من الاحتمال وبالمقابل فإن «الاحتمال تعميم لمقهوم الصحة لأنه يحتويه 
كحالة خاصة. ويمكن أخيرا تعريف عمليات تستند إلى تواترات الصحة وتحتوي 
كحالة خحاصة على «عملبات الحقيفة المعتادة فى المنطق التقليدي وتسمية 
الحساب الدي تمثله هده العمليات منطق الاحتمال . 


هل يمكننا الآن مطابقة احتمال الفرضية مع «احتمال المنطوق» المعرف على 
هذا النحو وبالتالي مطابقته بصورة غير مباشرة مع احتمال الحدث؟ نعتقد أن هذه 
ألمطابقة قائمة على التباس : إذ يظن المرء أنه ما دام احتمال الفرضية «نوعا من 
احتمال المنطرق» فإنه يدخل ضمن التعريف الذي أعطيناه أعلاه لهذا المقهوم 
الأخير. إلا أنه لا مبرر لهذا الظن والمصطلح غير مناسب إلى أبعد حد. والأفضل 


John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkert = 4: J]¡i! یر جم هذا التعير إلى كيز‎ (3) 
Treatise or Probahiliry (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, |926}, pp. a f. 

أا تيص تواتر صضة. . رعصعuچع۲]‏ طاں٣ ٣‏ فھو لوایت هید؛ انظر الھامش القادم . 
4( ترسم هنا الخطوط العريضة لإتشاء مطق ال حتبال كما طوره رایشنباخ {Hans Reichenbach,‏ 
xWalrschetnlwhkertslogik, Silzungsbenichte der PreufBischen Akademıe der Wissenschaften» Physik.-‏ 
Af athem. Kiaszse, 29 (1932), pp. 476 EF.)‏ 


{Emile L. Post, «Introduction to a General Theory of Elementary Propositons,» mim gs .J سعاط ا‎ 
Ate Sourtal of Mathemarics, 43 921}, p. 184, 


وبعد نظرية التواتر لفون ميزس. إت شكل نظرية التواتر لوايت-هيد المعطى من قبل كينيز شبيه بنظرية قون 


(Keynes, Uber Wahrscheinlikchkeit, pp. 81 F.}. . هیر سس‎ 
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6*( ّ 
حال ل الأحوال 


ونحن نقول إن المسائل المرتبطة بمفهوم احتمال المرضية لا تمسها فيي شيء 
الأعتارات المتصلة بمنطق الا حتمال. فقولا عن فرضيه إنها غير صحيحه وإنما 
#ميحتملة: لا يمكن تحويله في أي حال من الأحوال إلى منطوق عن احتمال الحدث. 


وفي واقع الأمر إذا حاولنا إرجاع هذا المفهوم بالاستعانة بمفهوم متتالية 
القضايا وجب علينا طرح السؤال : كيف يمكنتا أن تنسب إلى فرضية ما قيمة احتمال 
وبالرجوع إلى أي متتالية قضايا؟ يطابق رايشتباخ بين دعوى العلوم الطبيعية أي بين 
الفرضية نفسها وستتالية القضايا ويقول: .١‏ .. تمثل دعاوى العلوم الطبيعية » وهي 
ليست في أي حال من الأحوال متطوقات منفردةء متتاليات قضايا لا تنسب إليهاء إذا 
ما فكرتا فى الأمر بدقة قيمة الاحتمال !1 وإنما قيمة أقل من ذلك. ولهذا فإن منطى 
الاحتمال وحده هو الذي يتيح التمكن المتين من الصور المنطقية لمفاهيم المعرفة 
فى العلوم الطبيعية». لنحاول الآن تبني وجهة النظر القائلة إن الفرضيات نفسها 
هي متتاليات القضايا: قد نفهم من ذلك أن القضايا الخاصة التي تعارض هذه 
الفرضية أو تؤيدها هى حدود متتالية القضايا هذه. وسيعين احتمال الفرضية عندئذ 
بواسطة تواتر صحة القضايا الخاصة التي تؤيدها وسيكون احتمال الفرضية 
مساويا ل ل إذا ما عارضتها وسطيا قضية من اثنتين في المتتالية! يمكن القيام 
بمحاولتين لتجتب هذه النتيجة الكارثية” ؟: أن تنسب مثلا للفرضية احتمالا ما غير 
محدد بدقة معتمدين بذلك على تقدير تسبة الامتحانات التى نجحت فيها الفر ضة 
حتى الآن إلى الامتحانات التي لم تخضع لها بعد (تقدير تواتر نسبي) ولكن هذا 


(6) ما زلت اخذ بالطروح التالية ٠‏ (أ) لا يمكن تفسير «احتمال الفرضية؟ بواسطة تواتر الصحة؛ 

(ب) من الأفضل وصف الاحتمال المعرف بواسطة التواتر النسبي - تعلق الأمر بتواتر الصحة أو بتواتر 
الحدث ى اباحتمال الحدث؟؛ (ح) ليس ما يسمى باحتمال الفرضية (بمعنى إمكانية قبول القرضية) حالة 
خاصة الاحتمال المتطرق». إلا أي أود الأن النظر إلى احتمال المنطوق كأحد التفسيرات الممكنة 
العديدة لحساب الاحتمالات الصوري وأقصد التفير المنطقى بدلا من النظر إليه كتواتر صحة. انظر 
الفقرة 48ء والملحقات الثاني" الرابع"ء والتاسع" من هذا اdكتاب‏ Sذ1:‏ 1 Popper, The Postserip!‏ 
fhe Logic of Scientific Discovery.‏ 


Reichenbach, «Wahrscheinlichkeitslogik, Sitzungsberichte der PreuBischen Akademie der {5} 
Wissenschaflen,» p. A488. 


وح 15 فى النشرة الخاصة. 
(7) نقرض هنا أننا ما زلنا متمسكين بقرارنا إعطاء الاحتمال 0 للفرضية المغندة على نحو قاطع 
ولهذا قان المناقشة تقتصر على السالات التي لم نستطح فيها الوصول إلى هذا النوع من التفنيد القاطم . 
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أيضا يقودنا إلى طريق مسدود لأنه من الممكن حساب هذا التقدير بالضبط وإعطاؤه 
القيمة 0. يمكننا أخيرا معحاولة إقامة التقدير على نسبة الامتحانات المواتية للفرضية 
إلى الامتحانات اللامبالية - التي لا تعطي نتيجة واضحة - (سنحصل في واقع الأمر 
على مؤشر للشعور الذاتي بالثقة التي يمنحها الغيزيائي المجرب لتائجه). تفشل 
هذه المحاولةء حتى ولو غعضضنا النظر عن ابتعاد هذا التقدير اأبتعادا كبيراً عن 
موضوعيا - ويعود الفشل إلى أننا بتعريفنا لاحتمال الفرضية على هذا الشكل قد 
أعطينا فهرم ایر ا ذاتيا ا في كل الاحوال: يتوففه اتال الفرضية على تكوين 


وعلى كل حال فإنه من المستحيل فى نظرنا اعتبار الفرضة متتالية قضايا. قد 
يكون هذا ممكناً لو كانت كل القضايا الكلية من الشكل «يصح من أجل كل قيمة 
ل ۸: أن يحدث في الموضع » كذا وكذاء لأنها لو أخذت هذا الشكل لأمكن اعتبار 
القضايا القاعدية المعارضة والمؤيدة منها للقضة الكلة حدودا في متتالية الققضايا 
التى تعرفها القضية الكلية. إلا أننا رأيا أن القضايا الكلية ليست على هذا الشكل 
والقضايا القاعدية لا تشتق منها. ولذا فلا يمكن اعتبارها متتالية قضايا قاعدية. 
وعلى العكس إذا ما حاولنا أخحذ متتالية نفى القضايا القاعدية المشتفة من القَضايا 
الكلية بعين الاعتبار فسيعطينا التقدير من أجل كل فرضية غير متناقضة الاحتمال ! 
للفرضية. لأن ذلك سيقتضى اعتماد نسبة القضايا القاعدية المنفية المشتقة (أو 
القضايا المشتقة الأخحرى) غير المفندة إلى ميلتها المفندة أي أننا بدلاً من اعتماد 
اتواتر الصحة؟ سنعتمد قيمة «تواتر البطلان» المتممة. وستساوي هذه القيمة 1 لأن 
صف القضايا المشتقة وكذا صف القضايا القاعدية المنفية المشتقة صفان غير 
منتهيين في حين أنه لا يمكن الاعتراف إلا بعدد محدود من القضايا القاعدية 


67 انظر على سبل المثال الفقرتين 15 و28 من هذا الكتاب. 

(8*) إن القضايا المنفردة المشتفة من التظرية - القفضايا الآتية - لا تتسم بطابع القضايا القاعدبة أو 
قضايا الرصد وهذا ما شرحناه في الغقرة 28 من هذا الكتاب. إلا أننا إذا قررنًا اعتماد احتمال فرضيتتا على 
وار الصحة في متتالية من هذه القضابا وجب عندثد إعطاو ها الحتمال | على الدوام ولو فتدت النظرية 
مرات عديدة. ذلك أننا رأينا في الهامش رقم (2)ء الفقرة 8 من هذا الكتاب» أنه من الممكن التأكد سن 
صحة كل النظريات تقريبا بواسطة كل القضايا الآنية تقريبا (أي بواسطة كل المواضع .)k‏ يتضمن التحليل 
التالي في النص تسلسلاً ممائلاً للأفكار يعثمد على مفهوم القضايا الآنية (أي نقيض القضايا القاعدية) 
وين على نحو مقارق أن احتمال آي فرضة تعتمد على هذه القضايا الآنية يساوي الواحد. 
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[205 ] 


[206] 


[207] 


المفندة وهكذا وحتى إذا أهملنا استحالة أن تكون القضايا الكلية متتالية فضايا 
ونظرنا إليها وكأنها كذلك أو ألحقنا بها منتاليات من قضايا حاصة قابلة للبت فيها 

يبقى علينا الآن النظر في إمكانية أخرى تختلف كلا عما سبق تقيم احتمال 
الفرضية على مفهوم منتالية القضايا. لنذكر أننا قلنا عن حدث منقرد إنه محتمل 
صو ریا أ إذا كان حداً في متتالية أحداث باحتمال معين. وقد يحاول المرء على تفس 
الشكل القول عن فرضيه إنها (محتملة' إذا كانت حدا في متتالية فرضيات باحتمال 
معين. . ستفشل هذه المحاولة أيضا - بغض النظر كلبَاً عن صعوبة تحديد المتتالية 
المرجعية (بالمواضعة!) _ لأنه بستحيل الحديث عن تواتر صحة أي متتالية 
فرضيات ها دمنا لا نستطيع وصف الفرضيات «بالصحة» و! وإلا فما فائدة ممهوم 
احتمال الفرضة؟ وإذا ما حاولناء كما فعلنا أعلاهء اعتماد متمم تواتر البطلان في 
متتالية الفرضبات وعرفنا احتمال الفرضية بنسبة القرضيات غير المفندة إلى الفرضيات 
الأخرى فى المتتالية فسنحصل هنا أيضاً على احتمال مساو للواحد لأي فرضية في 
أي متتالية فرضية لا منتهية. وحتى ولو اخترنا متتالية مرجعية منتهية فلن يساعدنا ذلك 
في الا مر بشيء. لأننا إذا فرضنا أنه بإمكاننا بحسب هذا الإ جراء عزو احتما ينمي 
إلى المجال الواقع بين 0 و 1 لحدود أي متتالية فرضيات؛ لنقل احتمال ك 1 > فلن 
يكون منشأً هذه الأمكانية إلا علمنا بأن هذه القرضية أو تلك من المتتالية قد فندت. 
ومع ذلك فسنكون ن مللزمين وعلى أساس هذا الإعلام تفه بإعطانهاء كحارد ثي 
المتتالة قيمة احتمال مساوية ل 2 3 بدلا من القيمة صفر ؟ وستنخفض بصورة عامة 
قيمة احتمال فرضية ما نتيجة هذا الإعلام ب ل إذا كان ” عدد فرضيات المتتالية 
المرجعية - كل هداينافض بوضوح برنامج التعبير عن طريق احتمال الفرضية عن 
درجة اليقين التي نعزوها إلى الفرضية بناء على الإعلام المؤكد أو المناقض لها. 

وبهذا نكون قد استنفذنا كل الإمكانات التي تخطر على البالء »> على ما يبدو 
لي لبتاء مفهوم احتمال الفرضية على «تواتر الصحة» (أو على «تواتر البطلان؛ 
أيضاً) وبالتالي على نظرية تواتر احتمال الحدث ‏ . 


يجب علينا اعتيار محاولة إقامة تطابق بين احتمال القرضة واحتمال 'الحدث 


(7) انظ الفقرة 71 من هذا الكتاب. 

(9*) يمكن تلخيص المحاولات التي قمت بها أعلاه لاستخلاص معلى لدعوى رايشنباخ الغامضة 
نوعاً ما القائلة إن احتمال الفرضية يقيسه تواتر الصحة على النحو التالي (يوجد تلخيص ممائل مرفوف 
بالنقد في المقطع ما قبل الأخير من الملحق الأول" من هذا الكتاب): ٠‏ 
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مبحاولة فاشلة. إن هذا الجزم مستقل تماما عن القبول (مع رايشنباخ) بالقول إن كل 
فرضيات الفيزياء هى في «الواقع» أو عندما ننظر إليها بدقة آكبر» منطوقات احتمال 
(أي أنها فرضيات تتعلق بقيم وسطية لمتتاليات أرصاد تحيد عنها على الدوام) أو 

عن الرغبة بالتمييز بين نوعين مختلفين من القوانين الطبيعية بين «الفوانين الحتمية؛ ٠‏ 
«المضبوطة؛ من جهة وقوانين الاحتمال أو «فرضيات التواتر؛ من جهة نابيه. لأن 


کلا النوعین تقویمان افتراضیان لا يمكن لهما إطلاقا أن يکونا محتملين: لا يمكن 
إلا تعزيزهما. 


كيف يمكننا والحال هذه تفسير تبني منطقيي الاحتمال وجهة نظر مخالفة 
تماما؟ أين يكمن الخطاً عند جينس مثلاً حين يكب في البداية بالمعنى الذي نراه ل 
ومكتتا العلم باي شي , .. علم اليقين" ولكنه يتابع قاثلاً: ٠‏ .لا نعلم شيئاً علما 
|.. نتعامل في أحسن الأحوال مع الاحتمالات وتتحقق تنبؤات الميكانيك 


بمكن (أساسا) وضع تعريف لاحتمال نظرية ما باتباع طريقين. أحدهما: أن نعد كل المنطوقات التي 
تنتمي إلى النظرية والتي يمكن فحصها تجريي ۶ نحسب انتواتر النسيي للمنطوقات المراتية واعتبار 
التواتر النسبي كمقياس لاحتمال النظرية. سنشير إلى هذا الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الأول. 
تاتیهما: ا ال ية رة إييرلر ية مط ف صان من اليتيات الأيديولو ية المشابهة أي من 
النظريات الأخرى التي بناها العلميودء ثم تحديد التواتر النسبي في هذا الصف وسنشير إلى هذا 
أل" حتمال باسم الحتمال عن انوع الثاني 
لقد حاولت في نصي أن اذهب أبعد من ذلك لابين أن هاتين الامكانيتين لإاعطاء معتى لفكرة رايشتاخ عن 
تواتر الصحة تؤديان إلى نتائح لا یمک لانصار نظرية الاحتمال الاستقرائية قبولها. 
أما إجابة رايشنياخ على انتقادي هلم تكن دفاعا عن آراثه بقدر ما كانت هجوما على وجهة نظري۔ فقد قتب 
في مقاله عن كتايي فائلاً إنه «يتعقر الدفاع عن نتائج كتابي كلياً معللا ذلك #يقفشل طريقتي؟ وباهمالي 
تمحص نطمة مفاهيمي» بما في ذلك كل النتائح المرتبة Hans Reichenbach, «Uber : JJi! lale‏ 


Induktion und Wahrschenlichkeıt: Bemerkungen zu Karl Poppers ‘Logik der Forschung’ n Erkenntms, 
3 {1935}, pp. 267-284. 


كرست الفقرة الرابعة من مقالهء ص 274 وما يليها من المصدر المذكورء لمشكلتنا في احتمال الفرضية. 
وتيداً الفغقرة بالجملة التالية: «يمكن إضافة بعض الملا حظات فى هذا السباق تعلق بمخكلة احتمال 
النظريات لعلها تكمل العروض القصيرة جد التي قمت بها حول هذا الموضوع وترقع يعض الغموض 
الذي ما زال يحيط بهذه المسألة». ويتبع ذلك نص لا يختلف قي شيء عن المقطع الثاني من هه الهامش 
ها عدا «أساساًه التي أضضتها. 

وقد التزم رايشنباخ الصعت حول محاولته رفع الغموض الذي بحيط بهذه المسألة" فلم يقل إنها تلخيص 

لعف صفحات الختاب الذي يهاجمه - وهو تلخيص ليس في بالغ الدقة باعتراف الجميع - ورغم هذا 
الصمت فإني أرى في ملاحظاته إطراء كبيرا لي فهي آتية من مؤلف ذي خبرة واسعة في حقلل نظرية 
الا-حتمال (كان له كتابان ودزينة من المقالات في هذا الموضوع حين نشر كتابي) يتفق مع نتانج مساعي 
التي تفحصت بما في ذلك كل النتائج المترنبة علبها «العر وض القصيرة ۾ جداً۔ - حول هذا الموضوع" التي 
قام بها. آما أنا فأعتقد أن الفضل يعود في نجاح مساعيّ إلى اتباع قاعدة منهجية: ٠‏ يجب عاليتا دائماً 
توضيح وندعيم مو قف معارضنا عدر الامكان قبل انتقاده إدا كنا نريد أن یکو ن النقد مقيداً ومشمراً. 


281 


1208] 


الكمومي الجديد بشكل جيد إلى حد. .. يجعل الاحتمال كبيراً جد بتطابق المخطط 
مع الراقع. فيمكننا القول إننا على شبه اليقين أن المخطط صحيح كميأ. . .٠؟.‏ 

لا شك فى أن أكثر الأخطاء شيوعاً هو وصف فر ضيات الاحتمال أى تقويمات 
التواتر الافتراضي باحتمال الفرضية. يمكن فهم هذا الاستنتاج الخاطئ على أحسن 
وجه إذا أعدنا إلى الذاكرة”” أن فرضيات الاحتمال» نظراً لشكلها المنطقى. وبدول 
أخذ تطلمباتنا المنهجية بقابلية التفنيد بعين الاعتبارء غير قابلة للتأكد من صحتها كما 
أنها غير قابلة للتفنيد : إنها غير قابلة للتفنيد لأنها قضايا عامةء وليست قابلة للتأكد من 
صحتها بصرامة لأنها لا تتناقض منطقياً مع أي قضية قاعدية. ولهذا فهي كما يقول 
رایشنباخ #غير قابلة للبت بالمرة""'. إلا أنه يمكنها كما بيّنا أن تتحقق بشكل أفضل 
أو أسوآ أي أن تتفى على هذا النحو أو ذاك مع قضايا قاعدية معترف بها : يؤدي 
التناظر القائم بين قايلية التأكد من الصحة وقايلية التفنيد» والمستند على المنطق 
الاستقراني التقليدي » إلى الاعتقاد أنه من الممكن عزو قيم صحة متدرجة لمنطوقات 
اللاحتمال غير القابلة للبت تدرح احتمال مستمر حداه الأعلى والأدنى اللذان لا 
بمكن بلوغهما هما الصحة والبطلان؛ [رايشنباخ]''". ومع ذلك قإن منطوقات 
ال حتمال» لكونها تحديداً غير قابلة للبت كليا ء هى فى نظرنا ميتافيزيائية ما دمنا لم 
نقرر وضع قاعدة منهجية تجعلها قابلة للتفنيد. يستتيع عدم قابليتها للتفنيد استحالة 
تعزيزها تجربيا على الإطلاق وليس إمكانية تعزيزها على ا نحو أفضل أو أسوأ أو 
متوسط. ذلك أنه بإمكانها - نظراً لكونها لا تمنع شيئاً وتنلاءم مع أي قضية قاعدية - 
اعتبار أي قضية قاعدية ذات صلة (ومهما بلغ تعقيدها) «تعزيزا». 


ونحن تعتقد أن الفيزياء تستعمل منطوقات الاحتمال في واقع الأمر على 


1ames Hapwood Jeans, Dile neuen Grundlagen der Naturerkenninis = The New Background (8 } 
af Science, Translated Irom the Englısh by Helena Weyl and Lothar Nordheim (Stuttgart. Berlin: 
Deutsche Yerlags - Anstalt, 1934}, pp. 70 f. 


(الكلمة «أكبدا: هى الرحيدة المكتوبة بالخط النسخى قى كتاب جيتس). 
لپ انظر الفشر ات 63-65 من سرا الکتاب. 
Reichenbach,« Kausalitat und Wahrschemlichkeit.r p. 169. (10)‏ 


Hans Reichenbach, «Die logischen Grundlagen des : . انظر أيضا جوات ر ايشنباج على تعليقي في‎ 
Wahrschemnlichkeitsbegriffs,» Erkenntnts, 3 (1933), pp. 426f 

8٣؛۲ددل‎ : كثيرا ما تعرضر أفكار مشابهة عن درجة الاحتمال أو درجة اليقين للعلم (الاستقرائي). انظر مثلا‎ 
Russel: Unser Hrssen von der Aufenwell = Our Knowledge of {he External World, Translated by 
Walther Rothstock (Leipzig: F. Meiner, 1926}, pp. 295 FE, and Philosophie der Mater = The Analysis 
af Afarffer, Wissenschaft und Hypothese; 312 (Leipzig: B. CF. Teubner, 1929}, pp. 143 f, and 420 f. 


Reichenbach, x«Kausalıtêt und Wahrscheinlichkeil,» p. 186. {11}‏ 
اتظر الهامش رقم (4). الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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الشكل الذي قدمناه بالتفصيل في نظرية الاحتمال وأنها تطبق ت تقو یمات الا حتمال على 


وجه الخصوص على غرار غيرها من الفرضيات كقضايا قابلة للتفنيد. ولکنتا نرفض 
في الوقت نه أن نجادل و في إجراءات الفيزياء الفعلية“ لأن ذلك يبقى مسألة تفسير. 


ولدينا توضيح ساطع للخلاف بين إدراكنا والإدراك «الطبيعياتي؛ الذي تحدثنا 
عنه في الْمَفرة 10 إن ما يمكننا تبيانه هو منطق إدراكنا الداعلي أولاً ثم خلوه من 
الصعوبات التي تواجه وجهات النظر الأخري ثانياً. لأ نستطيع بطبيعة الحال 
البرهان على صحة وجهة نظرنا ولا بؤدي الجدال مع ممثلي منطق العلم الآخرين 
إلى أي نتيجة: ان كل ما يمتني أن تستند إلبه هو أن إدراكتا إنما هو تتيجة منطفي 
لمفهوم العلم الذي اقتر ناء" 


81 - منطی الاستقراء ومنطی الأحتمال 
لا يمكن إرجاع احتمال الفرضية إلى احتمال الحدث: هذه هي نتيجة أبحاثنا 
الأخيرة. ولكن ألا يمكن تعريف مفهوم احتمال الفرضية بطريقة آخرى؟ 


والحقيقة أني لا أظن أ نه يمكن إنشاء مفهوم لاحتمال الفرضيات وتشر" 
#كقمة ةه الفرضية على غرار مهوم #الصحيح» » و#الباطل»”" (ر يجب أن یکون 
هذا المفهوم مرتبطا ارتباطا وثيقا «بالاحتمال الموضوعي؟ أي بالتواتر النسبى إلا 

ليدا المصطلح في غير محله). . ومع ذلك لنتصور جدلا أننا نجحنا في إنشاء مفهوم 
من هذا القييل لاحتمال الفرضيات ولنتساءل: كيف سيتأثر منطق الاستقراء بذلك؟ 


لنفرض أن فرضية ماء نظرية شرودينغر على سبيل المثالء اعتبرت محتملة 
من دون أن بحدد فيما إذا كان هذا الأحتمال بإعطاء هذه الدرجة العددية له أو تلك 


(10*) إن المقطعين الآخرين ليسا سوى رد فعل على المقاربة الطبيعيانيةه التي مثلها في بعض 
الاحیان رایشنباخ ونورات وغيرهما. انظر الفقرة 10 أعللاه. 

(12) (إضافة أثناء الطبع). يمكن تصور إيجاد هيكلة لتقدير قيم التعزيز يظهر عليها نوع من التماثل 
الشكلي (صيغة باير) مم حاب الا حتمالات ومح ذلك لا تمت بصلة إلى نظر ية التواتر. هده الإا مكانية 
أخذتها عن الدكتور ج. هرزياسون (دمووزوه] . إلا آني أستبعد كلياً أن يكون لطرق من هذا النوع آي 
مفعول على مشكلة الاستفرا .* انظر أيضاً الهامش 3 للفقرة 57" ف١‏ : Popper, The Postscrip! to [he‏ 

Logie of Scientific Discovery. 

أدافع مذ عام 8 عن وجهة النظر القائلة إنه يجب على المرءء إذا أراد البرهان على ملاءمة تخيير 

المصطلحات؛ آن يبن ان موضوعات الحساب الصوري مستوفاة. انظر الملحقات الثاني" - الخامس" 
النقطة 9 (۷11) للمذكرة ا وکذا الطلتین (12) و(13) : في الفقرة 2 من : : المصدر المذكور. 
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أو بدون إعطاء أى درجة. سنقول عن الققضية التي تطبع نظرية شرودينغر 
«بالمحتملة؛ إنها تثمين لها. 

لا ريب في أنه يجب أن يكون هذا التثمين قضية تركيبية _ منطوقاً عن 
«الواقع' - مثله مشل القضية "إن نظرية شرودينغر صحيحة؛ أو القضية «إن نظرية 
شرودينغر باطلة» فكل هذه المضايا تدعي وضوحاً أشياء عن مواء هذه 
النظرية يستحيل أن تكوب تحصيل حاصل : فهي موائمةء أو غير موائمة أو موائمة 
بدرجة ما. ويجب إضافة إلى ذلك أن يكون لتثمين نظرية شرودينغر طابع قضية 
تركيبية لا يمكن التأكد من صحتها على غرار النظرية نفها: لا يمكن أبدا اشتقاق 
احتمال نظرية [آى احتمال بقاء النظرية مقبولة] من فضايا قاعدية بشكل نهائي. ولذا 
وجب السؤال: كيف يمحن تبرير الت بر؟ كيف يمكن مراقبته؟ (مشكلة 
الاستق ا)1 


يمن الا دعاء ارصحة؛ التتمين كما يمكن وصقه بالمحتمل . فإذا فلا عنه أيه 


فإن هذا يعني وجود قضايا تركيبية صحيحة لا يمكن التأكد من صحتها 


تجربيا ‏ أي وجود حكم سبقى تركيبى - أما إذا وصفناه بالمحتمل وجب حدوث 


)1١1(‏ لنتطر إلى منطوف الاحتمال = (€.5)م آي بالکلمات : «لنظرية شرودينغر عندما نعطي 
البنة e‏ الاحتمال ٠۲‏ - انه منطوق عن احتمال منطقی نسبى أو شرطي ولا شك في آنه يمکن أن یکول 
تحبا | حاصل أشربطة أن تكوب القیمتان المختارتان ل ۾ وء متقادتين : إذا كانت e‏ مكونة من تقارير رصد 
فقط فستکون ۽ مساويه للصفر فى عالم واسع إلى حد كاف). ال أن لتشم : شجلا اخر وفقق المدالول 
ادى نعطيه له انظ الفقرة 84 من هذا الكاب وخاصة النص المرتبط بالهامش ري (24 «A‏ الشكل 
التالي مثلآً: 7 = (5)»م حيث K‏ تاريخ اليوم أو بالكلمات: «لنظرية شرودينخر اليوم (باعتبار مجموع 
الوقائع المادية المتاحة فسلا) الاحتمال .٠۴۲‏ ولكي تحصل على هذا التلمین ۲ = (5)»ص من (1) منطرق 
الا مال النسبي ٣‏ = (#.5)م أي من حصا حاضصا ومن ([1) من القضية ١ء‏ هي مجموع الينات المتاحة 
ايوم يجب علا أن تطى مدا الاستدلال (المسمى الحل سن التبعات أو قاعدة الحل من التعات في 
الفقرتي 43" وا5" هن : Popper. Ibid.‏ 
يشيه هبدا الاستدلال هذا ا Modus ponens‏ بها کبیراً ولذا يجب قهمه على نحو تحليلى. إلا أننا إذا 
اعبرنا هذا المبدأ قضية تحليلية فكأننا قررنا النظر إلى يم وقد عرف ب 0) و(ا0) آو على الأقل قررنا القبول 
أن م لا يعني أكثر مما يعي (1) و(11) معا إلا أن بم يفقد في هذه الحالة كل معاني القياس العملي إذ إنه 
ا ن في أي حال من الأحرال تفسيره كقياس عملي للقبول. وأفضل طريقة لرؤية ذلك هى اعتبار 

^ (١٠)ص‏ في عام واسع بما فيه الكفاية ومن أجل نظرية عامة ‏ وشريطة أن تتكون ء من قضايا منفردة 
فقط. انظر الملحقين السايع" والثامن" من هذا الكتاب. أما عمليا فإن هناك نظريات نقبلها وأخرى نرفضها. 
ومن وجهة أحرى فإننا إذا فسرنا يم كدرجة المواءمة أو اقول قيصبح مدا الاستدلال (أو قاعدة الحلِ 
من التبعات) الذي أشرنا إليه أعلاه (والذي يمثل في إطار هذا التغسير نموذجاً لمبدأً الاستقراء) باطلا 


بكل بساطة وبالتالي غير تحليلي وضوحاً . 
(13) انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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تشمين جديد» أي تثمين للتثمين» تثمين من درجة أعلى؛ وهذا ما يؤدي بنا إلى 
هة لا منته. وهحذا لا يتيح اللجوء إلى احتمال الفرضيات تحسين الوضع 
1 نطقو لمتطو الاستقراء فى أي حال من الأحوال. 


تقضي وجهة النظر التي يدافع منطقيو الاحتمال عادة عنهاء بأن حكم التثمين 
يصدر وفق اامبدأً الاستقراء* الذي يعزو الاحتمالات إلى الفرضيات المستقرأة. إلا 
أننا هنا أمام أحد أمرين : إما أن نعزو إلى مبدأً الاستقراء نفسه «احتمالاً» وسيأخذ 
التقهقر اللامنتهى حينئْزٍ مجراه أو أن نصفه بالصحيح وهو حكم قبلي. وهكذا ليس 
أمامنا سوى الاختيارء بين التقهقر اللا منتهى والقبلية. وكما يقول هايمانس 
)He5(‏ «نهائيا وعلى نحو حاسم لا يمكن للاحتمال.. أن يغسر الإجراء 
الاستقرائى لأن المشاكل التى تكمن فى أحدهما تحديداً.. هى المشاكل التى 
يتضمنها الآخر. لأن الاستتباعات فى كلتا الحالتي تبعد كثيرا عن المقدمات 
المعطاةي'. وهخذا فإننا لن نقد شا من استيدال كلمة «(صحيح" کلجة 
«محتمل؟ وكلمة «باطل» بكلمة «غير محتمل؛. إننا لا نستطيع تجنب أخطاء مشكل 
اللاستقراء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم التناظر بين التأكد من الصحة والتفنيد 
والذى يعتمد على العلاقة المنطقية بين النظريات والقضايا القاعدية. 


يعترض منطقيو الأحتمال عادة على هذا النوع من النقد بالقول إنه يسري في 
«إطار المنطق التقليدي» وآنه لا يستطيع لهذا السبب استيعاب تفكير منطق 
الاحتمال. ونحن نقبل من دون تحفظ بأننا بعیدون عر هذا التفكير. 


Gerardus Heyrnans, Dit Gesetze und Elemente des wissenschajllichen Denkens £in (l4) 
Lehrbuch der Erkenninistheorie wr Grurndztigen, 2 vols. (Leyden; Leipzig: [n. pb.], 1390-1394}, pp. 2% f, 
3" Yerbesserte ed (LeipAig: J. A. Barth, 1915}, p. 272. 


David Humê, An Abstract of a Book: Larely Published aml jS نجل منافشه هابماسی عند هيوم قي‎ 
Entitled a Treatrise of Human Nature (London: C. Corbet, 1740}. 


إني على شبه اليقين أن هايمانس لم يكن على اطلاع على ذلك. اكتشفت الكراسة وعريت إلى هيوم من 
فل جم م. کينيز وس سراما ونشرت عام 1938 . |iضڌٔ]ړ‏ : Dayvtd Hume, An Abstract of a Treatıse of‏ 
Human Nature, H740 4A Pamphiet Hitherto Unknown, Reprinted with an [Introduction by Iohn‏ 
Maynard Kêynes and Pietro Srafla {Cambndge, MA: Cambridge University Press, 1938},‏ 

وأنا بالذات لم أكن أعلم بسبق هيوم أو هايمائس فيي مناقشتي وحججي ضد نظرية احتمال الامستقراء 
عندما عرضتها فيي كتابي عام 1931 (لم يتشر إلا عام 1979) وقرآء أعضاء عديدون في حلقة فيناء آثار 
انتباهي إلى سبى هيوم لهايمائس ج ۾. gugھ+‏ ilۉ]j‏ : John Oulton Wisdom, Foundations of Inference‏ 
in Natural Science { London: Methuen, 1952), p. 213.‏ 


أسرد مغقطع هيوم في الملحق السايع" من هذا الكتاب النص المرتيط بالهامش رقم (12). 
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2 - نظريات التعزيز الموجبة 


يمكن الظن أن الاعتراضات برمتها التي أثرناها أعلاه تنطبق علينا أيضأ : إنها 
فائمة كلها على مفهوم التثمين وهو مفهوم نضطر نحن أيضاً إلى استعماله. آلا 
نتحدث عن تعزيز النظرية وهل يعتمد ذلك على شيء اخحر سوى التثمين؟ [ولا 
يوجد من وجهة النظر هذه أي فرق بين التعرزيز والاحتمال]. وفوق ذلك ألا ندافع 
عن الرأي القائل أن الفرضيات ليست قضايا اصحيحة۲ وإنما هى تخمينات مؤقتة 
(أو أشياء من هذا القبيل)! وهو رأي كسابقه لا يعبر عنه إلا التثمين. 


يمكننا بداية تسوية النصف الثانى من هذا الاعتراض بسهولة: إن تشميننا 
للنظريات العلميةء الذي يصفها بالتخمينات المؤقتة (أو بشيء من هذا القبيل) هو 
تحصيل حاصل لا يفسح المجال لأية صعوبة من النوع الذي يعترض المنطق 
الصوري. إن كز ما يقعله هذا الوصف هو إعادة صياغة الجملة القائلة إن القضاياً 
الكليةء والنظريات. لا تشتق من قضايا خاصةء (وهو تعريقاً مكافى لهذه الجملة). 


ولا يختلف الأمر فيما ينعلق بالتتمين الذي نسميه نحن تعزيزا: فالتعزيز ليس 
قرضيه وإنما نشتقه (من النظريه) ومن القضايا القاعدية المعترف بها : إنه يثبت عدم 
تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذاأ بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية 


ونقول عن نظرية إنها «معززة» طالما ثبتت أمام هذه الفحوص. إن العلاقتين 
الأساسيتين اللتبن يتعين على تثمين التعزيز (حكم التعزيز) إثباتهما هما قابلية 
التلاؤم أو عدمها. ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية» إلا ننا لا ننظر إلى 
قابلية التلاؤم كقيمة تعزيز موجبة: لا يمكن تقويم مجرد عدم تفنيد نظرية ما عمليا 
کتعزیز موجب لها. لأنه يمكننا متی نشاء إنشاء نظطریات عديدة تتلاءم مع نظمة من 
القضايا القاعدية المعترف بها معطاة سلفاً. (ينطبق هذا أيضا على سبيل المثال على 
كل النظمات المتافيزيائية). 


يمكن تقديم اقتراح يقضي بنسب قيمة تعزيز موجبة إلى نظرية ما إذا ما 
تلاءمت هذه النظرية مع نظمة القضايا القاعدية المعترف بهاء ليس هذا وحسب 
وإنما إضافة إلى ذلك إذا كان جزء من النظمة يشتق من النظرية ؛ ونظراً لأن القضايا 
القاعدية لا تشثى إطلافا من نظمة نظريات وحدها (وإنما نفى هذه القضايا هو الذي 
يشتق) فمن الممكن وضع الاقتراح على الشكل التالي: إذا تلاءمت النظرية مع 
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القضايا القاعدية المعترف بها وإضافة إلى ذلك إذا كان صف جزئى مامن هذه 
القضايا القاعدية يشتق من النظرية ومن بقية القضايا القاعدية المعترف بي(" 
بمكننا تأييد هذه الصيغة الأخيرة إلا أنها تبدو لنا غير كافية لتمييز قيمة التعزيز 
الموجبه لنظرية ما. فد اعتدنا وصف النظريات أنها معززة إلى حد يزيد أو يتقص. إلا 
أنه لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن تعد ببساطة صف الحالات المعززة أي 
القضايا القاعدية المحترف بها المشتقة. فقد يقع والحالة هذه ألا تبدو نظرية اشتققنا 
بالأستعانة بها قضايا قاعدية عديدة معززة بقدر نظرية أخرى لم نشتق بالا ستعانة به 
إلا قضايا قاعدية أقل عددا . يمكننا على سبيل المثال مقارنة الفرضيتين "كل الغربان 
سوداء» و«لكم الكهرباء الأولي القيمة التي وجدها ميلليكان؛ (التي أشرتا إليها فى في 
الفقرة 37): على الرغم من أنه يمكننا التسليم بآننا واجهنا قضايا قاعدية آكثر عدداً 
مؤيدة للفرضية الأولى فإننا ننظر إلى فرضية ميلليكان على أنها معززة على تحو أمثل. 
وهكذا فليس عدد الحالاآت المعززة هو الذي يعين درجة التعريز بقدر ما 
تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضع البحث الخضوع لها والتي 
خحضعت لها فعلا. ولكن هذا يرتبط بدرجة قابلية فحص (ابيساطةا) القضية : 
فالقضية ذات الدرجة الأعلى في قابلية التفنيد هي القضية الأبسط وبالتالي ذات 
الدرجة الأعلى في قابلية التعزيز'. ولل تتبع درجة التعزيز بطبيعة الحال درجة 


(12) تكتسي محاولة تعريف #التعزيز الموجب» بعض الأهمية من وجهتي نظر على الأقل (وإن 
كنا سنرفض هذا التعريف في المقطع التالي من النص لعدم صلته صراحة بتنائح القحص الصارمة أي 
بمحاولات الدحض) أولاً لأنها وثيقة القرابة بمعيار الحد الفاصل وخاصة بصياغة هذا المعيار كما 
وردت في الهامش رقم (3*)ء الفقرة 21 من هذا الكتاب. وقي الواقع تتطابق الصياغتان إذا ما استشنينا 
التقىف بقضايا القاخدة المعترف بها الذي يتضمنه التعريف الحالي. وهكذا فإن مجرد التخلى عن هذا التقد 
يعطينا معياري قي الحد القاضصل۔ 
انیا : اذا قيدنا؛ بدلا من التخلى عن هذا التقد؛ صف القضايا القأاعدهة المعترف بها المشتفة بقيود 
إضاقة وتطلينا ضرورة الاعتراف بها كتتائج محاولات دحض متنامية الجدية تصبح الصياغة عندثيٍ تعريفا 
موائما للتعيير امعرراً إيجابياً» ولكنها بطبيعة الحال لا تعرف #درجة الهرير +٤‏ يبحتوي المقطم التالي في 
التص أعلاه ضمتيا الأسس التي نبنيي هته الدعوى عليهاء يمكن» إضافة إلى ذلك وصف القضايا 
الفاعدية المعترف بها على هذا النحو ابالقضايا المعررة» للنظرية. 
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمحن وصف االقضايا الآة» (أي القضايا القاعدية المتفيةء انظر الفقرة 28 من 
هذا الكتاب) بالقضايا المعززة لانظرية التي تشكل لحظات منها لأن كل قانون عام يصبح لحظات في كل 
مكان تقريبا كما ببّنا فى الهامش رقم (2 الفقرة 28 من هذا الكتاب. (مقارقة التعزيز ؛ انظر أيضاً 
الهامش رقم (4*)ء الفقرة 80 من هذا الكتاب والنص المرتبط به). 

(15) يتطابق في هذه النقطة أيضاً مفهوم البساطة عندنا وعند فايل. انظر الهامش رقم (8), الفقرة 


2 من هذا الكتاب. “ ينتج هذا الاتفاق من وجهة نظر جيفرس» وفرينش وفايل التي ترى آنه يمكن = 
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قابلة المد وحدها: يمك د للقضية أن تون قابلة للتفنيد في أعلى درجة ومع ذلك 
القضية» دون تفنيدء في نظرية تقل الفحص على نحو أفضل وتنيح اشتقاق القضية 


وكما هو عليه الحال في مقارنة قابلية التفنيد فإننا لا نستطيع مقارنة درجتي 
تعزيز قضيتين في كل الأحوال انتا أبعد ما يحون عن ذلك: لا یمکنا اطلاقا 
تعريف قيمة عددية للتعزيز وكل ما يمكننا فعله هو الحديث بشكل تقريبي عن فيم 
تعزيز سالبة أو موجبة الخ" . ل نتا قادرون على وضع فواعد متعددة: : على 
سيا انمتا ل القاعدة التي تقضي بعدم نسب أي قيمة تعزيز موجبة نهائيا إلى نظريه 
فتدتها تجارب قابلة للتحقق البيذاتي منها (الفرضيات المفندة*". وان کنا في 
ظروف معينة نحطي قيمة تعزيز موجبة لنظرية أخرى تنحو في تفكيرها نحواً قريباً من 
تفكير انظرية المفندة. (مثلاً نظرية نيوتن الجسيمية وفرضية آنشتاين عن كم الضوء). 
نعتبر بصورة عامة التفنيد القابل للتحقق البيذاتى منه نهانيا ولا رجعة فيه (شريطة أن 
يكون موثوقاً منهجياً). إن هذاء بالتحديدء تعبير عن عدم التناظر بين التأكد من 
صحة النظرية وتفنيدها. لقد أسهم كل من هذين الموقفين بطريقته الخاصة في إعطاء 
الطابع التقريبي للتطور العلمي. يمكن لحكم تعزيز متأخر تاريخيا عن الأحكام 
الأخرى. آي لحكم صدر بعد إضافة قضايا قاعدية اعترف بها مؤخرآًء أن يبدل 
درجة تعزيز موجبة بدرجة تعزيز سالبة ولكن العكس غير ممكن. ونحن إد نقول إن 
النظرية وحدها وليست التجربة إن المكرة وحدها وليس الرصده هي التي تدل 
التطور العلمي وتفتح له دوماً الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضاً إن التجربة 
تحفظنا على الدوام من السير على طرق لا تلمر شيئا وتساعدنا على ترك الخطوط 
غير السالكة وتشجعنا على وضع نصب أعيننا الكشف عن كل ما هو جديد. 


استخدام ضالة عدد وسطاء دالة ما كمقياس لباطها وع وجهة نظري المرافقة لها انظر الفقرة 38 
وما يليهاء التي تر إمكانية استحدام صالة عدد الوسطاء كمقياس لقابلية الفحص أو لعدم الأحتمالء 
وهي رؤيا لا بتفق معها المؤلفون سايقو الذكر. انظر كذلك الهامشين رقمي (1") و(2"). الغقرة 43 
هي هلا الختاب. 

(13) يبدو ليء ما دام الأمر يتعلق بالتطبيق العملي للنظريات الموجودةق أن هذا ما يزال 
صححاً. ولكني أعتقد الآن أنه من الممكن تعريف «درجة التعزيزا بحيث يمكتنا مفارنة نظريات متباعدة 
إلى آقصى حد (نظريتي الثافل لكل من نيوتن وانشتاين على سبيل المثال). يعطنا هذا التعريف إضافة إلى 
ذلك إمكانية عزو درجات تعزيز للفرضيات الإحصائية وربما لمنطوقات أخرى شريطة أن نستطيع عزو 
درجات احتمال (مطلقة ونسبة) لها وللقضايا المعززة. انظر أيضا الملحق التاسع" من هذا الكتاب. 

(16) انظر الفقرتين 8 و22 من هذا الکتاب . 
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وهكذا تدحل درجة قابلية التفنيدء أي بساطة النظريةء فى حكم التعزيز الذي 
يمكن أن ننظر إليه كحكم على العلاقات المنطقية ‏ بين النظرية والقضاي" القاعدية 
المعترف بها > حكم يأخذ بعين الاعتبار أيضاً صرامة الفحوص التي آخضعت 
النظرية إليها. 

3 - قابلية التعزيز »› 
قابلية الفحص والاحتمال المنطة °14 

يأخذ حكم التعزيز درجة قابلية التفنيد بعين الاعتبار : فكلما كانت قابلية 
التحقق من النظرية أفضل كلما ارتفع تعزيزها . إلا أن قابلية الفحص هي عكس مفهوم 
الاحتمال المنطقي مما قد يسمح لنا بالقول إن حكم التعزيز يأخذ الاحتمال المنطقي 

بعين الاعتبار. وهذا الاحتمال المنطفى من جهته قريب من مقفهوم الا حتمال 
الموضوعى (احتمال الحدث) كما رأينا في الفقرة 2. يقيم هذا الأخذ بعين الاعبار 
للاحتمال المنطقي علاقة وإن تكن غير مباشرة بين مفهوم التعزيز واحتمال الحدث. 
وقد يخطر فى البال أن هذه العلاقة ربما قد تكون مرتبطة بتعاليم احتمال الفرضيات. 


عندما تريد نقدير قيمة نعزيز نظرية ما فسنحاكم على النحو التالي : تزداد قيمة 
التعرير بازدياد عدد الحالات المعززة. إلا أننا نعلق عادة أهمية على الحالات 
المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها : لا ترفح 
هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيداً إلا قليلاً. ولكن هذه الملاحظة لا 
تنطبق على الحالات التى تختلف فيها الحالات التاليةا عن الحالات «الأولى» 
اختلافاً كبيراً أي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد؛ ترتقع هنا قيمة 
التعزيز ارتفاعاً كبيرا. وهكذا يمكن لقيمة تعزيز نظرية أعم " أن تصبح أكبر من 
قيمة قعزيز نظرية آقل عمومية (وأقل قابلية للتفنيد) منها كما يمكن على تفس النحو 
أن تكون النظريات الأكثر تحديداً أفضل تعزيزاً من النظريات المحددة بدقة أقل. 
ولهذا فإننا لا نمنح نبوءات قراء الكف والعرافين النموذجية آي قيمة تعزيز [موجبة] 
لأن التنبؤات التي د تقدمها غير دقيقة وشديدة الحذر إلى حد يعطيها على شكل 


(۱4*) اذا استعملت المصطلحات التي شر حتها للهرة الأولى قي : Karl Popper, «A Set of‏ 
Independent Axioms for Probability.» Afind, 4? (1938},‏ 
فمن الضروري هنا (كما قي الفقرة 34 والفقرات التالية) إقحام كلمة «المطلى» غي الا حتمال المنطقي؛ 
(لتمييزه عن الاحتمال المنطقي «النسبي» أو «المشروط)). انظر في هذا الشآن الملحقات الثاني" الرابع" 
والتاسع" من هذا الكتأاب- 
(17) انظر العقرة 38 عن هذا الكتاب. 
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(قبلي) احتمالا منطقيا كبر جدا بالتحقق. ودا فيل لتا إن تبوءة من ها الع أكثر 


الاحتمال المنطقي للنبوءة: ثل آنا تقد آنه لا یک تم ا ا 
الفييل ونستخلص من ضعف قابلية التعزيز فى هذه الحالة ضعف قابلية الفحص. 


إذا قارنا بين هذه المحاكمة ومحاكمة منطقيى [الاستقراء] والاحتمال فإننا 
سنصل إلى نتيجة مثيرة للانتباه. فقد أقمنا نحن إذا صح التعبير”'“ علاقة 
تناسب عكسية بين قابلية تعريز نظرية ما - وقيمة تعزيز النظرية المعززة - وبين 
احتمالها المنطقى» لأننا جعلنا قابلية التعزيز وفيمة التعزيز تزدادان بازدياد قابلية 
الفحص والبساطة؛ أما منطق الاحتمال فيتجه اتيجاهاً معاكساً كلياً لهذا الاتجاء: 
فهو يجعل قيمة احتمال فرضية ما ترتفع بشكل متتاسب مع احتمالها المنطقي: 
آنه من الواضح أن المشصود بشمة احتمال فر ضة هي ما اردنا فهمه يحت اسم فيمه 


167"( 
التعرير ٍ 


(15) كتبت في التص إا صح التعبير؟ لاني لم أكن أؤمن في الواقع بالاحتمالات المنطقية 
(المطلقة) الحددية. ولذا ترددت بين اأعتار درجة التعزيز متممة للاحثمال المطقي (المطلى) أو التطر إلها 
کمتناسة عکساأ معه» أي بين تعريف لدرجة التعزيز (ع)٤‏ ک:(ع)۴-١‏ = (ع)C‏ حيث تساوي فابلية النعرير 
المضمود والتعريف (ع)۴ 1 = (ع)ت وفيهما (ع)۴ هر الا حتمال المنطقى المطلق د ع. يمحن في الواقع 
اتوصول إلى إحدى هان اننتيجتين بحسب التعاريف التي تناها وننطلى متها وكلتاعما مقبولتان 
بالحدس. وهذا ما يقسر في الواقح ترددي. . نوجد ححج قوية لتأييد الطريقة الأرلى إلا أن تطبيق سلم 
لوغاريتمي في الطريقة الثانية له ما يزيد أيضاً. . انظر الملحق التاسع" من هذا الكتاب. 

(16) تتضمن السطرر الأخيرة في هذا المقطع وخاصة بداية من الجملة المكتوبة بخط مائل 
(والتي لم تكن كذلك قي الطعة الأولى) الأفكار الأساسية في نقدي لنظرية الاحتمال الاستقرائية. يمكن 
تلخيص هذه الأفكار على النحر الاي : بريد قرخات سيطة» فرضيات كة العضمون وة درحة 
قابلية الفحص. وهي فرضیات عالة در جه التعريز في الوقت تفه لأن درجه لعرير فرضة ما تتوقف 
أساساً على صرامة الفحوص التي حضعت لها وبالتالي على قابلية الفحص. إلا بنا نعرف كذلك أن 
قابلية القحص وعدم الاحتمال المنطقي (المطلق) العالي (أو الاحتمال المنطقي (المطلق) الضعيف) هي 
الشيىء تسه 
وآذا كان من الممكن عقارنة فرضيتين ,1 و يط بالنة إلى مضمونهها وبالتالي يالنبة ل حتمالهيا المنطقي 
(المطلق) صح ما يلي : ليحن الاحتمال المتطقي (المطلق) ل ٠‏ أصغر من نظيره ل ط. إذأء مهما تكن 
اليّنة ٠‏ لا يمكن للا حنمال المنطقي (النسبي) ل ٠,‏ وء معطاة أن يكون أكبر من نظيره ‏ رط و# معطاة. 
وهكذا لا يمكن إطلاقا للفرضية الأفضل قابلية للفحص والأفضل قابلة للتعزيز أن تصل بالنسبة إلى 
اليينة المعطاةء إلى احتمال أعلى من احتمال الفر ضية الأفل فابلية للفحص. يتج من ذلك أنه لا يمكن أن 
تكو در جة التعريز نفس الشيء کا ل“ ستمانل. 
هذه هي النتيجة اليحاسمة. . نستخلص من المقاطع التالية في النص آننا عندما نعطي قيمة احتمال عالية 
فيجب علينا آن نطق بأقل ما يمكن بال ومن الأفضل الا نقرل شيتا : لتحصيلات الحاصل على الدوام 
أعلى الاحتمالات . 
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يشير كبنيز إلى ما نسميه بالاحتمال المنطقي”“" باسم "الاحتمال القبلي» (216] 


ويكتب عن التعميم (عن الفرضية) وهو على حق ما يلي" : «كلما كان الشرط م 
أكثر شمولاً وكانت التالية / أقل شمولاً كلما ارتقم الاحتمال القبلى”' ع 
الذي نعزوه للتعميم. يزداد الا حتمال مع کل توسع ل ص ويتنخقض مع كل 
ارتفاع ل . (ولکن کینيز لا يفرق تفريقا دفيقا بين ما يسميه احتمال التعميم - 
وهو إلى حد ما احتمال الفرضيات - والاحتمال القبلي)“'. وخلافا لما هو 
عليه الحا في مفهوم التعزيز عندنا يعلو هنا احتمال الفرضيات مع الاحتمال 
المنطقى. يمكننا أن نرى أن ما يقصده كينيز «بالاحتماله هو ما نسميه 
التھرير ا لانه يلح › کما تلح على ارتفاع الحتمال مح ارتفاخ عدد الحالات 
المعززة وخاصة مع تنوعها. ولكنه يغخض النظر عما يلي: إن كون الحالات 
المؤكدة للنظريات تنتمي إلى حقول تطبيق متنوعة يمنح هذه النظريات درجه 
عمومية كبيرة بحيث بصبح التطلبان اللذان وضعهما بهدف الوصول إلى 
احتمال عال متعارضين بصورة عامة: أضعف درجة عمومية ممكنة وأكثر 
البحالات المعززة تنوعاً. 


وكذلك يتناقصس عند كتير التعرير (احتمال الفرضيات)ء کما اصطلحنا علی 
هته » مع تناقص قابلية الفحص. وتقوده وجهة نظره كمنطقي استقراء إلى هذا 


(18) انظر الهامش رقم (4) الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = 4A Treatise on Probability (Leipzig: (19)‏ 
Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 253.‏ 
يقابل شرط کينیز ب وتالیته ۴ دالة المنطرق المخترطة ‏ ودالة المنطوى التالية ۴ عتدنا. انظر الهامش رقم 
(11)ء الفقرة 14+ انظر أيضاً الفقرة 36 من هذا الكتاب. يجب الانتباه إلى أن ما يعنيه كينيز بشرط أو 
بال أكثر شمولاً هو المضمون وليس الماصدق (بمعنى الصلة بين المضموت والماصدق). 


(17*) يمكن القول إن كيثيز يستهمل كغيره من المنطقيين البارزين قي كمبريدج كلمتي 
«قبلي» و«بعدي؟ يمناسبة لا شيء (يالفرنسية في النص الأصلي) ولربما بمناسبة المناسبة (بالفرنسية 
أيضا) . 

(18) بفرق كيتيز إلى حد ما بين الاحتمال القبلي (أو كما أسميه الأن الاحمال المنطقي المطلق) 
«للتعميم* ۾ واحتماله بالتسبة إلى بينة معطاة 1 ولذا يجب علي تصحيح دعاوي في التص. (يقوم كينيز 
بهذا التفريق وهو مبحق فيهء وإن لم يعبر عنه بصراحة؛ عتدما یقبل آنه ذا کان رپپ = ڳ و ۴ = !۲ 
فتكون الاحتمالات القبلية عندئذٍ لمختلف التعمیمات ع © ,رب) ۾ < 9 .9) ع <( .0)ع. ويبرهن برمانا 
صحبحاً على أن احتمالات الفرضيات (اليعدية) ۾ (بالتسية إلى بيّنة 1 لا على التعيين) تلك تقس سلوك 
احتمالاتها القبلية. وبهذا برهن أيضاً سلو الأحتمالات تفس سلوك الاحتمالات المتطقية (المطلقة) 
بينما كائت أطروحتي الأساسية ولا تزال أن درجات قابلبة التعزيز وتعزيز الفرضيات تتتاسب عكساً مح 
الأ-حمالات المنطقية. انظر : .225 John Maynard Keynes, A Treatise on Probability, p.‏ 
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الفهم””'. إذ ينزع المنطق الاستقرائي إلى التيقن قدر الإمكان من الفرضيات 
العلمية. ولا يمنح أهمية علمية للفرضيات المختلفة إلا إذا بررتها الخبرة. إن 
ما يعطى لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين بين 
النظرية وقضايا الاختبار وحده. ولكن هذا لا يعني سوى القول إنه يقتضي 
ألا تتجاوز النظرية القضايا المثبتة تجربياً إلا بأقل قدر ممكن7. يجب نتيجة 
لذلك أن يكف هذا اللإدراك عن إعطاء آي قيمة للتنبؤات. وقد كتب كينيز إن 
ميزات التنبؤ الخاصة خيالية بكل معنى الكلمة. إن النقاط الأساسية هى عدد 
الحالات الممتحنة والتمائل القائم بينها ولا تهم مسألة طرح فرضية معينة قبل أو 
بعد الفحوص فى الأمر شيناًء"'”. أما الفرضيات التى وضعت قبلياً أي التى لا 
تند بما فيه الكفاية إلى أسس استقرائية فقد كتب يقول: 8 ..أها إذا کان الأمر 
مجرد ظن فإن طالعه السعيد كونه قد سبق بعض أو كل الحالات التي تحققه لا 
يضيف أي شىء إلى قيمته». إن هذه الرؤيا لوضع التنبؤات منسجمة تماما مع نفسها. 
إلا أنه لا بد من طرح السؤال: ما الذي يجبرنا والحالة هذه على التعميم؟ ولماذا 
نضع فرضيات ونظريات؟ يبدو هذا كله غير مفهوم تماما من وجهة نظر المنطى 
الاستقرائي : ما دمنا لا نعطي قيمة إلا للعلم اليقين قدر الإمكان ولا نعطي أي قيمة 
للتنبؤات [المعززة] فلماذا لا نكتفي عندئذ بالقضايا القاعدية ونبقى ببساطة 


عله ¢ ] 27“ 


(19“) انظ اعصل ایثانی ۰ هن : Popper, Fhe Fosrscripr fo ihe Logic of Scientifhr Discover.‏ 
تقول نظريتي في التعريز - على خلاف صريح مع نطريات الاحتمال عند كينيزء وجيهريس وكارباب - إن 
اتعزيز لا يتافص مع تناقص قابلية الفحص وإنما يتزع إلى التزايد معها. 
(20) انظر العقرة 48 من هذا الكتاب. 
(20*) وهذا ما يمكن التعبير عنه بالقاعدة غير المقيولة ١اختر‏ على الدوام المرضية الأكثر مواءمةا. 
Keynes, Uber Wahrscheintchkeit, p 23%4. (2I)‏ 
(21) يضمي كارناب على التيزات قبمة عملية في Rudolf Carnap, Logical Foundations : ali5‏ 
af Prohabtity (Chicago: University of Chicago Press, 1950}‏ 
إلا أبه مع ذلك يستخلص على ما بيدو تقس النتيجة المنتقدة هناء ويداقع عن الطرح القائل بإمكان الاكتفاء 
بالقضايا القاعدية. ويكتب على وجه الخصوص أن النظريات (ريتكلم على القوانين١)‏ ليست بالشيء الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في العلمء بل وللقيام بالتنبؤات : يمكنتا أن نحدبر الأمر من أوله إلى جره بالقضايا 
المتفردة. ومع ذلكا يضيف كارناب : فمن المتاسب بطبيعة الحال الإعلان عن قوانين عامة في كتب 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس اله (المصدر المذكورء ص 575). إلا أن المسألة ليست مسألة أفضلية 
وانما مسألة التعطش الحلمي للمعرفة . يريد بعض العلمين تير الكون ويضعون على عاتقهم إيجاد نظريات 
مفسرة على نحو مرض _ قابلة للفحص على نحو جيد أي تظريات بسيطة _ وإخضاعها إلى الاختبار. انظر 
أبضا الملحى العاشر . والفقر EF‏ سن " Popper, Fhe Postscript to the Logic of Scientific Discorery.‏ 
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يثير موقف كايلا ‏ على سبيل المثال تسازلات مماثلة. فبينما نعتقد أن 
النظريات البسيطة» مثلها مشل النظريات التي لا تستعمل إلا قليلاً الفرضيات 
المساع دة » هي نظریات يمکن تعزيزها نعزيراً جيداً نظراً لعدم احتمالها 
المنطقيء يفسر كايلا الموقف تفسيراً معاكساً مستنداً إلى أسس شبيهة بتلك التي 
يستتد إليها كينير» ويرى مله أننا نعزو عادة إلى النظريات البسيطة وخاصة إلى 
النظطريات دات العدد القليل من الفر ضيات المساعدة» في حالة تعزيڑها 
ا حتمالاء كبيراً (احتمال قرضيات). إلا أنه لا يعزو هذا الأحتمال إلى النظريات 
لأنها قابلة للفحص بصرامة» لأنها غير محتملة منطقيا آي لأن لهاء إذا صح 
التعبير› > فرصا قبلية عديدة جداً للاصطدام بالقضايا القاعدية وإنما على العكس 
تماما : لأن للنظمة ذات الفرضيات الاأقلٍ فرصا أقل قبلياً للاصطدام بالواقع من 
نظمة كثرة القضايا. ويجب علينا هنا أيضاً أن نسأل : ما الذي يدفعتا 5 إلى إنشاء 
هذه النظريات المغامرة؟ وإذا كنا نخشى النزاع مع الواقع فلماذا والحالة هذه نقيم 
الدعاوى؟ قد يكون الطريق الأكثر أمناً إقامة نظمة من دون فرضيات/*. 

لیس لمبدئنا بالتقتير فى استعمال الفرضيات"“* أى صلة بالآراء المعروضة 
هنا: فنحن لا يهمنا قلة عدد القضايا وإنما بساطتها بمعنى قابليتها للمراقبة 
الصارمة. يرتبط بهدا الاهتمام تقليص عدد المرضيات المساعدة من جهةء وبشكل 
ما تطلب تخفيض عدد الموضوعات من جهة أخرى. وهذا التطلب هو نتيجة لتطلب 
أعلى مستوى ممكن من العمومية في القضايا الموضوعة وبالتالي استنتاح [وبالتالي 
تقسير] نظمة مؤلفة من عدد كبير من الموضوعات إن أمكن من نظمة أخحرى قضاياها 
أعم وأقل عددا. 

84 _ ملا حظات حول استعمال مفھومی 
صحيح ا واامعزز» 

یمکننا تجنب استعمال مفهومي (صحيح " و«باطل*» في بناء منطق المعرفة 

الذي لخصناه هنا على أن تحل محلهما اعتبارات منطقية عن علاقات 


Eino Kaila, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkejislogik, Annaleş Universitatis Fennicae (22) 
Ã bognsis; Ser. B., T. 4, Nr. 1 (Turku: Kifjapaino Folytypos, 1926}, p. 140. 


(23) اتظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 

(22) ومن هنا فمن واجب الاستقرائي والذي يتعلق الأمر باللسبة له بأعلى الاحتمالات رفع 
شعار الحكمة القائلة : ١إذا‏ كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهبة. 

(24) انظر الققرة 20 من هذا الكتاب . 


(23) أسعدتي الحظ بعد أن كتبت هذا بالالتقاء بآلفرد تارسكي الذي شرح لي أفكاره الأساسية ‏ 
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[220] 


الاشتقاق. وهكذا فلن نحتاح للقول إن التنبؤ م صحيح إذا كانت النظرية ؛ 
والقضية القاعدية ۲ صحيحتين مكتفين بالقول: تتبع القضية م من ترافق 1 و٣‏ (غير 
المتثاقض). ويمكننا بطريقة مماثلة وصف تفنيد نظرية ما: فلسنا بحاجة إلى القول 
إن النظرية «باطلة» بل نكتفي بالقول إن النظريهة تتناقض مع نظمة محددة من 
القضايا القاعدية المعترف بها. وكذلك فإننا لن تصف القَضايا القاعدية بالصحة 
أو البطلان لأنه يمكننا تفسير الاعتراف بها كقرار متواضع عليه والقول عن 
القضايا المعترف إنها إثباتات. 


ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا لا نستطيع استعمال هذين المفهومين 
«صحيسح؟ واباطل؛ أو أن استعمالهما يخلق صعوبات مخصصة. وهماء لمجرد 
مقدرتنا على حذفهماء لا يفتحان باب الأسئلة العميقة علينا. يمائل استعمال 
المفهو مين صحیح وبأطل نماثلا تاماً استعمال مماهيم كتحصل الحاصل'ء 


فى بظرية الصحة. وسن المؤسف حقا أن هفه النظرية _ وهى أحد أهم اكتشاقين فى مجال المتطق منذ 


Prircipia Markematc‏ _ ما زالت غير مفهومة في غالب الأحيان ومعروضة عرضا سيثا. ونحن لن تؤكد 
أكثر عما ينبفي إذا قلا إن مفهوم المصحة عند نارسكي (وقد أعطى لتعريقه طريقة في اللغات الصورية) 
ينطق على نظره عند أرمسطو وعند أعلب الناس (باستتاء البراغماتيين): فالصحة هي الطاب مم الوقانم 
(مع الواقع). ولكن مادا يمكننا أن نعني عندما نقول عن قضية إنها تتطابق هع الواقم؟ إا ما أن نتحقق أنه 
لا يمكن أن يكون التطابى تماثلاً في البية حتى يدو لنا أن لا رجاء في نجاح مهمة توضيح هذا التطابق. 
ولربما تققد عندائزٍ الثقة بمفهوم الصحة هذا ونقرر الأستعناء عن استعماله. لهد حل تارسكي (من أجل 
اللغات الصورية) هذا المشكل المريص ظاعريا بأن قصر مفهوم التطابق على مفهوم أسط منه (اإرضاءهء 
#استيهاء٠)‏ وأدخل فكرة ما وراء اللغة. 

وأنا بفضلل تعانيم تارسكيء لم أعد أتردد في استعمال التعبيرين صحيح؟ و«باطل؟. ويبتفق استحمالي 
لهات الكلمتين بطبيعة الحال؛ كما هو عليه الحال فى الاستعمال اللعوي للناس عامة (مها تيدا 
اليراغماتيين). مع نظرية تارسكي في الصحة المطلقة. ورغم الأهمية اللورية التي اكتتها نظرية تارسكي 
بالنسبة لآرائي المتعلقة بالمتطق الصوري وبأسسه الفلسغية فإنها لم تغير في الأساس شتا في بظريتي 
العلمة وإن كانت فد وضحت رزياي. 

وييدو لي الآن أن الاعتراضات الموجهة ضد نظرية تارسكي قد أخحطأت الهدف تماما. فمن يقول إن تعريفه 
اصطناعى وعقدي. إلا آنه وقد عرف الصحة بالتبة للغات الصورية فقد لزم عليه الاستناد في ذلك إلى 
تعريف صيغة مصاغة بشكل جيد في هذه اللغة ولزم بالتالي على صيخته أن تكون «اصطناعيةه أو «عقديةه 
على قدر التعريف. آما مصدر ا'عتراض ار فهو مصطلحات الترجمة اللإنكليزية لكتابات تارسكى. يقال عن 
«القضايا؛ أو «البيانات" إنها صحيحة أو باطلة ولكن ليس عن «الأحكام». لعل كلمة #م#ا١ء؟‏ ليست تر جمة 
جيدة للحد الذي استعمله تارسكي (أفضل شخصيا استعمال كلمة بیان ۲١۴١ع‏ اه5 بدلا من حكم)» انظر 
م : .]1 Karl Popper, «A Note on Traski’s Defniion of Truth,» Mind, 64 (1955), p. 388. footnole‏ 
إلا أن تارسكي نفسه قد بين بجلاء أنه لا يمكن وصف صيغة (سلسلة من الرموز) غير مفسرة بالصحة أو 
البطلان وهما محمولان لا بمكن تطبيقهما إلا على الصيغ المفسرة - على آحكام ذات معنى «ان#عز۸وء» 
sentences‏ کیا اء في التّر جمة) يمن اتر حب داٽما تسين اأمم طلجابت إل أن الأمر يصبح فلار م 
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«التناقض؟ أو «الترافق» «التضمن؛ الخ . .. إن هذه المقاهيم مفاهيم منطقي 2 
غير تجربية تطبع قضية ما من دون أخذ تغيرات العالم التجربي بعين الاعتبار. 
فبينما نقبل بتغير خصائص الأشياء الفيزيائية (۲ع۸ءئنا۸٥۸:4مع)‏ مع الزمن فإننا 
نقرر استعمال المحمولات المنطقية بحيث تظل الخصائص المنطقية لقضية ما لا 
زمنية : إذا كانت القضية تحصيل حاصل فإنها كذلك إلى الأبد. وسنرفى هذه 
اللازمنية باستعمال مفهومي الصحة والبطلان مما يتف تماما مع الاستعمال اللغوي 
العام : فليس من الشائع القول عن قضية إنها كانت صحيحة أمس وأصبحت باطلة 
البوم. وإذا ما أعلنا أمس عن قضية ما آنها صحيحة ثم قلنا عنها اليوم إنها باطلة 
فإننا بذلك نؤكد ضمتيا اليوم أننا أخطأنا أمس وأن القضية كانت باطلة أمس أيضا 
(باطلة لا زمنياً في كل الأحوال) إلا أننا اعتبرناها صحيحة خحطاً. 


وهنا نرى بوضوح الفرق بين الصحة والتعزيز. صحيح أن نميبز قضية كمعززة 
أو غير معززة هو تمييز منطقي وبالتالي لازمني (يقيم هذا التمييز علاقة منطقية بين 
نظمة من القضايا القاعديةء معطاة ومعترف بهاء ونظعة من النظريات). إلا أنه لا 
يمكننا إطلاقاً القول عن قضية كقضية وببساطة إنها «معززة» [بالمعنى المطلق الذي 
يمكننا بحبه القول عنها إنها صحيحة] ولكته يمكنتا دائماً القول إنها معززة بالنسبة 
إلى نظمة معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة. إن التعزيز 
الذي لاقته النظرية حتى يوم أمس؛ لا يتطابق منطقياً مع «إن التعزيز الذي لاقته 
النظرية حتى اليوم٠.‏ يجب على نحو ما تعليق دليل [زمني] على كل حكم تعريز يميز [221] 
نظمة القضايا القاعدية المعطاة مسبقا التي يعتمد التعزيز عليه . 


وهكدا فالتعزيز ليس اقيمة صحة) ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مح 
التعريمين (بدون دليل) اصحيح ١‏ و«باطل» لأنه يمكن إعطاء آي عدد من التعزيزات 
لتفس القضة؛ (ویمگن أن تكن كلها اسحيحة» سضر طة) لانها ت دشتی کلھا من 
النظرية ومن القضايا القاعدية المعترف بها فى اتاء مختلفة. 


ساعد ما تقدم على توضيح علاقتنا بما يسمى بالبراغماتية التي تحاول 
تعريف الصحة بواسطة التعزيز : إننا نتفق معها إذا ما اكتفت بالقول إنه لا يمكن أن 
يكون التلمين المنطقي لنجاح نظرية ما سوى حكم تعزيزها. إلا ننا لا نرى من 


Rudolf Carnap, Logische : ړ¦¡i|‎ tamu (إضافة آئناء الطيع). قد قول کأرناب «مفآهيم‎ )25( 
Syntax der Sprache. 


(24*) انظر الهامش رقم (11*)ء الفقرة 81 من هذا الكتاب. 
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المناسب إطلاقاً مطابقة مفهوم التعزيز مع مفهوم «الصحة' . وهي مطابقة 
يتجنبها الاستعمال اللغوي الشائع. يقول المرء عن نظرية إنها ضعيفة التعزيز أو إنها 
ما زالت سيئة التعزيز ولكنه لا يقول عادة إنها "ما زالت قليلاً جداً صحيحة أو إنها 
مأ زالت بأاطلة. 


5 - طریق العلم 

يرتقى تطور الفيزياء متجهاً من النظريات الأقل عمومية إلى النظريات الأكثر 
عمومية. ويسمى هذه الأتجاه عادة "الاتجاه الأستقرائى» بحيث يمكن التساؤل ألا 
يشكل تقدم البحث وتطوره في اتجاه استقرائي حجة في صالح الطريقة الاستقرائية؟ 
إن هذا التطور فى الاتجاه الاستقرائى لا يعني في أي حال من الأحوال 
تقدماً ناتجاً من الاستتباعات الاستقرائية. وقد ظهر جلا لتا عبر مناقشتنا لدر جات 
قابلية الفحص وقابلية التعزيز أن النظريات المعززة لا تتجاوزها إلا نظريات أعم 
منها أي نظريات أفضل قابلية للفحص تتضمن النظريات التى كانت قد عرزت 
كتقريب جيد لها على الأفل”“. ولذا ققد يكون من الأفضل تسمية هذا النروع في 

التطور وهدا التقدم نحو النظريات الأعم ب الاستقرائي الظاهري». 


يمكن تصور ال جراء في الا ستقراء الظاهري على النحو التالي : بعد مشروع 
نظر به من درجة عمومية معينة ويراقب استنتاجيا ليصبح نظرية ثم تعاد الكرة ة بنظرية 
درجة عموميتها أعلى من الأولى تراقب بواسطة النظرية الأولى الأقل عمومة*“ 
وهكذا دواليك. وتعتمد طرق المراقبة كلها وعلى الدوام على الاستتباعات 
الاستتتاجية آما درجات العمومية فهى مبنبة الواحدة على الأخرى. 


وهنا يطرح السؤال: لماذا لا نخترع مباشرة أكثر النظريات عمومية؟ ولماذا 
ننتظر التطور الاستقراتى الظاهري؟ أليس فى هذا التطور لحظات استقرائية؟ إنتا لا 
العمومية الممكنة. وقد تتولد عن النظريات التي تبلغ على درجات العمومية» إن 


(25*) لو عرفتا اصحيح؟ «كمفيده (كما اقترح بعض البراغماتيين وخاصة ويليام 
{Wiliam James paz‏ أو ک «ناجی» أو «مؤكدا أو معزر فلن نكرن قد قعلنا شيعا سوی إدحال مفهوم 
مطل ولازمتي جديد لحل محل صحيح"؟۔ 

(26) انظر الصفحتين 274ء 275 أعلاه. 

(27) إن الاستتباعات الاستنتاجية من درجة العمومية الأعلى إلى درجة العمومية الأحفض هي 
بطبيعة الحال تفسيرات بمعنى الفقرة 12. وهكذا فإن فرضيات درجة العبومية الأعلى مفسرة باللسبة 
لمثيلاتها في درجة العمومية الأحفض . 
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صح التعبير»؛ والتي تبتعد بالتالي عن المستوى الذي بلغه العلم [قابل الفحص] 
وقت انبثاقها «نظمات ميتافيزيائية. وهذه النظريات. وحتى إن أتاحت (أو أتاحت 
جزئياً كما هو عليه الحال مع سبينوزا (1«022م5)) اشتقاق فضايا علمية منها تتتمي 
إلى النظمة السائدة والمعززة آنذاك فإنها لا تأتي بأي شىء جدید يمکن التحقق منه 
ولا يمكن لأي تجربة حاسمة أن تعززها'“" د . أما إذا أمكن إعداد تجربة حاسمة من 
هذا القبيل فمعنى ذلك أن النظرية تعضمن ما هو معزز كتقريب أولي وأن شين 
جدیدا قابلاً للتحقق منه تجربيا ينتج منها وآنها لم تعد بالتالي *ميتافيزيائيه؛۔ وتمكدو 
لا عندئد كخطوة جديدة في التطور الاأستقرائي الظاهري. وهكذا يتضح لنا أن 
الانضمام إلى ركب العلم لا يتأتى عادة إلا إلى النظريات المرتبطة بموقف إشكالي 
معين أو تناقضات وتفنيدات معينة. وتخلق هذه النظريات التجرية الحاسمة 
المرجوة في ذات الوقت الذي تحل فيه المشاكل التي تعترضها. 


يمكنناء لتكوين صورة عن التطور الاستقرائي الظاهري» تمثل مختلف 
الأفكار والفرضيات بجزيئات معلقة في سائل. يمثل تساقط هذه الجزيئات في قحر 
الحاوي «العلم» المتنامي على شكل طبقات من العمومية. . (يزداد سمك الترسبات 
وتقابل كل طبقة جديدة نظرية أعم من تلك التي تقع تحتها). . وقد يحدث أحيانا في 
هذا التطور أن تتنجح بعض الأفكار التي كانت تحوم» إن صح التعبير: ٠‏ في المناعق 
الميتافيزيائة العاليةء في الاتضمام إلى البحث العلمي. . ومن الأمثلة عن تطور من 
هذا النوع المذهب الذري أي فكرة وجود عنصر آولي مكون وكذلك نظرية حركة 
الأرض التي حاربها بيكون باعتبارها تخيلا والنظرية الجسيمية للضوء ء القديمة العهد 
ونظر ية سائلية الكهرباءء (التي آأعادت إحياءها فرضية غاز الإالكترونات قي الناقلية 
المعدتيةه). وقد تكون هذه الأفكار والرؤى الميتافيزيائية قد ساعدت في الماضي على 
ترتيب الصورة التي نرى فيها العالم ولعلها أدت كذلك في ظروف معينة إلى وضع 
التنبؤات. إلا أنها لا تكتسي الطابع العلمي إلا إذا وضعت في شكل قابل للتفنيد 
وأصبح من الممكن المت تجرييآ في صالحها أو في الج تطرات اى ا 


معيار الحد الفاصل ونتائجها المختلفة. ر الأن وثيم تتظر خلفنا إعطاء تفريم 
عن الصورة التي رسمتها هذه الأبحاث للعلم وللبحث العلمي. . ولا نقصد بالصورة 


ا ا ا مآ س إن آمکن؛ 
السال برهان الثانبة ے انظر أبفاً اليا رقم (11)» الفقرة 2 رالملحق إلتا * من هذا الكتاب. 
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1223] 


هنا صورة العلم كظاهرة بيولوجية أو كأداة للتكيف أو كطريق ملتو لردود الأفعال 
ولارتتاح وإنما نقصد الصورة المتصلة بنظرية المعرفة. 

ليس العلم نظمة قضايا يقينية وهو كذلك ليس نظمة تصبو إلى الوصول بتقدم 
مطرد إلى منتهى (إلى غاية)' وعلمتا ليس علماأً (معرفة بالمعنى اليوناني)" 
(episternê)‏ ` نهو ک يستطيم بلوع اأص حه أو بلوعغ الاحتمال. 

ومع ذلك فليس للعلم فيمة حيويهة وحسب» وقيمته ليست بقايليته للاستعمال 
وبقوائده وحسب: ومع آنه لا يستطيع بلوغ الصحة أو الاحتمال فإن التعطش 
الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبيحث. 

صحيح ما يقال : إننا لا نعلم وإنما نحسَبء وأآن ظننا إنما تقوده معتقداتنا 
اللاعلمية والميتافيزيائية (وإن كانت البيولوجيا تفسرها) وقتنا بو جود انتظامات 
يمكننا كشف الغطاء عنها ‏ اكتشافها. ولعلنا نستطيع القول مع بيكون إن طريقة 
التفكير التي يطبقها الناس عادة على الطبيعة . .. توقعات ... وفروض طائشة 
وسابقة لأوانها»*؟*. 

إلا أن توقعات العلم هذه والجسورة غالبا بشكل عجيب. لا تقيل كما هي 
عليه وإنما تراقب بعناية وحرص شديدين عبر التحقق المنهجي منها. فلا يؤيد أي 
لا يسعى إلى إثبات أنه كان محقاً: إنه على العكس من ذلك يحاول مستعملاً كل 
الوسائل المنطقية والرياضية وكل الإمكانات التقتية الاخحتبارية المتاحة دحض 
التوقع كي يضع محله من جديد توقعات ”لا تقوم على أساس ولا يمكن 
تبريرها» كي يضع #فروضا طاتشة و«سابقة لأواتها» كما قال بيكون ساخرا. 


Françis Bacon, Franz faro’s Neues Organon, Philasophiche Bibliothek: 32, Uebersetzt, {26) 
Erlaûtert uûd mit Eıner Lebensbeschreibung des Yeflassers Yersehen von J. H. ¥. Kirchman (Berin: 
[n. pb.[] 1870}, Art. 26, p. %0. 

(29*) آن اصطلاح باکرن («0ناهمز‌ااہه») پعتی تقر يبا #الفرضية؟ بالمدلول الذي استعمالته لهذه 
الكلمة. انظر: المصدر تفسه. كان باكوت يري أنه من الضروري لتحضير العقل للحدس بالجرعر 
الحقيقي آو بطبيعة الشيء تطهيره بعناية من كل التوقعات والأحكام السبقية والأوهام «فاهل». 
فمصدر الأخطاء كلها عند باكون هو عدم صفاء أذهاننا: فالطبيعة لا تكذب. ورظفة الاستقراء المقصى 
الأساسية هي الإسهام في تطهير العقل (كما عند أرسطو). انظر أيضاً القصل ٠44‏ الجزء الثاني› 
وكذلك الهامش 54 للعصل «1Û‏ الجرء الول والهامشس 33 للفعسل الأول السجرء الثاني هن 
تاب Ojffene tFeselischajl ural ihre Feinde.:‏ حب عر صت نظر ية أرسطو في الستقراء باحتصار. ما س 
تطهير العقل من الأحكام السبقية فقد نظر إليها كطقوس يتبعها الحلمي الراغب في إعداد عقله لقراءة كتاب 
الطعة وتقسير ةد على شاکله الصوفى الراغب في ريه الله والمطهر لر وجه استهداداً لذللك. انظر : Karl‏ 
Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, pp. 14 F.‏ 
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ومن الممكن أن نرسم للعمل طريقاً أقل شاعرية ويمكن للمرء القول إنه [224] 


يمكن للتقدم «. . أن يتحقق في اتجاهين وحسب: بتجميع الإدراكات الحسية 

الجديدة وبتنظيم الادراكات التي في حوزتنا على نحو أفضل “ . ويبدو لي على 

ما في هذا الوصف من صحة أنه لا يعطي الطابع المميز للتقدم العلمي وإنما يعيدنا 

بالداكرة إلى الأستقراء عند بيكوك» إلى الكد في جمع «العناقد التي لا حصر 
لها»*” والتي يعطي عصيرها خمر العلم» وإلى هذه الطريقة الخرافية بالسير قدما 
ارم والتجربة إلى النظرية (وهي طريقة ما تزال بعص العلوم الجديدة تسعى 

لا تاعها معتقد معتقدة انها طريقة الفيرياء التجربية). 


لأ يعود المفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر للإدراكاتا الحسية ولا 
إلى تعلمنا مع الزمن استعمال حواسنا على نحو أمثل. إن أخذ إدراكاتتا اأحسة 
و سبلتنا الو حيدة ر الطمة هر الأنكار رهي التوقمات اللدمررة رالعاملات 
الجسورة التي لا نتوقف لحظة واحدة عن طرحها والرهان عليها: إن من لا يعرض 
أفكاره لخطر الدحض لا يشارك فى اللعبة العلمية. 


والفكر هو الذي يقود أيضاً فحص الأفكار عبر الاختبار: إن النظرية هي 
التي تخطط للعمل المخبري وتسيره. إننا لا نتعثر في اختياراتنا ولا تدعها تجرفتا 
کالتیار لأننا نحن الذين نصنعهاء نحن الذين نصوغ الأسئلة ونطرحها على الطبيعة 
على الدوام منتظرين الإجابة عنها بدقه «بنعم ٩‏ أو #بلا» - فالطبيعة لا تجيب إن لم 


تسأل إل انا نحن كذلك الذين نعطي الجواب في نهاية المطاف بعد أن نكون 
قل تمحصناه ا ام ا اميو الذي اكه لس 


Philipp Frank, Oas Kaustalgesetz und seine Grenzer, Schriften zur Wissenschafilichen (27) 
Weltauflassung; 6 (Wien: J. Springer, 1932). 


لا يزال الرآي الذي يعزو التقدم الملمي للادراكات الحسية ياسع الاتشار (انظر مقدمتي لطبعة 1959 
في هذا الكتاب). يرتبط رفضي لهذا الرأي ارتباطا وثيقاً برفضي للطرح القائثل إن العلم أو 
المعرفة مجبران على التقدم لأن خيرتتا تتراكم وتكبر حتماً. إني أرى على العكس أن التقدم العلمي يعتمد 
على الصراع الفكري الذي لا يتحقق إلا بالحرية» ولا يتوقف التقدم العذمي عتدما يفضى على الحرية 


(مم انه قد يستمر لبعض الوقت في بعض المجالآت وخاصة التكنو لو حيا). عرضت عدا الرآي في کتابي: 
Karl Popper, Das Elend des Hfistorizismus.‏ 


دافعت فى مقدمة هذا الكتاب أيضاً عن الفكرة القائلة إنه لا يمكن التنبؤ بالوسائل العلمية بنمو معرفتنا ولا 
يمحن بالتالي التنبؤ بمستقبل التأريخية . 


Bacon, Franz Baro's Neues Organon, An. 123, p. 1P. {28} 
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[225] 


122%] 


المجر تب ولنضاله الدؤوسب لینتزع من احتکاکه المباشر با لطہ جه وقائع قابله التقسر. 
هذه الطبيعة التي لا تلين والتي تعرف كيف ترد على نظريافنا بالنفى القاطع أو 


بالإيجاب الخامض* . 


لم يکن المثل الأعلى للعلم القديم بالمعرفة المطلقة والموئوقه 
(عصاepis)‏ إلا وهما. تقتضى الموضوعية العلمية ببقاء القضاياً العلميه مؤقته. 
أخرى مثبتة مؤقتاً على غراره. ولهذا فإنتا لا تستطيع أن نكون «على ثقة موللقة °“ 
إلا يقناعاتنا الذاتيةء بمعتقداتنا الذاتية. 


لقد سقطت مع سقوط وهم اليقين» بما قي ذلك اليقين التدريجي ٠‏ إحدى أهم 
العقبات أمام البحث. لم يكن هذا الوهم عقبة آمام طرح الأسئلة الجريئة وحسب بل 
كان عقبة أيضاً أمام التفحص الصارم والأمين. وينم التوق للبقاء على صواب عن 
الالتباس : إن ما يجعل من المرء رجل علم ليس تملكه للمعرفة وللحقيقة التي ٠‏ 
نتر عر ع وانما رجه اللژوتب والتقاد س دول مر اعاة لحد کن الحققه. 


هل يمكن وصف وجهة نظرنا هذه بالرضوخ؟ هل لا يقوم العلم إلا بوظیفته 
البيولوجيه: تعزير نفسه بالتطبيقات العملية؟ هل ستبقى مهمة العلم الفكريه غير 
قابلة للتحقق؟ لا أرى ذلك فالعلم لا يركض وراء سراب الأجوبة النهائية أو سراب 
جعلها محتملة ولم يضع ذلك نصب عينيه البتة. إن ما يحدد طريق العلم هو هده 
المهمة التي لا نهاية لها وإن لم تكن مستحيلةء المتمثلة بالاكتشاف غير المنقطع 
لمسائل جديدة أكثر عمقاً وعمومية من سابقتها باستمرار وبإخضاع الأجوبة الحالية 
التى نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضا. 


هنا ينتهي نص منطق السحث العلمي لعام )1934( المتبوع بالملحقات 
القديمة (1934) من الصفحة 305 إلى الصفحة 327. أضيفت الصفحة التالية إلى 
الفصل المعنون بالتعزيز عام (1968). 


* إضافة (1968). حاولت جهدي في الفصل الأخير من كتابي عام 


Herman Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanık, 2™ ed. (Lepzig: S. Hirzel, 93I}, (29}‏ 
P. 2.‏ 
(30) انظر على سبیل المثالى الهامش رقم (30), الفقرة 30 من هذا الكتاب. ليب لهذه الملا حظة 
بطبيعة الحال آي صلة بمنطق المعرفة ؛ إنها نفسانية. انظر الفقرنين 7 و8 من هذا الكتاب. 
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(1934) التركيز على ما أعنيه بدرجة التعزيز لنظرية ما. إنها ليست سوى تقرير قصير 
بلخص كيفية مواجهة النظرية للفحوص التي تعرضت لها ويبين مدى صرامة هذه 
المحوص. 


لم أحد أبداأً عن وجهة النظر هذه "'“. أود هنا إلحاق النقاط التالية : 


(1) ليس مشكل الاستقراء المتهجي والمنطقي مستحيل الحل ولكن كتابي 
يقدم حلا سلبيا بمعنى آننا (أ) لا يمكننا تبرير النظريات لا كنظريات صحيحة ولا 
كتظريات محتملة. يوائم هذا الحل السلبي الحل الإيجابي الحالي: (ب) يمكننا 
تبرير تفضيلنا لنظريات معينة على ضوء تعزيزها أي على ضوء الوضع الراهن 
للمنافشة النقدة للنظريات المتنافسة من حيث قربها من الصحة. 


(2) يمكن صياغة مشكل الاستقراء الميتافيزيائى (أو الأنطولوجى 
(الوجودي)) الذي تضعه فكرة القرب من الصحة على النحو التالى: هل توجد 
نظريات صحيحة؟ أو هل توجد قوانين طبيعية ؟. أجيب بنعم على هذا السؤال 
إن إحدى الحجج المؤيدة لهذا الجواب الافتراضي التي قد تكون غير علمية 
(وإنما متعالية) “ هي : إن لم تكن هناك انتظامات فلن تجد رصداً ولا لغة. لن 
تنجد توصيفا وبالتالي لن تجد حجة. 


(3) ينطواي هذا الحل الموجب لمشكل الاستقراء (الوحودي) على واقعية 


ميتافيزيائية أو (وجودية). 


(4) يجد مشكل الاستقراء العملي الحل من نفسه: إن التفضيل العملي 
لنظر ية تمدو لنا على ضوء المناقشة أقرب إلى الصحة تقضيل محفوف بالمخاطر إلا 
أنه عقلانی. 


(5) إن المشكل النفسانى (المتمئل فى السؤال عما الذي يجعللنا نعتقد أن 
النظرية المختارة ستبقى معززة في المستقبل أيضاً) تافه فى نظري : إن االمعتفد» 


(31) انظر على سيل المثال الصفحات الثمان الأولى انطلاقا من ص 411 وص 439 469- 
40 وعلى وجه الخصوص الفقرة 14" ء ص 474-472 من هذا الكتاب . 

(32) انظر الملحى الخامس عشر” من هذا الكتاب. 

(33) انظر س 274 وما يليهاء وكذا هامش الصفحة 493 من هذا الكتاب . 

(34) انظر ص 140 وهامش الصفحة 417 من هذا الكتاب . 
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لیس سوی ظاهرة تکیف نختارها انتقائياً (كل المعتقدات لا عقلانية إلا أنها قد 
خوك هامة عملا في آفعالتا). 


(6) واضج أننا ل نحل کل مال الاستقراء الممكنة. مل سیکون 


سیتشابهان وسوف ن اه0 ٠‏ 
” إضافة (1!982) 
(7) أغفل أغلب منتقديني النظر إلى نظريتي في «الاستقراء الظاهري" ‏ . 


إنها توضح بما فيه الكفاية ما يسميه الناس بحماس الاستفراء“ ويجابهونني في 
أياهتا هذه به. 


(8) انظر فيما يتعلق بالاحتمال الاستقرائي الملحق الجديد الثامن عشر". 


(35) انظر ص 274 وسا بعدها؛ وس 493 وما بعدهاء وحاصة الملحشق الخامس" من سلا 
الکتابس۔ 
(36) انظر ص 296 انظر أيضاً ص 274 275 من هذا الكتاب. 
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(لملمة ات 


(لملمق الأرل 


تعريف بعد النظرية 


(الفقرتان 38 39( 


يجب النظر إلى التعريف التالي'' “ كمحاولة (مؤقتة) للتوفيق بين تعريف بعد 
النظرية وبعد صف المنحنيات ذات العلاقة في حال وضع مترية لحقل التطبيق 
(وكذلك لحمل التمثيل البيانى). إن منشأً الصعوبة هو أنه لا يجوز لنا تعريف أي 
مترية «للحقل» ولا تحريف أي توبولوجيا له» وعلى وجه الخصوص أي علاقة 
جوار. سيتجاوز تعريفنا هذه الصعوية. إن ما يتيح لنا هذا التجاوز هو أن النظرية 
تحظر دوماً السيرورات («المتماذجة»ء) '. ولهذا فستظهر بصورة عامة فى القالب 
المولد لحقل التطبيق إحداثيات مكانية-زمانية مما يؤدي إلى ظهور نظام توبولوجي 
بل ونظام متري أيضا في حقل القضايا الذرية نسبيا. 


وإليكم التعريف : نقول عن نظرية ١‏ إنها ذات بعد 4 بالنسبة لحقل التطبيق ۴ 
[إذا وققط إذا] قامت العلاقة التالية بيتها وبين الحقل ۴: يوجد عدد ف بحيث (۾) لا 
تتعارض النظرية مع آي مضاعف 4 للحقل و(ظ) يقسم كل مضاعف 4 معطى مسبقا 


(1*) لنعط التعريف التالي الأكثر بساطة والأعم إلى حدما: لتكن ۸ و× مجموعتي قضاياء 
(بالحدس : ه۸ مجموعة سن القوانين العامة و× مجموعة هن - قضايا الفحص _ لامنتهة عادة). تقول إن × 
حقل تطيق (متجائس) بالنسبة ل ۂ (ونرمز (۴۸ = ) إذا وفقط إذا وجد لكل قضية a‏ من ه عدد 
طيحي ١‏ = (4) يحقق الشرطين الأنيين : (1) كل ترافق > ل « قضية مختلفة من المجموعة × يلائم ه؛ 
(11) يوجد في × ومن أجل کل توافی مت من هذا القبيل فقضيتان × ول تحققان: KC‏ لا بلائم ۵ .¥ 
يمحن اشتقافه من ولکته لا شتی من ۾ وجدها أو مع وجدهاء 
يسمي (4)ل بعد د أو درجة عقدية 4 بالنسبة ل »۴ = ×؟ ويمكن النظر إلى (ة)ل/1 أو 1+(4)ل/1 كقياس 
لبساطة ه أو لقابلية فحصها. يعالج هذه المسألة بتفصيل أكبرء الملحق الجديد السابع". وتحاصة 
ص 425 وما يليهاء والملحق الثامن" سن عذا الكتاب. 

(1) انظر الفقرتن 23 وا3 من هذا الكتاب. 
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[229] 


[230] 


بالترافق مع النظرية كل القضايا الذرية نسبياً الباقية للحقل إلى صفين جزئيين ۸4 و8 
بشكل وحيد يتمتعان بالصفات التالية : (») تشكل كل قضبة من الصف 4 بالترافى 
مع المضاعف 4 المعطى مسبقاً مضاعفاً 4+1 مفنداًء أي إمكانية تفنيد 
النظرية. [بمعتى أن المفندء المضاعف 4+1 يناقض النظرية]. (8) أما الصف 
8 فهو مجموع (منته على الأكثر) ومؤلف من (واحد على الأقل) صفوف 
جزثية [8] غير مننهية بحيث يلائم ترافق أي عدد كان من القضايا المنتمية 
إلى أي واحدة من هذه الصفوف الجزئية [8] ترافقق المضاعف 4 المعطى 
سابقا مع النظرية. 

إن هدف هذا التعريف هو إقصاء إمكانية وجود حقلي تطبيق لنظرية ما بحيث 


تولد القضايا الذرية تسيا لأحدهما بالترافق القضايا الذرية نسب للأخر. (لا بد من 


هذا الإقصاء في حالة وجوب قابلية التطابق بين حقل التطبيق والتمثيل البياني)”. 
لنلاحظ أنه وبفضل هذا التعريف قد تم حل «مشكلة القضية الذريةه”” بالطريقة 
المسماة بالا ستنتاجة» فالنظريه نمسها هي الني نحدد القش ايا الخاصة التي هي 
قضايا ذرية نسبياء بالنسبة لها ؛ لأن حقل التطبيق يعرف من غلالها - أي القضايا 
المتكافئة بالنسية لها من حيث صورها المنطقية. وهكذا فإن مشكلة القضايا الذرية 
لا يحلها اكتشاف قضايا ذات شكل بدائي تينى منها القضايا الأخرى المركبة 
استقرائيأًء أو المنبة وفى طريقة دالة الحقيقة. وعلى العكس فإن القضايا الذرية 
نسبياً (ومعها القضايا المنفردة) تبدو على شكل «ترسبات» إن صح التعبير للقضايا 
الكلية في النطرية. 


(2) انطر الفقرة 39 من عذا الكتاب. 
(3) انظر الهامش رقم (20)ء الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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(لملمن زلثاني ]1231 


حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية“ 


ميرهنة الضرب العامة : ليكن 4 الصف المرجعي المنتهى و و صعها 
علامة. تجيب الصيخة التالية عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك 
العلامتين م ور معا : 


f "(B.F} = „H"(B) . up" (Y} (1 
وء نظرا للتيادل بین ۶ ور‎ 


y„H"(B.Y) = ayH"(B) . a" (yJ (7) 


ينتج البرهان مباشرة من التعريف في الفقرة 2 حيث نيدل الطرف الثاني : 
Nard) _ Nad) Mia. dû) 11‏ 
No) 7 Ma) ° Nad) 1.1)‏ 


وهي متطابقة عندما نختص (8 . بم ۷ 


وإذا فرضنا «الاستقلاله أي بفرض أن 


ag" (yJ = qy" {y} (7۴) 


)1“( طورت هذا الملحق بعد ذلك ئى مو ضو انيه الا حتمالات. انظر الملحقات الثالث ‏ 
الخامس" من هذا الكتأاب. 


Hans Reichenbach, «Axiomatik der : «ٺ !زط ر‎ (2s) لهتاالبرهان والرهان‎ )1( 
Wahrschenlichkeitsreschnung,# Mathematische Zeitschrift, 34 (1932), p. 593. 


(2) انظر الفغرة 53 من هذا الكتاب. 
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[232| 


فإن العلاقة (1) تأخذ شكل مبرهنة الضرب الخاصة 
yH"(PY) = yH"(CP) . aH" (Y) (1ٍ)‏ 

ويمكن البرهان على تناظر علاقة الاستقلال بالاستعانة بتكافؤ (1) 
و(1). 
مبرهنات الجمع تجيب عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك إما العللاامة 
8 أو العلامة #. لنرمز إلى الاتحاد الفاصل لهذين الصقين ب +8 حيث لا 
تعني إشارة + بين رهزي الصقين الجمع الرياضي وأنما أو الذى لا يقيد 
الإقصاء فإن مبرهنة الجمع العامة تقول 


aH"(f§+y) = H"(B) + „H"{Y) - „H"(B.Y) 2 

ينتج البرهان هنا أيضاً من التعريف في الفقرة 2 مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة 
التالية في حساب الصفوف والصالحة عامة 

«u .(B + yJ = (u.B) + (ay) 2.2 

وكذا العلاقة [الصالحة عامة أيضاً] 

N(B + yJ) = N(B) + N(y) - NCP) (2.1) 

ينتج من (2) بفرض أن 8 و غريبان عن بعضهما في » وهو ما نرمز إليه ب 

N(a.B.yj = 0 2 

مبرهنة اليجمع الخاصة 

«H"(Bty}) = yH"(B) Ft aH"(Y}) 2) 


تصح مبرهنة الجمع الخاصة على كل العلامات, التي هي علامات أولة 
لصف » ماء لأن العلامات الأولية تنفي بعضها بعضاً. إن مجموع التواترات 
النسبية لهذه العلامات الأولية يساوي الواحد دوماً بطبيعة الحال. 


مبرهنات القسمة وهي تحطينا تواتر علامة 7 في صف جزئي من »> جرى 
انتقاؤه وفق العلامة 8. يجيبنا عكس العلاقة (1) على هذا السؤال 


"(0) =} «® 


37( انظر الهامشر رهم (19)ء الق ة 33 فن جلا الختاب . 
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وإذا ما حولنا مبرهنة القسمة العامة (3) بالاستعانة بميرهنة الضرب الخاصة 
فسنحصلل على 
api "fy = HF" (yJ )3(‏ 
حيث نجد من جديد الشرط (19) أي أن: الاستقلال حالة خاصة من الانتقاء. 

كما آن ما يسمى بقواعد بايز هي كذلك حالات خاصة من مبرهنة التقسيم. 
يتح من (3) بفرض أن (7.») هو صف جزئي من f‏ أو بالرمز 


u.cÊ (3)‏ 
الصيغة الأولى (الخاصة) لقواعد بايرز 
ap" () = a) G0‏ 


يمكننا التخلص من الفرضية (3) بأن نعطي بدلاً من 8 مجموع (آي صف اتحاد) 
الصقموف ,8 د8 Pr.‏ ویمکننا ادا ھا اسشىد نا الااشارة + للصفوف باشارة 
كتابة الصيغة الثانية (العامة) لقواعد بايز 


aff" 3 
3, H"(y) = aff" | (و3) ا‎ 


يمكننا أن نطبق على مخرج الطرف الثاني مبرهنة الجمع الخاصة (و2) بفرض ]233[ 
أن الصفوف : غريبة بعضها عن بعض في » وهو ما نرمز إليه ب 
N(u . f, B) = 0 (i +j) (3/2‏ 
لنصل إلى الصيغة الثالثة (الخاصة) لقواعد بايز - وهي صالحة للتطبيق على 
الخصوص من أجل العلامات الأولية ;8 


ay, 1(8) = E 6/2 


نحصل على الصيغة الرابعة” (الخاصة) والأهم لقراعد بايز من العلاقتين 
السابقتين ومن الفرض الا ضافي 

i. cZf, (4۳) 

(وهو فرض محقق دوماً في حالة تحقق أحد الفرضين التاليين الأقوى مته :6< > * 


(2*) ضرفت هذه الصيعة الرابعة لقواعد باير للمرة الأولى في الطعة اللمائة الثانية لهذا 
الکتاب. يجب أن نشترط فيل العلاقات (3)ء لم3 و(م3) و(3/2 ول4 أن المخرج لا يساوي الصقر۔ 
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أو :8= > ). نبدل أولاً في 3/2) ب8 ب م ونطبق بعد ذلك على الطرف 
الأيسر للتتيجة العلاقة المستخلصة م (*"4) 


al F.B = ay 
على الصورة والمخرج على حد‎ )1١( ونطبق على الطرف الأيمن العلاقة‎ 
سو اء 4 على‎ 
aH" (8; = _agH (Nal) | (4) 


3 (a. H" (7) af"(@,)) 


عندما تشكل ال :8 نظمة علامات مقصورة وكانت 7 علامة ماء فهى (قي 
ر في الصف الجزئي من ك المنتقى وفق العلامة 7 تحدده العلاقة (ي4). 
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(لملہنق التالت 
شتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 


(الفقّرة 56) 
يمكن البرهان على صيغة نيوتن الأولى ٠"‏ 
a, HH '(m) = (Jpg ™"™ (DD‏ 
حیث (1) "الي = ص (0) "قي = ۾ و٭ > * وبفرض أن » 1 - ۸ (على الأقل) 


حرة من الفعل اللاحق (وبإهمال الأخطاء الناتجة عن الحدود الأخيرة؛ انظر 

الفقرة 55) إذا ما برهنا أن 

a i (om) = pq ™ (2( 

حيث يشير بم إلى أي ۸ حداأً معطى سلفاً يحتوي على * واحداً. (يعني هذا 

الرمز أيضا أن ترتيب ال #* واحداً في هذه المتتالية معطی ک كذلك). ذلك آنه 

a)‏ صحيحة أيضاً سط مبرهنة الجمع الخاصة وبتطبیی القضية الم وة في 

حساب التوفقات القائلة نو جود )°( إمكائة لتوزيع FH‏ واحداً على H‏ موضعاً۔ 
لنقبل إذاً أن (2) قد برهنت من أجل عدد ۸ ما. أى من أجل ۸ معين ومن أجل 

كل الإمكانيات ل ” و0. وستبرهن آنها صحيحة من أجل ۸+1 أي آننا نريد 

البرهان على 


(1*) للا حظ أن ( )هي عر يته آخری لكتابة أمثال ئناٹى الحد ہ٥"‏ آي عدد إمکانیات تر تي ص 
شیا فی ۸ موضعاً حیٹ فرص أن >٩‏ ۳ . 
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]234] 


]235[] 


aq, Î (om+0) = pg” (3.0) 


H"'(cm+7) > gt ql? +1) (m+) END 


Fin+1) 
حیث تحني و +0 ور+س6 المتتالة التي أضفنا فبها فیھا إلى ہت بالترتیب‎ 
لتفرض الآن أن » هي ۸-1 (على الأقل) حرة من الفعل اللاحى من أجل‎ 
كل أطوال المقاطع التي ناخذها بعين الاعتبار فهي بالتالي * - حرة إذا اعتبرنا‎ 
۸ المقطع ذا الطول ۸+7. ويمكتنا إذا الأدعاءء إدا ما انتقا لاحقاً ل ال‎ 
حدا 6 ولنسمه م0 أب هذا الانتقاء مستقل وأنه من الممكن تطبيق مبرهنة‎ 

الضر ب الخاصةء آي 1 تقول إن 
H'(0'q- 0) = „H'(F',) . yF'(0O) = yF'(G' a) .qg (4.0)‏ 
gF'(O'q. 1) = gEF"(o' gq) . F(1) = gH" (O' a) pp (4D‏ 
ولما كان من الواضح أن عدد اللواحق م“ للمتتالية ب0 في » يساوي 
لعدد المتاليات مه في ر» آي أن 
gF" (On) = , HF'(Oa) (5)‏ 
وهذا ما يمكننا من تحويل الطرف الأيمن في العلاقتين (4)» ومن الكتابة 
أيضاً محولين الطرف الأيسر 
ql’ (Gn . 0} = y., H'(On+o) (6.0)‏ 


al" (On, . 1] = HF (Onri) GD 


وباستدالنا (15 و(6) في )4( تحصل على 
a. (Om+o) = „ H'(Om) . q4 (7.0)‏ 
)7.1( لر . a, (Om‏ . ز7 + ary, HT (Om‏ 


وهكذا نرى» بفرض أن (2) صحيحة من أجل ۸ ما (ومن أجل كل ال برت 
المتعلقة به)ء أن (3) صحيحة أيضاً بالاستقراء الرياضي (الاستدلال الرجعي). ومن 
السهل علينا أن نرى أن (2) محققة من أجل ۸-2 ومن أجل کل په (2 >) بأن 
نضع 1=" ثم 0=" وهكذا ف (3) تليها (2) تليها (1) محققة. 
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(لملہن (لرابع 


إرسادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي 


(الفقرات 58<« 64<« 66( 


سنفرض كما فعلنا فى القَقرة 55 أنه من الممكن»ء من أجل أي عدد منته ۸ 
معطى سلمفا. إنشاء دورة #۸- حرة من الفعل اللاحى ومتساوبة التوزيع. يظهر في 
دورة من هذا القبيل آي توافق من مضاعقات × الممكنة (حيث 1+ ۸> ×) المؤلفة 
من آحاد وأصفار مرة على الأقإ ”'. 


(۵) ننشئ على النحو التالى متتالية نموذجية حرة من الفعل اللاحق: نكتب 
دورة لا على التعيين من هذا النوع تحتوي على عدد منته من الحدود وليكن ۸١‏ حداً. 
ثم نكتب دورة ثانية ٠-1‏ حرة (من الفعل اللاحى) على الأقل وليكن طول هذه 
الدورة ر#. سيوجد في هذه الدورة الجديدة مقطع واحد على الأقل متطابق مح 


(1*) يمكن حل مسألة إنشاء دورة مولدة لمتتالية » - حرة ومتساوية التوزيع بطرق مختلفة. وإحدى 
الطرق البسيطة هي التالية: تضع ١+1‏ = × وننشئ في البداية جدول ال 2 إمكانية لميضاعفات × المؤلفة 
من أآحاد وأصغار (والمرتبة وفق فاعدة ما؛ لنقل وفق كبرها). ثم تبداً الدورة بأن نكتب آخر مضاعفات ×» 
المؤلف من الآحاد فقط ء ونشطبه من الجدول. ثم نتابع بحسب القاعلة التالية: نضيف صفرا إلى مقطم 
البداية إذا كان ذلك مسموحا؛ وإلا نضيق واحداً ونشطب من الجدول على الدرام آخر مضاعف × بنيثاه 
فيي دورة اليداية أيا كان هذا المضاعف. (نقصد هتا ابمسمو ح؟ عندما يکون آخر مضاعف × مني في دورة 
البداية على هذا النحو لم يظهر بعد وبالتالي لم يطب من الجدول). نقوم بذلك إلى أن نشطب كل 
مضاعقات × من جدولتا. والنتيجة هى محالية طولها |-×+ 2 مؤلفة من : (د) دورة مولدةء علرلها ' "2= 27 
لمتناوبة ١‏ - حرة من الفعل اللاحق ومن (ط) ال د حداً الأول فى الدورة التالية. يمكن وصف المتتالية 
المنشأة على هذا الشكل «بأقصرة متتالية 7 - حرةء ذلك آنه من السهل علینا آن نری آنه لا يمكن آن 
يكون لمقطع دوري وه - حرة آي دورة مولدة يقل طولها عن ''"2. 
برهتاء الدکتور ل. ر. ب. إیلتون (وتاE‏ .8 .۸ .ا) وأناء على صحة طريقة الإنشاء المحطاة هنا ونتطلع إلى 
إصدار نشرة مشتركة حول هذا الموضوع. 
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[236] 


الدورة الأولى ذات الطول . ونعيد ترتيب الدورة الجديدة بحيث تبدأً بهذا المقطع 
(وهو ما يمكننا على الدوام فعله بحسب الفقرة 55). ونكتب الآن دورة ثالثة 1-ر" 
]237[ حرة على الأقل ونفتش فيها عن المقطع المتطابق مع الدورة الثانية» ونعید ترتیب 
الدورة الثالثة بحيث تيدأ بهذا المقطع وهكذا دواليك: سنحصل على هذا النحو 
على متتالية متتامية الطول بسرعة كبيرةء تبدأً بالدورة الأولى؛ وتبدو هذه الدورة 
كمقطع بداية في الدورة الثانية وهكذا يمكننا إتمام طريقة يقة الاانشاء هذه باختيار 
مقطع بداية محدد وبإعطاء بعض الشروط الإضافية» كأن زه نشترط ألا تکون الدورات 
المكتوبة طول مما يلزم (أن تكون بالتحديد ۸-1 حرة وليس 1-* حرة على الأقل). 
وهكذا نحصل على متتالية محددة تماما ومعرفة بوضوح بحيث يمكننا مبدئياً أن 
نحسب من أجل كل حد من حدود المتتالية لمعرفة ما إذا كان واحداً آو صفرا” . 


(2*) يمكننا أن نعطي مثلاً ملموساً لهذا الإنشاء - أي لإنشاء أقصر متتالية ذات طابع عشواتي كما 
أود أن أسميها الآن _ بأن نيدأ بالدورة 
)0 1 
ذژات الطول وه =2 (يمحن الغول ان خلا الدورة تولد متناوبهة 0 - جرة). بج علا بعد ذلاكف انشاء دورة 
Tp - |‏ ر 45 أي - حرة. وتحصل بالا ستعانة بالطريقة التي أعطيناها في الهامش رقم (1 *( ı|1 QO» o"leÎ‏ 
كذورة مولدة لمتناوية 1 - حرة. ويجب علينا الآن أن نعيد تر تیب هذه الدورة بيحيث تحداً بالمقطع 1١‏ 0> 
الذي أشرت إليه ب (0) ونحصل كتتيجة لإعادة الترتيب على الدررة (1) 


0110 (1) 
111000010011010 

ونعيد ترتيب هذه المتالية بحث تيدأ بمقطع اليداية (1) ونحصل على 

01 1D1O1 11 1000Û 1Û (27 


وبما اٹ ده = 16 فمن الواجب. بحسب طريقة الهامش رقم (1")» إنشاء دورة 15 - حرة طولها 
6 = 21 ولنمها (3). وعليتا فور إنشاء هذه الدورة (3) ال 15 - حرة ة أن نتثبت من موقع المقطم )2( 


في هله الدورة الطويلة ومن ثم إعادة ترتییھا بحیٹ تبداً ب (2) وننشي (4) ذات الطول 2۴ , 
يمكننا أن نسمي المتتالية المنشأة وف هله الط بقة #أقصر متتالة ذاتثت طابم خسوا نی لان (1) کل خطوة 
من خطوات الإنشاء تقوم على إنشاء أقصر دورة ١‏ - جره من من أجل ١‏ مأء انظر الهامش رقم (1*) أعلاه. 
ولآن (Il)‏ المتتالة آنشتت نشت بحب تدا أ کانت مر حلة الانشاع» بأقصر دور 1آ رة وپالتالي تضمن 
طريعة الإنشاء عذه كرون كل قطعة بداية ذات الطول 

2 


1 


2 

m= 2Z 
هي أقصر دورة د- حرة من أجل أكبر قيم 1 (أي عن أجل (1-صيعه] = ه)).‎ 
-حرة من الفعل اللاحى أو حرة من الفعل اللاحى‎ ٥ إن صفة «القصره هامة. لأنه يوجد دوما متتاليات‎ 
إطلاقا وبالتوزيع المتاوي» تدأ بمقطع منته طوله "” لا على التعيين من دون أن یکون لها آي طایح‎ 
عشواتي وإنما مؤلفة من أصقار فغقط أو من أحاد فقط » أو من أي ترتيب المنتظم؛ حدسبا. ومن هنا يتہين لنا‎ 
أن تطلب ال « -حرية بل والحرية المطلقة عير كاف قي نظرية الا حتمالات العطبقة. بجب آن تتطلب شا‎ 
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وبهذا نكون قد حصانا على متتالية (معرفة) ومنشأة وقق قواعد رياضية وحيث قيمتا [238] 
التواتر فها هما 
aH (0) = 1‏ = )1(« 

يمكنناء بالاستعانة بالبرهان المستعمل فى الفقرة 60 لإثبات صيغة نيوتن 
الثالثة أو مبرهنة بيرنوللي (في الفقرة 61)ء البرهان على وجود متتاليات حرة من 
الفعل اللاحق (بالتقريب الذي نريد) ومن أجل أي قيمة تواتر نريد - شريطة أن 
نفرض وجود متتالية واحدة حرة من الفعل اللاحق»› وهو ما أثبتناه أغلاه. 

(ط) يمكن تطييق طريقة إنشاء مماثلة لإثبات وجود متتاليات تمتلك فيمة تواتر 
وسطية حرة من الفعل اللاحق“ دون أن يكون لها أي قيمة تواتر حدية. يكفينا هنا 
أن نعدل طريقة الإنشاء فى (ه) بحيث ندخل بعد عدد معين من الزيادات في طول 
المتتالبة عدداً منتهياً من الآحاد وبطول كاف للحصول على قيمة تواتر م محددة 
ومختلفة عن معطاة مسبقاً. تصبح المتتالية المكتوبة على هذا النحو بعد وصولتا 
إلى قيمة التواتر ص (وليكن طولها ۶«) مقطع بداية لدورة ۴-1" حرة ومتساوية 
التوزيع › الخ 

)٥(‏ یمکنتا أخيراً وبطريقة ممائلة بناء نموذج لمتتالية تمتلك أكثر من قيمة 
تواتر وسطية حرة إطلاقاً. ولما كانت توجد متتاليات بحسب (2) حرة إطلاقا ولا 
تتمتع بالتوزيع المتساوي فإننا نحتاح إلى متتاليتين فقط من هذا النوع (4) و(8) 
(بتواترين ص وه بالترتيب) نرفقهما بعضهما ببعض على النحو التالي : نبد بمقطع من 
(4) (بالتواتر م) معطى سلفا ونفتش في (8) حتى نجد فيها هدا المقطع ثم نعيد 
ترتيب كل الدورة الموجودة قبل هذه النقطة بحث تبداً بالمقطع المذكور ونستعمل 
كل الدورة التي أعيد ترتيبها في (8) كمقطع بداية [نأخذه طويلاً بما فيه الكفاية 
لکي يکون تواتره مساويا ل ه]. نفتش الآن في (4) حتى نجد فيها هذا المقطع 
ونعيد ترتيب (4) الخ: وهكذا نحصل على متتالية تحتوي على الدوام على حدود 
بحيث تكو ن المتتالية حتى الوصول إلى هذه الحدود :» حرة من أجل التواتر النسبي [239] 
للمعتالية (4)ء كما أن لها على الدوام أيضاً حدوداً بحيث تكون المتتالية كلها 


= آحر عوضاً عن هدا التطلب يمكن صياعغته على النحو التالي : يجب أك تون ال 1 -حرة ليه هند البداية 
وهذا تحديدا ما تحققه أقصره متتالة ذات طابع عشواني على آفضل وجه. ولذا يمن النظر إلى متتالية من 
هذا النوع كقياس مثالي للمشرائة. ويمكن اليرهان على تقارب هذه المتتاليات الاقصر حلاف لما هو عله 
الحال في المثالين المعطيين في هذا الملحى (ط) و(ع). انظر أيضا الملحق السادس" من هذا الكتاب . 
(1) انظر الفقرة 64 من عذا الكتاب. 
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وحتى الوصول إلى أحد هله العحدود « حرة من أجل قيمة تواتر المتتالية (8). 
ولما كان العدد ۲ يرتفع في هذا الحالة من دون حدود فإننا نبحصل بهذا الشكل 
على طريقة لإنشاء متتالية تمتلك تواترين وسطيين حرين من الفعل اللاحى 
ومختلفين عن بعضهماء ذلك أننا نستطيع تعمين (4) و(8) بحيث تختلف قيمتا 
تواتريهما الحديتان الواحدة عن الأخرى. 

ملاحظة : تتضح قابلية تطبيق مبرهنة الضرب الخاصة على المسألة التقليدية 
للعب برمي نردين X‏ و۲ (والمسائل المتعلقة بها) إذا ما قبلنا افتراضيا على سبيل 
المثال أن «متتالية الترافقه » _ أي المتتالية التي تشكل حدودها المردية مثلا 
الرمية بالنرد X‏ وحدودها الزوجية الرمية ب ¥ - ذات طایع عشوائي . 
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لملم الخاس 


مناقشة اعتراض فيزيائ ”" 


(الفقرة 76) 


تهدف التجربة الذهنية (۵) [«تجربة الشقين] إلى دحض دعوانا بتوازم قياسين 
زام ملين دقيقين » أيا كانا (وغير متنبئين) لوضع وعزم جسيم ما مع الميكانيك 
الكمومی. 


(ه) ليجن لديتا درة مشعة ۸ وليحن ررد ودمد شقين يمر عبرهما الضوء ليسقط 
على حاجر ک. يمکننا بحسب هايزنبرع إما قياس وضع 4 وإما قياس عزمها بدقة. 
ويمكننا إذا ما قسنا الوضع بدقة (وهذا ما اايخرد بش» العزم) أن نقبل أن الضوء 
يصدر عن 4 على شكل موجات كروية. أما إذا قسنا العزم بدقة (وهذا ما ايخريش١‏ 
الوضع) بأن نقيس مثلاً الارتداد الناتح عن إصدار كمات الضوء فيمكننا حساب 
اتجاه وعزم كمات الضوء الصادرة بدقة؛ ويجب علينا بالتالي أن ننظر إلى الإشعاع 
على آنه جسيمي (وخرة إيرة). يقابل هذين القياسين نوعان مختلفان من الإشعاع 
ونحصل بهذا الشكل على توعين مختلفين من النتائج التجريبية : على ظواهر تداخل 
على الحاجز 5 في حال قياس الوضع بدقة (يصدر منبع ضوئي نقطي - قياس دیق 
للوضع! - ضوءاً متسقاً) وتختفي ظواهر التداخل هذه في حال قياس العزم بدقة 
(ولا يظهر على الخصوص إلا ومضات ضوئية حلف الشقين (وهذا ما يتفق تماما 


Karl Popper, : انظر أيضا الملحق الحادي عشر*ء والفصل الخامس“ء المقطع 110" في‎ )*1( 
The Postscript to the Lagic af Scientific Discovery. 


ا ا وال يالا ستعانة بممهوم «التحامية٠‏ - وهي اول غل عتا كتير من الفيزيائيين حديتاًء 
وخحاصة منهم آلفرد لاندي (غ1424 4ع۲؟اA).‏ 
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[240 ] 


[241] 


مع اتخربش» الوضع ومع عدم صدور ضوء متسق عن منبع ضوتي غير نقطي). إلا 
آننا إذا قبلنا آنه من الممكن قياس الوضع والعزم بدفة فستشع الذرة موجات كروية 
متسقَة بحسب النظرية الموجية وستتداخحل هذه المو جات هذا من جهة؛ ومن جهه 
أخرى ستشم الذرة إشعاعا غير متسق (إشعاع الإبرة) (ولو استطعنا حساب مسار 
كل واحد من كمات الضوء فلن نحصل على آي تداحل لأن كمات الضوء لا 
تخرب بعضها بعضا كما نها لا تتفاعل فيما بينها). وهكذا يقود القبول بقيأس دقيق 
وستزامن للوضع والعزم إلى التناقض : إلى التنبؤ بصورة تداخل من جهةء وإلى 
التبؤ بعدم وقوع آي شكل من أشكال التداخل من جهة أخرى. 


(8) لنفسر الآن التجربة الذهنية تفسيراً إحصائياً ولنبدأً بحال قياس الوضع 
بدقة. علينا هنا أن نستبدل الذرة المشعة بمجموعة من الذرات يتصف الضوء التابع 
منها بکونه متسقاً وعلی شکل موجات كروية في آن واحد. ونحقق ذلك بأن نضع 
حاجراً آحر في الموضع الذي كانت فيه الذرة 4 مزوداً بفتحة صغيرة جداً 4 : : تصدر 
مجموعة الذرات قبل هذا الحاجز ضوءاًء وهو ضوء متسق على شکل موجات 
كروية نظراً لانتقاء الوضع أمام الفتحة 4. وهكذا نكون قد استبدلنا الذرة ذات 
الوضح المحدد بدقة «بحالة؛ إحصائبة «نقية للوضع؛ 


(ء) وعلى نفس النحو سنستبدل «الذرة ذات العزم المقيس بدقة والوضع 
المخربش» «حالة تقية العزم؟ أي بإشعاع متواز ووحيد اللون» صادر عن متبع ما 
للضوء (غير نقطي). 

وسنحصل في كلتا الحالتين على النتائج التجريبية الصحيحة (أشكال تداخل 
أو انعدام أشكال التداخل). 


©@) كيف سنعيد تفسير الحالة الثالثة الآنء وهي الحالة التى من المقروض 
أن تؤدي بنا إلى التناقض؟ لنتصور أننا رصدنا بدقة مسار الذرة 4 ونعنى وضعها 
وعزمها وأننا أثبتنا بعد ذلك أن الذرة تصدر كمات منفردة (فوتونات) وآنها ترتد 
نتيجة كل إصدارء وهو ارتداد يزيحها عن وضعها ويغير على الدوام اتجاهها. 
ولنترك الذرة تشع لفترة ة من الزمن [سنتغاضى عما إذا كانت الذرة في هذه الفترة 
ستمتص الأضوء أم لا] بحيث تحتل أوضاعاً عديدة خلال فترة الإشعاع تقع في 
منطقة تزداد اتساعا. ولهذا فلن نستطيع تصور استبدالها بمجموعة نقطية الشكل من 
الذرات وإنما بمجموعة من الذرات متبعثرة في منطقة واسعة؛ ولما كانت الدرة 
تشع في مختلف الاتجاهات وجب استبدالها بمجموعة من الذرات المشعة في 
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مختلف الاتجاهات: وهكذا فلن يكون لدينا أي حالة نقية نقية وبالتالي فالإشعاع غير 
متسق»› ولا أآشکال تداخحل. 

ويمكن وفق هذا المخطط إعادة تفسير كل الاعتراضات المماثلة إحصائيا. 

)٠(‏ نود أن نلاحظ في ختام مناقشة التجربة الذهنية هذه أن محاجة (۾) غير 
قادرة في أي حال من الأحوال (وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى) على توضيح 
مشكل التتامية › أي ثنوية الموجة والكم - فهي تبيّن أنه لا يمكن للذرة إلا أن تكون 
إما «كمات» أو «موجات» وأنه لا يوجد بين الموجة والكم أي تعارض لأن 
التجربتين المذكورتين تقَصّيان الواحد منهما عن الأخر. لكن التجربة لا تقصي 
الواحد عن الآخر ما دمنا نستطيع إرفاق قياسات «متوسطة الدقة» للوضع بقياس 
«متوسط الدقة» للعزم» ويطرح عندئل السؤال عما تفعله الذرة الآن: «تتموج؛ أو 
«تتكمما؟ لا يهدد هذا السؤال تأآملاتنا الأحصائية بطبيعة الحال؛ ولكتنا لا ندعي 
أن هته التأملات قادرة على حل هذه المسألة. قد لا يكون لهذه المسألة حل مرض 
في نطاق الميكانيك الكمومي الإحصائي [نظرية الجسيمات الموضوعة من فيل 
هایزنبرغ وشرودینغر» والمفسرة إحصاتيا من قبل بورن 1925/ 1926[ وإنما في 
نطاق الميكانيك الكمومي لحقول الأمواج ([«التكميم الثاني٤]‏ نظرية ديراك في 
الإصدار والامتصاص نظرية حقول الأمواج للمادة التي وضعها كل من ديراك» 
جوردان» باولى» کلاین (”1عاK)›‏ مى »)Mie(‏ ف کنر (Wie)‏ 1927 
8. ستجد الثنوية بين الموجة والكم حلا نهاتياً لها على هذا المستوى 


و به . 


(1) انظر الهامش رقم (3) لمدخل الغصل التاسع قبل الفقرة 73 عن هذا الكتاب. 
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[242] 


الملمن ساو س 


حول ے لية فياس غير متنبْئة متنتة ۹ 


(الفقرة 77) 
لنقم بانتقاء العزم في حزمة من الجسيمات متوازية الاتجاه إلا آنها ليست 
وحيدة اللون تسير في الاتجاه × وذلاك بو اسطه مرشح (أو بواسطة التحليل الطيفي 


(1*) يعرض هايرنبرغ المسألة _ متحدثاً عن قياس أو رصد وليس عن انتقاء - بتجربة ذهثية على 
الحو التالي : يجب علينا عندما نريد رصد وضع الإلكترون استعمال ضوء ذي تواتر عال يتفاعل بشدة مح 
الإلكترون ويشرش عزعه. كما يجب عليتا عندما تريد رصد العزم أستعمال تراتر منخفض يبقي عزم 
الإلكترون على حاله من دوت تغيير عملياً لكنه لا يفيدنا شيتاً في معرفة وضع الإلكترون. إن الأمر المهم 
في مناقشتنا هو أن عدم تحديد العم نجم عن التشويش في حين لا نستطيع إرجاح عدم تحديد الوضع إلى 
تشويش من هذا القيل. إنه على الحعخس من دلك ناجم عن تجنينا تشويش النظمة بشدة. انظر الملحق 
الحادي عش * من هذا الختا النقطة (©). 
تقوم محاجتي الأصلية (بناء على هذا الواقم) على ما يلي : بما آن تحديد العزم لا يؤدي إلى تغييره نظراً 
للتفاعل الضعيف بين الضوء رالنظمة فمن الواجب كذلك ألا يغير وضع النظمة رغم أته لا يعلمنا شينا 
عته. إلا اه يمكن في وقت لاحق معرفة الوضع غير المعروف بفضل قياس ثان. ولها کان القياس الأول 
لم يبدل (عمليا) حالة الإلكترون فإن في مقدورنا حساب ماضي الإلكترون ليس خلال الفترة بين القياسين 
وحسب وإنما قبل القياس الأول أيضا. 
ولا أفهم كيف يمكن لهايزتبرغ تجنب هذا الاستنتاج من دون آن يعدل جذريا محاجته. (أو بعبارة أخرى 
أعتقد أنه يمكن استنادا إلى محاجتي وتجربتي الذهنية في الفقرة 77 من هذا الكتاب اليرهان على وجود 
تناقض في مناقشة هايزتبرغ لرصد الإلكترون). إا أنني أعتقد اليوم أني كنت مخطتاأء ذلك أنني اقترضت 
آن ما يصح على *أرصاد» أو اقباسات» هايزنبرغ الذهنية يصح على *الانتقاءات التي قمت بهاة أيضاً. 
ولكن هذا غير صحيح كما يبين آنشتاين (الملحق الثاني عشر“ من هذا الكتاب) فهر لا يصح على مرشح 
يئر على قوتون كما لا يصح على حقل كهربائي عمودي على حزمة الإلكترونات وهما الحقل والمرشح 
اللذان أشير إلبهما في آول مقطع من هذا الملحق. ذلك أننا إذا أردنا للإلكترونات أن تححرك في متحى × 

فمن الضروري أن يكون عرض الحرمة معتبراً والحاصل أننا لا تستطيع حساب وضعها قبل دخولها 
الحقل اعتماداً على انعطافها بعد الحقل. وهكذا ققد دحصت محاجتي في هذا الملحى كما في الفقرة 77 
من هدا الكتاب: ويج ها 
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باستخدام حقل كهربائي عمودی على اتجاه الإشعاع في حال الإشعاع الإالكتروني.۔ 
لن تغير هذه السيرورة [بحسب هايزنبرغ] عزوم الجسيمات المنتقاة (آو مركبات 
هذه العزوم في اتجاه ×) ولن تغير بالتالي سرعها (أو مر كباتها _ ×). 

لنضع خلف المرشح عداداً للصدمات (أو شريطاً مصوراً متحركاً أو ما شابه) 
بحيث نستطيع قياس لحظة وصول الجسيمات المنتقاة وبالتالي مركبات الوضع في 
اتجاه × لهذه الجسيمات حتى لحظة وصولها _ ما دامت سرعتها معروفة. فإذا ما 
قبلنا آن مركبات الوضع في اتجاه × لا تضطرب نتيجة قياسنا للعزم فإن القياس 
الدقيق للوضع والعزم سيمتد إلى الزمن الذي سبق الانتقاء. أما إذا قبلنا على 
العكس أن انتقاء العم سيشوش المركبات × للوضع فإن باستطاعتنا حساب المسار 
بدقة أثتاء الزمن الفاصل بين القياسين لا غير 

إن قبولنا باضطراب حالة الجسيم بصورة لا يمكن حسابها في اتجاه السير 
نتيجة انتقاء العزم» آي بتغير غير قابل للحساب لمركبة وضع الجسيم في 
هذا الاتجاه نتيجة انتقاء الحزم - بينما لا تتغير السرعة _ يكافئ تماما قبولنا بقفز 
الجسيم - بشكل غير متصل إلى نقطة آخرى من مساره نتيجة انتقاء العرم (وبسرعة 
أكبر من سرعة الضوء). 

إلا أن هذا الفرض يتعارض مع الميكانيك الكمومي (كما نفهمه الآن). فهو 
للا يسمح بقفزرات غير متصلة للجسيمات إلا للجسيمات المرتبطة داخحل الذرة 
(مجال غير مستمر للقيم الخاصة). ولا يسمح بذلك للجسيمات الحرة (التي تنتمي 
إلى مجال القيم الخاصة المستمر). 

فد يكون من الممكن إقامة نظرية غير متناقضة (تتجنب الاستتياعات التى 
وردت في النص وتنقذ في الوقت نفسه علاقات عدم الدقة) تعدل الميكانيك 
الكمومي بحيث يسمح بقبول اضطراب الوضع نتيجة انتقاء العزم. قد لا تستطيع 
هذه النظرية - التي سنسميها «نظرية عدم الدقة» _ أن تشتق من علاقات عدم الدقة 
سوي استتتاجات إحصائية. وقد لا يمكن تعزيزها إلا إحصائيا: ستكون علاقات 
عدم الدقة فى هذه النظرية » إن وجدت» منطوقات احتمال (فردي صورياً) سيتجاوز 
مضمونها من دون شك علاقات التبعثر الإحصائية التى صغناها.۔ ذلك أن هذه 
العلاقات تتلاءم» كما سنبين بمثل نعطيه أسفله» مع قبول عدم اضطراب الوضع 
نتيجة انتقاء العزم: لا يمكن لنا آن نستنبط من هذا القبول وجود حالة «فائقة 
النقاوة» تمنعها علاقات التبعثر. تين هذه القضية أن طريقة القياس التى تحدثنا عنها 
لا تغير شيئاً في صيغ هايزنبرغ المقسرة إحصائياًء وأنها تحتل» إذا صح التعبير» 
نفس الموقع المنطقي (في نظريتنا الإأحصائية) الذي تحتله ملاحظة هايزنبرغ (في 
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نظرية هايزنبرغ) ضد «حقيقة الواقع الفيزيائي» للقياسات الدقيقة ؛ ومن الممكن 
النظر إلى القضية التي أعلناها كترجمة لملاحظة هايزنبرغ بلغة #إحصائية). 

أما القول إن قضيتنا صحيحة فيمكن تفهمه عندما نحاول مثلاً إنتاج حالة فائقة [245] 
«النقاوة؛ وذلك بعكس ترتيب التجربة السابقة -انتقاء الوضع في الحركة في اتجاه ×< 
أولا (بالاستعانة بسطام للعزم مثلا) ثم انتقاء العزم بواسطة مرشح. یمکن الاعقاد 
أن هذا ممكن لأننا إذا ما بدأنا بقياس الوضع فستبدو أمامنا كل طويلات العزوم 
الممكنة وسنختار منها بواسطة المرشح وبدون تشويش الوضح تلك التي تقع في 
مجال محدد. هذا التفكير خاطى. لأننا عندما نختار بهذه الطريقة زمرة جسيمات 
بالاستعانة بسطام العزم فإن أمواج شرودينغر (المؤلفة من توضيع أمواج ذات 
تواترات مختلفة) لن تعطينا سوی احثمالاتث» نفسرها إحصائاًء لو جود حسیمات 
لها قيمة العزم هذه أو تلك في زمرة الجسيمات آنفة الذكر. يتناهى الاحتمال إلى 
الصفرء > من أجل کل مجال عزم منته ,مل تنظر إليهء عندما نجعل قطار الأمواج 
قصيراً إلى ما لاأ نهاية (بأن نفتح سطام العزم لغترة وجيرة قدر ما نريد)» آي 
عتدما نقیس الوضع بالدقه التي نريد. وعلى نفس النحو يتناهى هذا الاحتمال 
إلى الصفرء من أجل كل زمن فتح منته لسطام العزم. آي من أجل كل قيمة 
4 لعدم دقة الوضع عندما يتناهى »م4 إلى الصفر. وكلما كان انتقاؤنا 
للوضع أو للعزم أكثر دقة كلما ضعف احتمال حصولنا على جسيمات خلف 
المرشح. وهذا يعتي آنه لا بد من القيام بعدد كبير جدأً من التجارب من هنا 
شيل کي تحصلي في مضه على جسيمات حاف المرثع من دون أن 
نستطيع القول سلفاً في آي متھا۔ ولیس لديا بالتالي آي وسيلة بين آيدينا لمنع 
ظهور هذه الجسيمات في مجالات عشوائية متبعثرة كما ننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة إنتاج أي مجموعة من الجسيمات أكثر تجانسا من الحالة النقية. 

توجد تجربة حاسمة وبسيطة نسييا للفصل , بين تظرية عدم الدقه» التي 
شر حناها والميكانيك الكمومي. يجب أن تصل بحسب النظرية الأولى كمات من 
الضوء إلى حاجز موضوع خلف مرشح قوي (أو مرسمة الطيف) وتبقى فيه لبعض 
الوقت بعد انطفاء المنيع الضوئي؟ ويجب أن تدوم «ما بعد الصورة» التي يعطيها 
الحاجز لمدة يزداد طولها بأردياد قوة المرش ۶“ 


(2) هذا ما سيقع وفق آنشتاين وهو على حق بينما لم يحالفتي الصواب. انظر الملحق الثاني 
عشر* من هذا الكتاب. انظر أيضاً الاعتراضات المنتقدة ل س. ف. فايزسيكر على تجربتي الذهنية 
ھی Carl Friedrich Weizsãcker, Die Ngrfurwissenschafter, 22 (1934, p. WT.‏ 
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(لىلمن سابع 


(الفقرة 77) 


لننطلى من الفرض أن ره و ارط مقيسان بالدقة المطلوبة أو أنهما انتَقبا؛ وبما 
أننا نستطيع إضافة إلى ذلك أن نفرض إمكانية قياس طويلة العزم إده! للجسيم 
الآتى من الاتجاه ×5 بالدقة التى نريد (بحسب الملحق السادس) فإن إرط| قابل 
للتحديد بالدقة التي نريد بحسب مبدا انخفاظ الطاقة. ويما أننا نستطيع إضافة إلى 
هذا قياس وضع 81 و× وأوقات وصول جسيمات 4 إلى ¥ بالدقة التي نريد فلن 
نحتاج إلا لمعرفة عدم ده العزم ره وط4 التائتجتين عن عدم دقة الاتجاهين 
وكدا عدم ده المتجههة HK‏ أعدم ده الوضح ك الناتج عن عدم التحديد 
الدقيق للاتجاه ×8 . 

لنضيق الفتحة التى تمر منها الحزمة ×5 بشدة [في ×[؛ سينتج بسبب 
الانعراج الحاصل عند الفتحة عدم دقة فى الاتجاه 4 وهي زاوية يمن جعلها 
صغيرة قدر ما نريد إذا ما اخترنا إره| على قدر كاف من الكبرء لأن 


)1( 5 مہ ې 

(حيث أشرنا ب ء إلى عرض الفتحة)؛ إلا أنه لا يمكن بهذه الطريقة تنقيص اده1|. 
ا5) لن 

ز2 ار@| . @ ~ ار 


(1*) لنقد بعض الفروض التي قامت عليها الفقرة 7 وها الملحق» اتظر الهامش رقم (1") 
للملحق السادس من هذا الكتاب. 
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[246] 


[1247] 


وياستعمال (1): 
(3) ~ |د ۸| 

حيث نرى أن إره ۵| متقلة عن اره|. 

ولما كنا نستطيع تصغير فيمة Q‏ (بعد اختيارنا قيمة ل )١‏ بتكبير ادها 
فيإمكاننا تصغير مركبة رهم فى اتجاه +5 قدر ما نريد؛ نرمز لهذه المركبة 
تزداد دقته بازدياد قيمة إره! (وبنقصان قيمة .)١‏ ونريد البرهان الآن أن هذا 
يسري أيضاً على مركبة رط في اتجاه 8۲ والتي نرمز لها ب ر(دطك). 
العزوم على 
ار#) Ab, - EF‏ = رط 4 
تتوقف قمة رذ على 7 عندما نعطی فما محل ده اٌ_ orl ¢ JF‏ و |27| u‏ سلا 
lA ùı| ~ |A aaj ~ 3 (5)‏ 


وبالتالی 
|A bı — A aaj ~ * (6)‏ 


هذا من جهة. ولدينا من جهة أخرى مقابل (2): 
7( || - | ھا 
حيث تشير # إلى عدم الدقة في اتجاه رطء لدینا نظرا ل (4) و(6): 


_ ھا‎ _ _k 
7 E rl (8) 


هذا يعنى أنه يمكننا (بعد احتيارنا قيمة ل )٣‏ تصغير قيمة # قدر ما نريد بإعطاء قيمة 
كبيرة كافية لطويلة الغزم إرط| - وهنا أيضا من دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق 

ومن الممكن كذلك جعل كل حدمن حدي اليجداء ود4 ) - (AS),‏ 
صغيرا قدر ما نريد وبشكل مستقل عن الحد الآخر؛ وسيكون كافيا لدحض 
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تقييد الدقة عند هايزنيرع أن نجعل أحد الحدين صغيراً قدر ما نريد شريطة ألا 
يزداد الحد الاخر إلى ما لا نهاية. 

لنلاحظ إضافة إلى ذلك أنه من الممكن (باختيار مناسب للاتجاه ×5) 
على 5۲" بشرط أن تكون ‏ صغيرة إلى حد كاف. وبهذا تصبح دقة قياس 
الحزم» ومعها أيضاً دقة قياس الوضع في هذا الاتجاه» مستقلة عن دفة 
قياس الوضع 5ء (تتوقف هذه الدقة الآخيرة عتدما نعطي ل إره| قيمة كبيرة 
حداء في الأساس»› علی صغر ”). ولا تتوفقان 1 على دقه قياس مر کباتٹ 
ا والحرم کي اتعحاه کک 5 لجسم التي إلى × من رلا الاتجاء. وهلا 

ومن هنا بتضح لنا أن علاقات الدقة في قياس الجسيم [4] (غير المتنبئ 
ظاهرياً) الآتي إلى × وفي التنبؤ بمسار الجسيم [8] بعد £ علاقات متناظرة تماما 


یي شیف بیجم ا اکت تی لیت ا می اک 
الدقة في الاجا العمودي ى ل ٠‏ أمة حاحية 
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[249] 


تلمتقات جوبدوة 


ع ود وتفديمم 


| على الرغم من أني أجد بيالغ الدهشة بعد مرور ثلاثين عاماً أني ما أزال 
متفقا مع معظم ما جاء في كتابي من وجهات نظر فلسفية وكذلك مع أغلب تأملاتي 
حول الاحتمال ۔ وهر موضوع تخر فيه إدراكي للأمور آکشر بکثير من غيره من 
المجالات » فإني أراني ملزما بطرح ما تجمع لدي من مواد على مدى هذه السنين 
على شكل ملحقات. وهي مواد كثيرة لأني لم أكف يوماً عن الانشغال في المشاكل 
التي تعرض لها كتابي. ولقد أصبح من المستحيل بالتالي ضم كل النتائج وثيقة 
الصلة بها إلى هذه الملحفأت؛ وتجدر الإشارة على وجه الخصورصس إلى نتيجة لن 
نناقشها هنا وهي نظرية سميتها التفسير النزوعي للاحتمال" (أو التفسير الميولى) 
تشرح ما يدعونا إلى تفسير الاحتمال كقياس للاتجاه نحو التحقق. عالجت هذا 
التقسير بالتقصيل في كتاب لم ينشر بعد بعتوان (متممات: بعد عشرين عاما)؛ 
ويوجد عرض مختصر لهدا المو ضوع في عملي : «Quantum Mechanics without‏ 
‘the Observer’,» 1n: Mario Benge, ed., Quantum Theory and Reality: Papers,‏ 
Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2‏ 
{Berlır; New York: Springer - Verlag, 1967).‏ 


: کہا أننى طورت بعض أفكار كتابى منطق البحث تحديداً فى‎ 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 3° rev, ed. 
{London: Routledge & K. Paul, 1969}; 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum: bil (1) 
Theory ;* in: Stephan Komer and M. H. L. Pryce, eds., Qfbservation afd Interpretation: A Symposium 
gf Phifosophers and Physickts, Colston Popers; 9 (London: Butlerworth, 1975}, pp. 65-70 and 33 f. 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability,» British : انظر أيفاً عملي ال کر تفصلهة‎ 
Jourral for the Philosophy of Science, 10 (1959), pp. 25-42. 
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]251] 


1252} 


Objective Knowledge: A», m_ک وقى أعمال آخرى جمع ت فإ‎ 
Fvolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972}; and Sth rev. ed., 1979, 


المترجم إلى الآلمانية تحت eغlgiن‏ : Objektive Erkenntnis: Ein‏ 

Evolutionûrer Entwurf, Kritische Wissenschaft (Hamburg: Hofl[man und 
Carpe, 1973), and 3 rev. ed., 1981. 

يحتوي الملحقان الأولان على ثلاثة أعمال قصيرة نشرت فى الفترة الواقعة 
بين 1933 و1938 وهي مرتبطة ارتباطاً قوياً بالكتاب. كنت أخشى أنها ليست 
سهلة القراءة: فهي مكثفة بشدة ولم يكن بمقدوري تحسينها من دون الإنقاص من 
قبمتها الو ثائقية. 

للملحقات الثاني" - الخامس“ طابع تقني - آكثر من اللازم بحسب مزاجي. 
إلا أنني آرى أنه من المستحيل بدون هذه التقنية الرياضية-المنطقية حل المشكل 
الفلسفي الا تي : 

هل درجة تعزيز نظرية ما أو درجة قبوليتها احتمال كمايرى كثير من 
الفلاسقة؟ أو بعبارة أخرى هل تخضع لقواعد حساب الاحتمالات؟ 

أجبت عن هذا السؤال فى كتابى وكان جوابى «كلا». وقد اعترض بعض 
الفلاسفة على ذلك قائلين "إن ما أفهمه بكلمة احتمال (أو تعزيز أو تأكيد) يختلف 
عن فهمك لها». لقد كان لزاماً علي» لتبرير رفضي لهذا الجواب الغامض (الذي 
يهدد بقصر نظرية المعرفة على نزاع حول المصطلحات)ء تحليل المشكلة من كل 
جوانيها وبعمىق مستعينا بالهيكلة: كان من الضروري صياغة قواعد («موضوعات)) 
حساب الا حتمال وتيت وظيفة كل واحدة منها. لقد كان من الضروري عدم 
الحكم مسبقا في السؤال عما إذا كانت درجة التعزيز أحد التفسيرات الممكنة 
لحساب الاحتمالات آم لا؛ ولذا فقد وجب علينا آخذ هذا الحساب في أوسع 
معانيه والتخلي عن كل القواعد التي لم تكن أساسية فيه. بدأت أبحاثي عام 
5 وفي الملحى الثاني“ تقرير قصير عن بعضها. أما الملحقان الرايع" 
والخامس“ فيعطيان نظرة عامة عن نتائج تحرياتي قي السنين الأخيرة. تقوم دعوانا 
فى كل هذه الملحقات على القول إنه بالإضافة إلى التفسيرات التقليدية والمنطقية 
والتواترية للاحتمال» وهى تفسيرات عالجها كتابى» هناك تفسيرات عديدة مختلفة 
أخرى لمفهوم الاحتمال ولحساب الاحتمالات الرياضي. وهكذا تفتح هذه 
الملحقات الطريق أمام ما سميته تفسير النزوع؟ (تقسير الاحتمال كقياس للتحقق - 
أو للاتجاه نحو الحصول). 
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ار ا اع قواعد قر حت اشرات اعت ها در وحده. فقد کان 

آل أن تكون الملمعقات الاقية مسي اهتمام اللاسفة والعلميين على سد 
سواء» وخاصة منها الملحق عن عدم الانتظام الموضوعي والملحق عن التجارب 
الذهنية فى الفيزياء. إن الملحق الثاني عشر* هو رسالة من لبرت انشتاين. 
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الملہن رن 
مذكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 
1934-193 


إن أولى هاتين المذكرتين المعاد نشرهما هنا هي رسالة إلى ناشر المعرفة 
والثانية إسهام في مناقشة آثناء مؤتمر فلسفي عقد في براغ 1934 ونشرته المحرفة 
عام 1935 كجزء من تقريرها عن المؤتمر. 


-1 


نشرت الرسالة إلى الناشر للمرة الأولى عام 1933 في المعرفةء 3 (وفقي 

نفس الوقت في حوليات الفلسفة 11) العدد 6-4» ص 426 وبعدها. 

كان ما دعاني إلى كتابة هذه الرسالة أن وجهات نظري في تلك الأيام كانت 
تناقش بحدة من قبل أعضاء في حلقة فيناء وبأعمال مطبوعة أحيانا”» على الرغم 
أن أيّاً من مخطوطاتي (التي قرأها بعض أعضاء الحلقة) لم يكن قد نشر يعد. أحد 
آسباب ذلك طولها : طلب مني اقتطاع جزء من كتابي منطق البحث العلمي حتى 
يصبح قابلا للنشر. لقد طرحت في رسالتي قضية الفرق بين مشكلة معيار الحد 
الفاصل والمشكل الظاهر لمعيار المدلول (والتعارض بين وجهة نظري من جهة 
ووجهتي نظر شليك وفيتكنشتاين) بإلحاح لأن آفكاري كانت تناقش في حلقة فينا 
منذ ذلك الحين انطلاقاً من فرض خاطى فحراه أني من مؤيدي استبدال معيار 
قابلية التحقق من مدلول القضايا بمعيار قابلية تفنيد القضاياء بينما كنت مهتماً في 
واقع الأآمر بمشكلة الحد الفاصل وليس بمشكلة المدلول. كنت قد حاولت» كما 


(1) انظر الهامش رقم (5) لهذا الملحق. 


335 


[253] 


جاء فی رسالتی ٠‏ مند عام 3 إزالة سوء الهم هذا۔ وحاولت فعل الشيء نقسه 
في كتابي منطق البحث ولم تتوقف جهودي في هدا الاأتجاه إلى يومنا هدا۔ ومع 
ذلك ييدو أن أصدقائي الوضعيين لا يرون الفرق تماما. دفعني سوء الفهم هذا في 
الذى أدی بالبعض إلى رأي خاطی مفاده نی بنیت أفکاري فی الأصل کانتتقاد 

١‏ لفيتكنشتاين. لكنى كنت قد صغت»ء في حقيقة الأمرء مشكل الحد الفاصل ومعيار 
قابلية التفنيد أو قابلية القفحص في خريف عام 1919ء سنوات قبل آن تصبح 
فلسفة فیتکنشتاین موضوع مناقشات فينا“ هذا ما يفسر رد فعلي عندما علمت 
بمعيار قابلية التحقق من المدلول الجديد الذى طرحته حلقة فينا: قابلت هدا 
المعيار تمعبار قانلة التفتد» وهو الحد الفاصل بين منطوقات النظم الحلمية 
والمنطوقات الميتافيزيائية ذات المدلول تماما. (ولم أدع إطلاقا أن هذا المعيار 
يطبق على غير ذي المدلول كليا). ثم وسعت بعد ذلك معياري في الحد الفاصل 
إلى معيار لقابلية النقد: إن القضايا أو نظمة القضايا التعجربية هي تلك التي تقبل 
النقد بواسطة تقارير عن الوقائع والتي يمكن دحضها تجربيا. فعلت هذا في الفصل 
24 (أي في الفصل 4 من المجلد الثاني للطبعة الألمانية) من كتابي المحتمع 
المنقتح وفي القصل الثامن من کتJ Conjectures and Refutalions‏ . 


وهذا نص رسالتی 1933: 
معيار للطابع التجربي لنظمة نظرية 


(مذكرة تمهيدية) 


1. (السؤال التمهيدي). نشا «مشكل الاستقراء» عند هيومء آي السؤال عن 
صحة قوانين الطبيعةء من التناقض (الظاهري) بين «طرح التجربية الأساسي» (إن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع البت في صحة أو بطلان منطوقات الواقع) ووعي 
هيوم بعدم صحة البراهين الاستقرائية (المعممة). يعتقد شليك” بتأثير من 


Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Conjectures andl : ر‎ Jb. i1 (2} 
fej ulations. 


Moritz Schlick, «Kausalta1 in der gceenwãrtigen Physik,» Dile Narurwissenschaften, 19 (3) 
(1931, Heft FT}, p. 156. 
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فيتكنشتاين أنه يمكن حل هذا التناقض بأن نقبل بأن «قوانين الطبيعة ليست قضايا 
أصيلة: وإنما هي قواعد لبناء المنطوقات «وهي بالتالي شكل من شكال القضايا 
الظاهرية٤.‏ تنطلق محاولة الحل هذه (وهي في نظري اصطلاحية) مثلها متل كل 
المحاولات السابقة (كالقبلية والمواضعاتية وغيرهما) من فرضية لا تستند إلى 
أساس : يجب أن تكون كل القضايا الأصيلة "قابلة للبت القطعي" (قابلة للتحقق 
وللتقنيد) أي أنه يجب أن يكون من المستطاع منطقياً التحقق التجربي (النهائي)ء 
مثله مشل التفنيد التجربي» في كل القضايا الأصيلة. يمكننا إذا ما تخلينا عن هذه 
الفرضية حل تناقض مشكل الاستقراء ببساطة : يمكن النظر إلى قوانين الطبيعة 
(«النظر يات٤)‏ على نحو خال من التناقض كمنطوقات واقعية أصيلة قابلة للبت 
جزئياً (أي آنهاء وإن كانت غير قابلة للتحقق منها منطقياء قابلة للتفتيد فقط)» 


ویمکن مراقبتها بشكل منهجي بمحاولا ت تفنید. 


ميزة معحاولة الحل هذه أنها تمهد الطريق لحل المشكلة الأساسية (بكل معنى 
الكلمة) الثانية ي لانظرية المعر فة٤‏ ازبظر ية #المنهعح التجربى»). 


2. (السؤال الرئيسى). يمكن تعريف هذا المشكل» مشكل الحد الفاصل 
(سؤال كائط عن «حدود المعرفة العلمية») على أنه السؤال عن معيار للفصل بين 
الدعاوى (القضايا أو نظمة القضايا) «العلمية-التجربية١‏ والدعاوى الميتافيزيائية. إل 
مهوم المدلول؛ هو الذي يزودنا بالحل بحسب المحاولة التي تقدم بها 
فیتکنشتاد ^ : يجب أن تکون اكل قضبة ذات مدلول» («كدالة حقيقة لقضايا 
أولية٠)‏ قابلة لارجاعيا منطقياً وكلياً إلى قضايا رصد منفردة أو لاشتقاقها من هذه 
القضايا. واذا ما تبين أن قضية مزعومة لا تشتق فهي "غير ذات مدلول»ء 
#ميتافيزيائية» ولاقضية ظاهرية۲: ليس للميتافيزياء معنى. لقد بدا للوضعيين آنهم قد 
حققوا بمعيار الحد الفاصل هذا نصراً كاسحاً على الميتافيزياء أكبر - مما حققه 
أعداء الميتافيزياء السابقون. ولكنهم في هذا النصر لم يقضوا على الميتافيزياء 
وحدها وإنما على العلوم الطبيعية: لا يمكن كذلك اشتقاق قوانين الطبيعة منطقيا 
من قضايا الرصد (مشكلة الاستقراء!) فلن تكون هي أيضا سوى «#قضايا ظاهرية 
عير ذات مدلول» وميتافيزيائية لو طبقنا معيار فيتكنشتاين للمدلول بحذافيره. وبهدا 
تنهار محاولة الحد الفاصل هذء. يمكنتا وضع معيار الحد القاصل› #معبار قايلية 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Lugico-Phiiosophicus = Ingische-Philosophische (4) 
ADhomdhutg, 
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التفتيده محل دوغما المدلول ومشكلته الظاهريةء ونعنى بقابلية التفنيد (قابلية البت 
وحيد الجانب على الآقل): إن القضايا (أو نظمة القضايا) من هذا القبيل هى 
وحدها القادرة على إعلامنا عن #«الواقع الاختباري» وعن الااصطدام ه٤‏ وعلی 
نحو أكثر دقة إنها القضايا التي يمكن إخضاعها للتفحص منهجيا (وفق قرارات 
منهجية) والتي يمكن دحضها نتيجة لذلك. 


لا يسوي قبول القضايا القابلة لليت جزثياً «مشكلة الاستقراء؛ وحدها 
زيو جد نوع واحد من الاستباعات تتقدم فى اتجاه استقرائي هو Mods Tolens J|‏ 
الاستنتاجي) وإنما «مشكلة الحد الفاصل؛ أيضاً (وهي المشكلة التي نشأت عنها 
كل مسائل نظرية المعرفة تقريباً) ؛ يتيح «معيار الحد الفاصل» التمييز بدقة كافية بين 
«العلوم الواقعية»» أي نظم «العلوم التجربية» وبين النظم الميتافيزيائية (وكذلك بين 


تحصيلات الحاصل المواضعاتية) من دون أن يصف الميتافيزياء باللامدلولية. لقد 


ظهرت العلوم الاختبارية تاريخياً كترسبات للميتافيزياء. وهكذا يمكن تعديل صيغة 


آنشتاين“ المعروفة وتعميمها وتعريف العلوم الواقعية بقولنا: بقدر ما ترتبط قضايا 


علم ما بالواقع فهي قابلة للتقنيد؛ وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي لا ترتبط 
بالواقع 


بين التحليل المنطقي أن «#قابلية انيد" و حل الجانب كمعيار في نظم الماوم 
العلمة عامة: النظية من القضايا الأساسية غي الخالية م الاقف لا ييز آم 
مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا الممكنة والنظمة غير القابلة للتقنيد لا تميز 
آي مجموعة جزئية من مجموعة كل القضابا التجربية (كل القضايا المنفردة- 
المركبة). 


Rudolf Camap, «Ü ber : : في‎ ١8 عرض كارناب طريقة للتفحص من هذا القبيل› «الطريقة‎ )3( 
Pratokollsatze,» Erkepninis, 3 (1932-1933), pp. 223 f. 


انظر أيڀغا : Walter Dubislav, Die Defînirion, Erkenntnir, 1, 3rd ed. (Leipzig: Meiner, 1931), pp. 100 f.‏ 
. إضافة عام 1957: لا تتعلق إشارتي بحمل كارناب وإنما ببعض نتائجي الخاصة التي أشار إليها كارناب 
وقبلها في مقاله المذكور. قال كارناب بوضوح إن «الطريقة 8ه ا وضعها تعود إِلي. 

Albert Einstein, Ceometrie und Erfahrung (Berlin: J. Springer, 1921}, pp. 3 Ê (6)‏ 
“ إضافة عام 1957: كتب انشتاين: ابقدر ما تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما 
هي متيقنة فهي لا تتعلق بالواقع». 
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تتكون مذكرتي الثانية من بعض الملاحظات التي طرحتها في نقاش لعرضص 
قدمه رايشتباخ في مؤتمر فلسفي عقد في براغ في صيف عام 4 _ کان کتابی فيد 
مراجعة الطبع). نشر تقرير عن المؤتمر في المحرفة احتویي تدخحلی۔ إليكم هله 
الملاحظات ٠‏ 


#منطق الاستفراء) و«احتمال الفرضية؛ 


لا أرى أنه من الممكن وضع نظرية مرضية لما جرت العادة على تسميته» كما 
یفعل رایشنباخ› «الاستقراء». لأني أعتقد أن نظرية من هذا القبيل» وسواء استعملت 
المنطق التقليدى أو منطق الاحتمال: ستتضمن لأ محالة» للأ سياب منطقية محضة» 
تقهقراً لامنتهياً أو ستستعمل مبداً قبلياً للاستقراءء ميدأ تركيبيا غير قابل للاختبار. 

إنتا إذا اتبعنا رايشنباخ وفرقنا بين إجراءات الكشف عن فرضية وإجراءات 
تبريرها فلا بد من القول أن الإجراءات الأولى غير قابلة للعقلنة - يستحيل إعادة 
بنائها. أما تحليل ما يسمى بإجراءات التبرير فلا يقود في نظري إلى آي عنصر من 
عناصر المنطق الاستقرائي. ولهذا السبب فإن نظرية الاستقراء (مبدأ الاستقراء) غير 
مجدية ولا وظيفة لها في منطى العلم. 

فالفرضيات العلمية لا «تبرر؛ إطلاقاً ولا يمكن #التحقق منها». ومع ذلك 
فيمكن لفرضية 4 قي حالات معينة أن تسهم أكثر من فرضية 8 لان 8 تتعارض مع 
بعض نتائج الرصد» ونعني أن هذه النتائج تفندها بينما لا تفند 4 أو لأن عددا من 
التنبؤات يشتق بالاستعانة ب 4 أكبر من العدد المشتق بالاستعانة ب 8. وكل ما 
يمكننا أن نقوله عن فرضية ما في أحسن الأحوال إنها معززة بشکل جيد حتى الآن 
وإنها تسهم بقدر أكبر من الفرضيات الأخرى؛ لا يمكن تبرير الفرضية أو التأكد من 
صحتها أو حتى النظر إليها كمحتملة. ويستند تميننا للفرضية هذا إلى الا ستتباعات 
الاستتتاجية (التنبؤات) التى يمكن اشتقاقها من الفرضية دون سواها. ولا حاجة لنا 
إطلا قا للحديث عن «الاستقرا». 


يمكن تفسير الخطاً المرتكب عادة في هذا الشأن تاريخياً : كان ينظر إلى 
العلم على أنه نظمة معرفة يقينية قدر الإمكان؛ وكان يقع على عاتق الاستقراء 


Karl Popper, «Hukionslogik und Hypothesenwahrscheinlichkeite Erkenntnis, 5 {1935}, (F7) 
pp. L0 ff. 
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التيقن من صحة العلم. ثم تبين بعد ذلك آنه يستحيلل الحديث عن حقائق موئوق 
متها بشكل مطلق» ولذا لجا الناس للخروح من هذا الوضع إلى نوع من «الحقيقة 
المخففة» كحد أدنى أي إلى «الاأحتمال». 


3 ان الكلام على 1۳7 حتمال بدلا من «الحقىقةة 3 نتحننا من التقهفر 
اللامتتهي كما لا يتجينا من القبلية “. 


يبدو من وجهة النظر هذه أن تطبيق مفهوم الاحتمال على الفرضيات العلمية 
مضلل وغیر دي جدوی. 


يمكن لمفهوم الاحتمال المستعمل في الفيزياء وفي نظرية الألعاب أن يعرف 
(بحسب فون ميزس) على نحو مرض بالاستعانة بمفهوم التواتر النسبي". أما 
محاولة رايشنباخ لنقل هذا المقهوم إلى ما يعرف «باحتمال الاستقراء؟ أو «احتمال 
الفرضية» - بالاأستعانة بمفهوم «تواتر الصحة» لمتتالية قضايا" “ - فمحكوم عليها 
بالفشل فی نظري : فالفرضیات لا تفسر بشکل مرض کمتتالیات قضایا"' ". وحتی لو 
قبلنا هذا التفسير فلن يجدينا ذلك في الأمر شيئاً : إنه يقودنا إلى تعاريف غير مرضية 
إطلاقاً لاحتمال الفرضيات» إلى تعريف يعطي على سبيل المثال لفرضية فندت 
آلف مرة الاحتمال ل بدلا من إعطائها الاحتمال 0> بيحجة أن الفرضية قد 
تعارضت مع نتائج الأختبار مرة على اثنتين وسطيا! قد يكون من الممكن أن نعتير 
الفرضية عنصرا من متتالية فرضيات””" بدلا من النظر إليها كمتتالية قضايا وأن نعزو 
إليها بهذه الصفة قيمة احتمال (استناداً إلى تواتر تفنيد فى هذه المتتالية وليس استنادا 
إلى «تواتر صحة۲). ولكن هذه المحاولة غير مرضية أيضاً؛ تقو دنا تأملات ة2 ۱ 


Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffasung; 9 : انظر‎ )8( 
{Wıen; Berlin: Julius Springer Verlag, 1935}, p. 188 and pp. 195 f 


* (هذه أرقام الطبعة الأولى؛ المقصود هما الفقرتان 80 وا8 من هذا الكتاب). 
(9) المصدر نقسهء ص 94 وما بعدها .* (الأرقام من الطبعة الأولى أي الفقرات 51-47 من هذا 
الكتاب)., 
(11) یتظر رایشنیاح إلى متتاليات القضايا كدعاوى العلوم الطuعة‏ <« il¡]ظ‏ : Hans Reichenbach!‏ 
Wahrscheinlichkeitslogik, p. 15. («Walırscheinlichkeitlogik, Sit rungsberichte der Preufischen Akademie‏ 
der Wissenschaften, Physik.-Mathem. Klasse, 29 (1932), p. 488}‏ 


(12) ينطب هذا على وجهة النتظر التي تبتاها كريلتع (عااآ6e)]‏ فی هذا النغاش.۔ انظر : 

frkenntnis, 5, pp. 168 f ٠ 

Popper, Logik de Forschung, pp. 192. )13(‏ 
* (الأرقام من الطبعة الاولى أي الصقحات 282-278 من هذا الكتاب). 
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إلى النتيجة التالية: يستحيل على هذا النحو تعريف مفهوم للاحتمال يأخذ يعين 
الاعتبار كون الأرصاد المفندة تخفض بالمقابل من احثمال الفرضية. 


يجب علينا أن نتعود النظر إلى العلم «كنظمة من الفرضيات» وليس كنظمة 
معارفنا» أو بمعنى آخر تحديدا كمجموعة من الاستباقات والتوقعات التي لا يمكن 
إقامتها على أساس متين نتعامل معها ما دامت معززة من دون أن نقول عنها إنها 
#حقيقة» أو إنها أكيدة «على هذا القدر أو ذاك» أو حتى إنها امحتملة!. 
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(لملجق للثاني* 


مذكرة حول الاحتمالات تجحود إلى العام 1938 


نشر هذا العمل للمرة الأولى في المجلد 47 من مجلة ۸41١4‏ (1938)؛ 
ص 275 وما بعدها تحت عنران امجموعة من الموضوعات المستقلة 
للاحتمالات» وكان هذا أول ما نشرته باللغة الإنكليزية (ولهذا فعلى أسلوب كتابته 
ماخحذ كثيرة. أضف إلى ذلك أن التجارب المطبعية لم تصلني فط . كنت في 
نيوزيلاندا ولم يكن هناك بريد جوي أانذاك). 


بؤكد النص التمهيدي لهذه المدكرة»ء وهو وحده المعاد طبعه هناء وللمرة 
الآولى على ما أظنء على صرورة بناء النظرية الرياضية للاحتمالات كنظمة 
اصورية)ء ونعني بذلك نظمة تقبل تفسيرات مختلفة عديدة (1) كالتفسير التقليدي ٠‏ 
على سبيل المثالء و(2) التفسير التواتري و(3) التفسير المنطقي (والمسمى الال 
أحباتا «التفسير الدلالى»). 


كان آحد الأسس التي بنيت عليها رغبتي في تطوير نظرية صورية مستقلة عن 
التفسيرات المختارة هو آني كنت آمل تبعاً لذلك إثبات أن ما سميته في كتابي 
«درجة التعزيز» (أو «القبولية) ليس «احتمالاة لأن خحواص درجة التعزيز لا تتواءم 
مع حساب الاحتمالات الصوري”'. 


كتبت هذه الدراسة لآني كنت أريد أن بين كذلك أن «الاحتمال المنطقي“ 
الذي عا لحته في كتابي هو التفسير المنطقي الاحتمال مطلق»» آي لحتمال (ررچ )ر 
حيث بر من نوع تحصيل الحاصل. . ویما ته يمن أن نكب من أجل تحصيل حاصل 


Kari Popper, The Postscript to the : J "32 _ "27 انظر الملحى التاسع" وكذا المقاطح‎ )1( 
Lagic of Scientific Discovery. 
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۷۵ (× ولا ×)» أو بالرمز فى مذكرتى «*×) فمن الممكن تعريف الاحتمال المطلى 
ل × [ونرمز له ب (×)م آو (×)مم] بالاستعانة بالاحتمال النسبي على النحو التالى : 
p(x) = p(x, xx)‏ و pa(x) = p(x, xX%) = p(x, yy}‏ 

تضمن مذكرتي تعريما مشابها. 

لم أكن مطلعا عندما كتبت هذه المذكرة على كتاب كولموغوروف 
(Kolmogorof?)‏ المفاهيم الأساسية في حساب الاحتمالات› رغم صدور الطعة 
الأولى لهذا الكعاب باللغة الألمانية عام 1933. كان الهدف الذي وضعه 
كولموغوروف نصب عينيه شديد الشبه بهدفي إلا أن نظمته كانت أقل صورية من 
نظمتي ولم تكن لتتيح بالتالي إمكانات التفسير العديدة التي تتيحها نظمتي. والنقطة 
الأساسية التي نختلف فيها هي التالية : فبينما يفسر الأدلة (المتحولات) في مدلات 
الاحتمال كمجموعات ويقبل بالتالي أنها تحتوي على عناصر قإني لم أقبل في 
نظمتي أي شيء من هذا القبيل : لم يقبل في نظريتي أي شيء يتعلق بهذه الأدلة (التي 
أسميها «العناصر؟) سوى أن احتمالاتها تسلك سلوكا متفقا مع الموضوعات› 
ويمكن بطبيعة الحال اعتبار نظمة كولموغوروف كأحد التفسيرات لنظمتي”. 

كانت النظمة الأولى التى وضعحتها فى آخر مذكرتى ثقيلة إلى حدما ولذلك 
فقد استبدلتها بسرعة بعد نشر المذكرة بنظمة أكثر بساطة وأناقة من الأولى. وقد 
صيغت النظمتان القديمة والجديدة بالاستعانة بالجداء (الترافق) ويالمتمم (النفي) 
وهذا ما فعلته في النظمات الأخرى بعد ذلك. لم أستطع حتى عام 8 اشتقاق 
القانون التوزيعي من قوانين أبسط منه (التجميعي مثلاً) ولذا كان لزوماً علي قبوله 
كموضوعة. الا أنه يصبح عندما نكتبه بدليل الجداء والمتمم وحدهما ثقيلاً جداً. 
وهذا ما دعاني إلى التخلي هنا عن نهاية المذكرة بنظمتها الموضوعانية القديمة 
مستبدلاً إياها بالنظمة الأبسط” المبنية مثلها مثل النظمة القديمة على الاحتمال 
المطلق. وهي تشتق بطبيعة الحال من التظمة المبنية على الاحتمال النسبي 
المعروضة في الملحق الرايح “. أعطي هنا الموضوعات في نفس الترتيب الذي 


وردت فيه في المدكرة القليمة 0 
p(xy) è> p(yx}) 14‏ (التبديل) 
p((xyJzJ > p(x{yzJ)) 2A‏ (التجميع) 


(2) انظر أيضاً ملاحظاتي في هذا الشأن في الملحق الرابع“ من هذا الكتاب . 
(3) انظر : .)1955( 6 Hrfiish Jouirmal for the Philosophy of Srtience,‏ 
(4) انظر أيضاً الملحق الثالث عشر" من هذا الكتاب. 
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pixxJzp(x) 3A‏ (تحصيل الحاصل) 


يوجد على الأقل × ما وبر ما بحيث 


p(x) F ply) 4A4‏ (الوجود) 
p(x) > p(xy) IRB‏ (الرتابة) 
p(x) = p{xy) + p{xy) 2B‏ (المتمم) 

یوجد من آجل کل × ر واحد على الأقل بحیث 

p(xy) = p(x) p(y) gs p(y) p(x) 3B‏ (الاستقلال)'' 


وإليكم الآن مذكرتي لعام 1938. 


نظمة موضوعات مستقلة للاحتمالات 


يمكن وصف الاحتمالات من وجهة النظر الموضوعاتية الصورية بأنها 
مرل( تناوي (أي کدالڵه عل دبه بدليلین (متحولين) 5 يأخحذان بالضرورة قيما 
عددية). ودلىلا دا الأمدل هما أسماء متعبرة أو تأنتة (يمكن اعشارهما» تحسس 


(1*) یمکن اشتقاق الاب بدون 44 وبدون 38 وتحدیدا م > (٭ج)م > (×)م > (عی)م =0 (حبٹ 
k‏ ثابتة). أما الحد الآدنی فليس اعتباطیا۔ 4۸ تمح لا فقط باسعخلاص أن 0 + ۴ وبالالي يمكن 
استبدالها بهذه العلاقة أو ب 0 + (د)م (×۴). 38 تسمح لنا فقط أن نستخلص من 0 + »أن 1 = .K‏ 
وهکذا پمکن استبدال 4۸ و38 ب | = . إلا آن ما تبینه 38 هو آن 1 = k‏ لیس إٹباتا اعتباطیا : یت 
أيضاً الملحق الجديد الثالث عشر” من هتا الكتاب. 
( 5 من أجل المص طلا : أiض¦j‏ : Rudolf Carnap, Logische Syntax der Sprache, Schriften zur‏ 
Wissenschaftlichen Weltaufassung; $ (Wien; Berlin: Springer, 1934}, and Alfred Tarski,‏ 
#Wahrscheinlichkeit und Mehrwertige Logik,» Erkenntnts, 5 (1935), p. 175.‏ 
[ترجمت كلمة إمااسا۴ (وهي نفس الكلمة بالإنكليزية والفرنسية) إلى مُدل لأنها تجمع بين مفهومي الدالة 
Funktion‏ والمو تر pera‏ (وعما نقهما فى اللختين الإأنكليزية والفرنسة) وپحتاج تعر يف المدل إلى 
تعريف الفتة أولا. والفتة هى صف آشياء لنسمها ...8 ,4 (قد يكون الشىء مجموعة أو فضاء توبولر جيا 
أو زمرة الخ) وصف تشاکلات هذه الأشیاء آي التطیقات ...,6 ,۴ التي تنقل الہتیة: ۴ تشاکل إذا کان 
F4 ۴8(‏ = (۴)48. وترم للتشاکلات بین الصف ۸ے و8 مثلاآ د (1)4,8 ولدینا (4,8څ)H F€‏ وكذلك 
(۸)۳,۵ 06. والمدل ۴ هو تطبيق لفتة 6 في فة أخرى '& يتلاءم مع البنية الفئوية أو بعبارة أخرى هو 
تطبيق تقابل فيه أشياء الفئة الآولى أشياء من الفثة الثانيةء وهو أيضا تطبيق لتشاكلات الفئة الأولى في 
تشاكلات الْمئة الثانية. لنسم أشياء الفغة الثانية ۳ ۸... وتشاکلاتها ...۴٥7‏ إن المدل ۸ = ۴)A(‏ 
F(FC) = F(F). F(G) = FG,‏ و[ = (1۸) ۴ حيث 14 هو العطبيق المتطابق في (1)۸,4 وكذا '1۸ في 
[H(A",A”‏ (المترجم). 
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1262 ] 


التفسير المختار»ء أسماء محمولات أو أسماء قضايا). إذا ما قبلنا نفس قواعد 
الاستعاضة ونقس التفسير فيمكننا عندئلٍ كتابة هذا المدل على الشكل : 


ip Xj, xz} 
ونقراً #|-حتمال × بالنسية ل د×ا.‎ 


لعله من المشيد إنشاء نظمة موضصوعات رئ يدخحل فيها (ر× ,ر×)م 
كمتحول أساسي (غير معرف)» مبنية بشكل يجعلها صالحة لكل التفسيرات 
المقترحة. إن التفسيرات الثلاثة الأكثر تداولاً هى (1) التعريف التقليده < 
للاحتمال كنسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة (ومتساوية الاأمكانية)» 
(2) نظرية التواتر” التى تعرف الاحتمال بالتواتر النسبى لصف معين من الأحداث 
داخل صف آخر و(3) النظرية المنطقية التى تعرف الاحتمال بدرجة العلاقة 
المنطقية بين القضايا (وهي تساوي الواحد إذا كان × ينتح منطقياً من × و0 إِذا 
کان نفي ,× ینتج منطقیا من 2×). 

يوصى عند إنشاء نظمة من هذا النوع رد التي تقبل كلا من التفسيرات المشار 
إليها أعلاه (وبعض التفسيرات الأخرى أيضاأ) بإدخال بحض الدالات غير المعرفة 
للأدلة بالاستعانة بزمرة خاصة من الموضوعات (انظر الزمرة 4 أسمله) كالترافق 
مثلا × ور× التي نرمز لها ب ج») والنفي (لا ,× الذي يرمز له ب ×). وهكذا 
يمكننا التعيبر عن )× ولا ر×ا ب إ×ر× وعن نفى هذا التعيير ب *×. (فإذا ما تبنينا 
التفسير (3) مثلاً أي التفسير المنطقي فإن × هي اسم القضية المكونة من ترافق 
القضية المسماة ر× مع نقيها). 

يمكننا البرهان شريطة صياغة قواعد الاستعاضة على نحو مناسب آنه يصح 
من أجل آي × و 2× و وآ __ 

Px, X77) = p)× روکڍ× م‎ 

وبهذا تتوقف قيمة (1×× .)م في الواقع على متحول واحد ب×. وهذا ما يبرر 


Hyman Levy and Leonard Roth, Elements of Probabiliiy (Oxford: : انظر على سل الال‎ )6( 
The Clarendon Press, 1936}, p. FF. 


Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissenschaftlichen Wellauflassung; : jظil‎ (7) 
Û (Wien; Berlin: Julius Springer Yerlag, 1935), pp. 94-153. 

* (الفصل الئان ن یرذا الکتاب), 
(8) انظر : ;}1921 John Maynard Keynes, A Treatise or Probability (London: Macmillan,‏ 
أعطی مازور {Ma zurkiewicz) kS‏ يشا تظمة نسب« |i¡ۆړر‏ : Mazurkiewiez, «Zur Axiomatik der‏ .8 
Wahrscheintlichkeitsrechaung, Compies-rtendus des séances de fa Sociédtê des Sciences et des Lettres de‏ 
Faryzorie, Classe III, Z5 {1932}, and Tarski, aWahrscheinlichkeit upd Mehrwertige Logik».‏ 
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التع ريف الصريح التالي للمدل الموناوي (بحد واحد)؟ (×)مم الذي نطلق عليهء 
اسم امال المطل 8 


pa(xı) = p(x. x*2) تم1‎ 


(نعطي كمثل على تفسير (ب×)هم بالمعنى (3) أي بالمعنى المنطقي مفهوم الاحتمال 
المنطقي الذي استعملته في نشرة سابقة'. 

يمكننا كذلك البدء بالإنشاء كله من الطرف الآخر : فبدلاً من إعطاء نظمة 
موضوعات ء انطلاقاً من الحد الأساسى (المدل الأساسى) (د× ,ر×)م وإعطاء 
التعريف الصريح ل (١‏ ×)م٠‏ يمكننا إنشاء نظمة موضوعات أخرى ده يظهر فيها 


«)هع» كمدل أساسي ثم نصوغ بالاستعانة ب «(×) مم٠‏ التعريف الصريح ل 


D(X, X2) 
IETET 

تع ے2 = رر 
P(x1,*2) pa( xz)‏ 
وتصبح الصيغ التي تبنيناها في ٠1‏ كموضوعات (وكذلك تع )) مبرهنات في النظمة 
دد أي آنه يمكن اشتقاقها بالاستعانة بالنظمة دد. 

يمن البرهان على أن هاتين الطريقتين» اختيار د ونع | أو اختيار دو وتع2»› 
لا تتمتعان من وجهة نظر الموضوعاتية الصورية بتنفس الميزات. فالطريقة الثانية 
أفضل من الأولى من بعض النواحي» أهمها آنه من الممكن في دء صياغة موضوعة 
الأحدية على نحو أقوى بكثير من نظيرتها فى بء (قي حالة عدم تقييد عمومية ء). 


يرجع هذا إلى كون قيمة (× ,×)م غير محددة في حالة 0 = (ر×) مم . 


نعطي هنا نظمة موضوعات مستقلة (رد) من النوع الموصوف أعلاه. (ويسهل 


(9) انظر : .24 Carnap, Logische Synrax der Sprache, p.‏ 
* عله من الط تاره تع | لزن دون "تبرير؟) کالتالي : زرح رک ,ر×ام = ارج 2م . 
(10) انظر: Popper, Logik der Forschung, pp. 71 and l5l,‏ 


“ (الفقرتان 34 و72 من هذا الكتاب). 

2 ) تبقى النظمة (ره) متميرزة على النظمة التسبية (ب5) ما دمنا نتظر إلى الأحتمال النسبي (رر×)م 
کغیر معین عندما تکون 0 = (رإهم۔ إلا أنني طورت بعد ذلك نظمة بكون فيها الاحتمال النسبي معيناً 
حتی عندما یکون 0 = (ل)ەم. انظر الملحق الرابع" من هذا الکتاب ۔ ولذلك فإني آرى الان ¿ أن النظمة 
النسبية مفضلة على التظمة المطلقة. (أود القول أيضا أني أجد المصطلح اموضوعة الأ حديةه 
والمترجم إلى الإنكليزية ب ا8و6١عوزمل‏ fه‏ ص0تع4» سىء الاخسار. إن ما كنت أريد التعبير عته هو شيء 
من قبل التعريف 12ء الملحق الخامس“ء ص 397 من هذا الكتاب. 
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إتشاؤها بالاستعانة (ء)). إنها كافية برفقة التحريف تعد لاشتقاق نظرية الاحتمالات 
الرياضية. ويمكننا تقسيم الموضوعات إلى زمرتين. نتكون الزمرة 4 من موضوعات 
تتعلق بعمليات انضمام الأدلة - الترافق والنفي - وهي عمليا تكييف لنظمة 
مسلمات ما يعرف «بجبر المتطى» '". أما الزمرة 8 فهى التى تكون الموضوعات 
المترية الخاصة بنظرية الاحتمال وهي : (وقد تبم ذلك نظمة الموضوعات» بأخحطاء 
مطبعية عديدة تعقد القراءةء والتي استبدلتها بعد ذلك بالنظمة الأبسط المعطاة 
أعلاه). 


کریستشرش » نيوزيلاندا» 20 تشرين الثاني/ نوفمير عام 1937. 


Edward Huntington, «Sets of Independent Postulates for the Algebra of Logic» : طÛiil‎ (11) 
Trans. Amer. Math. Soc, 5 UMA, p. 292, and Alfrèd North Whitehead and Bertrand Russell, 
Principia Mathematica, Yol. |, 


> القضايا الخمة اك 22ء 2252 22068 24,26ء وا24 تقابل موخوعات الزهرة کر 
اليخمسة. 
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الملمق ل(لثالت* 
حول الاستعمال اللكشفي للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقان مبرهنة الضرب العامة 


إن لتعريف الا حتمال التقليدي كحاصل قسمة عدد الحالات المواتية على عدد 
الحالات الممكنة ومتساوية التوزيع قيمة كشفية معتبرة. إلا أن العيب الأساسي قيه هو 
آنه في رمي الترد على سبيل المثال؛ لا يطبق إلا على الترد المتناظر والمتجائنس 
وليس على النرد المخشوش» فهو بعبارة أخرى لا يأخذ بعين الاعتيار عدم تساوي 
وزن الحالات الممكنة. يمكن في بعض الحالات وبوسائل مختلفة التغلب على هذه 
الصعوبة ؛ وهنا تكمن في حقيقة الأمر القيمة الكشفية لهذا التعريف : يجب أن يتطابق 
للحالة» وعليه بالأولى أن ينطبق على كل الحالات التي يصح فيها التعريف القديم. 

(1) يطبق التعريف التقليدي في كل مرة نخمن فيها أنتا نتعامل مع وزان 

(2) ويطبق كذلك في كل الحالات التي نستطيع فيها تحويل المسألة لنحصل 
على آوزان أو توزيعات متساوية. 

(3) ويطبق بشكل يختلف اختلافاً طفيفاً عندما نعزو إلى الإمكانات المختلفة 

(4) ويطبق على أغلب الحالات التي يعطي فيها تقويم مبسط جداً وقائم على 
تساوي التوزيع حلا تكون الاحتمالات منه قريبة جداً من الصفر أو الواحد» ولهذا 
التعريف قيمة كشفية في هذه الحالات. 

(5) وللتعريف قيمة كشفية كبيرة كل مرة نعطي فيها الوزن شكل احتمال 
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النرد لا يعد فيه رمي الستة ونعتره ١لا‏ رمية». يعطي التعريف التقليدي الا حتمال 2/5 
[265] طعاً. إلا أنه يمكننا أن نقبل أن النرد مغشوش وأن الاحتمالات (غير المتساوية) 


«p(2AJ] up)‏ ...6 )م لو جوهه معطاة . يمکنتا حينئذ حساب الاحتمال المطلوب وهو 
p(2rp) _ p2} +4)‏ 
1-p(6)  p(i)J+p{(2)+p(3)+-p(4+p5)‏ 


وبمعنی اخر یمکننا تعديل التعريف التقليدي بحيث يعطينا من أجل 
الا حتمالات الر تة غير المتساوية القاعدة البسيطة التالية : 

لنفرض أننا نعرف الاحتمالات لكل الحالات الممكنة (والتي تنفي إحداها 
الأخحرى). إن الاحتمال المطلوب هر حاصل قسمة مجموع احتمالات الحالات 
المواتية (والتي ينفي بعضها بحضاً) على مجموع احتمالات الحالات الممكنة 
(والتي تنقي إحداها الآخرى). 

وواضح آنه يمکننا صباغة هده القاعدة م أجل الحالات التي ك تنمي 
إحداها الأخرى أيضاً: 


إل ال ححجمال المطلوب يساوي على الدوام احتمال قصل کل السا لات 
المواتية (النافية إحداها للأخحرى وغير النافية) مقسوما على احتمال فصل کل 
الحالات الممكتة (النافة إحداها للأخرى أو غير النافية). 

(6) يمن استعمال هذه القواعد لاشتقاق تعريف كشفي للاحتمال النسبي أو 
لا شتقافی مبر هنة الضرب العامة. 

لأننا عندما ترمز في المثال الذي أشرنا إليه أعلاه ب «مه للأعداد الزوجية 
وب «0» للمختلفة عن الستة فإن مسألتنا باحتمال رمية زوجية مختلفة عن الستة تصبح 
مسأل تبحديد (طره )م أي احتمال ۾ بفرض ط معطى أو احتمال وجود ۾ من بين ال ط. 

ويمكن إجراء الحساب على النحو التالي قبدلاً عن (4)م + (2)م يمكننا أن 
نكتب على نحو أعم (طه)م آي احتمال الرمية الزوجية المختلقة عن الستة. 
وبدلاً من (5)م + (4)م + (3)م + (2)م + (1)م المكافئ ل (1-0)6 فسنكتب 
(ط)م أي احتمال رمي عدد مختلف عن ستة. وواضح أن هذا الحساب عام بمعنى 
الكلمة وأنتاء شريطة فرض 0 # ()ص» نستطيع الكتابة على الشحل 
p{a.b) = p{ab)ip(b) (1)‏ 

أو على الشکل 
pab) = p(ah) p{(b) (2)‏ 
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(وهي صيغة أعم لأنها تبقى صحيحة ولو كانت (ط)م = 0) 
يمكن النظر إلى (1) كتعريف للاحتمال النسبى. 
tL‏ العلاقة (2) فهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال المطلى للجداء فه وإذا 
استہدلتا (۵» ب »۵٥‏ فسن حصل من (2)" على 
pflabc] = pfa, bc] p{be)‏ 

وبتطى (2) على (عط)م: 

pla bc) = pfa, bc) p{b,c]) p(ce) 
0 وبفرض ()«ر*‎ 

p(labce)}fp(c) = p{a, be} p(b,e) 
)1( وهذا هو نظر ا ل‎ 
pab, cj = p{a, be) p{b, c] )3( 
. وهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال النسبي للحداء آه‎ 


(7) إن من السهل وضع الاشتقاق الذي رسمنا خطوطه العريضة على نحر 
صوری. . ويعتمد البرهان الصوري على نظمة موضوعات عوضاً من الاعتماد على 
تعريف. وهذا ناتج من کون استعمالنا الكشفي للتعريف التقليدي يوم على إدخال 
إمكانيات موزوبة وهو عملياً نفس الشيء كالاحتمالاآت ‏ في التعريف التقليدي. 
إلا أنه لم يعد من الممكن اعتبار حصيلة هذه الطريقة كتعريف بالمعتى الدقيق: لقد 
أقامت هذه الطريقة علاقات بين الاحتمالات وقادت بالتالى إلى إنشاء نظمة 
موضوعات. ويجب عابنا إذا شتنا كتابة اشتقاقنا على نحو صوري - وهو الاشتقاق 
الذي يستعمل ضمنياً قوانين ) التجميع والجمح وضع قواعل اهاه اما ت ي 
نظمة موضوعاتنا. إن نظمة الموضوعات التي أعطيناها في الملحق الثاني" 
للاحتمال المطلق مثل على ذلك. 

وعندما نكتب اشتقاقنا ل (3) صورياً فسنحصل على (3) مشروطة في أحسن 
الأحوال _ «شريطة أن تكون (ءط)م# ٩0‏ _ وهو ما نتج وضوحاً عن اشتقاقنا 
الكشفي. 


(1) حذفت القوسين عن عط لأني مهتم هنا بمسألة كشْفة ولبس بمسألة صورية ولأن مشاكل قوانين 
الجمع ستعالج بالتفصيل في الملحقين القادمين . 
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ومع هذا فإن ل (3) معنى ولو بدون هذا الشرط إذا آتيح لنا إنشاء نظمة 
[267] موضوعات يكون فيها (ط,ه)م ذا معنى بصورة عامة ولو كان (6)م=0. وواضح أننا 
لن نستطيع في نظرية من هذا القييل اشتقاق الصيغة (3) على النحو الذي قمنا به 
هنا. إلا أنه يمكننا قبول (3) كموضوعة والنظر إلى الاشتقاق الحالى كتبرير كشفى 
لإدخال هذه الموضوعة. وهكذا نصل إلى النظمة التي سنشرحها في الملحق 

التالي الرابع". 


(2) انظر أيضاً الصيغة (1) قي الملحق القديم الثاني من هذا الكتاب. 
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الملجن الراب“ 


النظرية الصورية للاحتمال 


لقد بدا لى أنه من المرغوب فيه» نظراً لإمكانية تفسير منطوقات الاحتمال 
مثل p(a.b) = ٣‏ بطرق عديدة» إنشاء نظمة (صورية) بحتة («ميجردة؟ «مستقلة 
بذاتها؟) بحيث يمكن «لحناصرها» (الممثلة ب ي .) أن تمسر بأشكال مختلفة من 
دون أن تكون ملزمين بآي منها تحديدا. لقد اقتر حت نظمة صورية للمرة الاولى عام 
8 ل(في عمل نشر في ۸414 وأعيد طبعه في الملحق الثاني* ) ثم أنشأت بعد 
ذلك عدة نظمات مبسطة'. 


frrtish Jourral for the Philosophy of Science, 6 (1955}, pp. 53 and ST, ' إ1( فی‎ 


Karl Popper, «Philosophy of Science’: A Personal Report,» in Cecil Alec : Jaded J وفى الهامش الأو‎ 
Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium (London: Allen and 
awin, [PSF], 


انظر الهامش رقم (1*)ء» ص 345 أعلاه. 

تجدر الملاحظة أن النظمات التى نناقشها هنا هى #صورية» أو «مجردةا آو «مستفلة بذاتهاه بالمعتي الذي 
أعطيناه لها أعلاهء إلا أن إعطاء شكل صوري كامل لنظمتنا يقتضي إدماجها في هيكلة رياضية ما (قد 
يکي لڌلك جبر ٿارسڪي اليدائي). 

يمكن التساؤل عما إذا كان إجراء البت موجوداً من أجل نظمة مزلفة من الجبر البداتى لتارسكى مثلاً ومن 
الصيغ ۸ و8 وء انظر ص 373 أسفله. والجواب كلا لأنه من الممكن إضافة صبغ إلى النظمة تعطي 
عدد العناصر ةء اء . . . الموجودة قي النظمة 5. وهكذا فلديا في النظمة المبرهتة: 

يوجد في 5 عتصر هھ بحیث pPla.a}) + p(a,a)‏ 
وبمکننا أن نضيف إلبها 

(0) يصح من أجل أي عنصر 4 في 5 pa,a) # p(a.a)‏ 
إلا آن إضافة هذه الصيخة إلى النظمة تسمح لنا بالبرهان أن في 5 عنصرين فقط. تبين الأمثلة التي نبرهن 
بواسطتها أدناه أن موضوعاتنا متسقة (خالية من التناقض) أنه من الممكن ل 8 آن تحتوي على عد لامنته 


من العناصر. وعذا ما يبين أت (0) وما شابهها من الصيغ التي تحدد عدد العتاصر في $ غير قابلة 
للاشقاق. وكذلك فإن نقي هذه الصيخ غير قابل للاشتقاق هو أيضاً. وعكذا فإت نظمتتا ع تاهه. 
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إن ما يميز نظرية من هذا القبيل من غيرها هو الصفات الرئيسية الثلاثة التالية : 
2) إنها صورية بمعنى آنها لا تفرض أي تفسير خاص ولكنها تتيح فيما تتح كل 
التفسيرات المعروفة 77) إنها مستقلة بذاتها بمعنى أنها تقوم على المبداً القائل إن 
الاستتباعات الاحتمالية تشتى من المقدمات الاحتمالية وحدها أو بتعبير اخر أن 
حساب الاأحتمالات هو تحويل احتمالات إلى احتمالات أخرى. (/1) إنها 
متناظرةء وهذا يعني أنه يصح ما يلي : في كل الأحوال التي يكون لدينا فيها احتمال 
,ط)7 آي احتمال ط مع ه معطى يو جد أيضأ احتمال (4,۵)م حتى ولو كان 
احتمال ف المطلى - (ط)- مساويا للصقرء أي حتی لو کان 0 = (ته ,ط)م = pb)‏ 


والغريب في الأمر أنه باستثناء محاولاتي في هذا المجال لا توجد على ما يبدو 
نظرية من هذا النوع حتى الأن. قد سعى بعض المؤلفين کولموغوروف على سبیل 
المثال - إلى بناء نظرية «مجردة؛ أو لاصورية» إلا آنهم كانوا يقبلون أئناء إنشائهم هذا 
التفسر الخاص أو ذاك. قد افتر ضوا مثا أن «العناصر » ط.۾ فى معادلة مثل 


p{a,b]) = r 
ھی قضایا أو ظا ات ۱ تناج ة اة ص ابا أو مجموعات أو خواص أو‎ 


يكتب كولموغوروف” : «إنه من الضروري والممكن وضع نظرية 
الاحتمالات بصفتها فرعاً من فروع الرياضيات على شكل موضوعاتي مثلها مثل 
الهندسة أو الجبر» ويذكر بإدخال مفاهيم الهندسة الأساسية في كتاب هيلبرت 
(إطH)‏ أسس الهندسة وبنظمات مجردة شبيهة آخرى. 


ومح ذلك یقبل کولموغوروف في صیخته (ط,٩)م»‏ - استعمل هنا رموزي بدلا 
من رموزه .أن ۾ وط مجموعتان وهو بهذا ينفي فيما ينفي التفسير المنطقي الذي 
تكون فيه ۾ وة قضيتين (آو إذا آردنا «منطوقتين؛) ويكتب وهو على حق ولا 
يهمنا .. ما تمثله عناصر هذه المجموعة .٠..‏ ولكن هذا لا يكفي لإثبات الطابع 
الصوري للنظرية الذي يبتغيه؛ فليس ل » وط في تفسيرات عديدة أية عناصر أو أي 
شيء آخر یمکنه أن يقابل عناصر من هذا القبيل. 


ولهذا كله توابع خطيرة قي إنشاء نظمة أموضوعات. 


Andre] Kolmogoroff, Grndbegrife der : كل المقتطفات عنا مأآخحوذة من الصفحة | م‎ )2( 
Wahtscheinlichkeitsrechnung, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebicte: 2 (Berlin: 
J. Springer, 1933}. 
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الحساب الذي ينظم الروابط سن اأقضابا ساب المنطوقات) على شده العناصر. 
وبنفس الشكل يقبلل كولموغوروف بصلاح عمليات الجمع والضرب والتتميم في 
المجموعات على عناصره لأنه يعتير هذه العتاصر كمجموعات. 


أو على نحو ملموس تفترض صلاحية القوانين الجبرية التالية (أحياناً بشكل 


ضمني) : 
التحميعة 

fab] e = afb cj (a) 
التبديلية‎ 

ab = ba (b) 


أو قانون تطابق القرة (قانون بول عإمه8) 
{A =™— FF (e)‏ 
من أجل عناصر النظمة أي من أجل أدلة الدالة Pfs,‏ 


ثم يعطى بعد هذا القبول» العلني أو الضمني» عدد من الموضوعات أو 
المصادرات للاسحتمال النسيي آی ل 


p(a,b) 
ونعني احتمال ۾ على آساس إعلام أ» أو للاحتمال المطلق‎ 
pa) 


ونعنی احتمال ۾ عندما لا تكون لدينا أية معلومات أو معلومات تحصيل حاصل 
فقط. 

إلا آن القيام بالإجراءات على هذا التحو يخفي الواقع التالي الغريب والهام 
في آن واحد وهو أن بعض الموضوعات أو المصادرات التي تبنيناها للاحتمال 
النسبي تضمن لوحدها صلاحية كل قوانين جبر بول من أجل العناصر. وهكذا ينتج 
على سبيل المثال شكل من فانون التجميع من الصيغتين التاليتين“ : 


(3) انظر الملحى الغالت "> اسايق س 97 الکتاب . 
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p(ab) = p{ab) p(b] (2D) 


pa b,c) = p{a, be) p(b,c) (e) 

كما توفينا أولى هاتين الصيغتين بنوع من التعريف للاحتمال النسبي انطلاقا 
من ا حتمال المطلى 

p{a,b) = p{ab)|p(b} ùl إذا کان 0 ±+ )طم‎ (2) 


أما الصيغة الثانية » وهى الصيغة المقابلة للاحتمالات النسبية» فهى المحروفة 
باسم «مبرهنة الضرب العامة». 

ينتج من هاتين الصيغتين (4) و(ء) وبدون أي فرض إضافي (ما عدا قابلية 
استعاضة الاحتمالات المتساوية بعضها من بعض) الشكل التالى لقانون التجميح 

p({ab)} ce) = pfa {(bc)) (4) 

ومع ذلك يبقى هذا الواقع”“ المهم غائبا عن الأنظار إذا ما أدخلنا (/) عن 
حساب الاحتمال. لأنتا انطلاقا من 

fab)c = a (bc) {2) 

نحصل على 0) بآن نضع بيساطة في المتطابقة 

)م = (x)م‏ 

وھکذا تبقی إمكانية اشتقاق 0) من (4) و(ه) غائبة عن الآنظار كذلك. آو 
بعبارة أخرى لا يرى المرء أن قبول (ه) لا طائل منه البتة عندما نعمل في نطاق 
نظمة موضوعات تتضمن (4) و(ه) صراحة أو ضمناً. وأن قبول (ه) بالإضافة إلى 
@) و() يحجب عنا إمكانية التثبت من العلاقات التي تحتويها موضوعاتنا أو 
مصادراتنا ضمنياً. مع أن هذا التثبت هو أحد أهم أهداف الطريقة الموضوعاتية. 


(4) يجري الاشتتاق على النحو التالي : 


d pi(abje) = p{ab,e)p(c) (1 } 
1,e pab] = p{a,bcjp{b,t)jpic) (2) 
d Ka(be)} = p{a,bc}p{bc) (3) 
3, d Mabe} = p{a,bejp(b,p(c) (4) 
2, 4 pflabjc) = p(afbc)} (5) 
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وتبعاً لذلك لا يلاحظ المرء أن (ه) و(٤)‏ رغم أنهما تتضمنان ()ء أي معادلة 
مصوغة بتعابير الاحتمالات المطلقة فإنهما غير كافيثين وحدهما لاشتفاق (ع) 
و(۸)ء وهما المعادلتان المقايلتان المصوغتان بتعابير الأحتمالات النسبية : 

p((abjc, d} = p{a (bc), d) (g) 

pla, (be) d) = p{a, b{cd)) (R) 

يتطلب اشتقاق هاتين الصيغتين” أكثر بكثير مما يتطلبه اشتقاق (4) و(ء)؛ 
وهذا أيضاً أمر في بالغ الأهمية من وجهة النظر المرضوعاتية. 

لقد أعطيت هذا المثال لأبين أن كولموغوروف لم ينفذ برنامجه. ويصح هذا 
أيضاً على كل النظمات التي أعرفها. أما في تظمات المصادرات التي وضعتها في 
الاحتمالات فإن كل مبرهنات جبر بول مستنتجة. ويمكن تفسير جبر بول من جهته 
تسیر أت دده متو عه : کج » آو جير محمولات› أو قشايا (متطوقات) الخ. 

وهناك نقطة أخرى تكتسي أهمية كبرى هي مشكلة «التناظر؟ في النظمة. 
تسمح لنا ("4) كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إعطاء تعريف للاحتمال النسبي بمساعدة 
1ل حتمال المطلق : 

p{(a,b) = p{ab)jp(b) il ph} + 0 إذا کان‎ )4'( 

ولا يمكن هنا تجنب المقدم إذا كان 0 # (ط)م» لأن القسمة على صقر 
ليست عملية معرفة. وبالتالي فإن أغلب صيغ الاحتمال النسبيء في النظمات 
المعتادةء يعبر عنها على شكل شرطي مثل (4). وعلى سبيل المثال فإن 
الصيغة (ع) غي صحيحة فى أغلب النظمات ويجب استبدالها بصيغة شرطية (ع) 

p((abjce, dj) = p{a{bc), d) ùl م(d(‎ ± 0 إذا كان‎ )g( 

وبجب وضع شر ط مماثل آمام ((. 

لقد غاب هذا عن نظر بعض المؤلفين (مثلاً عن جيفرس وعن ج. ه. 
فون فریت (11ع:اW ۷٥۸‏ .8 .6)؛ قبل هذا الأخير شروطا تعود إلى الشرط 0 + ف 
مع أن هذا لا يضمن أن يكون 0 + (ف)م لأن نظمة فريت تتضمن على وجه 
الخصوصس ااموضوعة استمرارا). وهکذا فإن نظمات هو لاء المؤلمين على 


(5) انظر الملحق الخامس”: الفقرات 41- 62 من هذا الكتاب. 
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شكلها الحالي متناقضة» مع أنه من الممكن تحسينها في بعض الأحوال. (قام 
جيفرس بعد نشر هذا الكتاب بالإنكليزية بالإصلاحات الضرورية جزيا)*. 
لقد انتبه مۇلقون آخرون إلى هذا الوضح وألحذوه بعين الاعتبار ونتج من ذلك 
أن نظماتهم (إذا ما قورنت بنظمتي) ضعيفة منطقياً: قد يقع في نظماتهم أن 
p(a, bj = r‏ 
صيغة ذات معنى يينما ليس للصيعة 


pb, aj = Fr 
بتفس العنصرين آي معنی لأنها غير معرفة وفق الأصول ولا يمن تعريمها‎ 
7) = 0 لکون‎ 


إن هذا النوع من النظمات ليس ضعيفاً وحسب ولكنه غير ملائم لأغراض 
هامة عديدة. فلا يمكن على سبيلل المثال تطبيقه بشكل جيد على القضايا ذات 
اللاحتمال المطلق المساوي للصفر» على الرغم من الآهمية البالخة لهذا التطبيق : 
إن للقوانين العامة على سبيل المثال» وهذا ما ستفرضه موقت الاحتمال صفر. 
لنآخذ نظریتین کلیتین 5 وا بحیث تشتق 8 من ۲؛ يمکننا عندئذ الادعاء أن : 

p(s,t] = 7 

أما إذا كان 1(=0)م فلن يعد فى مقدورتا فعل ذلك فى نظمات الاحتمال 

المعتادة. ولأسباب مماثلة فمن الممكن أن يكون ٠‏ 
p{e,t)‏ 

حيث e‏ واقع مادي يدعم النظرية 1» غير معرف. ولكن هذا التعبير هام جداً, 
(يتعلق الأمر بائ dه0هطاء‏ )قا لفيشر (اعطعءذ۴) «بالصدق» النسبى ل ۲ء بأرجحيتها 
على ضوء الإثبات الواقعي ء)“. ۰ 


وهكذا فإننا فى حاجة إلى حساب احتمالات يمكننا فيه استعمال دليل ثان ما 


باحتمال مطلق مساو للصفر. وهو حساب لا غنى عنه في المناقشة الجدية لنظرية 
التعزيز على سبي المثال. 


)6( انظر الهامش رشم j}‏ |( في المليحى الخامس" ص هذا الختاب. 
(7) أقظر الملاحق السابعم”ء والثامن* والسادس عشر“ من هذا الكتاب. 


(8) انظر كذلك الملحقين التاسع“ والتامن عشر" من هذا الكتاب. 
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ولهذا فقد بذلت جهدي لسنين عديدة لانشاء حساب للاحتمالات النسبية 2731] 
بحيث نعطي فیه» کل مرة نعطی فیها معنی ڏ 
p(a,p} = r‏ 
(أي أنها «صيخة جديدة جيدة التكوين») أي أنها صحيحة أو باطلةء معنى أيضا 
للصغة 


pba} = Fr 
حتی ولو کان 0= إه)]م۔ يمكن القول عن تظمة من هذا النوع إنها #متناظرة4. ولقد‎ 
ولقد أبانت هذه النظمة أنها‎ EE نشرت آول نظمة من النوع المذكور عام‎ 
أبسط بكثير مما كنت أتوقع. ولقد يقيت منشغلا انذاك بالصفات المميزة لكل نظمة‎ 
من هذا القبيل. وأعنيى بذلك بوقائع كهذه الواقعة: تصح في كل نظمة متناظرة‎ 
pla, bb) = ر‎ 
إذا كان 0 + (ط )م فإن 1 = (طبه)م‎ 


إذا کان 0 ±+ pa, ab)‏ فان 1 = (طٍa)م‏ 


وهي صيغ إما أنها غير صحيحة في النظمات المعتادة أو آنها- ويصح 
هذا على الصيغة الثانية والثالثة - صحيحة لعدم صحة المقدم فقط (محققة يالفراغ 
satisfied‏ yاVacuous)‏ لأّنها افترضت دلیلا ثانيا ذا احتمال مطلق مساو للصقر. 
ولهذا فقد اعتقدت عندئذ أنه من الضروري وجود صيغ من هذا التوع في 
موضوعاتى. ولكنى وجدت بعدئذ أنه من الممكن تبسيط نظمتي واكتشفت في 
ناق هذا التبسيط أنه من الممكن اشنقاق كل هذه الصيغ غير المآلوفة من صيغ 
أخری تبدو ااعاديةة تماماً. ونشرت التظمة المبسطة التي و صلت الها للمرة 
الأو لی فی مقالی philosophy of Science: A Personal Report»‏ , ويتعلى اهر 
بالنظمة المؤلفة من الموضوعات الستة التي أعرضها بالتفصيل في هذا الملحق. 


British Jounal for the Philosophy of Science, 6 {1945), : فی‎ )9( 


انظر الهامش رقم (1*)» ص 345 أعلاه. 
Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Mace, ed., British Philosophy n (10)‏ 
the Mif-Century: A Cambridge Symposium, p. 19],‏ 


إن الموضوعات الة المعطاة هناك هى 18ء €. 28. ٠34‏ 2۸ و14 في هذا الملحق وقد رمز لها هناك 
ٻالر تيت 18 28„ 1E» 1D «1C «3B‏ . 
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إن هذه النظمة بسيطة وحدسية على نحو مدهش وتتجاوز فوتها المنطقية كل 
النظم الأخرى المعتادة بكثير. ويعود ذلك إلى أنني حذفت الشروط من كل الصيغ 
باستثناء واحدة (الموضوعة €)؛ شروطا من نوع «إذا كان 0 # (ط)م فإن ٠...‏ 
(هذه الشروط موجودة في النظمات المعتادة أو يجب وضعها وإلا وقع 
التناقضس). 


آود في هذا الملحق شرح نظمة الموضوعات بداية وإعطاء البرهان على 
حلوها من التناقض وعلى استقلالها ومن تم إعطاء بعض التعاريف المرتكرة على 
النظمة» ومن بينها تعريف حمل الاحتمالات لبوريل. 

و لىدا ر بنظمة الأموضوعات بالدات. 


تدخحل في جملة مصادرتنا أربعة مفاهيم غير معرفة: () 5 كمنطقة مفردات أو 
نظمة العتأصر المقولة؛ رمز لهذه العناضصر بالحروق اللاتنة اللسخة الصعيرة 
Kc Ep ta)‏ , .. الخ). 2 دالة تناوية عددية بمتحولين من هذه العناصر نرمز لها 
ب طبه )م الخ » ونعني ا-حتمال ۾ بالنسية إلى ١‏ (بفرض ئ معطاة). (17[) عمكة 
تناويه على العتاصر نرمز لها _ lab‏ و لسجنها لاء (أو ترافق) 4 وط؛ (1۷) متمم 
العنصر 4 ونرمز له ب 4. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه المفاهيم الأربعة غير المعرفة مفهوماً خامساً يمكن 
النظر إليه كمعرق أو غير معرف كيفما نريد. إنه ١(4)م»‏ «الاحتمال المطلى ل 4». 

تدخِلٌ مصادرة من المصادرات كلا من هذه المفاهيم غير المعرفة» ومن 
المفيد أن يبقى ماثلاً في أذهاننا لكي تفهم بالحدس هذه المصادرات أنه تصح من 
أجل كل العناصر ۾ وط من ؟ العلاقة 1 = (ط,ط)م = (م,4)م. وهي الصيغة 23 الى 
سنيرهنها في الملحق الخامس". 

المصادرة 1. إن عدد عتاصر & هو على الأكثر عدود لا متتاه. 


المصادرة 2 إدا کان 4 وظ فی ک فان إف,ه )م عدد حقیيقیى ونتصح 
الموضوعات التالية : 

4 وجل عناصر ۾ وذ في & بحیٹ (ط,ي)م + P(a,aj‏ (الوجود) 

2۸ إذا کان (عبو)م ۴ (اره )م فیوجد علدئد عنصر 4 فی ک بحیث 
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p(b.d) ¥ p{e.d)‏ (قابلية الاستعاضة) 

paa) < p(b,b) 3A‏ (العكة) 

المصادرة 3. إذا كان كل من ه وط فى ؟ فإن فه فى 5 إذا كان إضافة إلى 
ذلك >c‏ فی 5 (وبالتالى ءط)ء فلدينا عندتذ الموضوعتان التاليتان 

p(ab.c) < pac) IB‏ (الرتابة) 

p{ab,e) < p(a,bc] pbc) 2B‏ (الضرب) 

المصادرة 4. إذا كان ۾ فى 8 فإن ۾ فى +S‏ وإذا كان إضافة إلى ذلك ف قى 
5S‏ فلدينا عندئذ الموضوعة التالية 

pa) + pab) = pbb) 1C‏ إل إذا صحت العلاقة 

p(b.b) = p(c.b)‏ من آجل کل » في ک8 (الاإتمام) 

وبهذا نختم النظمة «البدائية» («بدائية» بالمقارنة مع توسيعها على حقول 
بوريل). وكما قلناء يمكتنا أن نضيف إليها تعريف الاحتمال المطلق كمصادرة 
خحامسة ونسميها مصادرة ال 4۶ (آ.م)؟. كما يمكننا إذا شنا اعتبار هذه الصيخة 
کتعر بف صريج ولیس کمصادر'. 

المصادرة 4۲ (أ.م). إذا كانه وط في ؟ وإذا كان (ط.ء)م < (ء,ط)م من 
أجل كل ء في 5 فإن (ط,ه)م = (ه)م (تعريف الاحتمال المطلى) 

وسین أسقله أن التظمة المعطاة هنا والمؤلفة من حمس مصادرات و سیت 

كما نعتقد أنه من المناسب هنا إبداء بعض الملاحظات العامة حول نظمة 
المصادرات اليدائية هله. 

فهي تحتوي بالإأضافة إلى منطوقات الوجود في المصادرات على ست 
موضوعات 4 اء 24 34 18ء 28ء .1٥‏ تكتسي هذه الموضوعات أهمية 
كبرى في المناقشة الحالية لأنه من الممكن تحويلها وتوفيقها فيما بينها بطرق 


(11) كتبت في طبعات سابفة 24 على شكل بدائي مختلف إلا أنه مكافئ . انظر الهامش رقم 
(2)» ص 389؛ والهامشس رقم (8)ء ص 7“ والأضافة على الصضحة 87 فن هذا الختاسب, 


(12) تقوم A۴‏ علی أن ۱ = (ط)م ه (طارو)م = (و)مء انظر النقطة (7) في الهامش رقم (16)ء 
ص 365 من هذا الکتاب . 
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مختلفةء كما يستند إليها بصراحة فى عملية اشتقاق المبرهنات”". أما القسم 
الباقي من المصادرات (المحتوي على منطرقات الوجود) فمن الممكن قبولها 
كمبرهن عليها ضمنيا (كما في الأشغال التي أشير إليها في الهامش رقم (1) ص 
3 وإننا ننصح القارئ بالرجوع إلى الاشتقاقات قي الملحق الخامس" لفهم 
أفضل لما سنقوله هنا وللاستعانة بها للتعامل بثقة مع السير العملي للنظمة. 


إن نظمة الموضوعات الستة هذه مستقلة عن جير بول» كما يمكن للمرء أن 
يراه على القور»ء بمعتى أنها لا تشتق من أي من موضوعات التطابق عند يول“ '. 


(13) انظر الملحى الخامس" من هذا الكتاب. 

(14) شكلل آخحر ينوب عن نظمة الموضرعات يعطيه فصل موضوعة الرتابة 18 إلى موضوعتين 
نسمهعا 4۸" و18 ': 
ک4" pa.b} z Û‏ 
plab,c} 5 p{b,c} ij pfab.c) 5 pac} il5 Il ‘1B‏ 
وتبقّى المصادرات والموضوعات الياقية بدون تخیر ؛ إلا أته مكنا أيضاً استبدال 34 أو ١۳‏ أو كلاعما 
بالموضوعتين 
p(a,a) = 1 3A‏ 
p(e,b) + pe,b) = 1 ilê p{a.b) + 1 iS |i} ‘IC‏ 
إن فصل 18 إلى 4۸' و۱8 مهم في هذا السياق لأن 18 ليس حدسياً وليس مستقلاً في إطار النظمة عن 
القانوت التيديلي (ط) لبول 
ab = ba {b}‏ 
لأنه وإن كان (ط) لا يتضمن 18“ مياشرة فأن صحة هه الموضوعة تنتج عن صحة المرضوعات الأ خرى. 
وهذه يدورها لا تتطلب كل القوة المنطقية ل 18" وتكتفي يلازمتها 
"1B‏ 131 کان (عہa)م‏ 5 (٤.اوام‏ من اجل کل ۾ وط وع فان (عرط)م > (ع.او)م الناتجة مباشرة من (ط) 
با لأستعاضة. 
تأخذ تظمتا شكل الأنظمة المعتادة إذا استبدلنا 3۸ و1 ي 34+ إلا آثها تصبح على هذا الشكل قوية 
أكثر من الحاجة ويبقى أسر قابلية اشتعاق 34" و٣1"‏ فى نظمة لا تتعلق صراحة بعددين ثابتين كصقفر 
وواحد خفيا عن الأنظار. (لاشتقاق 34" ر٣١"‏ انظر الملحى الخامسس" من هذا الكتاب والعلاقة 23). 
یمکن استبدال 44" و18 ب 18ء فى التظمة الموصوفة هتا وفى النظمة المعطاة فى النع: والعكس 
بالعكس. أما برهان الاستقلال المعطى أسقله فبطبق على النظمة الموصوفة هتا ٠‏ 
یمکن اشتقاق 18 من 4۸" و18' بوجود الموضوعات 34 أو 34" 1٣‏ أو 1€" و28 على النحو التالي ٠‏ 


3A ys 3A SIC IC 4A û < pab) < p(a,a) (1) 
'3A و‎ 34 +28 3A ا‎ pMa.a) > pi(aa}a,a}) = paa.aa} pla,a}) = p{a.a} (2) 
21 û0 Š pa,b) 5 paa} I (3) 
32B piba,c}) < pac) {4} 

حول الآن 18" (فى أحد شكاليها): 
‘1B u4 p{ab,e) < pa.) (5)‏ 


لاشقاق 44" و18" من 18 انظر الملحق الخامس " من هذا الكتاب. 
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ال ر عات الأستى فى التطمات المستادة بل ااا إلا کل قران جير بور 
والصغة (*)52': 


() إن ط = ۾ إذا كان (ء,ط)م = (ء.١)م‏ وفي هذه الحالة ققط» من أجل كل 
ء في ک؛ حيث تعبر العلاقة ف =ه على التطابق أو التكافؤ البولي لعنصرين. 


إن الهدق من (*). أو من ( *) الأضعف منها 
() إذا کان ظط = ۾ إن (,ط )م = p)a.c(‏ 


في السباق هو أنها تتيح لنا استبدال اسم العنصر الدليل الأول في أي 
تعب ار . )م باسم عنصر آخر شريطة أن يرمز هذان العنصران إلى نفس العنصر 
البولي. وهكذا تسمح لنا الصيخة ( *) أو الصيغة ( *) باشتقاق عدد كبر من 
المعادلات بين التعابير / , )ومن التحويلات لهذه المعادلات. 


ويتعلق الأمر فى الاستقلال الذاتي أساساً باستقلال كل موضوعة من 
موضوعات النظمة عن كل بقية الموضوعات في النظمة› > لیس هلا و حسب وإنما 
باستقلالها عن البقية المعضدهة بكل المعادلات والتحولات التي يقود إليها جبر بول 
ومعه ( )او( (. 


وهكذا يكمن معنى الاستقلال الذاني فیما يلي. یمکننا آن نکون على يقين» 
في حال استقلال النظمة داتيا ا أن إسهام كل موضوعة لا يقتصر على النظرية المترية 
للا حتمالات وإنما يتعداها إلى قواعد جبر بول وهي القواعد التي تكشفت قابلية 
البرهان على صلاحها من أجل عناصر النظمة بفرض أن كل الموضوعات قد 
أعطيت. 


وأريد هنا إبداء بعض الملاحظات على المصادرات والموضوعات كلا على 


المصادرة 1 (ولا ترجد إلا في النظرية البدائية) لا طائل منها. ينتج من ذلك 
أنه يمكننا للبرهان على استقلال النظمة إنشاء نظمة £ ليست عدودة. (يڪفي من 


(5 1( انظر (10)؛ س 397 من هاا الكتات. 
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أجل كل المصادرات الأخرى أن نفرض أن 5 هي مجموعة كل حواصل الجمع 
المتتهية للمجالات الجزئية نصف المفتو حة (ر.×] من المجال الواحدى (,0]ء 
حیث × وبر عددان حقيقيان ولیس منطقین ؛ يمكن عندئذ تفسير (ه)م كطول هذا 
المجال ووضع (ط)مإ(طه)م = (ط,ه)م بافتراض 0 ۴ (ط)م ويساوي 1 بافتراضص 
4 = و وال وضعناه كتهابه pfabjfp(b}‏ (بقفرض وجود هده النهاية 
وو حدانيتها). 8 المصادرة 1 ل درميی ا إلى مير اأنظطلمات اليدائية فی 
مقبولة فى غالب الأحيان في المعالجة الموضوعاتية لجبر بول أو لمنطق 
المنطوقات»ء وسنبرهن لاحقاً على أن $ في النظرية البدائية هو جبر بول 
(عدود) (يوجد مثل اخر فى الملحق السادس“ النقطة 15). 

إن 1۸4 ضرورى فى المصادرة 2 كى نتأكد أن الاحتمالات ليست كلها منساوية 
عتاصر باحتمالات مختلفة بطرق مختلفة. يجب التذكير بهذه المتاسبة أن استبدال 
الموضوعة الشرطية 1€ بالمكافئ المقابل يتضمن تطلب عدم مساواة كل الا حتمالات 
للصفر. وسيكون فى هذه الحالة فى وسعتا إضعاف 14 واستبدالها بالصيغة التالية 

4 إذا كان (ء, )م = (ك.ء)م من أجل كل »> وك في £8 فإن 0 = (طره)م 

وهى الصيغة التى تعطينا (بالاستعانة با (ع۸عااه! ويه۸1) دعوى الوجود 
المشحقفة. 

إن الهدف الرتيسي من 24 هو السماح لنا بقل تکافؤات بول إذا ما برهنت 
من أجل الدليل الأول في ر . )مء إلى الدليل الثاني. يمكتنا على سبيل المثال من 
غير الاعتماد على 24 البرهان على قانون التبديل على الشكل التالي: 

p{ab,c) = p{ba,c) 

نحصل بتطبيق 2۸4 على الفور على 

p{(a,bc]} = pfa,chj 38 

ونرى الآن آنه يمكن البرهان على 38 بشروط من دون اللجوء إلى 2۸4 كأن 
نقول مثلاً في المقدمة عندما لا تكون (ء,ط)م = 0 آو (ط.ء)م = 0. أما إذا لم 
نشترط شيئاً فتصبح 24 أو أي موضوعة مكافئة لازمة (ونقصد بمكافئة هنا إمكانية 
ميادلتها ب 24 مع صلاحية كل الموضوعات الأخرى). 

والواقع أن 38 نفسها هي إحدى هذه الصيغ المكافئة التي يمك أن تحل 
محل 24ء لكن محذور 38 هو آنها تفترض الجداء طه. تكتسي الصيغة 24" 
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الأقوى من بين الصيغ المكافئة أهمية خاصة (وهي أقوى ما دمنا بحاجة إلى كل 
الموضوعات الأخرى تقريباً لاشتقاق 24 من 24 بينما لا يتطلب اشتقاق 24 من 


24" سوی 34 سنقبل هنا أن » عتصر من 8)°' : 


pab] = p{a,c) jli paa} = p{b,c) = إدا کان رض‎ "24 


والمهم هو أنه يمكن ربط 24 (أو 24* الخ) ب 34 أو 28 أو 4۴ بشكل طبيعي جداً 
لذلك). نتوصل إلى ربط 24 ب 34 بكل سهولة بأن نبد بكتابة 24" على الشكل 
التالى 


إدا کان إطء)م = ,c[‏ )م = a.a(‏ )م فإن (d,c{مp‏ = اط d)امp‏ من أجل کل 4 
في 5 . 
(16) 24 أقوى من 24 ذلك أن 34 متقدمة 24 وهذه بدورها نتضمن 24" + لأننا نحصل بطريقة 


منطقية صورية بحتة على 
((x} pfb.K)} = pcx) + pbc) = pce} & pb,b} = pe,b} (1)‏ 


وبتطیي 3۸4 

3A «1) ((x) Kb,x)}) = p{(c,x) => pta,a) = p(b,e}) = p{e,b} (2) 
ويما أن استتباع (2) هو متقدم 24+ فتحصل على‎ 

' 2۸ 2 (ix) pbx} = pcx} +4 pla,b} = p(a,c} (3) 


تنتج 24 من هذه الصيغة بوضع 4 بدلا من » و بدلا من × ول بدلا من a‏ 
نحتاج لاشتقاق 2۸4* من 2۸ إلى الصيخ 04 03 7 و70 من الملحى الخامس". (وهي صي مشتقة 
فی هذا اا“ من دون استخدام 24 أو (ه2 *) 


27.63 64 pib,¢} = | + pice) = p{b,c} = p{ab,d) (4) 
70 <4} pib,c} = 1 + pab,c} = pta,c) (5) 
2B p{b,c) = | 4 p{ab,c}j = pla,bc) (6) 
:)8( تعطينا هاتان الصيختان فشكلا من أشكال الاطناب (أو ميدأ الهمولة) (7) آو‎ 

(6} {5) pb, = 1 ¬+ pla,e) = p{a,bc) (7) 
(7 p(byc}) = | + pa,b) = p(a,cb) (8) 
ونحصل بتطيق 38 (ص 364) على (7) و(8) على‎ 

{8) «(7) pib,ce}) = p(c,b) = 1] + mMa,b) = p{a,c} (9) 


وهذا هو 2۸4" نظراً لأن 1 = (ورة)م. وهكذا تكون قد اشتققنا 2۸“ من 38+ و38 بدورها ناتجة وضوحا 
من 24 ومن القانون التبديلى » أي من الصيغة 40 فى الملحي الخامس". 
وعندما نستعمل الرمز (ل) من أجل كل ل في 5 قيمكننا عندئذ آن نكتب 


ra,a) = p(b,e) = p(e,b} ¬4 (d})p(d,b}) = pd,c} (10)‏ (9). ه3 
ينتج عن استتباع (10) بالتبديل أن (,ط)م = (ا,ط)م ب(م,ء)م = (طرء)م؛ يمكن اعتمادا على 34 كتابة الصيغة 
(10) على شکل تکاقۇ. 
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ثم نستبدل هذه الصيغة الشرطية بمكافتتها 24 + 3: 

pfb,c) = p(c,b) j| 3+24‏ = زمه )م في حالة كون (ء,d‏ )م = ط4 )م من 
أجل كل 4 فى 5 وفى هذه الحالة فقط. 

تتح 34 عنها بتبدیل € ب 0. 

یمکننا أن نکتب لربط 24 عضويا ب 28: 

d= pfab,c] = pad} plb,c) 2A8‏ فرضنا أن bce = pf de]‏ ]م ھن 
أجل كل e‏ في 5 . 


نحصل على صيغة قريبة جدا من 24 بتبديل » ب ۵ وعلى 28 بأاستبدال ‏ 
ب .0٤‏ ولدينا صيعة قريبة تستعمل شكلاً من أشكال 24* بدلا من 24 هى 


+ 


p(a,aj = p{be,d) )م حیث قفر ضتا أن‎ a,c = pad pbc) 248 


p(bc,c) = pf dc) وأن‎ 

تبقى الصيغة 248 صحيحة عندما نيدل فى المعادلة الأحيرة عط ب 6 لأنه من 
الممكن اليرهان على العلاقة ١(ء,ط)م‏ = ,)رة إلا آنه إدا كان البرهان على 
هذه العلاقة لا يتم إلا بالاستعانة د 24# وأنها بالتالي ليست تحت تصرفتا بعد 
فعلينا عندئذ استعمال الصورة ١٤١‏ وحدها. 

إن إحدى مبزات طرق الربط المختلقة هذه بين 24 آو 24" وبين 28 هى 
التالية: يمكنناتجنب ظهور جداء عنصرين عط كدليل ثان ل (, )فى 
موضوعاتنا. ونكون قد تقدمتا خحطوة نحو هدفنا بعدم كتابة الجداء إلا مرة واحدة في 
موصو عه وأحلدة» وهي موضوعه سنعتر هيا تعريهاً للجداء”'. 

يمكننا في الختام ربط 24* عضوياً أيضا بالمصادرة 4۶ وستطلق على 
النتيجة اسم *4۲: 

AP ^‏ إن a,c) + pad)‏ )م - (a,b)م‏ = a(‏ )م بفرض أن 

. 5 في‎ ٠ )م = (ط.ء)م = (ء,ط)م من أجل أي‎ de) 

وعندما نبدل » بط نحصل على صيغة مكافئة وضوحاً ل 4۲ . ونحصل من 
دون صعوية على 24 بتطیق 4۶ على 4۶: 


(17) انظر آسقله. 
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عندما نربط 2۸4 ب 4۲ و 4٨٥‏ على هذا النحو (بیتما يمکن إهمال 4۲ فى نظمتنا 
المعتادة دون خسارة تذكر اللهم إلا طر ية لا ختصار بعض الصيغ). 


ونتوصل» عندما نحذف 24 بأى طريقة من الطرق الموصوفة أعلاه - بان 
«مستقلة ذاتيا* بالمعنى الذي أعطيناه لهذا التعبيرء ليس هذا وحسب وإنما على 
نظمة أقوى منطقياً و«مثرية كلياً»: أطلق هذا الاسم على نظمة تخلت عن كل آثار 
الارتباط بجبر بول ويقيت مستقلة إذا أضفنا إلى الصيغة المذكورة أعلاه 

( ۴) إذا کان ط = ۾ فان (ع,ط)مص = (ع,p)a‏ 

الصيغة التالية 

() إذا کان ظ = ت فإن (ط,)م = .)م 

وهي التي تتيح لنا استبدال آسماء العناصر المتكافئة في الدليل الثاني في كل 
معادلات حساب الاحتمالات. ويعني الا ستقلال المتري الكامل بقاء كل موضوعة 
من موضوعات النظمة مستقلة عن الموضوعات الأ خرى حتى ولو أضفنا إلى هذه 
الموضوعات العلاقين ( *) و(“ ) أو أي نظمة تامة من جبر بول 

وهذا يعني حدسياً أن لدى كل موضوعة منفردة ما تقوله من وجهة النظر 
(المترية؟ وليس من وجهة النظر المنطقية وحسب (بمعثى وجهة نظر جبر يول 
المفسر كنظمة منطقية) بحيث تثبت كل موضوعة قانوتا أساسيا لقياس الاحتمالات. 
والمهم بطبيعة الحال أنه ليس بمقدورنا في نظمة مستقلة ذاتياً أو في نظمة مترية 
كاملة _ كتلك التى تتخلى عن 24 وتقبل 4۶ مثلا - اشتقاق جبر بول اللامتري»› 
والمهم كذلك آننا لسنا بحاجة إلى قبول آي قاعدة من قواعد بول في أي موضوعة 
من الموضوعات. ونكتفى عند هذا البحد فيما يتعلق ب 24. 

نحتاح إلى الموضوعة 34 كما أشرنا للبرهان أن 

1 = (ه,ه )م من أجل کل عنصر 4 من ؟. 

وهذه الصيغة أقوى منطقياً بكثير من 34 طبعاء لأن 34 تنتج عنها مباشرة 
بالتبديل. نستعمل لاشتقاق 1 = (م,ه)م من 34 كل الموضوعات ما عدا 24 كما 
يتضح من برهان الصيغة 23 في الملحق الخامس . 

وكما هو عليه الأمر في 24 فمن الممكن إدماح 34 ببعض الموضوعات 
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الأخرى. ولقد ناقشنا سابقاً إمكانيثين من هذا النوع. والإمكانية الثالثة هي تقوية 1€ 

pab) = pc.) AC‏ + (ط.a)م‏ بقرض أن )c,¢(‏ م۴ d4,‏ )م 
من أجل أي ۾ فى 5 . 
وياستعمال السهم «ج» كاخترال ل «إذاء فإنه فمن الممكن الكتابة 

pab) # p(c,¢) 3» p(cc) = pdb} + pdb) 

تنتج 1€ مباشرة بالتبديل في أي من هاتين العلاقتين. أما اشتقاق 34 فهو أكثر 
a‏ )1#( ا 
تعقيدا إلى حدما ١‏ 

تتطل المصادرة 7 وجود جداء لعنصرین أیاً کانا ۾ وط فى 5 . وتمیز کل 
حواص الجداء (كالمراو حه (تطابی القوة) والتبديل والتجميع) بواسطةه موضوعین 


بسیطتین أو لآهما بديهية يالحدس وٹانیتهما نوقشت فى الملحق الثالث” واشتقت 
بالکشف. 


إن الموضوعة 18 فى رأيى هى أكثر الموضوعات بداهة بالحدس. وهى 
مفضلة على 44 و18'اللتين تحلان معا محلها". ذلك أنه غلافاً ل 18 فإنه من 
الممكن إساءة فهم 44 واعتيارها مواضعة» كما أن 18' لا تميز الطابع المتري 
الحدسي للاحتمال كما تفعل 18 وإنما تميز خحاصة صورية للجداء (أو الترافق) ذه . 


(18) يمكن اشتقاق 34 من 14€ على اللحو التالي: 
ICA p{e,b) + pe,h}) # p(b,b) + p(b,b) = p{d,b}) = p{e.b}) = pe,b) (1}‏ 


P(a,a) ¥ p{b,b}) + p{a,a) = p{e,b} + p{c,b} ¥ p(b,b) (2) 


luICA = p«c,b) = pic,b) 

2 pta,a}) ¢ p{b,b} + pa.a) = 2pb,b) (3} 
3 p{ib,b} # p(a,a} 4+ p{b,b} = 2pa,a} = 4ptb,b) = Û = p{a,a) (4) 
4 p{a.a) = p{b.b) (5) 


ويمكن أيضاً استبدال 14۳ بالصيغة الأقوي 
pla,a) # p{b,c) + pa, piace} = K(dd}j C?‏ 


(19) انظر الهامش رقم (14) أعلاه۔ 
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أعداداً سال ة2 , وتلعب 18 على صلة مع 28 دورا حاسماً للبرهان على قانون 
التبديل (ء,4ط)م = (,طه)م. 
إن الموضوعة 28 هي لب النظمة. وقد اتضح معناها الحدسي فقي 
الاشتقاق الكشفى الذي قمنا به فى الملحق الثالث*. وكما سنرى فى اشتقاقات 
الملحق الخامس" تلعب 28 دوراً أساسياً فى اشتقاق العلاقتين (ه.١)م‏ > (ط,ه)م 
و1 = (ه,4)م وفي اشتقاق قوانين التبديل والتجميم والجمع. إن طريقة الكتابة 
المستعملة هنا - المتحولات بالترتيب الأبجدي - ليست شائعة؛ وطريقة الكتابة 
المألوفة هي : 
plab,c} = pfa,c} pf b,ac;‏ 
لقد اخترت الترتيب الأبجدي في طرفي العلاقة لأبين بوضوح أنتا لا نفرض على 
نحو آقوی قوانین من قبیل قانون التبديل. 
توجد طريقة تافهة ولا تكتسي أهمية كبرى لدمح 28 و18 نكتب فيها 
pfab,c] = p{a,be] p{b,e] < pf a,c)‏ 
ويمكننا على هذا النحو أن ندمج آيضاً وضو حا 18 مع 248 و248 . سنسمی آخر 
هذه الإدماجات 48 ”: وسيؤدي هذا بنا إلى اختزال عدد الموضوعات الست إلى 
ثلاث 1۸4 و48" و14€. إلا أن الإدماح 48 * ضعيف العضوية بحيث يطرح 
التساؤل عن إمكانية استعاضته بصيغة تقربه من فكرة الموضوعة العضوية؛ ويمكننا 
فى الوقت نفسه السعى إلى قصر عدد عناصر الجداءات الظاهرة صراحة إلى واأحد 
وإلى إعطاء الموضوعة شكل تعريف. 
سأسمي اثنتين من الصيغ الناتجة 8" و8. وكلتاهما توحد 24ء 3۸4» 18 
و28. وهما معقدتان نوعأً ما ولذا فإني سأستعمل في مخططهما الاختصارات 
التالية التي تعطيهما مظهرآ عاماً أفضل : «4؛ عوضاً من «و» ولاج ل «إذا.. فإن؛ 
واج+ا ل إن فقط وإن .. إذا؛ ١زم‏ ڏ «كل عنصر 2 في ؟ وصغ ل ايوجد على 
الأقل عتصر من 2 بحت 
p(ab,d) = p(c,d)++ (eJ(EfJ{p(a,d) > p(c.d) < p(bd) & *B‏ 
(pfa,d) z p{ dd) < p(b,d) > p(c,d) > pfe,e} & ((p{b f) 2‏ & 
2z pfef] = pdf) & (p(bf) 2 pf] < p( df) > p(e yj 2‏ 
p{(c.cJ) 4 p(a,e) p(b,d) = pfcd)))).‏ > 


(20) انظر الموضوعة 44" في الهامش رقم (14) أعلاهء والبرمان على استقلال 18 أدثاء. 
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يأخذ هذا التكافؤ شكل تعريف إذا استطعنا وضع المؤثر ٠4‏ في بدأ كل من 
طرفيها؛ ويبرر لنا هذا اعتماداً على الملحق الخامس*'" استبدال الطرف الأيسر 
للتكافؤ المعدل على هذا الشكل بالتعبير 

ab = cq 

وتقسيره كتعريف ل .٠۵«‏ وفي الواقع فإن السهم + هو وحده المستعمل في 
الاشتقاقات المستندة على 8 * عندما نستعیض عن » ب ظه في 8 " يصبح الطرف 
الأيسر تحصيلَ حاصل ونحصل من الطرف الأيمن على 18ء 4 24 وأخيراً 
على 28. سنشير قريباً إلى صيخة أقصر وأضعف من هذه ولها ميزات 
مشابهة نسميها 8 . 


تتطلى المصادرة 4 وجود المتممات ۾ لكل ۾ في 8 وتميز المتمم بشكل 
شرطى مخفف للصيغة المعروفة | = طم + (طره)م» المنتمية إلى 7٥‏ نظرا 
لأن 1 = (ط.ط/م. إن الشرط الموضوع على هذه الصيغة ضروري لأنه إذا كان > 
على سييل المثال مه (أي العنصر الفارغ) فإن (ء,»)م = 1 = (ع.4)م بحيث تفقد 
الصيغة المعروفة والواضحة ظاهرياً صحتها فى هذه الحالة الحدية”. 

إن لهذه المصادرةء أو بالأحرى للموضوعة 1€ طابعاً تعريفياً pab) Û‏ 
بالا'ستعانة ب رط )م و (ه.ه )م وهذا ما نراه على الفور عندما نكتب 1٥‏ على الشحل 
التالى (وملاحظة أن 11 ناتج من /) : 

pfa,b) = p({a,a) - p(a,b) I 

سرس انه یو جحد 2 بحست p(cb) # p{a,a)‏ 


p(a,b) = p{a,a) 7‏ 
بر ضس آذه ا يوجد » من النوع المدكور» 


يمكن استخلاص الطابع التعريفي ل 1٥‏ بطريقة أخرى» بأن نكتب على نحو 
ممائل ل 8" التحافؤ : 


p(a,c) = p(b,c)++(d)(p{e.c) ۴ p(d.c) 3 p{a,c) + p(b,e]j=p(cc) C' 
انظر (10)» ص 397 من هذا الكتاب؛ انظر أيضا الصيغة (*)ء ص 363 أعلاه.‎ )21( 
. انظر الصغه (ا3) في الامش رقم (7)؛ ص 394 من هذا الکتات‎ )22( 
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ويمكننا هنا أيضاً وضع ٠)١‏ في مطلع الطرفين ثم استبدال الطرف الأيسر ب 
a= be...‏ 

وكما هو الحال في 8 " فإننا بحاجة هنا إلى السهم المتجه من اليسار إلى اليمين 
فقط لأننا حصلنا على كل الصيغ المعتادة بتبديل ۾ ب 8 (وبتطبيق ال 
{Modus ponens‏ 

تشكل ٤'‏ مضافة إلى ٠4‏ و14 نظمة مؤلفة من تللاث موضوعات 
تأخذ اثنتان منها شكلا تعريفا (انظر أسفله ما يتعلق بالتعاريف «الخلاقة» أو 
(المدعة١).‏ 


يمكننا تقوية ٥"‏ باستبدال «ج۲ ب «ج»» (وهو ما يتطلب قلب المؤئر)؛ 
وتحصل على 
pfa,c} = p(b,ce) <+ (p(a,c) + p(b.c}=p{e,cJo( EdJp{e,c} = p(d,e)). * C‏ 


ويمحن اعادهة كتابة هذه الصغة كما فعلتا B8‏ وا بمۇتر (c)}#‏ فی بدایه 
الطرفين أو بالطرف الأيسر ١‏ ..ج4ط = .٠4‏ ويمكننا فى حال قبولنا ل "٤‏ وبفضل 
{bJ {Ea) p (b, a) # 0 )+(‏ 


استيدال 14 بالصيغة الأضعف منها 14 التى أشرنا إليها أعلاهءء أو بالصيغة 4 التى 
سنعطيها بعد قليل. يمكننا أيضاً استبدال 8 * بالصيغة المخففة*. 


ورغم أن 1€ ١'‏ و)* «مجرد تعاريف» فإنها تسهم بشكل مدهش في نقوية 
بقية النظمة. يستحيل اشتقاق ق صيغ كثيرة هامة لا تتضمن الإتمام بدون الأستعانة 
ب € ”. والصيغة (7) في الهامش رقم (16) مثل على ذلك. وهذا ما يبيّن أن د "٤‏ 
طابع «التعريف الخلاق'. كما نود أن نسميه : تقول عن تعريف إنه خلاق (خلافاً 
«للتعريف الملخص فقط١)‏ عندما يتيح» إذا ما أضيف إلى صيغ النتظمة الموضوعاتية 
الأخرى» اشتقاق المبرهنات التي يستحيل اشتقاقها بدونه» والتي لا تتضمن التعبير 
الذي يعرفه التعريف. (وهكذا يمكن لتعريف «خلاق» أن يصبح اتعريفاً ملخصاً 


(23) أنظر أسغله. 
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فط عتدما تقوي نظمة الموضوعات الباقية على نحو ما: إن مهوم لخلاف» 


Cd‏ في نظمتنا خلاقة بدرجة أعلى من 8 ` (و 4۶۴ غير خحلاق بالمرة). 
ذلك أنه توجد بالفعل صيغ لا تتضمن الترافق ولا تشتق بدون 8 * ؛ أحد الأمثلة 
الهامة على ذلك 1 = (مبه)م؟؛ وأمثلة أخرى هي ! = p(a,a) #0 > p(a,a)‏ أو 
.fEa) pPfa,a) f pfa,a)‏ | أن عدد هذه الصيع صغير جدا على نحو عير 
متوقعء ثم إته من الممكن الحصول علبها بدون 8" بإضافة موضوعة ا 
موضوعتين لهذا الغرض حصيصا. وهكذا فإن 8" ليس خلاقا بدرجة €“ 
وهذا عا يته الميحاكمة التالية. 


إن الأحتمال اساسا هو دالة قياس جمعية وبالتالي فإن النزوع نحو وضع 
نظرية الجمع في صلب المعالجة الموضوعاتية للإحتمال أمر مفهوم تماما . ومن 
الممكن تصور الانطلاق من المجموع البولي ف + ه بدلا عن الجداء ف وقبول 
مبرهنة الجمع العامة كموضو شو عه (25, 

pa + b,c} = pfa,c) + p{b.c) = p(ab,c) 

1 أن الجداء ط» مستعمل في هذه الصيخة (أو المتمم في حال عدم وجود 
الجداء)» وهو أمر لا يمكن تجنبه عندما نستعمل مبرهنة الجمع الخاصة (لأنها 
تدحل الشرط . ج0 = abc‏ /م؛ كذلكڭ) وهو الأهم؛ فان مبرهنة الجمع العامة 
لا تعفينا من قبول صيغ منفصلة تعود أساساً إلى 28 و1€. وبعبارة أخرى تشتق 
نظرية الجمع فعلاً من نظرية الجداء والمتمم ولكن آياً من هاتين النظريتين 
الأخيرتين لا يشتق من الأخرى حتى ولو قبلت نظرية الجمع على شكل 
موضوعاتي. إن المنزلة المنطقية لموضوعة الجمع من وجهة النظر هذه فريبة من 
نظيرتها فى جبر بول: لا يوفر قبولها علينا شيئا يذكر ولا يقدم لنا آي إمكانية 
جديدة ليناء النظر ية 2 


ومن جهة أخرى فإن 1€ أو "٤‏ وبالتالي نظرية الإتمامء مصدرا كل نظرية 


الجمع (على أن نقبل مجرد يدائيات نظرية الجداء)ء كما يتضح لنا من اشتقاقات 
الملحى الخامس " . كل هذا ين لنا الطابع الخلاق ل 1€ وكذا ذ٤‏ '. 


(24) انظر أعمالى فى: .107 Synthese, 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (19%0), p‏ 
(25) انظر المصادرة 79. الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 
(26) انطر: .178 ,177 Synthese, 15 {1963), pp.‏ 
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رأينا آنه يمكن اخحزال نظمتنا المؤلفة من ست موضوعات إلى ثلاث 
موضوعات : إلى موضوعة الوجود 14 على سبيل المثال وإلى التعریفین #' 
+ ويمكننا إذا شئنا إضافة التعريف 4۴ الذي يمكن كتابته على نحو أبسط ‏ 
عندما نسمح بإدخال تعابير معرفة في التعريف - على الشكل : 
pa = pla, aa) (.)‏ 
وإذا أراد المرء أقل وأقصر الموضوعات فعليه تفضيل نظمة الموضوعات 
المؤلفة من 4 و8 و التالية على ما عداها. لآن 4 أقصر من 14 وأضعف من 
4 وكذلك الأمر في 8 (المعتمد على 248" أعلاه) و٤‏ فهما أقصر من 8" 
و٤‏ بالترتيب. وعلى قصره فإن ٤‏ قوي بقدر ٣‏ * وهو ما آتاح لنا استبدال 14 
ى 14 أو 4. وباستعمالتا ل 8 بدلا عن 8" الآقوى منه نستغل قوة€ أو ٣‏ 
اللإضافية أي الصيغة (+) أعلاء. لنلاحظ أن 8 - وهي من وجهة النظر هذه منقصلة 
{(Eaj{EbJp(a,b) F 1 4‏ 
({(djp{ab,d) = p{c,d) 4 {dJfejfp(a.b})} < p{c,b) & pad) 8B‏ 
pfcd} & p{ b,c} & p{ (b,d) & p{e,d)} & p{b,e]) > p(e,e] sS‏ > 
pfde]j > p{a,e} p{b,d) = p(cd))].‏ 5 
p(a,b) = p(b,b) — p{a,b) + (Ee) p(b,b) ¥ p(cb).  C‏ 


نحصل في هذه النظمة بداية على 18 و28 من 8 بوضع فه بدلا عن ء وط 
بدلا عن e؛‏ وبوضع 4ه بدلا عن » وه بدلا عن ط وك بدلا عن ء. . نحصل عندئد 
على 34' من الحد الأخير الأيمن وأخيرأ على 24* بتبديل » ب طه وط بدلا عن 4. 
(عندما نستبدل 4 ب 14 فإن 1€ كافية عوضاً عن €). 


تبدو لي هذه النظمة المؤلفة من ۸4ء 8ء € مشوقة نظراً لقصر موضوعاتها 
وطابعها التعريفي إلا أتي أفضل على الرغم من ذلك نظمتي الأولى المؤلفة من 
ست موضوعات 14ء 24ء 34ء 18ء 28 1٤‏ لأنها تعرض في رأيي على أوضصح 
وجه کل فروضاتنا وتسمح لنا تحديد الدور الذي تلعبه كل من هذه الفروضات 
المنفردة على وجه الدقة فى النظريه. 

يبرهن أن نظمة موضوعاتنا غير متناقضة : يمكلنا إنشاء نظمة من عناصر 5 
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(عددها لامنته ؛ البرهان تافه عندما يكون العدد منتهياً) ودالة (ط.4)م بحيث تتحقق 
كل الموضوعات بالبرهان كما يمكن البرهان على استقلالية نظمة موضوعاتنا. وهو 
برهان سهل حقاً نظراً لضعف موضوعاتتا المنطقي. 


عنصرين : (0,1]) = &. ونأخذالجداء والتتميم مساويين للجداء 
والتتميم العدديين (بالتسبة |). تعرف 0 = (0,1)م ونضع في كل الحالات 
الأخحرى ! = إطه/م. وهذاماً يبحقق كل الموضوعات. 


د حف هاا التفس ان عة موضرعاتا وب ولکتهما قان آمضا دعوی 
الو جود التالية (E‏ 


(۳) يو جد في 5 عناصر 4› ٤C‏ بحیث یکول 

pPla,pc} = O0 ¢; p(ab) = 7‏ 
ولدينا الدعوى المماثلة تماما لها 

('8) یو جد فی 8 عنصر 4 بحقق 

pfa) = p{a,a) = p(a,a) = 0 # pia aj) = 

لا تصح هاتان الدعوتان في المثل الأول ولا يمكن تحققهما قي أي نظمة 
احتمالات أعرفها (باستشتاء بعض نظماتى الذاتية بطبيعة الحال). 

يتألف المثل الأول الذي يحقق نظمتنا و() و('۴) من آربعة عناصر 
[0,1.2,3) = 8 . نعرف ف بأته أصغر العددين ۾ وة إلا من أجل 0 = 2.1 = 1.2. 
نعرف المتمم 3-4 = ۾ كمانعرف 0 = (4,3)م = (ه)م كل مرة تكون فيها 0 > 4 
أو[ = و1 = (4.3)م = (ه)م كل مرة تكون فيها 2 = ه أو 3+ 1 = (0,۾)م؟ 
0 = (1, )م إلا عتدما تون فيها ١‏ = ه أو 3 = ه وعندهاتكون 1 = (1,»)م. 
وفى الحالات الأخرى (ط)م/(طه)م = (فره)م. يمكن بالحدس مطابقة العنصر 
1 بقانوك عام احتماله المطلق يساوي الصفر والعنصر 2 بقانون نفي الوجود. نضح 
لتحقیق (£) 2 = 3 = طض 1 = >. و( £) محقَقة لأن 2 = 4. 

يمكن تمثيل المثل الموصوف هنا يالاستعانة «بالمصفوفتين» التاليتين. (أعتقد 
أن هونتيتغتون كان أول من استعمل هذه الطريقة عام 1904). 
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إن المدل الثاني تحميم للمثل الا ول ويبين أن نطاق الافكار التي تامسر المثل 
الأول عليها يمكن أن يمتد ليشمل عددا من العناصر أكبر من أي عدد نريد شريطة 
أن تشكل هذه العناصر جبر بول ويعنى هذا أن عدد العناصر يساوي "2 . يمكن النظر 
إلى # هنا على آنه أصغر عدد للمناطق أو الصفوف المقصورة - التي تنفي إحداها 
الأخرى التي يمكن أن ينة ينقسم إليها حقل مفردات. یمکننا آن نلحق بکل صف من 
هذه الصفوف» وكما نشاء» كسراً موجباً [ 0 کاحتمال مطلق له منتبهین إلى 
وجوب أن يكون مجموعها يساوي 1. ونلحق بكل مجموع جبري لبول المجموع 
العددي لاحتمالات عناصر المجموع ويکل متمم بولي المتمم العددي بالنسية 
ل 1. ويمكننا آن تنسب إلى منطقة (آو صف) صغيرة واحدة أو أكثر (غير معدومة 
الإسهام) الاحتمال صفر. وإذا كانت ط إحدى هذه المناطق (أو الصفوف) نضع 
0 = (ط,ه )م في حال 0 = ف؛ و إلا 1 = (طے)م. ونضع 1 < (4.0). ونصعح في 
كل الحالات الأخحرى )مإ (ab)م‏ = (.ه)م. ومن الواضح أن )E(‏ و)'E(‏ 
م حققتان.۔ 


ولكي نين أن نظمتنا غير متناقضة حتى في حالة كون 5 لأمنته عدود نختار 
التفسير التالي (وهو جدير بالاهتمام نظرأً لعلاقته بالتفسير التواتري). ليكن 5 
صف الكسور المتطقة ممثلة على شكل ثناوي؛ بحيث إذا كان ۾ عنصرا من ؟£ 
فمن الممكن كتابته على شكل متتالية ...,دك ,1 = 4 حيث زه يساوي الصفر أو 
الواحد. ونفسر 0طت كمتتالّة ...ا2ھ ,رار = طه بحیث اة = ([فه)ء وه 
كمتالہة ... , ره-! ,ره-[ = ۾ یٹ ب4[ = زه ولكي نعرف (طره)م نستعين بالتعيير 


4٠‏ المعرف على النحو التالي 
A, = 3 di‏ 


(AB), 4 a;bi 


ونخرف أضاقة إلى ذلك الداله المساعدة ى 


بحيٹ يکون لديا 
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إن 1 = (بطربه)و على الدوام عندما تكون 0 = ,8 
و ABB‏ = .)و على الدوام عندما تکون 0 + ,8 
يمكننا الآن تعريف الاحتمال م 


p{a,b) — fim qa, ba) 


وهله النهاية موجودة من أجل كل العناصر ۾ وط في 5 ومن السهل البرهان أنها 
(AP oL : =‏ 


يمكننا للبرهان على استقلال 14 وضع 1 = (ط.ه)م من أجل كل ه وط في 
7 عندئذ كل الموضوعات ماعدا 1۸4 


وسنقبل للبرهان على استقلال 2۸4 تكون ك من خمسة عتاصر: 
(0.1.2,3.4) = &. نبرهن بسهولة أنه يجب أن يكون الجداء 6ه غير تيديلي ويمكن 
تعریفه كما يل : 2 = 1.2+ 0 = 34 = 3ه إذا كانت 3 > ه وإلا ف 3 = م3 = 3ه؛ 
أما فى كل الحالات الأخرى بما فيها 2.1 فإن طه يساوي الحد الأدنى 1 (ط,ه) 
آي أصغر هذين الحدين ه4 وط. نعرف أيضاً ه-4 =4 باستناء عضدما 
تكون 4-2 فقى هذه الحالة 4=3. ونحدد مايلي : 1(=<1,)م = (4,0)م؟ 
0 = (3.2 م = p/0.2(‏ وما عدا ذلك 1 = (2.۾)p+‏ و0 = (4.4 )م = (4,3)م 
إذا كانت 3 > ه. وإلا ف 1 = (44)م = (3,ه)م. يبرهن بسهولة أنه من أجل 
أي ۵ تصح العلاقة (ط2)م = (1,0)ص بينما 1 = (0,1)م و0 = (0,2)م. وبهذا 
تتحقق كل الموضوعات (بما في ذلك المصادرة 4۴)*" باستثناء 24. 


يمكننا توضيح هذا التفسير بكتابة المصفوفة اللاتبديلية التالية 


(27) انظر أيضاً الملحق السادس* من هذا الكتاب اللقطة .١5‏ 


(28) يحل هذا المثل (مصفوفة بخمسة عناصر) المعطى هنا للبرهان على استقلال 24 محل 
مصفوفة بثلاثة عناصر أعطيت في الطبعة الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب وهي مصفوفة آعطيتها في نفس 
الوقت الذي أعطاها فيه الدكتور ح. أكاسي (اهعة .[). إلا أن هذه العصفوفة ذات العتاصر الثلائة لم 
تحقق المصادرة ۸۳ وأبقت المألة مفتوحة عما إذا كانت 24 تشتق من النظمة الباقية بما فيها ٠۸۴‏ 
يجيب المثل الحالى بلا. انظر أيضاً الإضافة في الصفحة 387 من هذا الكتاب. 
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دا 
e‏ 
ت 
ف 
ازی؟ 
ظا 
| تع 


۾ | | ەە ]| °| 
د || ]2إ )1° 
3 |2 | |2| 1| °| 
ت |د | 3| 0| | °| 
Û 1 2 3 4 û‏ 4 


pa0) = pa1) = j 

0 = (3.2)م = (0,2)م وفيما عدا دلك 1 = (2,ه)م 
a,4( = 0‏ )م = (3,۾ )م عندما تکون 3 > ص 

p(a,3) = p(a.4) = 1 ¥, 


سنفرض للبرهان على استقلال 34 أن [0,1) = 5» كما فعلنا في برهاننا 
الأول على عدم التناقض وسنساوي بين الجداءات والمتممات المنطقية ونظائرها 
العددية. ونعرف 1 = (1,1)ص و 0 = (طه)م في كل الحالات الأخرى. وتصح 
عندئذ العلاقة (0,0]م # (1,1)م وتصبح 34 باطلة بينما تتحقق الموضوعات 
الأخرى (باستثناء ٤‏ ص 373 حيث لا يوجد 34). 


ولکی نبرهن على استقلال 18 سنقبل أن 7 +,1,0-) = 8 ولنأخذ 
الجداء فه مساوياً للجداء الحسابى لذ هب طض ه = ه-؛ و(إطا-!) a.‏ = (طره)م. 
وبهذا تتحقق كل الموضوعات باستشناء 18 لأنه لا يصح إذا آخنا [- = ۾ 
[+ ± ط و0 = ». ويمكن كتاية المصفوفتين على الشكل التالي: 


Û 


يبرهن هذا المثل استقلال ۰4۸ آيضا. یقوم مثل آخر» یبرهن استقلال 18 2891] 


ر18 على السواءء على المصفوفة اللاتبديلية التالية : 


(29) انظر الامش رقم (14) أعلاه. 
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ab 


ت 
ت 
n‏ 
إ تع فا ت اسا 


1 
ت 


p)0,2إ‎ 
paj 


في كل الحالات الأخرى 1 
لا تصح 18 من أجل 0 = ه و1 = ط و2 = ». (ولا تتحقق المصادرة 4 ؛ 
ويصبح تحققها ممكنا إذا ما وسعنا المصفوفة لتشمل خمسة عناصر كما فى حال 
Sy‏ 
سنقبل كي نبرهن أن 28 مستقلة نفس النظمة ك التي أخذناها من أجل 34 
ونعرف 0 = (0.1)ص؛ و2 = (ط.ه )م في كل الحالات الأخرى. 28 لا تصح لأن 
Pp) 11) = 4‏ )111م + .)م = 2. وتيقى كل الموضوعات الأخحرى 


ai iir 


محققة. 
(نحصل على مثل آخر یبین استقلال 28 عندما نتطلق من زوم 28 للبرهان 
على ١(٥,4)م‏ > (ء,04)م٠‏ أى على الصيغة الثنوية ڏ 18؛ مستخلصين من ذلك أنه 
بإمكاننا استعمال المثل الثاني المعطى ل 18 على أن نغير فيه فقط قيمة 1.0 من 0 
إلى 1 وقيمة 0.1 من 1 إلى 0. وكل شيء ما عدا ذلك يبقى دون تغيير. لاأ تصح 
8 من أجل [ = ه» 0 = ط و2 = .)e‏ 

ولكي نبرهن أخيرآً أن 1€ مستقلة نأخذ من جديد نفس النظمة ؟£ 
التي أحذناها من أجل ه34 ونضع فيهاه = 4. تفقد 1٤‏ صحتها عندما نضع 
0 = (0,1)م و !1 = (فره )مرفي کل الحالات الأخرى ذلك أن (1,1)م + (0,1)م. 
وتبقى الموضوعات الأخحرى معحققة. 

وبهدا نختم براهين استقلال الموضوعات الفعالة. 

آما في يخص الجزء غير الفعال من المصادرات فقد عرض برهان لاستقلال 
المصادرة 1 (كما ناقشت هذه المصادرة ص 363 أعلاه). 

يتطلب الجزء غير القعال من المصادرة 2 أن یکول (ط/م عدداً حقيقياً دوماً 
كل مرة تكون فيها » وة في 5. ولكي نيرهن على استقلال هذا التطلب - الذي نرمز 
له اختصاراً «بالتطلب 2 - سندرس في البداية تأويلاً حسابياً بوليا ل $. 


(30) اتظر الهامش رقم (28) أعلاه. 


وستفسر لهذا الغرض 5 كجبر لبول عدود على أقصى تقدير وغير حسابي (نوعاً ما 
كمجموعة من القضايا بحيث تكون اعا « الخ أسماء قضايا متغيرة). ونتطلب : 
عندما يكون × عددا فإن ٠×«‏ يرمز إلى العدد (×-ء» وعندمايكون × عنصر بول 
(قضية نوعاً ما) فإن × هو المتمم البولي (التفي) ل ×. وعلى نفس الشكل نتطلب 
أن يون للعمليات التالية راء لر + با ار جه المعنى الحسابي المعتاد 
عندما تكو × وبر أعداداً ومعناها البولى المعروف عندما تكون × ور غناصر 
بولية. (عندما تكون × ور قضايا فيجب تفسير ر > × أن «× يتضمن منطقيا 
ر»). لنتطلب أخيراً للبرهان على استقلال المصادرة 2 تفسير *(ظ,4)م» على أنه 
اسم آخر للعنصر البولي 4+6. تفقد عندئزٍ المصادرة 2 صحتها بينما تصبح 
4 24 34 وکل الموضوعات والمصادرات الأخرى مبرهنات معروفة جيدا 
في جبر بول *. 

إن البرهان على استقلال الأجزاء الوجودية فى المصادرتين 3 و4 تافه إلى حد 
ما. ندخل بداية نظمة مساعدة [0,1,2,3) = "8 ونعرف الجداء والمتمم والاحتمال 
المطلق بالستعانة بالمصفوفة : 

ab a pa) 


|| |0 ە]‎ a | o 
|° |1 |] |1 2| © 


ا 
سم 
ت 
پیا 

تع 


ويعرف الاحتمال النسبي ب 
إن 0 = (ط,ه )م على الدوام إذا كان (ط)م = 1 #۴ (ه)p‏ 
و1 = (طه)م في کل الحالات الأخرى 


تحقق النظمة 5 کل موضوعاتنا ومصادراتنا. ولکى برهن على استقلال 
الجرء الوجودي من المصادرة 3 نقصر ك على العنصرين 1 و2 صن 5$ ونبقي کل 
شىء آحر على حاله۔ واضح أن المصادرة 3 غير صحيحة لأن جداء العنصرين 2,1 


(31) يحول تعدیل صغير قي هذا التفسير كل الموضوعات إلى تحصيلات حاصل في حساب 
المتطوقات تحق كل المصادرات ما عدا المصادرة 2. 
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یس في 5؟؛ وكل ما عدا دلك صحيح. وبشكل مماثل نبين استقلال المصادرة 4 
بقصرنا 5 على العنصرين 0 و1 من '5. (يمكننا اختيار العنصرين 2 و3 أو أي 
تركيب من ثلائة عناصر من '3 باستفناء الث ركيب 1ء 2 و3). 

إن البرهان على استقلال المصادرة 4۴ أكثر غثائة : إنه بحاجة فقط إلى 
إعطاء 5 و(طره)م المعتى الذي أخذاها في البرهان الأول على عدم التناقض 
ووضع ثابتة = (ه)م (ثابتة مل 0» 1/2 آو 1 أو 2) ونحصل هكذا على تأويل لا 
تصح فيه 4 . 

وهكذا نكون قد برهنا أن كل دعوى منفردة أثبتناها في نظمتنا مستقلة؛ (لم 
ينشر على علمى حتى الآن أي برهان على استقلال موضوعات النظمات 
الاحتمالية. وفى ظنى أن ذلك يعود إلى أن النظمات المعروفة - شريطة أن تكون 
محققة - ليست مستقلة). 

تكمن عدم استقلاليه النظمات المعتادة (قيضها عن الحاجة) فى تطلبها 
الصريح أو الضمني صلاحية كل أو بعض قواعد جبر بول لعناصر النظمة 5+ وهي 
قواعد» كما سين ذلك فى اخر الملحق الخامس” تشتق كلها من نظمتا إذا ما 
عرفنا تطابى بول ٠4-0١‏ بالصيغة التالة* : 

(*) إن ط = ه» فى حالة واحدة فقط عندما (ء,ظ)م = (ء. )م من أجل كل 
في 3. ۰ 

يمكن طرح السؤال هل تصبح موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة إذا 
سلمنا أن طه هو جداء بول وأن ۾ هو المتمم البولي كذلك وأن كلاهما 
يحقق كل قواتين جبر بول وأن (*) صحيحة؟ والجواب: لا لن تكون أي 
موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة (باستثناء الموضوعة المعدلة 
8 تصبح 24 فائضة عن الحاجة في حالة واحدة فقط إذا سلمنا أنه يمكن 
استبدال آي عنصرين من جبر بول» برهن على تكافئهماء أحدهما بالآخر في 
الدليل الثانى للدالة ي لأن الخرض من 24 هو تحقيتق هذه المسلمة الإضافية. 
تبقى الموضوعات الأخرى من غير إطناب لأننا نرى بسهولة أن استقلالها (باستئناء 
۸ طبعاً) يبرهن بالاستعانة بأمثلة تخضع لجبر بول. لقد أعطيت فيما سلف أمثلة 
من هذا القبيل من أجل كل الموضوعات باستثناء 18 و٤7.‏ وإليكم مثلا على جبر 
بول يبن استقلال 18 و٣٤1‏ (و 44/). والمثل أساسا هو المصفوفة المشار إليها 
اعلا 


(32) انظر ص 363 و370 أعلاهء و (12) ص 397 أسقله. 
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بخ 
= 
1 
اس 
۳ 
| نم 


pla) = a; p(a0) = 1 :C4A DIB 

م)a,ط(‎ = pم)aط(|م)ط(‎ = في كل الحالات الأخرى : طإطه‎ 
ab =0 Fb |aıie pab) =0 IC 

وفي كل الحالات الأخرى: 1 = (طبه)م 

18 منقرضةلأن 1< (11)م < p)12,1(‏ =2 

€ منقوضة لان 2 = (2,1)م + (7)2,1 

p)0,1( = p)1,1( أن‎ 2 


بقولنا أن النظمة مستقلة «ذاتياً٠.‏ إن النظمة : رقف ھ. کرنها مرخقلة ذات عندما 
نستيدل الموضوعة 18 ب 44" TT‏ والاستقلال الذاتى خحاصة مفيدة (ومرغوب 
(34) _ 


فها) ي النظمات الموضوعاتة لبحساب الحتمال 


أود في الختام تعريف مفهومي «النظمة المقبولة" 5 و«حقلل الاحتمالات 
لبوريله مستعيناً باصطلاح الاحتمالات الذاتي. کان کولموغوروف أول من 
استعمل عبارة المفهوم الثاني ومع ذلك فإني سأستعملها بمعنى أوسع. . وآود أن 
آنا قش بشيء من التفصيل الفرق بين معالجة كولموغوروف للمسألة ومعالجتي لها 
لأن هذا التوع من النقاش مليء بالدروس على ما يبدو لي. 


أعرف فى البدء من وجهة النظر الاحتمالية ما أقصده عندما آقول أن » هو 


(33) انظر الهامش رقم (14) أعلاد۔ 

(34) ناقشا أعلاء تطلاً أقوى من الاستقلال الذاتى. آلا وهو تطلب المترية الكلية» للتظمة. 
(اتظر ص 368-366 من هذا الكتاب). نتعرف على استقلال 1٥‏ بواسطة جبر بول آخر يوجد في عملي 
ي Synthese, 15 (1903), p. I76.‏ 


(تتقص إشارة النفي عن آخحر «ه» في السطر العاشر من الأسفل). 
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قوی منطقا أو مساو ل .)a‏ وهلا نص التعريف*. 
إن ۾ عتصر أعلى من 8 أو إن ط عنصر جزئي من 4 - وبالرمز أ <4 إدا 
وفقط إذا كان (×.ط)م < (×ره)م من أجل كل × في 5 . 


وأعرف الان مها آقص. دہ بالعتصر الد لاء î‏ للمتتالهة اللامتتهسة 
I, d2,...‏ = 4 التي نقع كل حدودها م2 فی ک . 


لتكن بعض عناصر ک أو كل هذه العتاصر إذا أردنا قد رتبت في متتالية 
لامتتهية ...رد۵ ,وه = 4 بحيث يتكرر ورود أي عنصر من 5 في هذه المتتأاليه. 
لتكن 8 مؤلفة من العنصرين 0 و1 على سبيل المشال. إن كلا من المتتاليتين 
.001 = 4 و... 0,00 = 8 متتاليه لامتهية بالمعنى المراد هنا. إلا آن الحالة 
الأهم هي بطبيعة الحال حالة متتالية 4 كل حدودها أو معظمها عناصر مختلفة من 
5 التي تحتوي والحال هذه على عدد لامنته من العناصر 


هناك حالة حاصة مهمة وهى حالة متتالية متناقصة (أو على وجه الدقة غير 
متزايدة) لا منتهة آي 2ı, a2...‏ = 4 نحیث کون + dn 3 dn‏ من أجل أي حدین 
متتاليين من 4 . 


المجموعات) للمتتالة اللا متتههة a, B2...‏ = 4 بأنه الأوسع ن عناصر د التى شی 
عنصر جزئى من كل حد وه من المتتالية أو بالاصطلاح الاحتمالي: ره ٨‏ = 4 


إذا وفقط إذا حقق ه الشطرين التاليين 


0 × )م < × )م من أجل كل العناصر وه من 4 ومن أجل كل عنصر 
× من ك 


p{b,.x)} (OD‏ > [×ره )م من أجل كل العناصر × من 5 وهن أجل کل عنصر ہ 
من 5 بحقق الشرط التالي : رطام < روه )م من أجل کل العتناصر وه ومن أجل 
کل عنصر رمن 3. 


(35) إضافة إلى ذلك انظر الملحق الخامس“» الصيغة 30> ص 399 من هذا الحتاب. 
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ولكي نبين الفرق بين العنصر الجداء (البولي) ۾ ل 4 الذي أعطيناه وبين 
الجداء (الداخلي) ل 4 في نظرية المجموعات فإننا سنقصر نقاشنا على آمثلة 5 
تحفق مصادراتنا 2 إلى 5 وتکون عتاصرها مجموعات × رء z۔‏ .. جداۋها ر× هو 
حداء مجحموعات. 


ومثلنا الأساسي ر والذي أسميه «مثل» «أنصاف المجالات الناقصة» هو 
التالي: ,53 هو نظمة أنصاف مجالات جزثية مفتوحة معينة من المجال 
السام [01) ¬ ر5 يحتوى على وجه التبحديد على (ه) المتتالية المتناقصة 4 
حك 2"7 + ج جك .0) = به ويحتوي كذلك (0) على جداء عنصرين من عتاصره 
وعلى متمم أي عتصر من عناصره بمعتى نظرية المجموعات (المجموعاتي). 


لا يحتوي 8 على نصف المجال [ ج ,0) = # كما لا يبحتوي على أي 
مجال جزئي من ۸ 


ولما كان «المجال الناقص» 7 ,0) = # هو الجداء (المجموعاتي) 
للمتتالية 4 فإب ,5 لا يحتوي على هدا الداء وضوحا. . ومع ذلك يحتوي & على 
«#عنصر جداءه (بولي) ل 4 كما عرف هنا. لأن المجال الخالي يحقق طبعا الشرط 
0)» وبما أنه أوسع المجالات التي تحقق (7) فانه يحقق (17) أيضاً. 


زيادة على هذا فمن الواضح أن ما يلي صحيح : عندما نضيف إلى ,8 أيا من 
المجالات [,0) = أو 1 ,0 = رط الخ. فيصيح عندثلٍ أكبرها العنصر الجداء 
ل 4 بالمعنى (البولي) لتعريفنا إلا أنه لن يصيح آي منها الجداء المجموعاتي ل 4. 


وقد يخطر على البال أنه ما دام هناك عنصر خال في کل 5 فستحتوي کل 5 
على الدوام على عنصر جداء (بالمعنى الذي عرفناه به) من أجل كل 4 في ؟؛ لان 
إذا كان 5 لا يحتوي على أوسع عنصر يحقق الشرط (7) فإن باستطاعة العنصر 
الخالي نجدتنا. يبين المثل الثاني د5 أن هذا ليس صحيحاً وهو الذي يحتوي 
بالإأضافة إلى عتاصر ر5 عناصر المتتالية . .. b3‏ ,ا = 8F‏ (رکما يبحتوي على الجداء 
المجموعاتي لأي عنصريس من عناصرها وكذا على المتمم المجموعاتي لكل 
عنصر فيها) حيث [*'1(/2-"2) ,0) = وط . نرى بسهولة أنه على الرغم من أن كل 
و يحقق الشرط () من أجل العنصر الجداء ل 4 فلا يحقق أي منها الشرط (11). 
وهکذا فالواقع أنه لا يوجد في د5 بأي حال العنصر الأوسع الذي يحقق الشرط () 
من أجل العنصر الجداء ل 4 . 

إن د8 لا يحتوي والحال هذه الجداء المجموعاتي ل 4 كمالا يحتوي 
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العنصر الجداء بمعتانا نحن (البولي). إلا أن رك وكل النظمات التي نحصل عليها 
بإضافه عدد منته من المجالات الجديدة (زائد الجداءات والمتممات) إلى ,$ 
ستحتوي على عنصر جداء ل 4 بمعنانا نحن (البولي) ولكن ليس بالمعنى 
المجموعاتى إلا إذا أضفنا إلى ,5 نتصف المجال الناقص )0.4( = 


والآن نستطيع تعريف «النطمة المقبولةة و#حقل احتمالات بوریل' على 
الحو التالى. 


7) تقول عن نظمة £ تحققى مصادراتنا 2 إلى 4 إنها نظمة مقبولة إذا وفقط إذا 
حققت 5 إضافة إلى مصادراتنا الشرط المعرف التالى : 


لکن ae, a...‏ = 4ظ متتالة متناقصه ا على التعيين من عتاصر فى 5 . 
(ونقول فى هذه الحالة أن ...ره ,ره = 4 «متناقصة نسبة إلى .)٩2‏ وبفرض أن 
العنصر الجداء طه لهذه المتتالية هو في 3 فيصح عندئلِ 

fim p{(an,b]} = p{a,b) 


17) تقول عن نظمة مقبولة إنها حقل احتمالات بوريللى إذا وفقط إذا كان 8 
يحتوي على عنصر جداء من أجل أي متتالية متناقصة من عناصر 8 (سواء كان هذا 
التناقص مطلقا أو نسبيا) يقابل (7)ء من بين هذين التعريفين» ما يسمى بمجموعة 
الاستمرار» لكولموغوروف بينما يلعب (1) في نظمتنا دورا لا يقل أهمية عن الدور 
الذي يلعبه تعريف حقل الاحتمالات لبوريل في نظمة كولموغوروف ولكنه لا يقابله 
تماما. 


ويمكن البرهان الأن أته: عندما یکون ۶ حقل احتمالات بمعتیى 
كولموغوروق فهو على الدوام أيضا حقل احتمالات بالمعنى المعرف هتا. وبهذا 
یکو ن الا حتمال داله قياس جمعية وعدوده للمجموعات التي هي عناصر فى 5 . 

لقد بنيت تعريفاتنا للنظمات المقبولة ولحقول الاحتمالات البوريللية بحيث 


(36) كان يمكتني أن آأضيف هنا ١وإذا‏ كان £0 (0ه ,ظه)م بحيث يكون طة خالياًه: مما كان 
سيقرب صياغتي أكثر قأكثر من صياغة كولموغروف. إلا أن هذا الشرط ليس ضرورياً. أريد أن أشير هنا 
إلى الدعم الكبير لاماي الذي لقيته فى عمل أ. رينيس (sار«غ۸‏ .4) الكبير الأحهمية A. Rényis, «0¬ a:‏ 
New Axiomatic Theory of Probability, Acta Mathematica Acad. Scient. Hungaricae, 6 (J955), pP.‏ 

.286-335 
کونی قد آشرت في مناسبات عديدة إلى الميزات الرياضية لنظمة تسبية فإن عمل رينيس قد بين لى مدى 
حلور ی جرا التتسبب - 
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تكون كل النظمات ؟ التي تحقق مصادارتنا والتي لا تحتوي إلا على عدد منته من 
العناصر المختلفة نظمات مقبولة وحقولا بوريللية. وعلى هذا فإن تعريفين لا 
يكتسيان أهمية إلا عندما يتعلق الأمر بنظمات تحتوي على عدد لامنته من العناصر 
المختلفة. وهي نظمات قد تحقق أو لا تحقق أحد شرطينا المعرفين أو الشرطين 
معاً. وبتعبير آخر لا إطناب في شروطنا المعرفة عندما يتعلق الأمر بنظمات لامنتهية 
وهي بالتالي شروط مستقلة. 

يبرهن بسهولة على عدم الإطناب في الحالة (7) باستخدام العلاقة المشار 


إليها في الهامش رقم (36) - وهي شکل من اشکال )في مثل أآنصاف 
المجالات المتناقصة (5) المعطى أعلاه. وكل ما علينا فعله هو تعريف الاحتمال 


)م بآنه (×) 0ء طول المجال ×. ينقض هذا تعريفنا (2) لأن = pf an)‏ 


بينما 0 = (ه)م من أجل العنصر الجداء (في 8) ل 4 . آما التعريف (1) فينقضه 
خالي). 
إطنابه - وذلك بنقضه - فإنه لا يبرهن› في هدا الشكل› على استقلال #موضوعة 
الاستمرار» لكولموغوروف وهي موضوعة محققة بوضوح في مثلنا. لأنه سواء كان 
نصف المجال المتناقص [ ج ,0) = ۸] في 5 أو لم يكن فإن ٠۸‏ وقي كل الأحوال 
هو الجداء المجموعاتي ل 4 أي أت ۸ > بالنسبة للنظري في نظرية المجموعات 
سواء كان ۾ في 5 أم لا. ويصسح› > فيي حالة ۸ = 4 7a = p)a(‏ وبالتالي فإن 
موضىوعة كولمم غوروف محققة ( هتر ولو أهملنا افرط 0 ج P(r a,a)‏ 
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كولموغوروف لم يعط في كتابه أي 

برهان على استقلال «(موضوعة الاستمرار» عنده رغم دعواه بهذا الاستقلال. إل ائه 

من الممكن تحويل برهاننا على الاستقلال ليطبق على موضوعة كولموغوروف وعلى 
إجراءاته المجموعاتية. يتحقق ذلك بان نختار بدلا عن النظمة رک نظمة مجالات وگ 
لا تختلف عن ,8 إلا بكونها مبنية على متتالية ...رد٥ ٥1,‏ = € حيث [" 0,2) = م ولیس 
على المتتالية ...4,32 = 4 حيث [”2 + ,0( = به. نستطيع الآن أن نبيّن 
استقلال موضوعة كولموغوروف بن نعرف احتمال عناصر المتتالية 4 كما يلي : 


pen) = Û (ej + >> = p(an) 


(37) اتظر الهامش رقم (36) أعلاه. 
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حيث (وء)) طول المجال ۾»ء. وهذا التعريف أبحد ما يكون عن البداهة لأنه 
يعزو على سبيل المثال الاحتمال واحد لكل من المجالين [.0) و[0,1) وبالتالي 
الاحتمال صفر للمجال ۲7 , ). وكون هذا المثال ينقض موضوعة كولموغوروف 
(ميرهنا بذلك على استقلالها) مرتبط ارتباطاً وثيقا بطابعه البعيد من البداهة. وهر 
ينقض الموضوعة لأن ك = (.ء)م ا مع أن 0 = (ء)م. ونظرأً لهذا الطابع البعيد 
عن اليداهة قإن عدم تناقفض هذا المثال ليس جلاء ولا بد إذن من البرهان عليه إدا 
ما أردنا إثبات صحة البرهان على استقلال موضوعة كولموغوروف دون أي 
اعتراضس منطقي. 

إن البرهان على عدم التناقض سهل إذا نظرنا إلى برهاننا على الاستقلال 
السابق - البرهان على استقلال تعريفنا الأول بالاستعانة بالمثل إ&5. لأن 
الاحتمالين (ر»)م ولر4)م متطابقان. ويما أننا نستطيع بربط المتتاليتين 4 وع 
ببعضهما إقامة تقابل› واحدلواحد بين عناصر ا وعناصر 8 فإن اتساق 
53 یبرهن على اتسای 5 


وواضح أن کل مثل يبرهن على استقلال موضوعة کولموغوروف هو بعد عن 
البداهة بقدر المشل السابق ويجب بالتالي البرهان على اتساقه باللجوء إلى أي 
طريقة مماثلة للطرق التي اتبعناها. وبتعبير آخر يجب للبرهان على استقلال 
مو ضوعة کولموغوروف استعمال مثل يعتمد أساسا على تعريف (بولي) للجداءء 
كما هو الحال عتدناء وليس على تعريف مجموعاتي. 


وعلى الرغم أن كل حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي يعحطيه 
کولموغوروف هو أيضاً حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي نعطيه فالحكس ليس 
صحيحاً. لأن باستطاعتنا إنشاء نظمة ه5 تقابل تماما 5 ولکن پنقصها [ ج ٫ه)‏ < ۸ 
وتحتوي بدلا عته المجال المفتوح (ج.ه) > #8 مح ۾ (چ)م. ستعرف بشكل 
اعتباطي نوعاً ما [1, س( = هع و به =( +ع)-» (بدلا عن النقطة س( نری 
بسهولة أن پ5 هو حقل بوريللي بمعتانا وچ عنصر جداء ل 4. ولکن و5 ليس حقلا 
بوريللياً بمعنى كولموغوروف لأنه لا يحتوي على الجداء المجموعاتي ل ۸4: يتيج 
تعريفنا إعطاء تفسير بواسطة نظمة مجموعات لا تشكل نظمة مجموعات بوريللية ول 
يتطابق الجداء والمتمم فيها تطابقاً تاماً مع الجداء والمتمم المجموعاتي. وهكذا 
فتعريفنا أعم من تعريف كولموغوروف. 

یلقی برهاننا علی استقلال (7) و(1) بعض الآضواء - على ما يبدو لي ۔ على 
الدالات التى تحقى ) و(17). فعلى دالة (2) استثناء النظمات مثل 5 كي تضمن 
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ملاءمة الجداء (أو القيمة الحدية) في متتالية متناقصة من وجهة نظر نظرية القياس : 
يجب أن تكون القيمة الحدية للقياس مساوية لقياس القيمة الحدية. وعلى دالة ([1) 
استثناء النظمات مثل د5 مع متتاليات متزايدة من غير قيم حدية: وهذا يضمن أن 
لكل متتالية متنافصة جداء فى 5 ولكل متتالية مترايدة مجموع. 

إضافة (1983). اعتبر گی الوقت الراهن»› من بين الصيغ المختلفة 
للموضوعة 24“ بالسليقة الصيغة التالية أكثرها جاذيية : 

f(a) pab} = p(a,c)J4 (fa paa) < p{fb,c] SS p{(cb)) 2, 3A4 

وهى طريقة كتابة آأخرى (موجودة ص 389) ل 24 + 3 فى الصفحة 366. 
ميزتها أن وظيفة الموضوعة تبدو للعيان من الوهلة الأولى: فهي تحدد الشروط 
التى يحق لنا فيها تبديل ‏ وء أحدهما بالآخر عندما يقعان كدليل ثانٍ (أي بعد 
القاصلة). نحصل على 34 عندما نيدل فى ۰2,34 ب هط (أو ب ط/ء). 


(38) انظر الصفحات 360 367-364 و389 من هذا الکتاب. 
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الملمق الخاس* 


اشتقاقات نظرية الاحتمالات الصورية 


سأشرح في هذا الملحق أهم الاشتقاقات التي نحصل عليها من نظمة 

المصادرات المعروضة في الملحق الرابع“. وسأبين كيف يمكننا الحصول على 

قوانین ¿ الحد الأعلى والحد الأدنىء وتطابق القوةء والتبديل والتجميع والتوزيع 

وكذا على أبسط تعريف للاحتمال المطلق, وسأبيّن أيضاً كيف يمكن اشتقاق جبر 
(l}.‏ 


سأكتب اختصارا ٤‏ عوضاآً من 1€ ص 361. وكاختصار «إذا . .. قإن» 
سأستعمل السهم > وسأستعمل السهمين جه ل إذا وفقط إذا فإن؛ و& عوضاً من 
أو ول .8 عوضا من «يو جد في 5 عنصر 4 بحيثا و. (4) عوضا من من 
أجل کل ۾ فی 8 . . ٤.‏ 

وأعطى بداية مرة أخري المصادرة 2 والموضوعات المثرية الستة التى 
سنستشهد بها في البراهين. (أما المصادرات الأخرى فستستعمل ضمنياً؛ 
والمصادرة 2 لن ترد إلا في البرهان على 5). يسهل فهم 34 و٣‏ على نحو أفضل 
عندما نقرر سلفاً صحة (ط,ط)م = 1 = (مره)م وهو ما تبرهن عليه الصيغة 23. 

المصادرة 2. إذا كان ۾ وط في ك فإن (ط,ه)م عدد حقيقى 


(Ea) (Eb) p(a,a) # p(a,b) 1A 
(a) pla,a) = p(b.c) < p(eb)) > ((a) pab) < p{ae)) 2A 


(1) ابظر : Synthese: 15 (1963), pp. 167-186, and 21 {1970}, p. I07.‏ 
(2) كتيت فى الطبعتين الثانية والثالثة 24 :(طابل)م = (فرف)م ج ((ع,طا)م = (مبة)م ((ء)). وطريقتا 
الكتابة متكافئتان كما ييْن المنطى البدائي. انظر الإضافة (1983) ص 387 من هذا الكتاب. 
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2B 
9 


pMa,a) < p(b,bj 
plab,c) 5 pfa,cj 
p(ab,c} = ma,bc}p(b,c) 


3 a,a) + p(b,c) + pf a,g = pf a,c] + pf a,c) 


والآن سأكرس نفسي للاشتقاقات. 


)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
2( 
)6( 
)7( 
)8( 
)9( 
ز10 
)11( 
(12Z)‏ 
13 
14( 
ز15( 
ر16 
17( 
(1êj‏ 
;19 
20( 
)21( 
ر22 


paa) = p{bb] = k 


p((aaja,a) < p{ag,a) < paa) = k 
p((aa)a,a) = p(aa,aa) p(a,û) = k 
k*< k 

0< k<1 


k #pfab) xk = k + p{b,b} 
k # p{a,b) > p(b,b) = 0 
(ab,b) = p{a,bb)p(b,b) 
k ¥ p(a,bh) > 0 = p{ab,b) < p(a,b) 
k % pab] O< pab) 

= pab) > 0 < pab) 
(0< p(abj] 
0 < p(a,b) 
k % pîa) > k2 pab) 
pab] < Kk < 7 
(0< pfap]j sks f 
kt = pfaa,ad) <5 p(aaa)} & k 


Kk = pfafaaj,afaaj} %5 p{aafaa)]) % k 
k = pfaa,aa) = p(a.a{(aa)jp(a,aa) = k 


k = 
(Ea) (Eb) p(ab) # 0 > k = 1 
(Eb) (Ea) p(b,a} ¥ 0 


(3) انظر 1۳ء ص 361 من هذا الحتاب. 
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اختصار يعتمد على 3۸ 
«1B‏ 

1 «2B 

1 3 2 

4# (والمصادرة 2) 

1 «eC 

6 

28 


1 ا‎ Ge 

3 4 

9 o12 

JS JB J 
3 FB df 
f I7 (2B f 
9 

20 lO 

4 


2 آي 2ي‎ paa) = 7 = ز23 راطإ‎ 
٣ رر‎ {f Ea) [Eb] pfab) % k ز24‎ 
24 7 (Eajp(a,a}) = 0 25 ( 


لقد برهنا الآن على كل قوانين الحد الأعلى والحد الأدنى: تييّن (12) 
و(15) التي يجمعها (16) أن الاحتمالات محددة بين 0 و1. تبيّن (23) و(25) أنه 
d0 < p{a,bce) < ] 26‏ 16 
ر27 2B p(ab,cj < p( b,c)‏ 26 
p(ba,ba} < p{a, ba] = 1 28)‏ = 1 23 27 5ا 
«2B plab,a} = p(b,a) (29)‏ 28 

وهذا شكل من أشكال «قانون الإطناب». 

نكرس أنفسنا الآن لاشقاق القوانين «الجبرية؛ («الجبرية» لتمييزها عن 


«المترية») المآخوذة عادة من جبر بول“ 

fS FB 27 f = pfab,ab] < pfaab) = 7 f30) 
28 p{aa,h} = pfa,ab]p{a,b) (31) 
3F <30 pfaa pb} = pfab} 32 


هذا هو قانون تطابق القرة المسمى أحياناً «قانون تحصيل الحاصل» أو 


«قانون بول». ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التبديل. 


23 pfafbe], afbc)) = 7 )33[ 
15 27 37 p(bc,afbcj]) = 7F {34} 
IS FB 34 p(b,afbcj} = 7 ز33‎ 
28 «35 p{(ba,bc] = pfa,bc) 36 
28 c36 P((bajb,c) = pfab,c) 37 


(4) انظر الصيختين '29 و 29 في الهامش رقم (7) ص 394 من هذا الكتاب. 
(3) انطر س 08 وما بعدها من هذا الکتات. 
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[3001] 


E 37 pfba,c] è> pfab,cj] ر38‎ 
(اسىتعاضة)‎ 38 p{ab,e) > p{ba,c) ر39‎ 
39 38 pab) = pfba,c) 46 


هذا هو قانون التبديل من أجل الدليل الأول. (عليناء لتمديده على الدليل 
الثاني استعمال 24). لم يستعمل في اشتقاقه من (23) إل قانونا الرتابهة (18 و27) 


p{ab,d{ (ab]Jc)J] = J (41‏ 35 (استعاضة) 
ر42 JB “41 p(ad{(abjc)) = I = pfbd{(ab)c})‏ 13 27 
ر43 p(a,fbcf(abjce)} = J‏ 2 (استعاضة) 
p(a(be),{abjc) = pfbe,{ab)c) (44‏ 43 28 
ر43 2B p(bc,fab)c) = p{b.c((ab]c)Jpfc,(abJce)‏ 
p(b,c((ab)c)}) = 1 46‏ 42 (استعاضة) 
p(c,fabjc) = 1 (47‏ 23 27« 15 
piatbe),fabjc)y = 7 48‏ 44 إلى 47 


هذا هو شكل أولي لقانون التجميع. تنتج (62) منه استنادا على 24 (و28). 
ومع ذلك فإني أتجنب كلما أمكن ذلك استعمال 24 أو 24" . 


2B «40 p(afbfcedJjd) = pfcdbfad) Jp{b,ad}jpn{ ad) 49 
28 (f0 pP{afbejd) = p{cb{fad) Jp{(b,adJp{a,d) ر50‎ 
JH (3O0 «(49 p(afbcJ dj > pfalb(cd) Jd] ز37‎ 


وهذا إلى حد ما تعميم ضعيف لقانون الرتابة الأول 18 


ز32 7 = platbtcd)Jd}, (ab)fcd))}‏ 48 (استعاضة) 
2B «52 p{ fa{b{cd) J{ab) cd) = p{ab,cd) 53‏ 
IB J33 p(a(bfcd)},cd) > p{ab,cd) 54‏ 
2B «354 p(fa(bfcd)]}Jc,d} > p((ab}c.d) 335‏ 
1B «35 pf fatbfcd)},d) > p{(abJe,d) 36‏ 
c35] p{a(bc],d) > p{(ab)c,d) 37)‏ 56 
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هذا هو نصف قانون التجميع. 


40 «37 p{ (beja,d) > p{(ab)c,d) 58 
40 (استعاضة)›‎ 58 p))ab(c,d( > pb) ca), dj ز39‎ 
59 58 p{ (bcJa,d) > p(b(ca) ,d) (60j 
(استعاضة)‎ 60 p((ab)c,d) > pfatbe) ,d) (6F) 


و هذا هو اأنصبف الان لقانونٰ التجميع. 
ز62 OJ 357 pP((ablc,d) = p{afbe),d)‏ 

وهو الشكل التام لقانون التجميع من أجل الدليل الأول'“. نحصل على 
القانون من أجل الدليل الثاني بتطبيق 24 . (يقود تطبيق 28 مرتين على طرفي (62) 
إلى شكل شرطي فقط مح اج 0 # (ه,ءط)م» كمقدمة (كعنصر شرطي). 

لنعمم الآن موضوعة الإتمام .٥‏ وستختصر من الآن فصاعدا الاشتقاقات 
p(b,b) ¥ 0 6 (a)p(a,b) = 1 (63‏ 7 25 
eC p(a,b} + p{a,b) = 1 + pbb) 64‏ 23“ 63 


هذا شكل غير شرطي لموضوعة الإتمام € أعممه الأن. 
يما أن (64) ليست شرطية وأن ۵ا غير موجودة على الطرف الأيمن فيإمكاننا 
وضع ١‏ بدلا من 2 وکتابه 


54 p{a,b) + p(a,b) = p{ch) + p(c.d) 65 
65 p(a,bd) + p{abd) = p{e,bd) + p{cbd) 66 
2B «66 p(ab,d) + p{ab,d) = p({chd) + pfchbd) 67 


وهذا تحميم ل (65) وبالتبديل 
p(ab,c) + p(ab,ce) = p{ch,c) + p{ch,e) (68)‏ 67 


(6) انظر أيضاً الصيغة (8)» ص 357 في الملحق الرابع" من هذا الكتاب. 
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[301] 


[302] 


ونظرا لن 


63 <23 IB 7 p{ch,c) = p{c,e) ز69‎ 

فبإمكاننا كتابة (68) على شكل مختصر على نحو ممائل ل (64): 
pfab,c) + p(ab,c) = p{b,ce) + pce) 70‏ 68 69 29 

(7 1 - 1 

”)64( أي للصيغة‎ ١ وهذا هو تعميم الشكل غير الشرطي ل‎ 
70 pfaa,b} + p{faab) = p(ab) + p(b,b) (71) 
32 c71 «40 pfaad,b) = p{fatb) = p(b.b) 72j 
64 p(aa, b) + p(aa, b) = p(aa, b) + pa, b) = 1 + p{b,b) (73) 
73 72 p(ûa, b) = 1 = p(aû, b) (74) 

وبهذا نکون قد برهنا أن شرط المصادرة 4۶ محقق عندما نضع ةة = ف. 
ونحصل بالتا لي 
4P p{a) = pla, a&) = p(a,ûa) = p(a, bb) = p(a, bb) (5)‏ 75 23 

(7) نحتاح لاشتقاق (70) الصيغة (29) على الشكل 

P{cb,c} = pbc)‏ (29) (ا لا ستساخية) 

نطبى الآن (40) على هذه الصيغة بحيث نحصل 

Mab,b) = pab) 29)‏ 29 „ 40 
وهي شكل آخر لقانوت الإطتاب الذي يكب قى شكله الأكثر عمومية 

p{ah,e} = pKa.c) 4s p{b,c) = 1| 4 p{ab,e) = pce) {+29‏ 4ث 70 40 
يمكننا هنا أيضاً سرد قانوت تطايق القوة من أجل الدليل الثاني 

“2B p{ab.b} = Ka,b} = pab) 30)‏ 23 2¥ 
ونحصل إضافة إلى ذلك من (30) پالتيديل 

30 paa) = | G3) 
)28( رعلى نفس الحو من‎ 

p{a,aa) = 1 (32)‏ 28 
وهدا يعطي 

37 3 (a) pla,bb) = | (33'} 
وسته لديتا‎ 

33 {(EDKapla,b} = I 34 ( 

34 (Ea}p(a,a) = |i 35} 


انظر أيضاً (25). توجد الصيخ (31) إلى ('35) من بين المير هتات في النظمات العادية. 


394 


أي على تعريف للاحتمال المطلق أسهل استعمالا. 
لنشتق الآن قانون الجمع العام 


f) 7 pfab,c) = pfa,c] - pfab,c] Ft pfc,c) 76j 
76 p(ab,c) = p{a,c) - p(ab,c) + p(c,c) (77) 
40 64 76 77 p(ab,c) = 1-p(a,cJ-p(b,c) + p{ab,e) + p{e,e) 78) 
64 78 pab, c) = p(a, ce) + pb, c) — plab, e) 79 


وهذا هو شكل من آشكال قانون الجمع العام؛ نرى هذا بسهولة إذا تذكرنا 
آن ۵0١‏ في نظمتنا يعني ما يعنيه «0 + ٠‏ في جبر بول. تجدر الإشارة إلى أن 
ل (79) الشكل المعتاد: فهو ليس شرطياً ولا بحتوي على (ء.٥)م‏ غير المألوفة. 
يمكن تعميم (79) تعميماً إضافياً : 


79 p(bc, ad) = p(b, ad) + p(e, ad) - p(be, ad) (80) 
40 (2B 80 p(abe, di = plab, J) + place, d} — plalbc), d) 8 
.)19( وهذا هو تعميم‎ 


ونآتي الآن إلى اشتقاق قانون التوزيع. ينتح عن (79) و(80) وعن التمهيد 
البسيط (84) الذي آود تسميته «تمهيد التوزيع» وهو تعميم ل (32) و(62) 


32 «28 p(afbe),d) = p{a,{beJd)p(be.d) = p((aa)(be),d}) (82) 
f) c62 2B p((faajbjc,d) = pfafabj,cdjp(c,d})= pff fabjajcel} (83) 
02 83 82 pfafbc),d} = pffablfac} gd) (84) 


هذا هو ١‏ تمهيد التوزيع". 
ae, d) = pab, d) + p(ac, d) - p((ab)(ac),d) (85)‏ )م 9 (استعاضة) 
نطب تمهيد التوزيع على هذه الصغة وعلى (81) وتحصل على : 
pla be, d) = plab ac,d) (86)‏ 81 85 84 
هذا هو أحد أشكال قانون التوزيع الأول. يمكننا تطبيق الصيغة التالية على 
p(D ba, e) = p(b b, ac)p(a, e) = p(a, 2) (87)‏ 28« 74 
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[303] 


وتحصل إذا على : 


40 «87 86 p{ab ab, ¢) = p(a,c) (88( 


نلا حظ أن 
plab, ce) = pab, c) (89)‏ 68 (استعاضة) 
ر90 plac) = p(b,c} > pac) = p(b,c)‏ 64 
لدينا بالتالي 
pal, d) = p(abec, d) 97‏ 62 89 40 
p(abc,d) = p{(abc,d) 92‏ 90« 97 


هذا هو قانون التجميع من أجل الجمع البولي. وبتبديل ۾ وط بالمتممات في (40) 


تج 


40 «90 pab, cC} = pba, cC) 93 


هذا هو قانون التيديل من أجل المجموع اليولي. ونحصل بنفس الطريقة على 


90 89 30 paa, b) = p(a, ù) 94 


هذا هو قانون تطابق القوة (قانون بول) من أجل الجمع البولي. نحصل 


(87) من‎ 
24 لي‎ 7 pa, b) = p{a, bce) ر95‎ 


75 «2B 95 pab) p(b) = p{ab) 96j 


وهو ما يمكن كتابته على النحو التالي 
p(b}) # 0 +> pab} = p{ab}|p(b) 97‏ 96 


بين هذه الصيغة أن مفهومنا المعمم للاحتمال النسبي مح (ط)م # 0 ينطبق 
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على المقهوم المعتاد وان حسما ينا هو تعميم للحساب المعتاد. وكون التعميم 
جوهرياً فهذا ما تظهره الصيغ (31) - ('35) في الهامش رقم (7). وكذلك 
الأمثلة المعطاة في الملحى الرابع" التي تبيّن اتساق نظمتنا مع الصيغة [304] 
التالة*“: 

p(a,bc) = O , fEa}l(EbJ{Ec]p{a,b) = 7 E) 


وهي صيغة لا تصح حقاً في تفسيرات عديدة منتهية لنظمتنا 5 ولكنها صحيحة في 
التفسير ات اللامتتهية النظامية. 

ولكي نبرهن وجوب کون كل تفسير غير متناقض لنظمتنا جبراً بولياً نبت أولا 
((xjp(a,x} = p{b,xJ} >+ pfay,z}) = p(by,z)  (98}‏ 28 
f{(xjp(ax) = p(b,x}) + p{y,az) = p{y,bz) (99‏ 98ء 24 


تجدر الملاحظة أن 2۸4 مطلوب لاشتقاق 99: لأن الصيخة (99) لا تنتح 
من 98ء 40 و28 لأنه من الممكن تماما أن يكون 0 = (2,ط)م = (4,z)م‏ (يقع 
هدا على سیل المثال عندما ×× + (a = z‏ 
(faxjpfa,x} = p{b,x}) & pfce,x) {100‏ 
p(d,x)) + pfac,y) = p(bdy)‏ = 99ل 28 


يمكنناء بالاستعانة ب (90)ء (100) و24 أن نرى بسهولة أنه في كل مرة 
يتحقق فيها الشرط (:) : 

() (×ط)م = (×۵)م من جل کل × في 5 
یمکن استبدال آي اسم للعنصر ه في آي صيعة للحساب» في بعض المواضع أو في 
كلهاء باسم العنصر ط دون أن يغير ذلك قيمة صحة الصيغة؛ أي أن الشرط 
):( يكفل التطابق الاستعاضي ذه وط. وهكذا يمكننا تعريف التطابق (الاستعاضي) 
لعنصرین ت وؤ : 


a = beş {xJp(ax)} = pfa,x) (1D) 


(8) انظر آیضاً ۴ ص 374 من هذا الكتاب. 
(9) يمكن ل (10) أن تحل محل 24- وعندئزٍ تصيح (10) خلاقة أي موضوعة تكفل التطابى 
الاستعاضي۔ انظر ضس 380 من جلا الکتاب , 
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1305] 


نحصل من هذا التعريف مباشرة على الصيغ 


4= ار‎ 
gg = وج طط‎ = @ {Bj 
(a = b&b = c) 4a = cC C7 


(D)‏ ۵ = ۾ + يمكن له أن تحل محل ۵ في بعد أو كل المواضع في آي 


صيغة دون أن تغير قيمة صحتها. 24ء 90ء 100 


يمكننا أيضاً إعطاء تعريف ثان 


a=b+e ¢ a= be (2D) 
ونحصل إذا‎ 
3 دا کان ۾ وط في 5 فإن ط + ۾ في ؟ (المصادرة‎ (1) 
«90 ID «2D 
J00 
)4 إذا کان ۾ فى 8 فإن ۾ فى ؟ (المصادرة‎ (ID 
2D «93 a+b= b+ a (II) 
2D «92 (a + Bb) +e = a + (hb + e) (IV) 
۾ = و + 4 پډ رز‎ (¥ 
2D 388 ab + ab = aq (VT) 
1D «90 <74 «25 (Eaj{ EbJa # b (VI) 


إن النظمة ([4) - (22) و(1) - (77) ليست سوى نظمة معروفة جردا لجبر 


بول» نعود لهنتينغتوك» ومعلوم أن كل صيغ جبر بول الصالحة تشتق من هذه 
(IO).‏ 
التظمة . 


وهكذا قإن 8 جبر لبول. ولما كان من الممكن تأويل جبر بول كمنطق 


Edward Huntington, New Sets of Independent Postulates for the Algebra of : diê (10) 
Logie, with Special Reference to Whitehead and Russell's Principis Mathemalica,» Transactions An. 
if ath. Soc., vol. 35 (1933}, pp. 2-304. 


إت النجلية (1۷) - (1) هي المجموعة الرابعة عند هتينختون المعالجة في الصفحة 280 من المصدر 
المذكور. توجد في نفس الصفحة  )2(‏ (۸) وكذلك (20). الصيغة (۷) لا طائل سنها كما بين هنتينغتون 
في ص 557 وما بعدها من نفس المجلد. كما يقبل أيضا (۷11). 
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استنتاح فإننا نقول إن حساب الاحتمالات فى تأويله المنطقي هو تعميم بكل معنى 
الخلمة لمنطى الا ستنتاج. 


ويمكننا على وجه الخصوص القول إن الصيغة 6١‏ < 4 المعرفة ب 


ap = pea > |b 33 

تعني بالتفسير المنطقي : اه تتلو ط۲۵ (أو 0 تتضمن منطقياً .)٠١‏ ويسهل البرهان على 
ان 

( +( < ی "ر = FF)‏ 


هذه صيغة هامة'' يدعيها مؤلفون عديدون ومع ذلك فهي ليست صحيحة في 
النظمات المعتادة - بفرض أن تكون هذه النظمات غير متناقضة. لأنه يجب لجعل 
هذه الصبغة صحيحة قبول العلاقة*" : 


p{aaa) + p{aaa) = 2 


وبطبيعة الحال العلاقة التالية من جهة أخرى 
pla + a, aa) = 7‏ 


أي أنه لا يحق لنا الادعاء بصيغ من نوع a;‏ )م + a + a.ط( =p) a,b)‏ )م بشکل غر 
شرطى في النظمة (انظر موضوعتنا .)١‏ 


ز1 1) ادعاها جیغریس في الققرة 1,2ء «المواضعة 3ا من: Harold Jeffreys, Theory of‏ 

Frobahility, International Series of Mnographs on Physics; 1 (Oxford: Clarenddon Press, 1939; 

لڪنها ما أن تقل حتی تصیح هیر هنته 4 متتاخضه لأنها معلر و حة من دون شروط مثز 0 ج (ط)م۔ لقد جسن 
جهریس جا بتعلقی هده النقطه جب اعته للم ستة 2 فی : المصدر المذكورء ا[لطعة الثاة ء عام 1948 
رمم ذلك لا تخلو نظمته من التناقض كما تبين المبرهنة 4 وغيرها ذلك (مع آنه أقر في الطبعة الثانية ؛ 
الهامش رقم (7*)ء الفْقرة 23 وإجاتى لجيقريس في : Karl Popper, «Are Contradictions Embracing?,»‏ 
Mind, 52 (1943), pp. 47 ff‏ 


بعد نسر كتابي باللغة 1لا نكليزيه قام جیهریس جزفيا بال صلاج المشار إلبه هنا فى الطبعة الثائئة من كتابه 
Jeffreys, Theory af Probability, 1961.‏ 


انظر ص 35 وأيضاً الامش ص 6 من المصدر المذكور الذي نناقشه في الملحق الثامن" ٠‏ الهامش رقم 
(11) فه. ولا کان لم یعدل مبرهنته 4 ص 2 من المصدر المذكور قإن نظمته الصورية تؤدي باستمرار 
إلى التناقض (من أجل ٣ا‏ = ع) إلى |= 2. 

(12) انظر الصيغتين "31 و32 في الهامش رقم (7) أعلاه. 
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1306 [ 


{307] 


إن معاكس (+) أي 
اخ < چ زر = رط )م 


لا يمكن بطبيعة الحال أن يبرهن كما بيّن مثلانا الثاني والثالث في البرهان على 
عدم التناقض *'. ولهذا علينا تفسير 1 = (فره)م بأنه «على الأقل أكيد تقريباً» أو 
التفسير المنطلقي بن اه تتبع على الاقل تقريباً .٤8‏ إلا أنه يو جد تکافؤات أخرى 


a> bes pa, ab) + 0 0) 


a> b4 p(a, ab) = 1 


ا صح ای من می 


النظمات المعتادة للاحتمال بأنها e‏ للمتطى. فهي ليست معدة لذلك 


سكن إدراك الاشمال التسي شي تر لمتطقى (وهو ليس الأهم على أب 
حال) كتعميم لمفهوم قابلية الاشتقاق. إلا آنه من المهم عدم الخلط بين قابلية 
اشتقاق ۾ من 6 و#الاقتضاء المأادي» أي القضية الشرطبة ١إذا‏ طض فإن ه٠‏ («ي دط»)ء 
لآن هذا الأخير قضية من ذات توع ۾ وط» بينما «ه ينتج عن ظ١‏ و١‏ = (طره)م 


دعاوی تتعلق ب4 ود لقد اقترح رايشنباخ منذ زمن طويل النظر إلى p7] a,‏ 
كدرجة صحة »د أو بعبارة أخرى وضع (هدط)م = (طره)م“'. لقد 


حسبت في عام 8 لفحص هدا الافتراح tExcfa,b]#‏ أي #زيادة» أو 


(13) انظر أيضاً الصيغة (۴) ص 374 و397 من هذا الكتاب. 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Mathematische (1 4}‏ 
meitschrifi, 34 (1932), p. 572‏ 
عرض اقتراح رایشناخ يتمسر (ابة)٣‏ على هذا التحو صر ت AE‏ وعلی شكل أفضل بكثير من قبل أ هه 
کر بلاند (d«ھامەا‏ .۸1 .۔ھ) وحدیتا من بل ه. لریلان في :53 Hughes Leblanc, Te Jourhaf of Philosophy,‏ 
p. 679.‏ ,)1956( 


Hughes Leblanc, «Probability and Randomness IJ, : Nثa)‎ ةiliخم ادعی ه لوبلان فقي اعمال‎ 

{Abstract),» fournal of Symbolic Logic, vol. 24, no. 4 (1959), p. 38, 

حیث تدخل قاعدتان لا طائل منهما *کزیاداتا ضرررية+ و : Hughes Leblanc, «Oa Requiremênts or‏ 

Conditional Probability Functions,» Journal of Symbolic Logic, vol, 25, no. 3 (1960). 

آني لم أبرهن سوى على قابلية اشتقاق جير بول من تظريتي في الاحتمأل وليس على قابلية اشتقاق منطى 
المنطوقات. وهل الدعوي غر كيده لای قلت ا تیا ۾ إن 
azb+ab = b 3D)‏ 
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«فيض؟ (ه د ط])م على (طه)م. ونرى فقيل الحساب أن ! > (طر۾)Exc‏ > [- 
وآنه إذا كانت ط متناقضة فإن 0 = (ط,ه)ء×£. أما إذا كانت ظط متسقة قنتجد 
laÎ . Exc(a,b)} = p(a,b) p(b)‏ في نظمتنا فيصح من دون آي شرط : 


.Excfa,b) = (1 - p{ap)) p{(b) = p(a,b) p{b) (1 - p{b,b)) >‏ 
وإدا كانت ه وط مستقلتين احتماليا فيصح عندئذ» في حالة كون ظ خالية من 
التناقض: (ط)م (زم)م = (ط,ه)ءx×ع.‏ وفى هذه الحالة فإن 1 = (ظ,Exc)a‏ 
عندما يكون (ط]م = 0 = (طره)]م. تتحقق هذه الحالة بط خالية من 
التناقض وبأية ۾ لا على التعيين عندما يكون 0 = (ط)م وه إما مستقل ٠5‏ 
عن ط و0 = (ه)م أو ۾ غير متوائمة مع أو غير متوائمة تقريباً (مثل ۾ = يوجد 
یراب أبيض ؛ ۾ = ط). وهکذا يتضصح أن تفسير (فه )م ب (هد )م عير موات 
البتة. 


بمكن اعتماداً على الطابع الصوري لنظمتنا تفسيرها» على سبيل المثالء 
كمنطق منطوقات متعدد القيم (بقيم متقطعة متعددة كما نشاء أو مكثمة أو 
مستمرة) أو كنظمة منطق جهوي (Kنهاامهه).‏ ويمكن القيام بذلك بأشكال 
مختلمة. يمكن مثلا تعريف ۾ تقتضي بالضرورة طا ب0 + (طه,طم+ كما 
أشرنا قبل فليل أو 7ه ضروري منطقهاا ر 1[ = (يم,ه)مت وحتی المسألة 
عما إدا كان منطوق ضروري ضروريا بالضرورة تجد في نظرية الاحتمالات 
مكانها الطبيعي : إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين منطوقات الاحتمال 
الأولية والثانوية التي تلعب دورآً مهما في نظرية الاحتمالات (كما يبين 


(انظر ص 399 من هذا الكتاب) تعتي في التفسير المتطقي ««د تتلو ا٠ء‏ آي أتني بيت أن الصيغة التالية 
(1) تصح فيي التفسير المنطقي : 
{L)‏ baaغazbée4F‏ 
۴ هو هنا إشارة الدعری عند فريح (ع۴۴۵) - روسل ۔ 
وعتدما يقفضل المرء طريقة الكتابة المألوفة في منطى المتطوقات (حساب المنطوقات) قيمكنه 
صياغة ملا حظتي على هذا الشكل 
az b#4pF- pag (AL)‏ 
بفرض أن ۾ هو اسم المتضمّن وط اسم المتضمن في علاقة التضمن على الطرف الأيمن سن 
الصيغة ([4). هذا يعني أن ملاحظتي كافية على نحو تافه لكي تستخلص كل علاقات التضمين الممكن 
برهاتها ويالتالي كل حساب المنطوقات من جير بول. 
وصيخة أخرى قرية (نقس طريقة التأشير) 
az b+ p=q (Ft AL}‏ 
(15) «مستقل؟: تؤدي هذه الكلمة إلى تناقض هتا كمابين لي صديقي جورج 
دورن (١إ00‏ عإهء6) في رسالة. انظر الملحى الجديد العشرين" من هذا الكتاب (1994). 
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ذلك في الملحق التاسع“ النقطة 13 في التعليق الثالث من هذا الكتاب). 
بمکتنا ادا رمرنا ب ر مه ل x#‏ صروری" (بمعنى يبر هن منطقيا) وب لط 
ل 1= (ه.ه)م» أن تختزل على شكل تقريبي إلى حد ما 


qar plh.h) = I] 


Las r tp (up(a,aJJ= Inc apla, a) = 1») 11‏ 
فتحصل على منطوقات احتمال ثانوية عن منطوقات احتمال أولية. 

إلا أن هناك بطبيعة الحال آنواعاً أخرى لتفسير (أفضل) للعلاقة بين منطوقات 
الأحتمال الأولية والثانرية. (بعض هذه التفسيرات تمنعنا من النظر إليها كمنتمية إلى 
کس امستوی ا خو بل وای ن ا 


وثائوية ف صبغة ل ترقت أبات ومنذ أن اث شتق دافيد ميللر في : British Journal‏ 
f0r the Philosophy of Science, 17 (1965), pp. 59-61‏ ممارقهە من أجل اله 


خاصةء وأثبت بڌلك» في رأيي»› على المفارقة في إحدى ملاحظاتي" فقد فقد 
هذا المقطع ما تبقى له من قيمة. ولهذا أتمنى أن ينظر إلى هذا المقطع قبل الأخير 
كمحاولة تاشلة (ويصح هذا على الأرجح على الفقرة 13“ من الملحق الجديد 
التاسع”» صر 472-469 من هذا الکتاب). 

أود أن ضيف هنا فيما يتعلتق بالاحتمال المطلق مشكلة تلعب دوراً في هذا 
الموضع (ص 472-469 من هذا الكتاب). 


تتضمن كل نظرية للاحتمال النسبي (0ط.4)م نظرية احتمال مطلق إه)م. لدينا 
قي الواقع 
a} = pa, a + û = pa)‏ ,)م (الصغa‏ 5 ص 394+ 27 ص 398) 


Karl Popper, 4The Propensity Interpretation of Probability» British : J PP ةخiصaا انطر‎ (16 2 
Journal for the Philosophy of Science, 10 (1959), p. 39 


British journal for the Philosophy of Science, 19 (1968), p. H435. : انظر أيضاً الهامش رقم ےھ فی‎ 
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إلا إذا منعنا على نحو اعتباطي تبديل ض۵ بتحصيل حاصل في (ط.ه)م. ولا 
حاجة للقرل إن هذا الأحتمال «المطلق» نسبى قى النظمة المختارة (النظمة التي 
هی جبر بول کما وجدنا). إن مه أو a‏ + ۾ هو بيساطة العتصر الواحدي المنتمى 
إلى جبر بول هذا. ولا حاجة لمطابقة هذا العنصر مع تحصيل حاصل منطقي» رغم 
أنه من الممكن مطابقته على هذا النحو في تفسير منطقي ما. 

يقابل العنصر الواحدي ۾ + ۾ ما نقيله على أنه من دون إشكال عندما نختار 
نظمتنا 5 . 
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(لملمق (ساوس“ 


حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 


إن إعطاء سمة موضوعية لعدم الانتظام أو لعدم الترتيب ذي الطابع العشوائي 
كنوع من أنواع النظام أمر جوهري لإنشاء نظرية موضوعية للاحتمال ولتطبيقها على 
مفاهيم كالأنتروبية (أو فوضى الجزئيات). 


أريد في هذا الملحق رسم الخطوط العريضة لبعض المسائل العامة التي يمكن 
لسمة الموضوعية الإسهام في حلها وأن أبيّن كيف يمكننا مقاربة هذه المسائل. 


(1) نقبل التوزيع العشوائي (بتقريب كبير جدا) لسرعة الجزئيات في غاز في 
حالة التوازن. وعلى نفس النحو يبدو توزيع السدم الكونية عشوائا مع كثافة وجود 
كلبة تأيته. وهطول المطر في أيام الأحد عشوائي : مع الزمن› تسفط تقس الكمية 

من الأمطار في كل يوم من أيام الأسبوع. وسقوط المطر يوم الأربعاء (أو في يوم 
آى) لا يساعدنا على التتبؤ بسقوط المطر أو عدم سقوطه في يوم الأحد التالي. 


(2) لدينا إمكانيات اختيار إحصاتية للعشوائية. 


(3) يمكننا وصف العشوائية بأنها «عدم وجود انتظام» ولكن هذا التوصيف 
غير مجد كما سترى على الفرر. لأنه ليس لدينا أي إمكانية للتحقق من وجود أو عدم 
وجودالانتظامات بصورة عامة. يمكن التحقق فقط من وجود أو عدم وجود 
انتظامات نوعية معطاة أو مدعى بوجودها. وهكذا فإن اختباراتنا للعشوائية لا تنقي 
أبدا كل انتظام : يمكتنا التحقق عما إذا كان هناك صلة ذات مدلول بين هطول المطر 
وأيام الآحادء آي عما إذا كانت صيغة معطاة ما تصلح للتنبؤ بالمطر في أيام الأ حاد 


مثل «على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيم؟. يمكتنا بالفعل رفض هذه الصيغة استناداً إلى 
احتباراتنا ولكن هذه الاختبارات لا تثبت وجود أو عدم وجود صيغة أفضل. 
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(4) قد يراودنا القول» فى هذه الظروف. إنه لا يمكن أن تكون العشوائية أو 

31٥(‏ الفوضى نوعاً من أنواع النظامء قابلاً لتوصيقه موضوعياً وإنما هي نقص في معرفتنا 

للنظام الموجود _ هذا بفرض وجود نظام - أعتقد أنه يجب علينا مقاومة هذه 

المراودة وأنه يمكن تطوير نظرية تسمح لنا بالقعل بإنشاء أنواع مثالية من عدم 

الترتيب أم من عدم الانتظام (وكذلك بطبيعة الحال أنواعاً مثالية من الترتيب وكل 
الدرجات بين هدين الحدين النقيضين). 

(5) إن أبسط مسألة في هذا المجالء وهي المسألة التي أعتقد أني قد 


توصلت إلى حلهاء هي إنشاء نوع مثالي دي بعد واحد لعدم الترتيب أو عدم 


إن مسألة إنشاء متتالية من هذا القبيل ينتج مباشرة في أي نظرية تواتر 
للاحتمال تتعامل مع متتاليات لامنتهية. وهذا ما يبينه ما يلي. 

(6) إن متتالية من أصفار واحاد هي بحسب فون ميزس عديمة الانتظام عندما 
لا نقيل أي نظمة لعب فيهاء أي نظمة تتيح لنا انتقاء متتالية جزئية مسبقًا يختلف 
التوزيع فيها عما هو عليه في المتتالية الأصلية. طبعاً يقر فون ميزس أن كل نظمة 
لعب قد تنجح «عشوائياً“ لفترة من الزمن إلا أن المطلوب هو ألا تنجح لزمن طويل 
أو بشكل آكثر دقة في عدد لا منته من التجارب. 


يمكن وفقاً لذلك أن يكون جمعي لفون ميزس منتظما إلى أعلى حد قي مقطع 
البداية : وهكذا ويشرط أن يصبح غير منتظم في النهاية فلا يمكن استناداً إلى قاعدة 
ميزس اسئتناء أي جمعي يبدأ بشكل جد منتظم مثل 


OO FOO HIFOO II... 


الخء إلى الحد ذي الرقم خحمسة مائة مليون. 


(7) واضح أنه لا يمكنتا التحقق تجريييا من مل الشرع من المشوائ 
العشوائية وتحديا بمتتالية تسلك من بدايتها سلو کا عشرائاً معقولا. 

إلا أن استعمال تعبير من بدايتها» يخلق مشكلته الذاتية. هل للمتتالِة 010110 
طابع عشوائي؟ إنها قصيرة إلى حد يمنعنا عن الجواب بنعم أو بلا. ولكننا إذا قلنا 
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إننا بحاجة إلى متتالية طويلة للبت في هذا السؤال فإننا نتراجع» على ما يبدو» عما 
فلتاه سایق آي و جوب کون المتتالية دات طابح عشوائى من البداية. 


(8) إن حل هذه المعضلة هو في إنشاء متتالية عشوائية مثالية ‏ متتالية غير 
منتظمة في كل بداية مقطع طال أو قصر بقدر ما يسمح طول المقطع المأآخوذ بعين 
الاعتبار بذلك. يتعلق الأمر بكلمات أخرى بمتتالية تتزايد فيها درجة عشوائيتها (آي " 
حريتها من الفعل اللاحى) بازدياد طولها وبالسرعة التي يمكن للرياضيات تحقيقها. 


لقد بنا في الملحق الرابع للكتاب كيف يمكن إنشاء متتالية من هذا النوع". 


(9) يمكن تسمية المجموعة اللامتتهية لكل المتتاليات التي تتسم بهذه الصمة 
المتناوبات غير المنتظمة من النوع المثالي ذات التوزيع المتساوي. 


(10) وعلى الرغم من آنه لا يتطلب من هذه المتتاليات سوى أن تكون «غير 
منتظمة بقوة» - بمعثى أن تجتاز كل المقاطع المنتهية للبداية فيها امتحانات عدم 
الانتظام - فإنه يسهل البرهان على أن لها قيمة تواتر حدية بالمعتى المطلوب عادة 
فی نطاق نظريات التواتر. وهذا ما يحل بيساطة آحد المشاكل المركزية فى الفصل 
الذي خحصصته للاحتمالات وأقصد حذف موضوعة القيمة الحدية بإرجاع سلوك 
المتتاليات ذي الطابع الحدي إلى سلوك مقاطعها المنتهية ذي الطابع العشوائي. 


(11) يمكن بسهولة توسيع المتتالية ذات البعد الواحد في الاتجاهين بأن 
نربط الحدودء الأول» الثاني . . . ذات الترتيب الفردي بالمواضع› الأول 
الثانى. . . فى الاتجاه الموجحب والحدود الأول الئانى . .. ذات الترتيب 
الزوجي بالمواضع» الأول الثاني . . . في الاتجاه السالب. ويمكن بطرق ممائلة 
تمديد الإنشاء ليضم خلايا في الفضاءات ذات الأبعاد ۸. 


(12) بينما انصب اهتمام نظريي توانر عددين ‏ أخص بالذكر منهم فون 
للمتتاليات العشوائية باستبعاد «كل؟ نظمات المقامرة (يأوسع معنى الكلمة ل ١كل»ء‏ 
بحيث يتواءم الأستبعاد مع البرهان على وجود المتتاليات المعرفة على هذا النبحو) 


(1) انظر بشكل خاص الهامش رقم (1*)ء الملحق الرابع من هذا الكتابء عع الإشارة إلى عمل 
للدكتور ل ر. ب. إلتوت ولي لم ينشر يعد 
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فقد كان ولا يزال هدفي مختلقاً. لقد أردت منذ البداية الرد على الاعتراض القائل 


ال أي مقطم ندأيه مه ك على التعيين بتواءم مح عدم الانتظام وآردت إعطاء 
مسعالیات تتولد من متتاليات منتهية دات طابع عشوائی بالانتقال إلى اللانتهاء. وكکنت 


آمل تحقیق غايتين : أردت أن أبقى ملتزما بنوع المتتاليات التي اجتازت بنجاح 


أمتحانات عدم الانتظام الإحصائية؛ والبرهان على قضية القيمة الحدية. وقد تحقق 
هذان الهدفان كما شرح في النقطة (8) بالاستعانة بطريقة الإنشاء التي أعطيتها في 
ملحقي القديم الرابع. 
(13) ثم تكونت لدي القناعة أن معالجة الأحتمال وقق نظرية القياس أفضل 
من التفسبر التواتر ي لأسباب رياضية وفلسفية في آن واحد (يلعب التفسير التزوعي 
للاحتمال كقياس للميل نحو التحقق الذي عالجته بالتقصيل فى متمماتى دوراً حاسماً 
هنا). ولهذا فإني لم آعد أعلق أهمية تذكر على حذف موضوعة القيمة الحدية من 
نظرية التواتر. ولكنه مع ذلك ممكن : يمكن بناء النظرية التواترية بالاستعانة بالنوع 
المثالي للمتتاليات العشوائية المنشاً في الملحق الرابع؛ ويمكن القول عن متتالية 
تجربية إنها عشوائيه بقدر ما تظهر الا ختبارات قربها الإ حصائي من متتالية مثالية. 


من هذا النوع بالضرورةء هذا ما كنا قد آشرنا إليه. إلا آنه يمكن لأي متتالية كانت 
قد استبعدت كغير عشوائية اعتمادا على اختبارات إحصائية أن تتحول قيما بعد إلى 
متتالية عشوائية مقبولة بالمعنى الذي يعطيه هزلاء المؤلمون لهذه الكلمة. 


(14) واليوم بعد مرور بضع سنوات على الحل الذي أعطيته لهذا المشكل 
القديم والذي كان قد سرني عام 1934 فإني لم أعد أؤمن بأهمية الواقع الذي لا 
شك فيه : إنه يمكن بناء تظرية تواتر خالية من كل الصعوبات القديمة. ومع ذلك فلا 
أزال أرى آنه من المهم توصيف العشوائية أو عدم الانتظام بنوع من الترتيب وإنشاء 
نماذح موضوعية للعشوائىة أو عدم الانتظام. 


(15) يجدر الانتباه إلى كون المتتاليات العشواثية التى وضعتهاء والموصوفة 

في النقطتين (8) و(10) تحقق الحساب الصوري للملحق الرابم* وكذلك الشكل 
الذي وضعته لهذا الحساب عام 1938 (الملحق الثاني*). لتكن إذاً 3 مجموعة 
متتاليات مثالية عشوائية (جمعین) ك ...بدك ,ره = و...,ط ,6 = ط8 حيث الحدود به 


Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. ` jm انظر المصل الال“‎ )2( 
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و۵ في المتتاليات تساوي 1 أو 0. إن بعض جداءات المتتاليات مستقلة (وبالتالي 
عشوائية هي أيضاً). تحتوي ؟ على المتتاليتين التي تنكون كل حدودها من 1 فقط أو 
p(a,b) = fim f (Zab, Jf Zr);‏ 
p(ab,c) = lim { (Da,bpCnl f ZCn):‏ 
p(a,b) = lim ((X( 1-an)Jb,J[ZbaJ;‏ 
p(aj = fim ((Za,)jn);‏ 


وتتحقق إذاً كل مصادرات وموضوعات الملحقين الرابع* والخامس" 
(ص 360 وبعدها و389 وبعدها من هذا الكتاب)"“. 


(3) ما عدا المصادرة اء اتظر ص 360ء 461 و363 364. 
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الملمن سابع“ 


الاحتمال المعدوم والبنية الدفقيفة للاحتمال وللمضمون 


مرا بدقة فى مشن الكتاب بين ممهومى احتمال فرضية ما ودرجة تعزيزها. 
وأثبتنا الدعوى الآتية : عندما نصف فرضية ما بأنها جيدة التعزيز فإننا لا نقول سوى 
إنها خحضعت إلى فحوص صارمة (ومن هنا فمن الواجب أن يتعلق الأمر بفرضية 
ذات درجة فحص عالية) وإنها اجتازت بنجاح آكثر الفحوص صرامة التي يمكن أذ 
تخطر في البال. وادعينا أيضاً أن درجة التعزيز ليست احتمالاً يأي حال من 
الأحوال لأنها لا يمكن أن تحقق قوانين حساب الاحتمالات. ذلك أن هذه 
القوانين تلب ار تکوٽ» من بين فر ضيتين › الفرضية الأقوى منطقياً أو الأكثر 
إعلاماً أو الأفضل قابلية للفحص وبالتالي الأفضل قابلية للتعزيزء الأقل احتمالاً 
باستمرار من الثانية بالنظر إلى كل إثبات واقع أي کان" 

وهكذا فقد ارتبطت بصورة عامة درجة تعزيز أعلى بدرجة احتمال آخقض 
وهذا ما يبين ضرورة التمييز المضبوط بين الاحتمال (بمعنى حساب الا حتمال) 
ودرجة التعزيزء ليس هذا فحسب وإنما يبين أيضاً أنه لا يمكن الأخذ بنظرية 
احتمال للاستقراء - بفكرة احتمال استقرائی. 


وعندما تكلم على «الاحتمال» هنا فإني أعني بصورة عامة دالة تحقق 
القوائين الصورية لحساب الأحتمال أياً من التفسيرات المعطاة 08 
موضوعاتنا وكذلك أي تفسير للنظمات الأخرى المعروفة ما دامت هذه النظمات 
غير معناقضة أو إذا أمكن جعلها غير متناقضة (مثلاً نظمات كينيز» رايشنباخ أو 
کارنات). 


(1) انظر خاصة الفقرتين 82 و83 من هذا الكتاب. 
(2) انظر الملسقين الرايم" والخامس” من هذا الكتاب. 
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ّنا في المتن استحالة الاحتمال الاستقرائي“ بمناقشة بعض أفكار 
رایشنباخ» وكينيز وكايلا. إن إحدى نتائح هذه المناقشة أن احتمال كل قانون عام 
(غير تحصيل حاصل) في عام للامنته (لأمتته بائنظر إلى عدد اللأشياء المتميزة 
بعضها من بعض أو بالنظر إلى منطقة من الزمان-المكان) يساوي الصفر. 

(نتج من ذلك أيضا أنه لا يجوز أن نقل من دون نقد الفكرة ة القائلة أن هدف 
العلمي هو الوصول إلى درجة احتمال أعلى. يجب على العلمي أن يختار بين 
الاحتمال الأعلى والمضمون الإعلامي الأعلى ولا يستطيع إذا أضر ورات منطقية 
الحصول على الائنين معاً. وقد قضل العلميون حتى الآن وعلى الدوامء مجبرين 
بهذا الاختيارء المضمون الإعلامى العالى على الاحتمال العالى - شريطة أن تعزز 
الفحوص النظرية بشكل جيد). ٠‏ ۰ 

أفهم بكلمة «احتمال؛ إما الاحتمال المنطقي المطلق للقانون العام أو 
احتماله النسبى المرتبط بقضايا ما - مفترض أنها معطاة - تتعلق بالأحداث (إثباتات 
الواقع) أي المرتبط بقضية خاصة (بقضية منفردة) أو بترافق عدد منت من القضايا 
اللخاصه. وهكدا فإدا کان ۾ قانونا وط إثبات واقع ما فإنني أقول : 


pia) = Û (1) 


p{a,h] = Û (2) 

ستناقش هاتان الصيختان في الملحق الذي بين أيدينا. 

هاتان الصيغتان متكافئتان. ذلك أنه يصح› کما آئیت جیفریس وکینیز : إدا 
کان الاحتہال «القبلي" (اللاححمال المنطقي المطلى) لقضبة ما مساویاً للصفر فإن 
هذا يصح وجويأً على احتماله بالنسبة لأي ترافق عدد منته من إثياتات الواقع طء 
لأنه يمكننا أن نقبل صحة 0 + (ط)م من أجلل كل إثبات واقع منته ۵. ينتج 
من 0 = (ه)م أن 0 = (طه)م ولما كان (ط)م/(طه)م = (ط.ه)م فإننا نحصل 
على (2) من (1). يمكننا من جهة أخرى اشتقاق (1) من (2). لأنه إذا 
صحت الصيغة (2) من أجل كل إثبات واقع > مهما ضعف هذا الإثبات أو 
مهما كان اتحصيل حاصل تقريباء فإمكاننا أن نقبل صحتها من أجل الحالة - 
صقر لالات وافع - آي من أجل تحصيل الحاصل فأ = غ؛ ويمخن تعریف 
(ه)م بأنه مساو ل(,ه)م. 


(3) انظر الفقرات 80 81» ر83 من هذا الختاب . 
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توجد حجح كثيرة معقولة تؤيد (1) و(2): يمكننا قبل كل شيء الاستناد إلى 
التعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة الاإمكانيات المواتية على عدد كل 
الامكانيات (الموزعة بالتساوي). يمكننا عندئذٍ اشتقاق (2) بأن نساوي بين عدد 
الامكانيات المواتية وعدد إثباتات الواقع المواتية. وواضح أن 0 = (4,0)م قي هذه 
الحالة لأن عدد الاثياتات المواتية منته حتماً بينما عدد الإمكانات في كون لامتته 
لامنتهية. (لا يتوقف الأمر هنا وبأي حال من الأحوال على «اللانهايةهء لأا 
نحصل من أجل أي عالم كبير بما فيه الكفاية على نفس النتيجة وبالتقريب الذي 
نرید؛ ونعلم أن عالمنا مقارنة بالوقائع المادية المتاحة لنا كبير جدا في المكان 
وعلى وجه الخصوص في الزمان). 

قد لا تتسم هذه الاعتبارات المبسطة بالدقة المرجوة إلا أته يمكتنا إصلاحها 
إلى حد كبير إذا ما حاولنا اشتقاق (1) بدلا من (2) من التعريف التقليدي. ستقبل 
في هذا السبيل أنه يتبع من القضية العامة ه جداء لأ منتهٍ من القضايا الخاصه تتمتح 
کل منها باحتمال تقل قيمته عن 1 كما يقتضي الأمر. ويمكن في أبط الحالات 
تفسير » نفسه كجداء لا منته من هذا النوع› أي أنه يمكننا أن نضع ت = «لكل 
شيءَ الصفة ۸4؛ أو بالرمز: ٠)×(4×«‏ والذي يمكن قراءته يصح من آجل أي قيمة 
ل ×: ل × الصفة 4“ وتفسر » فى هذه الحالة على أنها الجداء اللامنتهي 
ر ,۵ = ۾ حيث 4 = به و اسم المفرد ال في عالم المفردات اللامنتهي. ٠‏ 

نمکننا الآن إدخحال ("اي» كجداء إل ١‏ فة خحاصهة اللأولى ...42 چىڭ 


یمکننا آن نتب 4 
وتا = 
(ومقارنة مع ص 375) 
p(a) = p( lim a”) = im pa”) (3)‏ 


(4) إن × هتا هو المتحول القردي الذي يمتد على كل عالم المفردات (اللامنتهي). یمکتنا أن نختار 
على سبيل المثال 4= «كل البجع أبيض" = #يصح من أجل أي قيمة ل ×: ا × الصفة ۴۸ حیث تعرف ك 
«كأبيض أو لا بجع؟. يمكن التعبير عن هذا بشکل آخر» حيث نقبل أن × ممتدة على مناطق العام 
الزمائية-المكانية وأ معرفة ك غير مسکون من غير بجع آبيض). بمكتنا أيضا كتابة ك «حه(<×) قواتين 
آخری حتی ولو کانت ذا شکل آکثر تعقیداً من قبیل (ر 8 × + ل ۴ ٭) (ل)(«) لأنه یمکتنا تعریق 4 بالعلافة 

Ax GOK Ry 32xS ¥ 

قد نصل هتا إلى الاستنباط التالي : إن لقوانين الطبيعة شكلاً مختلفاً عن الشكل الموصوف هنا (اتظر 
الملحق العاشر" من هذا الكتاب): إنها أقوى منطقياً مما قبلنا به هنا وإنها في حالة استعمالها على 
الكل ۸(١‏ (+)» غإن المحمول 4 غير رصود أساساًء قارن الهامشين رقمي (1*) و(2) للمذكرة الثالكة 
في الملحق التاسع* من هذا الكتابء رغم أنه قابل للاختبار استنتاجياً. وتبقى مح ذلك في هذه الحالة 
محاكمتتا بالأولى صالحة 
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ومن الواضح أنه يمكن تفسير "2 بأنها الدعوى القاتلة إن كل العناصر في 
متتالية العناصر k«‏ ...د ,رK‏ المنتهية تتمتع بالصفة 4 . وهذا يسهل علينا تطبيق 
التعريف التقليدي لتقويم (ره/م. توجد إمكانية واحدة تكون فيها الدعوى "م مواتية : 
إنها إمكانية آن تكون كل المفردات من دون استثتاء متمتعة بالصفة ۸4 وليس بالصفة لا 
4 . ولدينا بالكل "2 إمكانيةء لأنه يجب علينا من أجل كل مفرد ۸ أن نقبل أن يكون 
إما متمتعاً بالصفة أو بالصفة لا 4 . ووفقاً لذلك تعطينا النظرية التقليدية 


p(a") = 1/2 (4°)‏ 
ونحصل من (3) و(4) مباشرة على (1). 


إن البرهان «التقليدي» على (۴) ليس مناسباً تماما إلا أنه في رأيي صحيح 
من حيث الاساس. 

إنه غير مناسب لأنه يعمل مفترضاً أن 4 ولا 4 متساويا الاحتمال. لأنه من 
الممكن الأعتراض على ذلك (وبحق على ما أظن) بالقول: بما أن ۾ توصف قفانونا 
طبيعياً فإن مختلف ال إه «قضايا آنية» (حجح فرعية) واحتمالها بالتالي أعلى من 
احتمال نفيهاء الذي لا يعدو أن يكون إمكانية تفنيد. ومع ذلك فإن هذا 
الاعتراض لا يصيب إلا جزء غير أساسى من المحاكمة. لأن الأمر سواءء فأياً 
كان الاحتمال الذي نعزوه ل 4 (باستثناء الاحتمال واحد) فإن احتمال الجداء 
اللامنتهى ۾ يساوي الصفر (عندما نقيل الاستقلال وهو ما سنناقشه بعد حين). 
ونصطدم في واقع الأمر هنا بحالة تافهة من قانون الواحد أو الصفر للاحتمال 
(والذي يمكننا أن نسميه تلميحا لفيزيولوجيا الأعصاب «مبداً كل شيء أو لا 
شیء٤).‏ يمكن صياعغة القانون في هذه الحالة: إدا كان الجداء اللامنتهي ل ر@ ,د 
... حيٹ (ره )م = (به)م وحيث ۾ مستقل عن كل العناصر الأخرى فيصح إدا 
(4) 0=( )م [r‏ = (ہ)م إلا إذا کان ۵۳(=1)م=(a)م‏ من أجل کل ” 


1 أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول 1 = (ه)م (ليس من وجهة نظري 
وحدها وإنما من وجهة نظر معارضيً الاستقرائيين لأنهم لا يستطيعون قبول 
الاستتباع أنه يستحيل رفع قيمة احتمال قانون عام بالخيرة). لأنه سيكون عندئذ 
للقضية «كل البجع أسود؟ تماما نفس الاحتمال 1 الذي تأخذه القضية «كل البجع 
أبيض؟ وعلى نقس النبحو من أجل كل الألوان. بينما سيكون للقضايا «توجد بجعة 


(5) انظر الهامش رقم (2“), الفقرة 28 من هذا الكتاب . 
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سوداءا ولاتو جحد بجعه بيضاءه الخ. رعم ضعمها الحدسى منطقیا» الاٴحتمال صقر. 
أو بعبارة آخرى سيقود / = رھ )م ادا أذ به ۽ ولأ سباب منطقية بحتة إلى الاأدعاء 
بيخلو العالم وذلك باحتمال يساوي الواحد. 


وهکذا فإن (4) تعطنا (1). 


ومع أني أعتبر أنه لا يمكن الاعتراض على هذه الحجج (بما فيها قبول 
الاستقلال الذى سنناقشه أسفله) فإن هناك عددا من المحاكمات الأخرى الأضعف 
منطقياً بكثير التي لا تفترض الاستقلال ولكنها تقود مع ذلك إلى (1). يمكننا على 
سيل المثال أن نحاكم على النحو التالي. 


لقد قبل فى اشتقاقنا أن هناك إمكانبة من أجل كل ۸ بأن تكون له الصفة 4 أو 
الصفة لا 4 . وقاد هذا أساساً إلى (4). إلا أنه قد يمكن القبول كذلك أن ما يجب 
اعتباره كإمكانيتنا الرئيسية ليس هو الصفات الممكنة لكل مقرد في العالم المكون 
من # مفرداً وإنما الإمكانيات النسبية الممكنة للصفتين 4 ولا 4 فى «عينة» 
(مسطرة) مؤلفة من مفردات من هذا النوع. إن النسب الممكنة لوقوع 4 في عينة 
مؤلفة من ١‏ مفردا هي 0ء . n.‏ . عندما ننظر إلى وقوع كل من هذه اللسب 
كإحدى إمكانياتتا الرئيسية ونعالجها كمتساوية («توزيع لابلاس»)“ فمن الواجب 
عندئذ استبدال (4) ب 


lim p^ ) =0 بحيت‎ p)a"( = 1/)n + 1( (5) 


وعلى الرغم أن الصيغة (5) أضعف يكثير من (4°) من وجهة نظر اشتقاق (1) 
فإنها تسمح لنا مع ذلك به. وهي تقوم بذلك من دون أن تطابق الحالات المواتية مع 
الحالات المرصودة ومن دون أن تفرض أن عدد الحالات المرصودة منته. 


وتقود محاكمة شبيهة جداً بتلك إلى (1) قد نستطيع شرحها على النحو التالي. 
يمكننا إستناداً إلى واقع تضمن كل قانون عام ۾ منطقياً لفرضية إحصائية ۸ من الشكل 
= ر »)م» (يعنى هذا الاقتضاء أن القانون محتمل على الأكثر بقدر الفرضية) 


(6) تشكل هذه الفرضية في الراقع الأساس الذي بنى لابلاس عليه اقاعدته في التتابم» الشهيرة. 
ولهذا السبب أسميها توزيم لابلاس. والفرضية مناسبة عندما يتعلق الأمر بعينات فقط. إلا آنها على ما 
يبدو لا تناسب عندما تطبق (كما فعل لابلاس) على المسألة المتعلقة بتتابع أحداث فردية. انظر أيضاً 
الملحق التاسع* التقطة 7 وما يتبعهاء «مذكرتي الثالثةهء وكذا الهامش رقم )١١(‏ في الملحى الئامن" 
من هذا الکتاب. 
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بز ودنا 04 = ph)‏ . ولما کان ۸ يتبع ۾ فإن 0 = (۾ )م أی (1). 


يبدو لي أن هذا اليرهان هو الأبسط والأكثر إقناعا : يتيح لتا ادعاء (4) و(5) 
إذا ما قبلنا أن (4) تصح على ۾ و(5) على ۸. 

لقد اعتمدت تأملاتنا حتى الآن على التعريف التقليدى للاحتمال. لكننا نصل 
إلى نفس النتيجة إذا ما اعتبرنا كأساس» بدلا من هذا التعريف التقسير المنطقى 
لحساب الاحتمالات الصوري. تتحول المشكلة عندئذ إلى السؤال عن استقلال أو 
عدم استقلال القضايا. 

إذا نظرنا من جديد إلى ۾ كالجداء المنطقي للقضايا الخاصة (المنفردة) 
...2 4 قسىىدو لا أن امرض المعقول الوحيد عندما ل تو جد أي معلومات 
(ما عدا تحصيل الحاصل) هو اعتبار كل هذه القضايا الخاصة مستقلة بعضها عن 
بعض ٠.‏ آي آنه يمكن أن يتبع :» إما زه وإما نفيهاء ره ومن هنا الاحتمالات 

fa,‏ ر fa,‏ ر 
p(a,a;) = p(a,) = 1 - p(ay)‏ 

وكل فرض غير هذا الفرض يعادل إثباتاً وضع خصيصا لنوع من أنواع الفعل 
اللاحىء أو بعيارة أخحرى إنه يعادل تطلب إعطاء رابطة سببية بين وزه. ولكن هذا 
سیکون بکل وضوح قولا تركيبا غير منطقي» يقتضي صياغته على شكل فرضية 
علمية. وهو أمر لا يمكن فرضه ضمنيا في نظرية منطقية بحتة للاحتمالات إلا إذا 
کان تحصیل حاصل بحت منطقيا. 

يمكن قول هذا على شكل آخر: يصح مع وجود فرضية علمية # ما يلي 
p{ aaj] > pf aj,h) (6j‏ 
ذلك آنه يمكن ل # أن تعلمنا عن وجود نوع من أنواع الفعل اللاحق. ويصح بالتالي 
أيضاً 


p{agajg,h) > p{(a,,h) p{ aj,h) 7‏ 
لأن الصيغة (7) مكافئة ل (6). أما إذا لم تكن لدينا ۸ أو إذا كانت ۸ تحصيل 
(7) قارن المليحق التاسع" من هذا الكتاب» المذكرة الثالثة وخاصة النقطة 13" 
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حاصل أو بعبارة أخرى إذا كان عليتا التعامل مع الاحتمالات المنطقية المطلقة 
فب ناکد استدال 7( یہ 


ر8 pf aaj) = pla) p{ aj)‏ 
ونعني (8) أن ,ه وره مستقلتان وتكاقي الصيغة 
ر9 D(a, = pf a,j‏ 


إلا أن قبول الاستقلال المتبادل يقود مع 1 > (ره)م» كما في السابق» إلى 
0 =( )م أی إلى (1). 


وهكذا تقود (8) أي قبول الأستقلال المتبادل للقضايا المنفردة إلى (1). وهذا 
تحديداً ما دعا مؤلفين عديدين إلى رفض الصيغة (8) مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
وكانت حجتهم على الدوام آنه يجب أن تكون (8) باطلة وإلا فلن نستطيع تعلم شيء 
من الخبرات لو كانت صححة: ولاستحالت المعرفة التجربية. ولكن هذا ليس 
صحیحاً: يمكننا أن نتعلم من الخبرة حتی عندما یکون 0 = (طره)م = (۵)م؛ يمكن 
على سبيل المثال آن ترتفع قيمة ٠€).‏ آي قيمة درجة تعزيز » بالخبرات ۵؛ 
بإضافة خبرات حديدة. وهکذا تخطيء هذه المحاججة «المتعاليةه هدقها ولا 
تصیب بالتالی نظریت . 


ولنعد مع ذلك إلى تحليل وجهة النظر القائلة أن (8) باطلة أو أن العلاقة 
التالية بکلمات آخری» 


paja) > pfai) p{ aj) 


(8) انظر الملحى التاسع" من هذا الكتاب. 

(9) تقول عن حجة إنها متعالية إذا كانت تحتكم إلى واقع كوننا نمتلك المعرفة وآنتا نتعلم من 
الخبرة وإذا كانت تستخلص من هذا الواقع أن المعرفة أو التعلم من الخيرة ممكنان لزوماء وإضافة إلى 
ذلك أن كل نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة باطلة بالضرورة. (يلمح التعبير إلى 
مصطلحات كانط)۔ يمكن في نظري آن تكون محاججة متعالية صحيحة إذا استعملت بشكل تقاد ضد 
نظرية ينتيح متها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم هر العخبرة إلا آن الحذر الشديد ضروري في هذا الشأنء 
فالمعرفة التجربية بمعنى ماللكلمة «معرفة؟ موجودة يقيناً. إلا أنها بمعنى أحر كمعرفة موثوقة مثلا أو 
قابلة للرهان - غير موجودة. ولا يحق لتا أن نقبل من دون نقد أتتا نمتلك معرفة «ميحتملةه - علماً محتمكا 
بمعنی حساب ال“ حتمالّت. ودعواي في الجحشغة اتا ك تنمتلك عر فة محتملة بهدا المعنى ۔ لاني أعتقد أن 
ها تسمه #بالمعرقة التجربيةه بماً في دلك #المعرقة العلميةا تنكول عن تخميتات وان أغلب هله 
التخميثات غير محتمل ااحتمالاتها تساوي الصفر) رغم أنها ععززة على شكل جيد جدا. انظر الففرتين 
28 و 372 هن ٴ Karli Popper, The Postscript ta ihe Logic of Scieniific Discovery‏ 
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plat) > pfa;) 
: وكذلك الصيغة اللاتية‎ 


Pan, dpa... dj} * pf apn} + 


وهكذا يصح وفق وجهة التظر هذه: إذا كنا قد أتيتنا أن لأحد ;» الصفة 4 فإن 
هدا يرفع أحتمال تمتع مقرد انحر ر بنفس الصفة؛ ويرتفع الاحتمال بارتفاع عدد 
الحالات التي نجد فيها الصفة 4 . أو باصطلاحات هيوم: تدعى (+) «أن تلك 
الحالات (على سبيل المثال م)) التي ل نملك عنها أي خبرة يمكن أن تشبه 
الحالات الي نمتلك خبرة عتهاه. 


إن هذا التنويه ما عدا كلمتي «يمكن أن» مأخوذ من نقد الاستقراء” ‏ لهيوم. 
وينطبق نقد هيوم تماماً على (+) وعلى صياغتها بالخط المائل. لأن حجة هيوم هي : 
#إننا و حتى بعد ملاحظتنا لتكرار الترافق الثابت للأغراض فليس لدينا أي دا 
لاستخلاص أي استتباع يتعلق بأي غرض غير الأغراض التي اختبر ناهاء"" ". وإذا ما 
أدعى امرؤ أن خبرتنا تبرر لنا استنباط تتائج من الأغراض المرصودة على الأغراض 
غير المرصودة عندئزٍ يقول هيوم ٤‏ لأعدت طرح سؤالي ما الذي يجعلنانقوم 
باستنتاجات من هذه الخبرة تتجاوز الحالات الماضية التي أكتسبنا الخْر ة منها». أو 
بعبارة أخرى يبين هيوم أننا نقع في تقهقر لامنته عندما نلتجئ إلى خبرتنا لتبرير أي 
استتباع يتعلق بحالات لم ترصدء بما في ذلك مجرد الاستتباعات الاحتمالية» كما 
يضيف في ال ۸4:1۲1 . لأننا نقرأً فيها : «وواضح أن آدم» على ما حظی من علم : 
لم يكن يستطيع البرهان على وجوب استمرار سير الطبيعة على نفس النحو وبشكل 
متجانس . .. لا بل وسأذهب أبعد من ذلك وأؤكد أنه لم يكن ليستطيع بأي من 
الحجح المحتملة أن يثبت أنه يجب أن يكون المستقبل صورة طبق الأصل عن 
الماضي. إن كل الحجح المحتملة مبنيّة على فرض وجود تطابق ب بين الماضي 


David Hume, A Trearte ûf Human Nature. Beng an : ıı III s;j=—أÛا‎ YI ;رaغلا اتظى‎ )10( 
Arfempt to Introduce fhe Experimenial Method of Reasonning into Moral Subjeris, 3 vols. (London: 
Johi Noon, 1739-1740}, vol. J: o fhe Understanding, 


(الخط المائل من هيوم تفه) انظطر أيفا الهامش رفم (1): الفقرة ٠"2‏ والهامش رقم (2). الففرة 50" 
من Popper, Fhe Posiscripi Jo the logic of Scientife Discovery.‏ 


(11) انظر الفقرة 11× عن ؛ Hume, Ibid.‏ 
(الخط الماثل عن هوم والتنويه الغادم من المصدر المذكورء الفقرة ۷ 
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والمستقبل ولا تستطيم بالتالي أبداً الإتيان ببرهان عليه»”“. وهكذا فإن الخبرة لا 
تبرر (+). إلا أنه من الواجب لكي تكون هذه الصيغة صحيحة منطقياً أن تأخذ طابع 


تحصيل حاصل يصح في كل عالم ممكن منطقياً. ولكننا لستا في هذه الحالة. 


وهكذا فان ار+)ى في حالة صحتهاء > ستأخذ الطابع المنطقي لمدا استص اء 
صحيح قبليا وتر كيبي وليس طابع دعوى تحليلية أو منطقية. ولكن (+) ليست كافة 
في أي حال من الأحوال كمبداً استقر |ء. لأنه يمكن ل (+) آن تكون صحيحة ومع 


ذلك يصح 0 > (ه)م. (ونعطي نظرية كارن اب مثا على نظرية تقبل صحة () 

قبلیاً _ رغم آنه يجب أن تكون تركيبية كما رأ ينا - والتي نقبل في الوقت نقسه (1)» 
132 

أي 0۵ = (ه)م 


قد يكون من الضروري أن يكون مبدأً استقراء احتمالي فعال أقوى من (+). 
وقد يكون من الضروري أن يتيح لنا على الأقل أن نحصل اعتماداً على إثبات واقع 
مناسب 8ط على احتمال 1/2 < (ط,ه)م أو بالکلمات آن نجعل هء بقضل تجميع 
وقائع في صالحهء أكثر احتمالاً من نفيه. إلا أن هذا ممكن في حالة بطلان (1) 
فةَهط أي إذا صح 0 < (ه)م. 


نحصل على نقض مباشر ل (+) وعلى برهان على (2) من محاكمة طرحها 
جیفریس فی کتابه بااآاە ط٥۴۲‏ إه برoع7۸‏ » المھرة 6 1 بثاقش فريس صغه 


David Humê, Ar Abstract of a Treatise of Human : قارن الهامش ل الفقرة 81 في‎ )12( 
Nature, 1740: A Pamphlet Hitherto Unknown ..., Reprinted with an Introduction by Johan Maynard 
Keynes and Fiero Sralla (Cambridge, MA: Cambridge Unversity Press. 1938}, p. L3. 

(الخط المائل من هيوم). 
(3 1) إن تطلے کاریا ی بکون لا مدا الت وضعها منتهيه؟ وشو کس قياس التعسة 
گا بشت يي : ,290 Karl Popper, Conjectures and Refutationt: The Growth of Scientific Knowledge, p.‏ 
يقتضي (+(+ Rudolf Camap, Continuum of Inductive Methods ([Chicago]: University of: alzS gpl‏ 
Chicago Press, [1952];‏ 
وعع ذلك يقبل کارناب أن 0 = (و)م مما يستتبع بحسب جيفريس استحالة التعلم من الخيرة. ۾ إل أن تطاه 
بوجوب کون ۶لا مدا! منلهية وبائتالي (+) صحيحة يستند إلى تقس المحاكمة المتعالية التي يلعجا الها 


Rudolf Carmap, Logical Foundations of : جیفرپس - والتي ٻدونها لا نستطيم التعلم من الخىرة. أتظړر‎ 
Probabriity (Chicago: Unotversity of Chicago Press, 1950}, p. 5; 


Popper, Conjectures and Refutations: The `: انظر أيقا الفصل ا1 ویشکل خاصس ص 289 وما يليا ھن‎ 
tirowth of Scientific Knowledge, 1963, and 1965. 


Paul Schipp, ed., Fhe Philosophy of : : (پحتوي هدا المصل » وخاصة الهامش 87 على مساعمتي فی‎ 
Rudo Carnap, The Library of Living Philosophers; 1] (La Salle, Ill. Upen Court, [1963]. 


Harold Jeflreys, Theory of Probability, International Series of Monographs on : انسظر:‎ EEF 
Physics; L, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1948), p. 39. 


ترجمت رموز جيفريس إلى رموزي وأهملت ٨‏ عله لآنه ما من شيءَ في حججه يمتنا من اعتبار 8 
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أشار إليها ب (3) وتقابل ذ فی روزا الدعوى التالية : بافتراض أن 0 = (ه. )م من 
أجل کل ۸ کن خیب pa)‏ = ("6 ي )مء قإن الصيغة الثاليةه صحيحهة: 


pa, b") = p{a)|p(b"} = p{a)fp(b;) pb,’ J... pba") {10} 


يقول جیفریس في مناقشته ته لهذه الصيغة (وأتابع استعمال رموزي عوضاً من 
رموزه) : «وهكذا بعد عدد كاف من التحققات تحصل بالضرورة إحدى الأمور 
التلائة : (1) يتجاوز احتمال » بالنظر إلى المعلومات المتاحة | ۰ إنه مساو 
للصفر دوما. (3) (' "طم )م تتناهی نحو 1 ويضيف أن الحالة (1) مستحيلة (تفاهة) 
بحيث لا ببقى سوى (2) و(3). وآناً أقول الآن إن قبولنا أن (3) صحيحة عامة 
انطلاقاً من بعض الدواعى المنطقية الغامضة (بل لوجب أن تكون صحيحة عامة وأن 
تكون في واقع الأمر قبلية كي تستعمل كمبدأً استقراء) أقول إن هذا القبول دحوض 
بسهولة. لأن الشرط الو حبد المطلوب لاأشتقاق (10)» ما عدا 1 > ذم > 0 هو 
وجود قضية » تحقق 1 = (.")م. وهو شرط محقق دوماً ومن أجل أي متتالية من 
القضايا ۵. لأنه إذا فرضنا أن ,ط هى تقارير عن رمى النقود فإنه من الممكن دوما 
عندئٍ إنشاء قانون عام ۾ تنتج منه التقارير عن ال 1-# رمية مرصودة ويسمح بالتنبؤ 
بالرميات الأخرى (ولو كان هذا الشكل غير صحيح) ". وهكذا فإن ه المطلوب 
122 يوجد على الدوام. ويوجد معه قانون آخر '» يزودنا بنفس النتائج ال 1-# الأولى من 
أجل الرمية * ولكنه يتنبا من أجل هذه الرمية بالنتيجة المعاكسة ه٠‏ ولهذافإن قول 
الحالة (3) لجيفريس يصبح مفارقة لأننا سنحصل من أجل ۸ كبيرة بما فيه الكماية 
على ("ط..ط)م قريب من الواحد دوماً وأيضاً (من قانون آخر 'ه) على ('"ط.. )م 
قريب من الواحد. ومن هنا فإنه من الممكن استعمال محاكمة جيفريس ٠‏ التي لا 


= كتحصيل حاصل آو على الأقل كغير ذات صلة. وقى كل الأحوال يمكن صياغة تأملاتى بدون إممال 8. 
Harold Jeffreys, Srientife Inference, 2nd ed. (Cambridge, MA: Cambridge Unrversıty Preşs, Jjl‏ 
IST), Pp. 35.‏ 


إن تطلب جيفريس المتر جم هتا بالكلمات افتراضا من أجل الصيغة (10) ليس قوياً بما فيه الكفاية. يجب 
أن بطلب ,طا دوع 

(15) لنلاحظ أن لا شيء فى الشروط الموضوعة لاشتقاق (10) قد يتطلب أن تأخذ ,طا شكل ( ))8 
بمحمول مشتر ك 8 ولا شيء يمنعنا بالتالي من قيول اط = ای وجا ورا = 1زم اا . وبرغم ذلك فستطيم 
إنشاء محمول ۹8۶ بحیٹث یآخحذ کل ,طا شکل ))8 یمکننا تعریف ()8 ک إن ,غ وجه آو قفا بالترتیب 
إذا وفقط إذا كان الحد المقابل في المتتالية التي يحددها القانون الرياضيي ه0 أو ١‏ بالترتيب». (أود أن 
شير هنا إلى أن محمولاً من هذا القييل معرف فقط بالنسبة إلى حقل مغردات أفرادها مرتبة ٠‏ وهي الحالة 
الوحيدة التي تهمنا في التطبيق ؛ ؛ وآريد آيضا أن ألاحظ آني قد وسعت حديثا المتاقشة أعلاه للميغة (۱0) 
كي لا تقتصر على رمي النقود فقط وإنما لكي تطبق على قوانين الطبيعة (على قوانين كبلر على سبيل 
المثال). وتمثل الطريقة برهاناً على أن (1) و(2) يصحان على الأقل على كلل قوائين الطبيعة تقريباً. 
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یمکن تجنبها ریاضیاً» لليرهان على الحالة (2) عنده التي تتطابى مع صيغتي (2) كما 
أعلنا فى بدء هذا الملحر؟'. 

يمكن تلخيص انتقادنا ل (+) على التحو التالى. يعتقد كثيرون أن احتمال أن 
نري الشيء القادم الذي نرصده أحمر يزدافى لأسباب منطقية بحتةء بصورة عامة 
بازدياد عدد الأشياء الحمراء التى رأيناها فى الماضى. إلا أن هذا إيمان بالسحر ‏ 
إيمان بقوة سحر لغة البشر. لأن «أحمر» ليس سوى محمولا. وسيوجد أمامنا على 
الدوام محمولان 4 و8 ينطبق كلاهما على كل الأشياء التي رصدناها حتى الآن 
ولكنهما يؤديان إلى تنبؤات احتمالية غير متوائمة فيما يبخص الشيء القادم. قد لا تقح 
هذه المحمولات في اللغة العادية إلا أنه من الممكن إنشاؤها دوماً. (والغريب فى 
الأمر أن الإيمان بالسحر الذي ننتقده هنا منتشر لدى الذين ينشئون تماذح لغات 
اصطناعية أكثر من لدن نظرائهم محللي اللغة الاعتيادية). أنني أدافع في نقدي هذا 
ل (+) بطبيعة الحال عن مدا استقلال مختلق ال مه عن كل الترافقات ...روه 
(استقلا لا منطقياً مطلقاً). أي أن انتقادي يمثل على ما يبدو دفاعاً لا يرد عن (4) و(1). 

توجد براهين أخرى على (1). يستند أحد هذه البراهين أساسا على فكرة 
تلخیص محاکمته (مح تعدیلاات طفيمة) كما يلي 

أıك explikandun e‏ أو بشکل آدق مجموعه من الوقائع المنقردة التي نويك 
شر حها بواسطة قانون عأم. ويو جد بصورة عامة عدد لامنته من الشروح الممكنة - 
بل عدد لامنته من الشروح (النافية كل واحدة منها للأّخرى» ء معطاة) بحيث لا 
يمكن لمجموع احتمالاتها (بالنسبة ۲) أن يتجاوز الواحد. ولكن هذا يعني أن 
احتمال كل هذه الشروح تقريباً مساو للصفر - إلا إذا استطعنا ترتيب القوانين 
الممكنة فى متتالية لامنتهية وعزو احتمال موجب لكل منها بحيث يتقارب المجموع 
ولا بتجاوز الواحد. وهذا يعني أيضا أن احتمال القوانين التي تظهر في بداية 
المتتالية أكبر (بصورة عامة) من القوانين التي تأتي بعدها في المتتالية. علينا إذا أن 
نتآكد من تحقق شرط الاتساق الهام الأتي : 

يجب ألا تتيح طريقة ترتيب القوانين أبداً وضع قانون قبل قانون آحر إذا كان 
بالإمكان البر هان على أن احتمال هذا الأخير أكبر من احتمال الأول. 

کان لدى جيفريس وفرينش بعض الدواعي الحدسية للاعتقاد بإمكان إيجاد 


(16) لقد استخلص جيفريس النتيجة المعاكسة: أن (3) صحيحة. 
Dorothy Wrınch and Harold Jeffreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific (1 7)‏ 
Discovery Philosophical Magazine, 42 (1921), pp. 369f.‏ 
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الشارحة ر تسه تناقص بساطتها (#مصادرة الساطةه)ء آي دجس را اند عقديتي 
وتقاس العقدية بعدد الوسطاء الحرة المتاحة للقانون. إلا أنه يمكن البرهان 
(وستبرهن في الملحق الثامن*) أن طريقة الترتيب هذه - مثلها مثل كل الطرق 
الأخرى الممكنة - تعارض شرط الاتساق المصوغ أعلاء“'. 

وهكذا نحصل على 0 = ١ء,ه)م‏ من أجل فرضية شارحة أا كانت إثباتات 
الواقع ٠٤‏ أي أتتا نحصل على (2) ومنها على (1). 

(إن أحد مظاهر هذا البرهات اللافت للنظر هو أنه صحيح أيضا ولو في عالم 
منته» بفرض أن فرضياتنا الشارحة مصوغة بلغة رياضية تجعل من الممكن إعطاء 
عدد لامنته من الفرضيات (النافية الواحدة منها للآخرى)). يمكننا على سيل المثال 
إنشاء عالم""" كالتالي: وضع أحد الناس على رقعة شطرنج ممددة أسطوانات 
صغيرة أو دامات وفق القاعدة التالية : توجد دالة رياضية معرفة» آو منحن»› > بعرقها 
هو ولا نعرفها نحن ويجب أن نوضع الاسطوانات في المربعات التي يمر فيها 
المنحنى؛ ويمڪن أن توضع الأسطروانات كيفما اتفق ضمن الحدود التي بجحل دها 
القاعدة. أما مهمتنا فهى رصد رضاح الاسطوانات وإيجاد #نظرية شارحة*» أي 
المنحني الرياضي غير المعروف إن أمكن أو منحن آخر قريب جدا منه. واضح أنه 
سيكون هناك عدد لامنته من الحلول الممكنة غير المتواتمة رياضياً زوجاً زو جا 
رغم آنها لن تتميز بعضها من بعض بالنسبة للأسطوانات المرضوعة في طرف 
الرقعة. ويمكن بطبيعة الحال دحض آي نظرية من التظريات بواسطة الأسطوانات 
الموضوعة في طرف الرقعة وفق صياغة النظرية. ورغم آن العالم عالم الأوضاع 
الممكنة قد اختبر منتهاً فإنه يوجد عدد لامنته من النظريات الشارحة الرياضية غير 
المتوائمة فيما بينها. إني على وعى أن الأدويين أو العملياتيين سبقولون إن التميير 
بين نظريتين ما تحددان تفس المريعات عير دى مدلول). إل أنه بغض النظر عن 
هذا الواقع وهو أن هذا المثى ليس جزءاً بأي حال من محاكمتي وأني لست ملزما 
بالتالي بالرد على هذا الاعتراض فمن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
سيڪون من الممڪن في كثير من البحالات إعطاء #معتى؟ هده التمييزات غير دات 
المدلول" وذلك بالرفح من دقة القياس وجعل الشبكة بالتالي كثيفة بقدر الكفاية أي 
باختيار المربعات والأسطوانات أصغر قأصغر. 

(۱8) انظر الهامش رقم (1|)ء ص 436 من هذا الکتاب. 

(19) يتعمل في الملحق الثامن" مثل مشابه» ص 431 من هذا الكتاب النص المقابل للهامش 
رقم (3). 
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سنناقش في الملحق الثامن" بالتقصيل واقع عدم تحقق شرطي في الاتساق. 
وسأترك الآن مشكلة صلاحية الصيغتين (1) و(2) لأكرس نفسى لمشكلة صورية 
ناتجة من صحة هاتين الصيغتين بحيث أن لكل النظريات العامة أياً كان مضمونها 
الا حتمال صقر 

مما لا شك فيه أن المضمون أو القوة المنطقية» يختلف اختلافا كبيراً من 
نظرية عامة إلى أخرى. لنأخذ مثلا القضيتين » = «كل الكواكب تتحرك على 
دوائره وده « «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة). وبما أن كل دائرة قطع 
١ه‏ أيضا» مئل «كل الكواكب تتحرك على دوائر متمركزة على الشمس +)”. 

يکتسي کون مضمون » أعلى من مضمون ده آهمية کبری في كل مشكلاتنا. 
نوجد على سبيل المثال فحوص من أجل ره - أي محاولات لدحض المسار 
الدائري باكتشاف أي انحراف عنه - لا يمكنها آن تكون فحوصا من أجل ده؛ إلا 
أنه لا يمكن أن توجد فحوص حقيقية ل ده ليست في الوقت نفسه محاولة لدحض 
بے ولا فإن تفحص ١ه‏ أشد صرامة من تفحص ده ول ره درجة قابلية فحص أعلى. 
وعندما يجتاز ره فحوصه الأكثر صرامة بنجاح فإته يبلغ درجة تعزيز أعلى من 
الدرجة التي يمكن ل ده أن يبلخها. 

وتقوم علاقات ممائلة بين نظريتين ,» وده ولو لم تقتض ره منطقياً ده» وأنماً 
تقتضي نظرية تشكل تقريباً جيدأً جداً ل ره. (وهكذا يمكن أن تكون به الديناميك 
النيوتوني وده قوانين كبلر التي لا تنتج من نظرية نيوتن وإنما «تنتج منها بتقريب (325] 
جيد»)'. وهنا أيضاً فإن نظرية نيوتن أفضل قابلية للفحص لأن مضمونها ائ <2 


(20) اتظر أيضاً ص 152 أعلاه. 

Popper, The Pastscript fo the Logic of Scientific Discovery. : انر أيضا القشرة 5" ي‎ )21( 

(22) أيا کان المقصود بالوقانع إل جف )Conhrming Evidence)‏ عند س٠‏ ج" . هميل 
){C. G6, Hempel)‏ قإنە ل يمن أن يعني تيجة الفحوصس التي ترز النتظريةء ققد أعلن قي أعماله عن هلا 
المي ضرع {L. G. Hempel: «4 Purely Syntactlical Definition of Confirmalion,# The Journal of Symbolic‏ 


Logic, vol. B, no. 4 (1943), pp. U22 f; «Studies in the Logic of Confirmation,» Mind, 54 (1945), 
pp. IH. and 97H., and «A Note on the Paradoxes of Confirmation,» Mind, 55 (I946), pp. TOT). 


من ضمن شروط الملاءمة التي وضعها عن الشرط التالي (8,3): 

إذا كانت ٠‏ واقعة محققة لبعض الفرضبات. بط وط مثلأًء فإن من الضروري أن تشكل e‏ ربط ودط معا 
مجموعة متقة من القضاياً. انظر : Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation,» pp. 102f.‏ 
إلا أن حالات نوعية ومليرة معاً تنطق ضد هذا الشرط. لتكن رط وط بالترتيب نظرية التاقل الآنشتاينية 
والنيوتونية. تؤدي هاتان النظريان في حالة حقول الثقالة الشديدة والأجسام المتحركة بسرعة إلى نتاتج غير - 
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إن ما يبيّنه برهاننا على الصيغة (1) هو آن هذه الفروق في المضمون وفي 
قابلية الفحص لا يعبر عنها مباشرة بالاستعانة بالاحتمالين المطلقين للنظريتين به 
وده لأن 0 = (ره/م = (ره)م. وإذا عرفا قياساً للمضمرن ()) بالعلاقة (ه)!٥°‏ 
(2 )م - !1 = کماهو مقترح في النص فستخلص من جديد إلى Ci) = C1)‏ 
بحيث يستحيل التعبير عن الفروق في المضمون التي تهمنا هنا بواسطة قياس من 
هذا القبيل (وعلى نفس النحو يبقى الفرق بين قضية متناقضة »» ونظرية عامة » غير 
معبر عته لاأن 0 = )a(ص‏ = .“(Crfaa) = Cia) = 0y p(aa)‏ 


الوقت تفسه نظرية آنشتاين وتعززهما كلتبهما. والوضع لا يلف عندما تأخذ بعين الاعتبار نظريتي تيوتن 
وشلر أر نيوتن وعانیلیه. روقدنثاك تعرز كل محاولة قا شله لاٴيجاد يجيه جير اء أو صقم |ء النظريتين التاليتن 
وائلتي تنقضر إحداهما الا حرى قي حالة ية القضة «توجد على الأقل بحعةا وهما: (آ) "كل البجع 
أببض ٤‏ و(11) #كل البجم أ سود؟)۔ 
و يتسود د اجك : لتكن لديا فرخضه ا معززء من غيل ۴ - تتيحة فجوص صارسة ے؛ ولتکن b,‏ و12 نطريتن 
غير متوائمتين تتضعن كل منهما الفرضية 1 منطقياً. (يمكن ل ,۲ أن تكون طة ول ره أن تكون طا . يکو 
عندئلٍ کل فحص ل ۸ا قحصاً ل رأ ورطء لآن کا ل دحض ناجح ڏ ۸ يعتبر دحضاً لکل من ۸ ورط! وعندما 
تکون e‏ تقریراً عن محأولة ماشلة لدحض ٠‏ طن e‏ تعرز عندثا كلا من را ود۸ . ان االتحقفاته١‏ واضر تب 
الأمثال" («عمناوامواه؟) مسألة أخرى ولا حاجة لأن يكون لها أي علاقة بالفحوص. 
للاحط بخض النظر عن هذا النقد أنه لا يمكن التميير عن التطابى في النموذج اللغوي لهميل ؛ انظر 
يشكل خاص الصفحة 143 (السطر الخاعمس من الأسفل) ۉy‏ : Hempel, «A Purely Syrıactical‏ 
Definition of Confirmations»,‏ 


وفي مقدمة هذا الكتاب لعام 1959 يوجد تعريف بسيط (دلالي) لضرب الأمثال في آخر هامش 


1 


لعملى .391 Karl Popper, «A Note in Tarski’s Definition of Truth, Mind, 64 (1955), p.‏ 
- (23) لا يمكن العجنب في أي نظرية احتمال مطبقة على حقل مفردات لامنته أن يكون لقضية 
عتناقضة ولقضية تركية غر متنأافضة تفس اللحتمال : : وهذا نتيجة مباشرة انون الضرب الذي يقضى 
بوجوب تناهي (مة ...ةة)م نحو الصفر إذا فرض استقلال كل ال ند الواحدة عن الأ خرى. ومن هنا قان 
احتمال رمي ١‏ وجه الواحد بعد الأخر يساري ۱/2 في کل نظريات الاحتمال ويصبح صفراً إذا أصبح 

عدد اترمبات لامنتها. ها رت الملحى الادس عش " من هذا الكتاب. 

ومسألة أخحرى مشابهة في نظرية الاحتمالات هي التالية: لنضع في علبة ١‏ كرة مرقمة من واحد إلى 1 
وتخلط عذه الكرات. ما هو احتمال سحب كرة رقمها عده آولي؟ يتناهيى الحل المعروف لهده المسألة 
كسابقتها إلى الصفر عندما يتناهى ١‏ إلى المالانهاية. هذا یعئی أن سحب كرة رقمها فابل للقسمة يتناهى 
إلى الواحد عندما يتاهى سه مع آن في العلبة عدد لامنته من الكرات أرقامها غير قابلة للقسمة. یجب 
أن نحصل على نفس هله التتيجة في كل نظرية احتمالات مناسية. ولهذا لا بق اختيار آي نظرية 
احتمالات» كنظرية التواتر مثلا» وانتقادها على أنها «علی الأقل مغارقة نوعاً ما» لأنها تزودنا بهذه 


William Calvert Kneale, Probability iiaie qail i 0® النتجة اجه تماما تل انتقادا‎ 
sn fnduction (Oxford: Clarendon Press, 1949), p. ا‎ 


وفيما يتعلق بالمشكل الأحير «مشكلة تظرية الاحتمالات» - مشكلة سحب كرات مرقمة ‏ فإن هجوم 
جيفريس على هوؤلاء الذين يتكلمون على توزيح احتمالات الأرقام الأولية لا مبرر له إطلاقا في نظري. 
اثظر الهامش قي : .38 Jeffreys, Theory af Probability, p.‏ 
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ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التعبير عن الفرق في المضمون بين إ» وده (326] 
في بعض الحالات على الاقل بالا ستعانه بالا حتمال. قد نستخلص من تضمن 
ڏ يه منطقاً (حىث تشتى د4 ووه 4۷ بالتبادل) من دون أن يصح العكس أن 


epfaz,a,) = p{az,ajvaج)‎ = 1 ¢p{ar a2} = p(a,,aر¥aڊ)‎ = Û 
رعم أن 0 = (ره)م = (ره)م في الوقت نفسه.‎ 
ونحصل في هذه الحالة على‎ 

P{(aj,û,va2] < p{(az,a raz) 

وهو ما يشير إلى مضمون الا کبر. 

يمكننا أن تأخذ بعين الاعتبار الفروق الموجودة في الواقع في المضمون وفي 
الاحتمال المنطقي المطلق والتي لا يمكن أن تعبر عنها القياسات مباشرة بقولنا إنه 
الفصل بين المضامين والاحتمالات المطلفة الكبيرة وتظيراتها الصغيرة حتى في 
الحالات التي تول فها قیاسات (ھ)C1‏ و اه )ر خحشله وعیر متحسسبة هذه المروف 
أي في الحالات التي تعطي نتائج متساويه. . سنستعمل للتعبير عن هذه البنية الدقيقة 
بدلا عن الإشارتين المأالوفتير « > ١‏ و( ١<‏ الرمزين 2 («أعلى١)‏ وا ١>»‏ 
(#أخفض1). (كما يمكن استخدام ١‏ عو («أعلى أو على نفس العلر») و« )). [327] 
یمکن شرح استعمال هذه الرموز بالاستعانة بالقواعد التالية : 

‘Cita Cib)» (1)‏ ومنه مکافته ‘p(a) = pb)‏ يستعملان للاعلان آن 
هنا سنقبل أن (ط) €1‏ (۾)1) يقتضي منطقيا Cifb)‏ > )1 وان هذه 9 
تقتضی (€1)6 < (1)4) أي بطلان (ط)ا© > (ه)1). ولا تصح آي من الاقتضاءات 
المضادة. 

C)۾(‎ = معا أن‎ Cia) «= Ctfb)Jg Cia) es Cib) تفتضى العلافتان‎ )2( 
CLifaj « C1 bj ومح‎ Cifa) ¥ Ci(b) يتواءم مع‎ Ctfa) = Cib) لن‎ Cifbj 
أيضاً.‎ Cifa) = Cib) s Crfa) م‎ Crfhj و رطبرعة الحال م‎ 

. Ctfa) p= Cef b) تقتضي (ط)C1 < (م)اC دوما‎ )3( 

(4) وتصح قواعد مقابلة من (ط)م س )م الخ. 

ويمشل أمامنا الآن مشكل تعيين الحالات التي يصح فيها القول إن 
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[328] 


C1‏ (ه)€1 رغم أن (ط)€1 = (ه)€. والأمر واضح تماماً في عدد 
مهن الحالات. كما في حالة الافتضاء وحيد الجائب طمن » وفي حالة 
(ط,ط)م > (طابمره)م. أقترح القاعدة التالية : 


كل العوالم المنتهية والكييرة بما فيه الكقاية (أي من أجل كل العوالم ذات حدود 
عددها أكبر من العدد × الكبير بما فيه الكفاية) فإننا سنحتفظ بالعلاقة =< (۾))) 


Cif bj‏ م أجل عام لا منته حتى عندها تحصل على Cia] = Cf bj‏ من أجل 
عالم لا منته. 


نشمل هذه القاعدة على ما یدو أغلب الحا للا ت دات الا همة ولعلها تشما 
کل الال 24١2‏ 


تخضع مشكلة النظريتين ره = «كل الكواكب تتحرك على دوائر؛ وده = #كل 
الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة* إلى قواعدنا وضوحاء ويصح الشيء نفسه 
كذلك على مقارنة ره مع ١ه‏ = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة ذات 
احتلافات مركزية لا تساوي الصضر»؛ لأن ()ط < («ه)م سيصح في كل العوالم 
المنتهية بما فيه الكفاية (عالم الأرصاد الممكنة مثلا) بأبسط المعاني» أي بوجود 
إمكانيات أكثر تتواءم مع ده من تلك التي تتواءم مع ه. ولدينا أيضا من وجهة نظر 
نظرية القياس 


play aj¥aي)‎ < P(A, vd3ي}‎ 


لا يتوقف مفعول البنية الدققة للمضموب والاحتمال الذي نافشناه على 
اللحدين 0 وا لمجال الأحتمال وانما يمتد مبدئيا على كل الاحتمالات بين 0 وا1. 
ذلك أنه ليکىن A39 dı‏ قانونين عامين ولتحن العلآقتان 8 = pia) = paz)‏ 
واده)م > اره)م صحيحتين كما سبق. ولنفرض أن ط غير مقتضى لا من 41 ولا 
من د4 ولا من نفيهما وليكن احتماله [ > ٣‏ = (ف)م > 0. 


(24) نوقشت مسائل مشابهة بتفصيل كبير في نشرة جون كيمني المحفرة فعلاً: .6 ١1هل‏ 

Kemeney, «A Logical Measure Funclon,» Journal af Syvrmbatie Logie, vol. 18, n0.4 (1953}, pp. 2890.‏ 
إن نموذج كيمني اللعوي هو اني هذه النماذج التي أشرت إلها في معدمة هذا الكتاب الثانية لعام 1959. 

وهو فی تظري؛ وهن بعبده أكثر هذه الغا الللائة إثارة" إلا أن في لغة کيمتيء کیا يبن قي الصفحة 

4 من المصدر المذكورء مبرهنات لا تناءِ _ كالمبداً القائل أن بعد كل عدد يأتي عدد آخر مثلاً _ 


يتيل الي عاب علها. ولدا انه 5 بمکنها انوا ء نظجة الجسا ب المستادة. 
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لدينا عندئد 


Pfajvb] = pfavb) =r 


وفي نفس الوفت 

pfa,vb) « p(aovb) 
ولدينا على نفس النحو‎ 

pab) = p(azb) = r 
وفي تفس الوقت‎ 

pab)” p(ab) 
لن ( دم لر )م على الرغعم طعا مسن [ = (ره)م = (ره)م. ومن‎ 

هنا يمکننا آن نضيف ١ء‏ لکل 0ب يعحقق م = (ط)م بحيث (ط)م = (رc)٥‏ 


و(ط)م »(رء)م وكذلك د> بحيث (ط)م = (دء)م و( ظط )مو (جc)م.‏ 

إن الوضع المناقش هنا هام لمعالجة بساطة وأبعاد نظرية ما. وهي المشكلة 
التى سنناقشها بتعمق في الملحق القادم. 

“إضافة (1968): : أشرت في الفقرة الأخيرة من هذا الملحق إلى أهمية فكرة 
النبة الدقبقة لمقارنة البساطة ومقارنة الأبعاد. إلا آن العكس صحيح آيضاً : 


فالہساطه والأبعاد هامة في نظرية الىنة الدقيقةء كما يستخلص من الصفحات 
27 
الماد 


ولما كان البعد هو بعد بالنسبة إلى حقل تطبيتق وبالتالي» كما هو مبيّن في 
الصفحة 438 بالنسبة إلى مجموعة من المشاكل فإن هذا التنسيب هام في البنيه 
الدققه لأمضمون النظرية وبالتالى ف في «جودة» النظرية 2 

“إضافة (1982): أوجرنا وحخسنا في الملحق السادس عشر" الحجة المتعلقة 
بانعدام احتمال القوانين العامة (1981). . توجد في الملحق السابع عشر عش * 
(1981) محاكمة مستقّلة عن هله تبين تبيّن عدم الصلة بين حساب الاحتمال 


( 27 
والاستقراء أو بايز . 


(25) انظر على وجه الخصرص الصيخة (1) ص 432 سن هذا الكتاتب. 
(26) انظر أيضاً ص 474ء الهامش رقم (11*)ء والصفحات 301ء302 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الملحق الثامن عشر* (1982) من هذا الكتاب . 
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(لملمق (لتاس* 


المضمون والبساطة والبحد 


إنني كما أعلنت فى متن هذا الكتاب”" لست من أنصار تقييد حرية حر كة لغة 
العلم بمنع العلمى من استعمال أفكار جديدة» محمولات» مفاهيم «غامضة» أو كل 
ما يمكن استعماله كلما تبدت له الحاجة لذلك. وإني على هذا الأساس لا أتفق مع 
هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون هذه الأيام بأشكال مختلفة إدخال طريقة الحساب 
الاصطناعي أو نظمات اللغات في النظرية العلمية بزعم آنها نماذج «للغة علمية 
مبسطة٠.‏ وأعتقد أن هذه المحاولات لم تكن فقط من دون جدوى حتى الآن وإنما 
أسهمت في الغموض واللبس اللذين يسودان النظرية العلمية قي الوقت الحاضر. 

يمكنناء كما شرحنا باختصار فى الفقرة 38 وفى الملحق الأول إدخحال 
مقلوب أصغر عدد من القضايا الذرية المتطلبة لدحض النظرية كمقياس لمضمون هذ 
النظرية ‏ شريطة أن تكون تحت تصرفنا قضايا ذرية (مطلقة) _ أوء ما يعود إلى نفس 
الشىءء محمولات ذرية مطلقة. لأن درجة مضمون نظرية ما هي نفس درجة قابلية 
فحصها أو درجة دحوضها. وهكذا قإن النظرية الدحوضة بعدد أقل من القضايا الذرية 
هى النظرية الأسهل دحضاً والأسهل فحصاً وبالتالى الأغنى مضموناً. (أو باختصار : 
كلما قل عدد القضايا الذرية المطلوبة لبناء إمكانية تفنيد كلما كبر مضمون النظرية). 

ولكتي لا ريد القيام بعملياتي بتخيل القضايا الذرية ولا العمل ضمن نظمة 
لغة اصطناعية تضع القضايا الذرية تحت تصرفنا. لأنه يبدو لي في منتهى الوضوح 


انه لا وجود لمحمولات ذرية طبيعية؟ فى العلم. لقد أدركت محمولات مل 
#إنسان»ء «فان» من قبل بعض المناطقة القدماء وكآنها محمولات ذرية. آما كارناب 


(1) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب وحاصة التص يعد الهامش رقم (20)ء ص 157 وبحدهاء 
والملحق القديم الأول ص 305 وبعدهاء ومقدمة هذا الكتاب الثانبة» لعام ٠959‏ 
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فقد استعمل «أزرق» أو «ساخن» كمثل على المحمولات الذرية ولعل ذلك يعود 
إلى أن «إنسان؛ و«فانا مقهومان جد معقدين يمكن تعريفهما» كما يخيل للأبعض › 
بالاستعانة بمفاهيم أبسط مئل «أزرق» و«سانحن». إلا أن ما يطبع التقاش العلمي هو 
أنه لا يعالح لا هذه المحمولات ولا آي محمولات أخرى كذرية (مطلقة). يمكن 
أن تنظر بحسب المشكل المعروض للمناقشة لا إلى مفهومى إنسان» و#فانه 
وحدهما كمفاهيم في غاية التعقيد وإنما «لأزرق» و«ساخن» أيضاً؛ إلى الأزرق 
على أنه لون السماء الذي تفسره الفيزياء الذرية. ويمكن فى ظروف معينة النظر إلى 
الاصطلاح «أزرق» الظاهرياتي كقابل للتعريف - كمميز لصور مرئية مرتبطة بحالات 
فيزيولوجية معينة - إن ما يطبع المنافشة العلمية هو سيرها الحر: ولو نجحت 
محاولة تجريدها من حريتها فی تقییدھا علی فراش بروکر ست (5عایںآ )۴٥)‏ لنظمة 
لغة معدة سلما لكان ذلك نهاية العلم. 


وعلى هذا الأساس فقد رفضت منذ البداية فكرة استعمال القضايا الذرية 
لقياس درجة المضمون أو البساطة لنظرية ما؛ واقترحت عوضاً من ذلك إدخال 
فكرة القضايا الذرية نسبيا إضافة إلى فكرة حقل من القضايا الذرية نسبيا بالنظر إلى 
نظرية ما أو إلى صف من النظريات حقل وثيق الصلة بفحصها: نفسر هذا الحقل 
«۴ على أنه حقل تطبيق النظرية أو صف النظريات المنشتة ‏ . 


وعتدما نتظر من جديد كما فعلنا فى الملحق السابق إلى التظريتين به = «كل 
الكواكب تتحرك على دوائره وره = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» كمثل 
فيمكننا عند اعتبار الحقل كل القضايا ذات الشكل «في اللحظة + كان الكوكب ر 
في اوضع .٠<‏ وستصبح هذه القضايا قضايانا الذرية نسبياً. وإذا فرضنا أننا نعلم 
سابقاً أن المسار منحن مستوء فبمقدورنا تمئيل الحقل بورقة بيانية ميلليمترية 
وتسجيل مختلف الأوضاع على هذه الورقة ومعها تسجيل الزمن واسم الكوكکب 
الذي يعنينا بحيث يمثل كل تسجيل إحدى القضايا الذرية تسسا . (ويمكن طبعا 
إدخال البعد الزمتي في التمث بن نحدد الوضع بواسطة إبرة يمثل طولها الزمن 
انطلاقا من نقطة اعتبرناها نقطة الزمن صفر؛ ويمكن لإبر ذات ألوان مختلفة 
الإشارة إلى آسماء الكواكب المختلفة). 


لقد شرحنا - وبشكل رئيسي في الفقرات 46-40 وفي ملحقي القديم الأول - 


)1“( نضح | + pea) = Ifdr{a})‏ ” (هاما) وتحني «ما)» هنا *#المضمون بالنسبة ڏ ۴؟. قارن أيضا 
ص 157 158 305, 4,306 والاضاغة ص 438 من هذا الکتاب . 
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كيف يمكن استعمال العدد الأصغر من القضايا الذرية نسبياً الضروري لدحض 
نظرية معينة كقياس لعقدية هذه النظرية. وتبيّن أنه من الممكن قياس اليساطة 
الصورية لنظرية ما بواسطة ندرة عدد وسطائها على آلا تكون هذه الندرة نتيجة 
اخحتزال اصوریه (حلافا #للمادي؟) لعدد الوسطاء” . 

وتعود كل هذه المقارنات لبساطة آو مضمون النظريات بوضوح إلى مقارنة 
البنية الدقيقة للمضمون كما حللنا ذلك في الملحق السابق لأن كل الاحتمالات 
المطلقة لكل هذه التظريات تصبح متساوية (ومساوية للصفر تحديدا). وأريد أن 
بين الآن أن عدد الوسطاء في نظرية ما (بالنسبة لحقل تطبيق ما) يمكن في واقح 
الأمر تفسيره كقياس للبنية الدقيقة لمحتواها. 

وعلي لهذا الغرض أن أبيّن صحة ما يلي: إن النظرية ذات عدد الوسطاء 
الأكبر» فى عالم منته كبير بما فيه الكفايةء أكثر احتمالاً (بالمعنى التقليدي) من 
النظرية ذات عدد الوسطاء الأصغر - برض أن النظريتين متنافستان. 

ويمكن تبيان ذلك على النحو التالي: إن عالم الأحداث الممكنةء في حالة 
حقل تطبيق هندسي مستمرء والموصوفة كل منها بقضية ذرية نسبيا ممكنةء لا متته 
طبعاً. يمكتنا فى هذه الحالةء وكما ّتا في الفقرة 38 والتي تلتهاء مقارنة النظريتين 
النظر إلى بعد الإمكانيات (وليس عددها) التي تتركها مفتوحة آي عدد الإمكانيات 
المواتبة لها. وما يحصل هو أن بعد هذه الإمكانيات يساوي عدد الوسطاء. ونستبدل 
الآن عالم القضايا الذرية نسبيا اللامنته بعالم قضايا ذرية نسبياً منته (ولکنه كبر 
جداً) يقابل مثل رقعة الشطرنح في الملحق السابق". أي أننا نقبل أن تقترن كل 
قضية نسبيا بمربع صخیر ضلعه ۴ في المستوي. بدلا من اقترانها بنقطة» يمثل 
وضع الكوكب كما نقبل عدم تقاطع الأوضاع الممكنة“. وعلى خلاف ما 
فعلناه فی مثل الملحى السابق فإن «أشباه المتحنيات١‏ (بعرض يساوي ع 
تقربباً) ستحل محل المنحنيات المختلفة التي تمثل نظرياتنا هندسياً عادة أي 
آنا سنستعما مجموعات أو سلاسل من المريعات. وبهذا نصل إلى عدد متته 
من التظريات الممكنة (بقدر ما تؤدي إلى نتائح مختلفة). 


(2) قارن بشكل خاص الفقرتين 0 و 44 رما بعدهاء والملحق الأول من هذا الكتاب. 

(3 قارن الملحن السابع“ء النص المتعلق بالهامش رقم (19)ء صر 422 من هذا الكتاب۔ 

(4) يبط هذا القبول يعدم تفاطع الأوضاع عرضنا: يمكنتا أن نقبلل أيضاء وليس هذا بالاأمر 
الاسواء بتراکب المربعات المتجاورة جرثيا زوجا زوجا ‏ لتقل بربح مساحتھا. ویمگنتا استبدال المربعأات 
بدواثر تتراکب بعقها على يعض بحيث تخطي كامل السطح. وهلا القيول آقرب إلى تفسير «الوضع؛ 
باعتبار أنه نتيجة لقياس المكان» وهي تتيجة يستحيل أن تكون مضبوطة تماما . 
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دي ۾ بعدا تمثل نفاطه (ه-ضعفا) كل واحدة متها منحن. ونجد أننا نستطيع 
استعمال طريقة تمثيل مشابهة سوى آن المستمر ذا ال4 بعداً يستبدل بترتيب ذى ه- 
بعداً «لمكعاأات» (خيلعيها €{ ل@-بعداً. وتمشل کل سلسلة من هله المكعبات 
الصغيرة «شبه منحن» أي إحدى الإمكانيات المواتية للنظرية. ويمثل الترتبب 
ذو ال 4 بعداً مجموعة أشباه المنحنيات المتلائمة مع النظرية أو المواتية لها. 
ويمكننا الآن القول إن النظرية ذات عدد الوسطاء الأقل - مجموعة أشباه 
المنحنيات الممثلة بترتيب أقل أبعاداً ‏ لن يكوت لها أبعاد أقل فحسب وإنما تحتوي 
أيضاً على عدد أقل من *المكعبات؟ أى على عدد أقل من الإمكانيات المواتية. 
وهكذا يصبح تطبيق نتائح الملحق السابق مبررأًء ادا کان عدډ وسطاء ت قل 
من عدد وسطاء ده وكانتا متناقستين معا فيصح عندئذ في عالم كبير بما فيه الكفاية 


ولکنه منته 
pay < pfaz)‏ 

و سه 

p(ar)« p(a2) (*) 


وتبقى الصيغة (“) صحيحة عندما نفرض أن ع یتناشی نحو الصقر › وهو ما 
يعادل في النهاية استبدال عالم منته بأاخر لامنته. ونكون بذلك قد وصلنا إلى 
المبرهنة التالية : 

(1) إذا كان عدد وسطاء ره أصغر من عدد وسطاء ده فإن قبولتا أن 

pP{ayj > pa] 

يناقض قوانين حساب الا حتمالات» كما يناقض بعض فروض الانتقال إلى 
البحد. 

عندما نرمز ب (ه)م أو على شكل أبسط ب (ه) لبعد النظرية (بالنسبة إلى 
حقل تطبيق ۴) فيمكننا عندئذٍ صياغة المبرهنة على النحو التالى 

(1) إذا كان (ره)d‏ > (ره)d‏ فإن (ره)م (ره)م؟ وسن هناأافإن 
إرp)a‏ >< pa,‏ ا تتواءم مع ١‏ (إجه)¿ > .4)a,[‏ 

تتفق هذه المبرهنة (وهي محتواة ضمنياً في متن الكتاب) مع الأفكار التالية : 
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تتطلب نظرية ما لدحضها 1 + )4 قضية ذرية نسبياً على الأقل. ويتكون «أضعف 
مفنديها*؛ كما يمكننا تسميته من ترافق 1 + (ه)4 قضية ذرية نسبياً. أي أنه عندما 
تكون 1 + (ه)4 ٨5‏ فلن يكون ترافق #١‏ قضية ذرية نسبياً قوياً منطقياً بما فيه الكفاية 
بحبٹ یمکن اشتقاق ۾» أي نفي النظرية» منه. وبالتالي فإن قوة ۾ أو محتواه مقيس 
د 1 + (4) لأن ۾ أقوى من أي ترافق من (ه)ه قضية ذرية نسبياً ولكنها وبكل 
تأكيد ليست أقوى من بعض الترافقات المؤلفة من 1 + (ه)4 قضية من هذا النوع. 
إل أننا نعلم من قاعدة الاحتمال 


pa) = 1- p{a) = Cra) 
أن احتمال نظرية ما ۾ يتناقص بارتفاع احتمال نفيها 2 والعكس بالعكس‎ 
وأن نفس العلاقات تصح على مضامين » وه. وهذا ما يرينا مرة آخرى أن‎ 
dap 2 Ty, تعنى أن مضصمول |2 أكبر من مضمون ده ومنه أن‎ : Afar) “ rE 


تمتضي متطقاً أن P)a2(‏ > 4ص آي آنه له يتواءم مح par) > par)‏ ولکن رلء 
النتيجة ليست شيا آحر سوى المبرهنة المشتقة أعلاه (1). 


(1) و(2) من املح الاي أي عي صب اللااةة الالية ر مان و لا منته 
p(a) = p{a,e) = Û (2)‏ 
حيث ۾ أي قانون عام وء أي إثباتات واقع منتهية. 
وهذا ما يبرر لنا استعمال الصيغة (1) لاشتقاق آخر ل (2)؛ وهو ما يمكن 
القيام به باستعمال فكرة تعود إلى دوروتي فرينش وهارولد جيفريس. 
وكما أشرنا فى الملحق السابق”” فقد لاحظ هذان المؤلفان ما يلي : عندما 
یکون لدینا عد لامتته سن التظريات خير المتواتمة والكي تتفي كل ر ر ري 
یجب أن تون احتمالات كل هذه النظريات تقرياً ساوية لصف إلا إدا استطعنا 
ترتیب هذه النظريات في متتالية وعزو قيم احتمال كسرية تشكل متتالية متقاربة لا 
بتجاوز مجموعها الواحد. يمكننا على سبيل المثال عرو القيم التالية: تنسب 


(5) قارن الملحق السابع“ من هذا الكتاب. ص 421 وما يليهاء والنص المتعلق بالهامش رقم 
(17) فيه ۔ 
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للنظرية الأولى وللئانية 27/ 1 وبصورة عامة للنظرية # القيمة "1/2 . يمكننا أيضاً أن 
نتسب لكل من النظريات ال 25 الأولى القيمة 50/ 1 أي (2.25/ 1) ولكل من 
التظريات المائة التي تليها القيمة 400/ 1 أي (100. 27)/ 1 الخ. 

وكيفما رتبنا نظرياتتا وكيفما كانت القيم التي عزوناها للاحتمالات فإن هناك 
على الدوام قيمة احتمال أكبر من كل القيم الأخرى نرمز لها ب ۶ (وهي 1/2 في 
مثلنا الأول و50/ 1 في الثاني)؛ وهذه القيمة ۴ معزوة إلى * نظرية على الأكثر 
(حيث ١‏ عدد منته و1 .)۸.٨>‏ ولكل نظرية من هده ال ” نظريه التي عرزي إليها 
الاحتمال الأقصى ۶ بعد. وليك 0 أكبر هذه الأبعاد الموجودة لهذه النظريات وره 


احدی شذه النظريات ذات اليعد 2 : 9 = dia,‏ وواضصح أنه لن تكون عندئل آي 


نظرية بعدها أكبر من 2 من بين النظريات ۸ ذات الأحتمال الأكبر. تكن ده نظرية 
بعدها أكبر من 2 (ره)ك = 2 < (ده)4. عندئلٍ يؤدي ترتبب قيم الاحتمال إلى 


pay} > pfazla dla,} < daz) ار)‎ 


تنقض هذه النتيجة مبرهنتتا (1). إلا أن نسب القيم على الشكل الموصوف أعلاه 
يدي لا محالة إلى هذه النتيجة إذا كنا لا نريد عزو نقس الاحتمال - أي صفر - إلى 
كل النظريات. ومن هنا فإنه من الضرورى انطلاقا من مبرهنتنا عزو الاحتمال صفر 
لكل النظريات. 

لقد توصل فريتش وجيفريس من جهتهما إلى نتيجة مختلفة تماماً. فهما يريان 
أن إمكانية المعرفة التجربية تتطلب إمكانية رفع احتمال قانون ما وذلك بجمع 
إثباتات الواقع المواتية له. ويستخلصان من هذا وجوب بطلان (2) ويذهبان آبعد 
من ذلك إلى القول بوجوب وجود طريقة مشروعة تعزو إلى متتالية عير منتهية من 
النظريات الشارحة احتمالات مختلفة عن الصفر. وهكذا يصل فرينش وجيفريس 
إلى استنباطات إيجابية وقوية جداأ من المحاجة «المتعالية" (كما سميتها في ملحقي 
السابق)“. وهما يعتقدان أن تزايد الاحتمال هو أيضاً تزايد في العلم (بحيث 
يصبح هدف العلم الوصول إلى الاحتمال الأعلى). غاضين النظر عن الإمكانية 
التالية (التي فصلناها هنا): إن الخبرة تعلمنا باستمرار شيا جديداً عن القوانين 
الطبيعية من دون أن يرقع ذلك احتمالها؛ وأننا نستطيع على الدوام تفحص هذه 
القوانين على نحو أفضل وتعزيزها وبالتالي رفع درجة تعزيزها من دون أن نغير 
احتمالهاء الذي تشى قيمته معدومة. 


(6) قارن الهامش رقم (9) في الملحق السابعم”ء ص 417 من هذا الكتاب. 
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لم يصف فرينش وجيفريس متتالية النظريات وعزو قيم الا حتمال بوضوح 
كاف قط. لقد كانت فكرتهما الرئيسية المسماة «مصادرة البساطة»' أنه 


ترتيب النظريات بحيث تتزايد عقديتهاء آي عدد وسطائها بينما تتناقص 
الاحتمالات المعزوة إليهاء وهو ما يعنى بالمتاسبة أن أي نظريتين من المتتالية 
تنقضان مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يمكن إجراء هذا النوع من الترتيب كما ل حط 
جيفريس نفسه. ذلك أنه تو جد نظريات لها نفس عدد الوسطاءء وآعطی بنفسه كمثل 
على ذلك ×ه = ر وجه = ر وقال عنهما «إنه يمكن اعتبار القوان نين التي تشمل 
نفس عدد الوسطاء أن لها نفس الاحتمال القبلي؛“. إلا آن عدد القوانين التي لها 

نقس الا حتمال القبلي لامنته لأنه يمكن متابعة أمثلة جيفريس بالذات إلى ما لا 


نهابة: × = ر ج = ر ..۔. "× = رالخ مع هج م. وهكدذا يعود نفس 
المشكل من أجل كل عدد للوسطاء كما من أجل كل المتتالية. 


إضافة إلى ذلك يعترف جيفريس في الفقرة 0 .3 فاته أنه يمكن الحصول 
على قانون به من قانون آخر ده يمتلك وسيطاً إضافا وذلك بوضع هذا الو سط 
مساوباً للصفر وأنه في هذه الحالة opa] < paz)‏ لن ره حالة خحاصة من دت 
وبالتالي يفتح عدداً أقل من الإمکانات ٠‏ . وهكذا يعترف جيفريس في هذه الحالة 


الخاصة أن للنظرية التي عدد وسطائها أقل احتمالاً أقل من النظرية التي عدد 
وسطائها أكثر ‏ على اتفاق مع مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يعترف بذلك إلا فی هذه 


Harold Jeffreys, Theory of Prababihty, International : يخوك جبقریس قى الفقرة 3.0 »ر‎ )7( 
Series ofl Munographs on Physics; 1 (Oxford: Clarendon Press, 1939), and 2" ed., 1948, 


عن «مصادرة اليساطة؟ إنها ليست مصادرة منفصلة وإنما تطبيق مياشر للقاعدة 45. إلا آن كل ما تقوله 
القاعدة 5 استناداً إلى القاعدة 4 (وكلاهما موجودتان في الفقرة 1.1 من المصدر المذكور) هو امبدا 
التعالي؛ في شكل في منتهى الغموض. ولهذا فإنتا لسنا بحاجة لأخذها بعين الاعتبار [أود أن أشير الآنء 
لعام 1968ء إلى أن جيفريس في الطبعة الثالثة للكتاب نفسه لعام (1961) قد حذف كل الفقرة 0. 3 
باستئناء السطور الأحد عشر الأولى - أي حوالى صفحتين وتصف - أي كل المقاطح التي أثرت حولها 
الانتباه عام 1959 في هذا الهامش وفي الهوامش أرقام (8) . (11) من هذا الملحق. يبدو لي أن هذا 
الحذف فى الطبعة الثالثة هو تتازل ضمنى أمام انتقاداتى]. 

(8) انظر الفقرة 3.0 في : المصدر تفسهء ص 95 1938ء والطبعة الثانيةء ص ۱100ء وايس 
فى الطبعة الثالثة . 
٠‏ (9) المصدر نفسهء 1938ء ص 92ء وص 101 من الطبعة الثانيةء وأهمل هذا المقطع في 
الطبعة الثائثة ‏ 

(10) يلا حظ جيفريس فى : المصدر نقسهء أن #نصف الاحتمال القلى ل دة] مركز فى 0 = ربت 
ويبدو أنه يعنى أن 2/رة)م = (ره)م؛ إلا أن هذه القاعدة تفرد إلى تناقضات إذا كان عذد وسطاء دة 
أكبر من 2. [لا يوجد المقطع المناقش هنا في الطبعة الثالعة لكتاب جيفريس واستبدل على ما يبدو 
بالملاحظة في الققرة 1,62ء ص 50-49]. 
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[335] 


الحالة الخاصة ولا يعلق بشيء على واقع إمكانية قيام تناقض بين مصادرة البساطة 
عنده وهذه الحالة. ولم يحاول قط أن يبن عدم وجود تناقض بين مصادرة البساطة 
ونظمة موضوعاته؛ وكان من الواجب عليه نظراأ للحالة الخاصة المشار إليها 
(والنانجة طبعاً عن نظمة موضوعاته) أن يشعر بوضوح بالحاجة الملحة للبرهان 
على عدم التنافض. 
تظهر اعتباراتنا أنه لا يمكن البرهان على الاتساق وأن «مصادرة البساطة: 
[336] تناقض بالضرورة كل نظمة موضوعات مناسية للاحتمالات لأنها تقض مبرهنتنا 
(1) لزو". 


(11) يقول جيفريس ج 36 من الطعة الثاللة من : المصدر نقه»ء عام 1961 عن نطريته «لقد 
كان لاما علينا القيام بتقيبد يوج أن تكون لكل المتطوقات؛ المستعملة كمعطيات [أي كدليل ثاب فى 
(ر.×)ص] احتمالات موجبة.. بالتسة إلى .١1‏ ويعني هنا الاحتمال الموجب بالنسبة ل 11 عملياً ما أعنيه 
#بالا-حتبال المطلق الأكبر من الصفرا؛ ثم يقول إن هذا يسيب بعض الصعوباتة التي يمكن تجنبها 
ويضيف قي الهامش الملا -حطة التالية: يدعي الأستاذ ك. )- ڏpog Logic af Scientific Dbcovery u‏ 
(الملحى الثامن) [والذى يجب أن يسمي الثامن أنه يستحيل تجنبها [هذه الصعو بانت]. الا انی ی لا ری 
أنه قد فكر بالقدر الكاقي بمبداً التقارب المناقش في الفقرة ١.62‏ [من كتاب جيفريس]". 
ان هذه المللا-حظة غ عفهرعة للأساب التلانة التالية: 

(1) أدخحلت العقر ة الجديدة 62 . في الطبعة التالثه. (كانت مهمة العقرة 62 | الجلة إضعاف الاعراضات 
في ملحقي الثامن" قدر اللإمڪان؛ من دون آي إشارة مباشرة إلى انتقادي ‏ اللهم إلا الهامش المسرود أعلاه 
والموجود تسم صفحاات قبل 1.62). ولما كان كتابي قد نشر عام 1959ء قيل أن تنشر الفقرة l.62:‏ 
لجيفريس فقد كان يصعب علي آنذاك ?أن أقكر بالقدر الكافي» بهذه الفغرة التي لم أكن أعرقها. 

(2) لم يصخ "مدا التقارب» ولم يناقش في أي مكان من الفقرة 62 1. لقد جاءت في حقيقة الأمر 
کلمات امے طا (منناتفاه) ہس 6 و شط التقار س1 )#غConvergenc Condition of‏ مر تین ص 47) 
وأخيراً بهد ذلك بكثر اقاعلة النقارن» ge (Rule of Convergence)‏ 49 ومن بعد ٣‏ مدا التقارب» 
e > Principle of Convergence)‏ 50 1 أن هذه التعابير لم تشرح فيي آي مکان نامك ان تکون قل 
نوقشت» رغم آن مجری الأمور يجعلنا نفهم أن جیفريس يريد أن يشير مع كل هته التعابير إلى راقع 
بط جدا قكرت فيه مليأً وناقشته ألا وهو أنه يمكننا في متتالية لمنتهية (عدودة) من القضايا النافيهة 
الواحدة للأخرى (نظريات مثلاً) عزو قيمة احتمال موجبة لكل من هذه القضايا بأني نعطي مثا القيمة 
"2 للقضية رقم 1 

(3) بعتقد جيفريس فى الفقرة 1.62 البجديدة بصحة ١مصادرة‏ الاطةة (اقاناوه۴ yاiiاSimp)‏ التي 
و ضما رعم اه یکتب بالذات الآن ما يلي : 
(4) دلا أعتقد أن القاعدة [= مصادرة الاطة] التي افتر جناها [غرينش رحیفریس] مرضية (ص 1)48. 

(ط) لا أعلم ما إذا كانت مصادرة البساطة ستصاغ پوما بشكال مضبوط بما فيه الكفاية لكي يتيح عزو 
احتمال محدد [= احتمال مطلق» احتمال قبلي] لكل قانون [= قانون طبيعة]ه (ص 48), يؤكد هداب 
التنازلان على جدية الموقف؛ لقد تخلى جيقريس بالذات عن ميدأ البساطة؟ معتبرا إياه غير مرض وهر 
المبدأً الذي ماغه برفقة فرينش» كما آثيرت الشكوك (المبررة) حول وجود صياغة مرضية. وعلينا عندثد 
حل معضلة وجود مصادرة بساطة لا تتنافض مع بقية موضوعات حساب الاحتمالات كماهو عله الال 
في مصادرة جيفريس وفرينش. ذلك أن البرهان على عدم التتاقضس الذي تطلبته عستنداً إلى أسباب وجيهة 
سيصبح سستحيلاً وستتخلى عنه منذ البداية إذا لم نجد صيغة مرضية لمصادرة اليساطة انظر أيضاً - 
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أود في نهاية هذا الملحق محاولة إيجاد تفسير ممكن لما حدا فرينش [337] 
وجيفريس على اعتبار «(مصادرة البساطة» عندهما غير مؤذية ‏ غير قادرة على خحلق 
الصعوبات. 

علينا ألا نتسى أنهما كانا أول من حدد البساطة وندرة عدد الوسطاء (أما أنا 
فإني لم أحدد هذين المقدارين مباشرة: إني أفرق بين اختزال صوري واختزال 
مادي لعدد الوسطاء”" هكذا فإن ما يبدو حدسياً أته البساطة يجب فهمه نوعاً ما 
كبساطة صورية؛ ومع ذلك فإن نظريتي في البساطة تتفق في هذه التقطة مع 
نظريتهما). ولقد رأيا بوضوح آن البساطة هي أحد ما يرمي العلمي إليه آنٰ 
العلميين يفضلون النظرية الأبسط على النظرية الأكثر : تعقدا تعقيدا وآنهم يختبرون لهذا 
السبب النظرية الأبسط أولا وهما في هذا کله على صواب. کما کانا علی صواب 
عندما افر ضا وجود عدد من النظريات البسيطة صغير نسبياً أمام عدد النظريات 
العقديه التي بز داد عددها بازدیاد عدد وسطائها. 


وقد قادهما هذا الواقع الأخير على ما يبدو إلى الاعتقاد بأن النظريات 
العقدية هي النظريات CY‏ احتمالاً (لآن الاحتمال المتاح موزع بشكل ما بين 
مختلف النظريات). ولما كانا قد افترضا كذلك أن درجة أعلى من الاحتمال تشير 
إلى درجة أعلى من العلم وأنها لهذا السبب أحد أهداف العلميء فقد ظنا آنه من 
البداهة اعتبار أبسط النظريات (ويالتالي المرغوب بها أكثر من غيرها) متطابقة مع 
النظريات الأكثر احتمالاً؛ وإلا لأصبحت أهداف العلميين غير متسقة. وهكذا 
بدأت مصادرة البساطة ضرورية بالبداهة وبالتالي وبالأولى خالية من التناقض. 


إلا أننا ما أن نتفهم آن العلمي لا يطمح ولا يمكن أن يطمح إلى درجة احتمال 
أعلى وآت الشعور بالعکس را جع إلى الخلط بين فكرة الا"حتمال الحدسية وبين فكرة 
حدسية أخرى”"' (نسميها لار سستاي ه التعزيز) حتى يتضح لنا أن البساطة أو ندرة علد [333] 


= لمناقشتي مع جيفريس الهامش رقم (7) أعلاه؛ وكذا الهامش رقم (10) قي الملحق الخامس“ 

وس 0 وما يلها من هدا الکتاب ۔ 

(12) قارن الفقرات 40 44. و45 من هذا الكتاب. 

(13) برهن في التقطة 8 من "مذ كرتي الئالئةه المعاد طبعها قي الملحق التاسع" من هذا الكتاب على ما 
بلى : إذا كانت ١‏ فرضية إحصاتية تدعى أن 1 = (طرة)م فسبكون لهته الفرضية بعد أن تكون قد اجتازت " 
قحا صارماً درجة التعزيز .١/)١ +2( = 1 - )2/)١+2((‏ يوجد تشابه ملحوظ بين هذه الصيغة وبين اقاعدة 
التواليه للآبلاس وبحسبها يكون احتمال اجتياز ۸ القحص القادم هو ((2+ 1/0( - | = }2 + «(n + 1/(o‏ 
قد يفسر لنا التشابه العددي لهاتين النتيجتين مضافاً إلى عدم التقريق بين الأحتمال والتعزيز الئظر إلى 
نتيجة لابلاس (ونتاتج أخحری مماثلة) حدسياً على آنها مرضية. أرى أن نتيجة لابلاس باطلة لأن قرضياته - 
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رج اة على تسر جنا ع درجت مزر اعا ذلك أن درجة تابي حمر أعلى» 

لم نهتم في کل هده المناقشة بمفهوم «المحتمل' قدر اهتمامنا بتحقيق لقوانين 
حساب الاحتمال التقليدية. ولما كان جيفريس وفرينش قد افشرضا أن مفهومهما 
للا حتمال يحقق هذه القوانين فإن انتقادي ينطب على هذا المقهوم. 

سنناقش في الملحق القادم مشكلة التعزيز بالتفصيل. 

إضافة ار إنني كما أكدت في إضافة أخرى ص 3/ 113 174 y‏ 
هتم بالکلمات ولا بتفسیره وإنما المشاكل السقيقية وهنا وقبل کل شىء بسكل 
الاستقراء المنهي ”“'. 

ولقد أعطيت منذ ذلك الحين لمقارنة البساطة شكلا أكثر نسبية. 

(1) لقد نسبت عام 1934 البعد ومعه البساطة على حقل تطبيق أ" . 


(2) وهدذا ر يعني التنسيب على مشكل أو على دائرة مشاکل ومن تم تسیب 
مقارنة اليساطة على صف من محاولات الحل المتنافسة (نظريات). 


(3) تشكل المشاكل المرتبطة بعضها ببعض بشكل ملحوظ دوائر مشاكل. إن 
النظرية 71 التي تحلل مشاكل دائرة تحتوي على المشاكل التي تحلها د7 هي نظرية 
ذات مضمون أكير (نسسا). 

(4) إن العلاقة النظرية بين المشاكل أمر يمكن اكتشافه. ومن هنا فهو أمر 
يتعلق بالنظريات وبتطورها التاريخي. وهكذا فمن الممكن أن تتوقف بساطة نظرية 
على الوضع التاريخي للمشكل: على النظريات المقترحة وعلى تعزيزهاء وهكذا 
يصبح مشكل المضمون أو مشكل البساطة لنظريةٍ ما جزئياً مشكلاً تاريخيا. 


= في نظري (آغکر هنا بما سمیته «توزیع لا یلااس٣)‏ غير قابلة لتطبيق غي الحالات التي يعالجها؛ رغم أن 
هذه القرضيات تصح في حالات أخرى؛ وتمح لا بتقويم الاحتمال المطلق لتقرير عن عينة إحصائية 
(مجموعة مساطر). قارن أسقله ص 456 وبعدهاء وص 462 والتالية من هذا الكتاب . 
(14) انظر ص 301 من هذا الكتاب النقطة (1) حث بوجد حل سلبي لهدا المشكل وكدلك 
حل إيجابي جزتا. 
(15) انظر ص 305 وانظر آيضاً ص ۲59-157 
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الملمن لتاس“ 


التعزيزء وزن إثباتات الواشح والاختبارات الإحصائية 


نشرت المذدکرات الئلاث المعاد طبعها فى عهذا الملحی فى The British‏ 
Journal for the Philosophy of Science‏ 


كنت أرى حتى قبل نشر كتابي عام 1934 أن مشكلة درجة التعزيز هي من 
بين المسائل التي تقتضي بحا دقيقاً. إن ما أقصده «بمشكلة درجة التعزيز» هو 7) 
كيف يمكن أن نبيّن وجود قياس لصرامة الفحوص اسنسميه درجة التعزيز) التي 
خضعت لها نظرية ما وكيف اجتازت هذه الفحوص بنجاح آم لا و17) هل یمکن 
تبيان أن هذا القياس ليس احتمالاً وكيف يمكن ذلك أو بصورة أدق أنه لا يحقق 
القوائين الصورية لحساب الاحمالات. 


لقد احتوى كتابى على الخطوط الكبرى لحل هاتين المشكلتين _ والثانية 
منهما على الخصوص. ولكني شعرت بالحاجة إلى شيء من الاستفاضة. فلم يكن 
كافياً أن نبيّن فشل نظريات الاحتمال الموجودة - نظریات کینیز أو جيفريس متلا أو 
كايلا أو رايشنباخ. لم يستطع أي واحد منهم البرهان ولو على أطروحتهم 
الأساسية المشتركة: أنه لا يمكن أبدأ لقانون عام آو لنظريةء أن يبلغ قيمة احتمال 
أكبر من 2/ 1. (كما لم يفلحوا في البرهان على آنه يمكن لقانون عام» آو لنظريةء 
أن يكون له احتمال مختلف عن الصقر فى أي حال من الأحوال). لقد كان من 
الضروري معالجة المشكلة على نحو شامل. ولذا فقد وضعت نصب عيني إنشاء 
حساب احتمالات صوري يقبل تفسيرات مختلفة. وكان في ذهني في هذا الصدد 
() التفسير المنطقي الذي عولح في خحطوطه الكبرى في كتابي كاحتمال منطقي 


British Journal for the Philosophy of Science: 5 (1954), pp. 143f; (1) 
7 (1957), pp. 350F, and 8 (1958), pp. 24ft. (انظر أيضاً التصحيحات ص 334 و359)ء و‎ 
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]339] 


[340] 


(مطلق) للقضايا+ 77) الاحتمال المتطقى السب للقضابا كما تصسوره كينر ؟ (117) 
تفسيره كحساب التواترات النسبية للمتتاليات؛ (17) تفسيره كحساب لساحات 

- أو لمحمولات أو لصفوف أو لمجموعات. 

وكان الهدف النهائى بطبيعة الحال هو تبيان أن درجة التعزيز ليست احتمالاً 
أى أنها لا تنتمى إلى تفسيرات حساب الاحتمالات الممكنة. إلا أنه كان واضحاً 
لدي أن مهمة إنشاء حساب صوري» بالإضافة إلى حاجتنا إليها لتحقيق هدفناء 
مسألة هامة يحد ذاتها. 

قادت کل هده الاعتبارات إلى نرتي في Mind‏ المعاد طعها في الملحى 
الثاني“ وإلى بحوث آخرى امتدت لسنوات عديدة استهدفت في أن واحد تبسيط 
نظماتي الموضوعانية وإاقامه حساب احتمالات يمکن أن ياخذ فيه p(a,b)‏ - 
احتمال ۾ بالنسبة إلى ذ قيمة محددة بدلا عن 0/ 0 حتى ولو كان زط مساويا 
للصفر. ومنشاً المشكلة طبعاً هو إخفاق التعريف 

p(a,b} = p{ab)fp(b) 


عندما یکون 0 = 2۲ 


كان حل هذه المشكلة ضروريا لأني تحققت بسرعة أن على أن أتعامل في 
تعريفي ل  ))×//(‏ درجة تعزيز النظرية × بإباتات الواقع «ر- مع معاكس (×إر)م 
سماه ر. آ. فيشر مصداقة × النبية (4مه ناما (أرجحية)؟) (على ضوء الوقائع « 
أو بالنسبة ل ). (لنلاحظ أن «المصداقية النسبية لفيشر مثلها مثل «التعزيزة عندي 
يقيسان قبولبة الفرضية × وهكذا فالمهم هنا هو × بینما تمثل ر الوقائع المادية 
المتغيرة أو كما أفضل أن أسميها التقارير عن نتائج الفحوص). وكنت مقتنعا إنه في 
حالة كون × نظرية فإن 0 = (×)م. ولهذا فقد رأآيت أن من واجبي إنشاء حساب 
احتمال جديد تكون فه «المصداقية» (×رر)م عدداً معيناً مختلفاً عن 0/ 0 حتى ولو 
كانت × نظرية عامة و0 = (×)م. 

وأود الآن أن أشرح باختصار منشاً مشكلة المصداقية النسبية (004طناء:/) 
زر )م ل x‏ . 


إذا طلب منا إعطاء معبار لكون الواقعة بر تعزز أو تة تثبت القضية × فإن أوضح 


(2) انظر لحلها الملحقين الرابع” والخامس" من هنا الكتاب. 


(3) انظر الملحق السابع" من هذا الكتاب. 
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جواب منتظر هو یجب أن تزيد بر احتمال با أي أن تغيره. يمكننا أن نعبر عن ذلك 
بالرمز بان نیت بدلا من وان ¥ مو بده أو محررة من قبل ACO x,y JF Ay‏ ويمکننا 
بالتالى صياغة المعيار على النحو التالى 

C٥)» (1)‏ ادا وفقط اذا (ج)م < رر×)م 


| أن في هذه الصياغة عيباً. لآنه إذا کأنت × نظطرية عامة ور إثبات واقع 
تجربي لا على التعيين فيصح عندئء كما رأينا في الملحقين السابق د 
p(x) = 0 = px) (2)‏ 
مما سيعني أن الصيغة (ر.×)0) باطلة دوما من أجل نظرية × وإثبات واقع ر؛ أو 
بکلمات أخری أنه لا يمن أن يكون قانون عام مؤيداً أو معززاً أو متا أبداً بوافم 
مادي تجربي. 

(يصح هذا لا على العوالم اللامنتهية وحدها وإنما يصح كذلك على كل 
عالم كبير جداً كعالمتا. لأن كلا من (.×)م و(×)م سيصبحان في هذه الحالة 
صغيرين إلى حد يستحيل معه قياسهما وبالتالي مساويين للصفر عمليا). 

إلا أنتا تتغلب على هذه الصعوبة على النحو التالى : 
(3) (x)م‏ < رر×)م إداوإذافقط (ر)م < ر(×,ر)م 
(4) (ر>)ه٣‏ ااوإذاققط (×)م < ر ×)م او (ر)م < (×رر)م 

والآن ليكن × من جديد قانوناً عاماً ور واقعة ناتجة عن ×. فى هذه الحالة» 
آي في کل مرة تنتح ر عن ٠×‏ سنقول بشکل حدسي أن 1 = (×.و)م. وإِذا كانت ر 
إضافة إلى ذلك تجربية بحيث يكون (ر)م أصغر من ١‏ بكل تأكيد. قإن (4) تطبى 
وتصبح الدعوى (ر×)٥)‏ صحيحة. آي أن × معززة ب ر إذا كانت ر ناتجة من × 
وبشرط واحد وهو أن يكون 1 > (ر)م. وهكذا فإن الصيغة (4) مرضية حدسيا 
تماماً. إلا أنه لكي نستطيع التعامل بحرية مع (4) فإننا نحتاج إلى حساب احتمالات 


يحون فيه (×, )م معرفا- في حالتنا [ = ,رم ولیس 0/ 0 حتى عندما یکول 
0 = (×)م, ويجب علينا لتنفيذ ذلك تعميم الحساب المعتاد كما شرحنا أعلاه. 


(4) انظر بشكل حاص الملحق السابع” العلاقتين (1) و(2)ء وكذا الملحق الثامن*» الصيغة 
(2) من هذا الكتاب. 
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1341 j] 


]342[ 


ورغم أن هذا کان واضحا تماما في ذهني حين ظهرت مذكرتي في 4من يو 
فقد منعتني مهمات آخرى عن متابعة عملي في هذا المجال. ولم أنشر نتائج أبحاثي 
حول مسألة درجة التعزيز إلا عام 1954 في المذكرة الأولى من المذكرات الثلائة 
المعاد طعها هنا . انقضت بعدها ستة شهور قبل أن أنشر نظمة موضوعات 
للاحتمال النسبی“ تستجیب : ب للمطالبة بكون (ل,×)م عدداً معيناً حتى في حالة كون 
0 = رام (كانت هذه النظمة مكافئة للنظمة المعطا: ة في الملحق الرابع" وإن 
كانت أقل بساطة منها). وقد هيأ هذا العمل الأسس التقنية وضع تعاريف مرضية 
للمصداقية النسبية عتد قيشر ولدرجة التعريز عندى. 


تتضمن مذكرتى الأولى Degree of Confirmation?‏ الت شرت في 
Pritish Journal for the Philosophy of Science‏ عام 4 دحضا ر ياضاً لكل 
نظريات الاستقراء التي تسوي الدرجة التي يمكن أن تعزز بها قضية ما بواسطة 
الفحوص التجربية بدرجة احتمالها (بمعنى حساب الاحتمالات). ويقوم الدحض 
على تيان أن المساواة بين درجة التعريز والاحتمال تجبرنا على قبول عدد من 
القضايا المفارقة إلى أبعد حدء من بيتها هذه الدعاوى المتناقضة وضوحاً: 


() توجد حالات تكون فيها × مدعومة بقوة من قبل 2z‏ ونر مزعزعة بقوة من 
قبل 2 وفي الوقت نفسه × معززة ب 2 بدرجة أقل من تعزيز رب 2. 


يبيّن مثل بسيط معطى في النقطة 6 من مذكرتي الأولى ' أن هذا الاستتباع 
المخرب إلزامي عندما نساوي بين التعزيز والاحتمال. ولما كانت مناقشة هذا المثل 
في الموضع المذكور قصيرة جداً فقد يكون من المفيد هنا إعادة شرح هذه المسألة 
مرة انحرى. 


آ3 إلى الرمية الثالية بنرد متجانس. ولتكن × القضة ااستكون نتييجة الرمية 


(5) قارن الملحى الثاني" من هذا الحتاب . 
(6) انظر : .357 British Journal for the Philosophy of Science, © (1955), pp. 36 and‏ 
(7) خلافاً للمثل المعطى هنا في النص قإن الأمثلة المعطاة في النقطتين 5 و6 من مذكرتي الأولى 
هي أبط الأمثلة الممكنة لأنها تعمل بأصغر عدد معكن عن الصفات متاوية الاحتمال والنافية الواحدة 
للأخحري. يطبق هذا أيضاً على المثل المعطى في هامش التقطة 5. (فيما يتعلى بالنعطة 5 يبدو أنه يرجد 
مثل مكافئ وإن كان أكثر تعقيداً في الفقرة 71 من کتاب کارiاب‏ : Rudolf Camap, Logical Foundarions‏ 
of Probability {Chicago: University of Chicago Press, 1950);‏ 
1 أن عرض كارناب معقد إلى حد لم أستطع متابعته. أما ما يتعلى بنقطتي 6 قفني لم آجد لا عند گارتاب 
ولا عند أحد غيره مثلا مقايلا) . 
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الستة» ولتكن ر نفي × آي انه يصح × = ر ولتكن 2 الأعلام استكوك نتيحة الرمية 
عدداً زوجياً. لديا إا اللا حتمالات المطلقه التاله : 


p{zj = 1/2 ۾‎ ply) = %6 ٤ px = F8 
: ولدينا إضافة إلى ذلك الأ حتمالات النسبية التالية‎ 
py,z) = 2/3 p(x) = 3 


نرى أن × قد دعمت بالإعلام 2 ذلك أن 2 ترقع احتمال × من 16 إلى 
6 = 13 . ونري كذلك أن ر قد زعزعت ب2 لآن 2 خفضت اححمال ربنفس 
المقدار من 5/6 إلى 2/3=4/6. ومع ذلك فإن (2.س)م > (2.»)م. يبرهن هذا المثل 
على المبرهنة التالية: 
(5) تو جد فضایا × 7y‏ 2 تحقی 

p(x,z) < ply.z) dkplyz2) < ply) &p(x,z}) > pfx) 

وواضح آنا نستطيع استدال زسم > (2رسإم بالعلاقة الأضعف 


زرم > ’رام 


ليست هذه المبرهنة مفارقة طبعاً ويصح الأمر نفسه على لازمتها (6) التي 
نحصل عليها عندما نيدل بالترتيب التعابير (×]م < (ج,×)م» إر)م > (رر)م 
w Cofy,Z) sag C0(x.2/‏ آي :Cofy,z) YY‏ 


(6) توجد قضايا × برء 2 تحقق الصيخة التالية : 
pix] < pfyzZ] & n Coy.) & Cofx,z)‏ 
إن ما تناق به المبرهة (6) متها مثل 8 هو ااواقع اتلي الي بر ن 


بمثلنا: يمحن لذ × أن تكون مدعومة من قبل 2ء « مزعزعة من قبل ج ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن يكون × أقل احتمالا بالنسبة ل 2 من « بالنسبة ل 2. 


إلا أن تناقضاً واضحاً سيظهر على الفور إذا وضعنا في الصيغة (6) درجة 
التعزيز (4,8)) بدلا عن الاحتمال (ط,ه)م؛ لأننا سنحصل على الصيغة المتناقضة 
C(x) < Cy,z2) & ~ Cofy2) & Cofx,z}) (™)‏ 

التي تقول إن × وليس ر هي المدعومة أو المعززة من قبل 2ء وفي الوقت 
نفسه فإن × أسوأً تعزيزاً من قبل 2 ± من ره 
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وهكذانكون قد برهنا أن مساواة درجة التعزيز بالاحتمال (وكذلك أيضاً 
بالمصداقية النسيية أو «ك0هطناء)ةا») خحلفى سواء انطلقنا من أسس صورية أو 
حدسية : تقود هذه المساواة إلى تتاقض منطقي. 

ويمكن هنا فهم التعبير «درجة التعزيز؛ بمعنى أوسع من الذي قصدته. فبينما 
أرى فيه عادة مرادفا «لدرجة صرامة الفحوص التي اجتازتها نظرية ما١‏ فإنه مستعمل 
هنا كدرجة الدعم الذي تتلقاه القضية × من القضية « ليس إلا. 

ونرى عندما نتمعن النظر في هذا البرهان أنه يرتكز على قيول أمرين 

/ي) الصىعة (1) 

(6) قيول أن كل دعوى من الشكل التالي متناقضة : 

(***) إن ل × الصفة ۴ (الصفة «ساخن» على سبيل المثال) وليس ل « الصفة 
۴ ول ر الصقة ۲ بدرجة أعلى من × (بر أسخن من × على سييل المثال). 

يمكن لكل قارئ منتبه لمذكرتي الأولى (وخاصة للمثال في النقطة 6 ص 
0 451 أسقله) أن يتحقق أن هذا العمل بحتوى ضمنيا على كل نقاط التحليل 
التى استخلصناها أعلاه باستشاء الصيخة ("**) للمتناقضتين (") و("“). لا ننكر أن 
التحليل هنا أكثر تفصيلا إلا أن الغرض الرئيسي من المذكرة لم يكن الانتقاد بقدر 
ما كان صياغة تعريف لدرجة التعزيز. 

لقد كان الانتقاد الذي احتوته مذكرتى موجها لكل الذين ساووا على نحو 
صريح أو ضمني بين درجة التعزيز أو التثبت أو القبولية وبين الاحتمال. وكان 
القلاسفة الذين فكرت فيهم على درجة الخصوص هم كينيزء جیفریس »› رایشنباخ› 
کایلاا» هوزیاسون وحدیتا کارناب. 

قفیما تعلق بکینيز فقد كتبت هامشاً منتقدا أعتقد أنه يتكلم على نفسه. وكان 
الداعي إلى ذلك أن كارناب في عرضه لمعايير المناسبة من أجل درجة التعزيز تذرع 
باتفاق #«كل النظريات الحديثة عملياه على درجة التعزيز من دون أن يشير إلى موقفي 
المخالف رغم آنه أدخل التعبير الإنكليزي Degree of Confirmation‏ كترجمة 
لتعبيري #درجة التعزي ي“ وأردت كذلك أن أبين أن تقسيمه للاحتمال إلى 
ا-حتمال؛ (= درجة التعزير عنده) واحتمالر (= التواتر الإحصائى) غير كاف لاأنه 
يوجد على الأقل تفسيران لحساب الاحتمال (المتطقي والإحصاتي) إضافة إلى 
درجة التعزيز عندي التي ليست احتمالاً (وهو ما ناه هنا وما تبن في مذكرتي). 


(8) قارن الهامش رقم (1“)» الفصل العاشرء قبل الفقرة 79 من هذا الكتاب۔ 
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يبدو أن هذا الهامش المؤلف من عشرة أسطر أثار الانتباه أكثر من 
کل مضمون مذکرتي الباقي. وقأد إلى منافشته في British Journal for the‏ 
philosophy 4f Science‏ ادعی فهابار -هيلل {(Bar-Hıllel}‏ أن انتغادي لما سما 
#لنظرية التعريز ز المقبولة في الوقت الراهن" أي إلى نظرية كارناب ليس سوى انتقاد 
کلامي بحت› ون کارناب قد رد سلفاً على كل ما كنت أريد قوله. وقاد الهامش 
كذلك إلى تقويم مذكرتي في Tournal of Symbolic Logic‏ 0 لخص فيه يمني 
(Kemeny)‏ عملي بالشکل الثالي ان الأطروحة الرئيسية في هله النشرة هي أن 
فياسات در جة التعريز ز المقترحة من قبل كارناب أو أي فروض في الاحتمال 
المنطقي ليست ملائمة لياس درجة التعريرة. 


لم يكن هذا وبكل تأكيد أطروحتي الرئيسية. لقد كانت مذكرتي متابعة لعمل , 


نشر خحمسة عشر عاماً قبل أن يكتب كتاب كارناب. أما فيما يتعلق بانتقادي» بنقطة 
الخلاف - مساواة التعزيز والتثيت والقبولية بالاحتمال - فرغم أنها تشكل بطبيعة 
الحال أطروحة كارناب الرئيسية إلا آنها أبعد ما تكون عن الأصالة. ذلك أن 
كارناب يسير هنا على التقليد الذي اتبعه کینيز» جيفريس» رايشتباخ» كايلاء 
هوزياسون وغيرهم. ثم إن يار-هيلل وكيمني أشارا إلى أن انتقادي بقدر ما هو 
موجه ضد نظرية كارناب فإنه لا يعدو أن يكون كلاميا وآن التخلي عن تظرية 
کارناب لا یقوم على آساس. ولذا فإني آريد أن أؤكد هنا وبكل وضوح أن نظرية 
كارناب متناقضة منطقياً وأن هذا التناقض ليس مجرد خطأً غير ذى أهمية يسهل 
إصلا حه بل إنه ناتح من أخطاء ارتكبت في التأسيس المنطقي للنظرية. 
أولاًء تأخذ نظرية كارناب بالفرضين (ه) و(۵) الكاقيين كما رأيتا للبرهان 
على وجوب عدم مساواة درجة التعزيز بالاحتمال ٠‏ (۵) أي صيختنا (1) موجودة في 
كتاب «كارناب» بالصيغة (4) في الفقرة 86" : (ط) أي (”**) أو قبول أن (**) 
تنافض مو حجودة فى الفقرة 18 (8 171) حيث يكتب كأرناتب: إذا كانت الصفة 
ساخن والعلاقة أسخن معینتین ب ... لنقل ۶ و۸ فإن ۴b. Ra‏ ıہ‏ .۶4 


British Journal] for the Philosophy of Science: 6 (1955), pp. 155-163, and 7 (1956, : انظر‎ )9( 
pp. 243-256. 


(10) انظر: .304 John Kemeny, Journal of Symbolic Logic, vol. 29 (1955), p.‏ 
يوجد في تقييم كيمني خطأ في الوقائم : في السطر 16 من الأسفل يجب وضع بدلا من قياس الدعم 
المعطى من إل ×#ء قياس قوة التعسير د × بالنسبة د لإ 

(11) انظر أيضاً الصيغة (6) في الفقرة 86 من هذا الكتاب. إن صيغة كارناب (4) في الفقرة 86 
متو به كاف رغم أن هذا لك يفير شيا. أمظ أيضاً آڼ کارناب يكتب ٠۲١‏ لتحصيل الحاصل؛ TT‏ 
فد يسم لا بكتابة )م بدلا من )م . 
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متناقضة» إلا أن هذاهو (***) عندنا. قد لا يكونلوجود أو عدم وجود 
الدعوتين (ه) و(6) فى كتأب ما صلة تذكر بمحاجتى لتبيان خحلفية المساوأآة بين € 
وم. إلا أنهما موجودتان بالفعل كلتاهما في كتاب كارناب. 

ثانياً: إن التناقض الذي شرحناه هنا حاسم بالنسبة لكارناب: وذلك أنه 
بقبوله (1) أو يشكل أدق بتعريقه في الفقرة 86 «× مثبتة من قبل را بالاستعانة 
«(×)م < (رx)م»‏ (بحسب رموزنا) يبيّن أنه بقصد «بدرجة التعزيز :أو 
Explikandm‏ عندe)‏ ما اقصلهە ‏ تقريباً . ويتعلق الأمر هنا بالفكرة الحدسية عن درجة 
الدعم الذي تقدمه الوقائع لنظرية بق ما خط کی ۶ عند يطلب العكس. إن 
قراءة منتبهة" لنشرتي - وأضیف لکتاب کارناب - لن تبن أن البوبر وکارناب تفسیرين 
محختلفين؟ وإنما ستَبيّن أن لكارتاب من غير أن ينتبه لذلك تفسيرين مختلفين وغير 
متوائمين للاحتمال ر عنده أحدهما هو ٤‏ والآخر هو م عندي› وستيين حيرا ۴ 
ولمرات عديدة حذرت من خحطر هذا الخلط في النشرة التي فؤمها كيمني على 
سبيل المثال). ولهذا فإن كل تغيير للفرض )١(‏ لن يكون إلا خصيصاً. ليس انتقادي 
هو الكلامي البحت وإنما محاولات إنقاذ «نظرية التعزيز الحالية والمقبولة». 


أما فيما يتعلق بتفاصيل أخرى فيجب الرجوع إلى المناقشة في .8.1.۴.5 
وأعترف أن هذه المناقشة وتقويم كيمني يى lS Journal of Syrnbolic Logic‏ 
مخيبين للآمال. كما يبدو لي الوضع من وجهة نظر عقلانية خطيراً. إن كتباً كثيرة 
وبأعداد متزايدة تكتب في عصر ما بعد العقلانية الذي نعيشه بلغات رمزية من دون 
أن يفهم أحد سبباً لذلك: ما الغرض منها وما هي ضرورتها أو ميزاتها التي تلزمنا 
تحمل مجلدات من الغثاثات الرمزية ؛ حتى أنه يبدو وكأن الرمزية قد أصبحت قيمة 
بحد ذاتها محاطة بهالة من التبجيل نظرا «لضبطها» السامي: إننا أمام شكل جديد 
للتعبير عن الطموح القديم إلى اليقين وأمام طقوس رمزية جديدة وبديل جديد 
للدين. ومع هذا فإن القيمة الوحيدة التي يمكن أن تعزى لمثل هذه الأشياء والمبرر 
الوحيد الممكن لإعلانها عن ضبط مشكوك فی أمره يكمنان على ما يبدو فى آمر 
واحل: إذا ما أمسكت الرمزية بلباب خطأ أو تناقض ما فلا يوجد أي مفر كلامي؛ 
يمكن البرهنة عليهما وانتهى الموضوع. (لم يتهرب فريح ولم يراوغ عندما علم 
بانتقاد روسيل). عندما يقتضي الأمر من امرئ الصبر على تفاصيل تقنية مرهقة 
وعلى هيكلة معقدة على نحو لا لزوم له فمن حقه أن ينتظر التعويض على الأقل 
بإقرار فوري بالبرهان السهل والمباشر الذي أعطاه على وقوع تناقض» وخحاصة 


Kemeny, ibid. (l2) 


446 


عندما يتكون البرهان من أبسط الأمثلة المضادة على الإطلاق. ولهذا فقد كانت 
خيبة آمالى بان أقابل بدلا مما کنت أنحظره بتهرب کلامی بحت مرفوی باللادعاء 
المتجرئ بكون انتقاداتي ١مجرد‏ كلام؛. 


ومع ذلك علينا ألا نفقد الصبر. فقد قادت أمواج الاستقراء منذ أرسطو 
فلاسفة عددين إلى اللاعقلانية - إلى الشكوكية أو التصوف. إلا آنه على الرغم من 
أن الاعتقاد الفلسفى بتطابق ٤‏ وم قد وقف فى وجه عواصف عديدة هند لابلاس 
فان ما زلت آمل أنه سیتخلى عنه يوماً ما. ولهذا فإني لا أستطيع رغم كل شيء آن 
أفتنع بأن المدافعين عن هذا الاعتقاد سيبقون راضين بالصوفية وبالهيغلية (من 
استقرائي. زقلت باهرا لأن الأمر يتعلق على ما ېدو بموضصوع يصاب أنصاره 


يمكننى أن أقول هنا إني آنظر إلى الإثبات القائل إن درجة التعزيز أو القبولية 
لا يمكن أن تكون احتمالاً كأهم نتائج البحث في نظرية المعرفة. ويمكن صياغة 
هذه الفكرة على النحو التالي. يمكن تلخيص تقرير عن نتائج فحوص أخحضعت لها 
نظرية ما على شكل حكم. ويحصل ذلك بعزو درجة تعزيز للنظرية ولكنه لا يحصل 
إطلاقاً على شكل عزو درجة احتمال .لأن احتمال قضية (بالنسبة إلى اختبار 
القضايا) لا يصدر حكماً أا كان على صرامة الفحوص التى اجتازتها النظرية ولا 
على كيفية اجتيازها لهذه الفحوص. والسبب الأساسي في ذلك هو آن مضمون 
النظرية - وهو نفس الشيء كعدم احتمالها - يحدد قابلية فحصها وقابلية تعزيزها. 

وأعتقد أن هذين المفهومين»ء مفهوم المضموت ومقهوم درجة التعزيزء هما 
أهم الأدوات المنطقية التي طورها کتابي”'. 


(13) إن معرفة معنى المحتوى التجربي لنظرية ماء والقبول ينمو هذا المحتوى مح نمو صف 
إمکانیات التمنيد آي مع ب شه الظروف الى تمنع النظر ية أو تتشها » والفكرة القاتالة إن العضموت معیس 
عبر عدم احتمال النظريةء هي كلها - على ما أعلم - من تتاجي الخاص ولم تأت من أي مصدر أخر. 
۳ لا قد فو جت عندها قرات فی : | Rudolf Carnap, Imtroducrfior to Semantics, Studies ir Semantics;‏ 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942), p. 151, 


في ما يتعلق بنعريفه «للمضمون» ما يلي : 3 .. تتكون فوة تأكيد فضية ما من نفيها لظروف محينة 
(فیتکنشتاین)؛ وکلما کبر ما تنقیه کلما کر ما تؤکده». كتبت لكارناب طالبا التوضيح وعذكرا إياه ببعض 
المواضع ذات الصلة في کتابي. أجابني أن إشارته لفيتكتشتاين تعود إلى خطاً ذاكرة وآنه كان بفكر تحديداً 
بمقطم من کتابی ؛ وأعاد هذا التصحيح في Larnap, Logical Foundations of Probability, p. 406. 7ala‏ 
ولكن الإشارة إلى المصدر عادت فضاعت في Šۃali: Rudolf Carnap, Eifiihrung in die Syrnbolische‏ 


- Logik, 2" ed. (Wien: Springer, 1960}, p. 21, 6 b. 
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نكتفى بهذا القدر كمدخل. تخليت فى المذكرات الثلالة التالية عن الرمز 
۶۲×١ ]348[‏ وكتبت مكانه «(×)م؟» المعتاد. صححت بعض الأخطاء المط ١١2‏ 
وآشرت إلى بعض الهوامش الجديدة المضافة بنجمة كما أضفت نقطتين 13" 

و14" فى أخحر المذكرة الثالثة. 


1. نقترح في هذه المذكرة ونتاقش مستعينين بالاحتمالات تعريقاً للدرجة التي 
تعزز فيها قضية × من قبل قضية أخرى ر. (وواضح أن هذه الدرجة تطابق الدرجة 
التي تعزز فيها القضية ر القضية ×). أرمز لهذه الدرجة بالرمز (ر×)€ الذي يقراً 
«درجة تعزيز × ب .٤«‏ يمكن مثلاً أن تكون × فرضية 4 ور واقعة مادية تجربية » فى 
صالح # أو ضدها أو حيادية حيالها. إلا أن (ر.»)) يطبق أيضاً في حالات آقل 
نموذجية من تلك. 


يستعمل التعريف بالضرورة الاحتمالات ولذا فإني سأستخدم كلا من 
رر ×۴۲ آي الاحتمال (النسبي) ل × بالنسية رول(>)۴ أي الاحتمال (المطلى)' 
ل ×. إلا آن إحدى هاتين الدالتين ستكون كافية. 


2 يفترص غالب أن درجة تعزيز > ب رهي الأحتمال (السبي) ل« بالسبة د ر 


= آذگر هنا هنا لان مفهوم المضمون»ء بمعناه التجربي آر الإعلامي - قد ورد في اعمال عبديدة من 1942 
من دون معطيات مرجعية أحانا ومعزوا في أحیان آخری إلى فیتكنشتاين أو كارناب أو لفيتكنشتاين ولي 
ولا أريد أن يظن أحد أني أخحذت هذا المفهوم من دون الإثارة إلى مصدره أكان فيتكئشتاين أم أي 
مؤلف آخحر. ويما أني مهتم يتاريخ الأفكار قإني أرى من الأهمية بمكان إعطاء المصدر. انظر أيضاً 
منافشتي للفرق بين المضمون الحقيقي والمضمون التجربي في الفقرة 35 من هذا الكتاب التي تشير فى 
هامشيها رقمي (6) و(8) إلى كارناب. 


fritish Journal of the Fkilosophy of : أدحلت بطيعة الحال التمصححات المشار إلبھا فى‎ )14( 
Srierice, 5 J954), pp. 334 and 359. 


(انظر الملا حظات في الهامش ص 439 من هذا الكتاب). 
(5) يمكن تعريف (»)۴ بالاستعانة بالاحتمال النسبي المعرف ٠۲)»,25(‏ أو على نحو أبسط 
P(x, #7}‏ (استعملت في كل المذكرة »٠«‏ للرمز إلى ترافق × ول و × للرمز إلى تفي ×). وبا أن 
P37 = PHP” Pr, 22)} = P(x.)‏ بصورة عامة: تحصل علی (ی)۴/ ۴ = (ہی)۴ _ 
وهي ية مففة تحر بف السحتمال اللسبي بال"ستعانة بالا حتمال المطلى. انطر مذ كرتي قي : : Karl Popper,‏ 
«uÃ Set of Independent Axioms for Probabilty,» Mind, 47 (1938). PP. 275Ê,‏ 
حيث طابقت بين الا حتمال المتطقي المطلى وبين ها سميته عام 1934 فى كابي Logtk der Forschung‏ 
الاحتمال المنطقي. لأن التعبير «احتمال منطقيا مفضل قي الاستعمال اللتفسير المنطقي؟ ل (ع)۴ 
و (ل) ۴‏ على تقيض اشرعما الإأحصائي» الذي ستجاهله هناء 
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3. لننظر إلى القضيتين التركيبيتين × ور. توجدمن وجهة نظر 
التعزينز الذي يتفحص × بواسطة ر حالتان قصويان: إن × مدعومة أو مؤكدة 
تماما ب برعندما تنتح × من لر وإن × مزعزعة تماما أو مدحوضة ب « عندما 
تنتج × من لا وهناك حالة ثالئة هامة على وجه الخصوص وهي حالة 
الاستقلال المتبادل الذدى تميزه العلاقة (س)۴ (×)۴ = (بر×)7. وقي هذه 
الحالة فإن قيمة [ر»))٤‏ أخحفض من قيمتها في حالة الدعم التام وأعلى من 3491] 
قيمتها في حالة الدحض) توجد عدا هذه الحالات الثلاثة ‏ الدعم 
التام» اللاستقلال والدحض _ حالات تقع فيما بينها: دعم جزئي (عندما ينتج 
من ر جزء من مضمون ×)؛ وعندما تنتح القضية التركيبية لر من × مثلاء من دول 
أن يكون العكس صحيحاً فإن ر عندئلٍ جزء من مضمون × وتقتضي بالتالي جزءا 
من × فهي تدعم ×؟ وزعزعة جزئية ل × ب برعندما تدعم « القضية × جزنياً أي 
عندما تنتح بر من × على سبيل المثال. سنقول إذاً أن ر تدعم × أو تزعزع × كل 
مرة يأخذ فيها بالترتيب (و»)۴ أو («»)۳ قيماً أعلى من تلك التي يأخذانها في 
حالة الاستقلال. (نرى بسهولة استتاداً إلى هذا التعريف أن الحالات الثلاثة - 
الدعم والزعزعة والاستقلال - تستنفذ كل الإمكانات وأنها تنفي كل واحدة منها 
الأخرى). 


4 لنقرض الان وحودنلاث قفضابا | ود× وبر تحقق ما يلي () 231 X2‏ 
]× . رهسن الواضح آن علتا فی مشل شه األسحالة القول ان در معررة ب إلى 
درجة أعلى من تعزز ر× أو د× کلا على حدة أو بالرمز 
Cxy) < C(xpxa,y]) > SE (4,1)‏ 

C{x,y) = Pfx,y) (4,2)‏ 
لن لدينا الصيغة الصححة عامة في الاحتمالات 
)4,3( ررد ×۳ ک AETEIN‏ ررم ٣×‏ 


الى تناقض نظراً ل (4,1) الصيغة (4,2). وهو ما قد يستوجب إسقاط (4,3). إلا 
آنه لما کان 1 > (ر×)٣‏ >0 فإن (4,3) تنتج مباشرة من مدا الضرب العام في 
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إضافة إلى ذلك أننا سنضطر إلى التخلي عن ميدأ الجمع الخاص. لأنه ينتج من هذا 
الميداآء نظرا لأن 0 < (ر,×)٥»‏ 


P{xyx2 gy xxayj è> P(xxzy) (4,4) 


إلا أن هذا لا يمكن أن يبقى صحيحا في حالة (ر.×)C‏ لأن الفصل (د×رء أو 


xx >€ (xx) )4,5(‏ أو ڊC)xx‏ 
تناقض العلاقة (4,5) بالنظر إلى (4,4) الصيغة (4,2)“'. 


ك توف هله النتائج على قبون بوجود فغ ي و2« ور بحیث )1 ¥ 
التراقق 2××. سأيرهن على هذا الوجود بإعطاء المثل الآتى 7 


لتكن لدينا قطعات لعب ملونة نرمز لها ب «ه٠ء‏ «۹6.. يأربعة ألوان ينفي كل 
والاأصقر. ولتکن القضة gz‏ زرف أو أ خض ١‏ ؛ د× = اي زرف أو أ حمر ٤۹‏ ¥ = 
«ه أزرق أو أصفر». عندئلٍ تصبح كل شروطنا محققة (دج× مدعومة من ر بوضوح : 
ر تتتح عن د×× وترفع احتمال د×ر× إلى ضعف القيمة التي يأخذها بدون وجود ر). 

6. يمكننا إنشاء أمثلة تين عدم صحة المساواة بين €C)x.«(‏ و(ل,۲)x‏ 
على تحو أكئر صرامة. سنختار × مدعوماً دعما ويا لر ود× مزعزعا 
بقوة ب ر وستتطلب أن تون Cf X2,‏ ج xr‏ ا آنه یمکن اختيار Xa KF‏ 
بحيث يكون («د×)۴ > (ر»)٨.‏ والمشل هو التالي: لتكن × = لم 
اررق ود× = آي لير أحمرة وبر = «۾ ليس أصفرا يصح عندئل 4إ = “P(x,)‏ 


ر16( یستعملل کارناب قي . ]53-1 Carmap, Logical Foundations of Probability, C‏ 
مبداً الضرب رالجمع ١كمتواضعات‏ مناسبة لدرجة التعزيز». والحجة الوحيدة التي يقدمها على لياقة هذه 
الماآدي هی انها مقبولة بصورة عامة في كل نظريات الاحتمالات «الحديثة عملياه. آي عملياً کل 
نظریات (ل»)۴ عندنا الذي يمادله كارناب #«بدرجة التعزيز». إلا أن هذا الاصطلاح الذي أدخحلته في 
المقرة 82 من کتابي gay) Logik der Forschung‏ کتاب پر جم اليه کارناب من حن لآخر) لابين أن 
ال" حتمال المنطقي مله هثل ال حجما ال حصائي تبر علاسسن كدرجة تعزير لان اة التعزير ترتفم 
بالضرورة بارتقاع قابلية الفحص وبالتالي ترتقم مع عدم الاحتمال (المنطفي) المطلق ومع المضمون (انظر 
أسقله) . 

(17) يحقق المثل التطلب () بالاستقلال وليس بالزعزعة. (للحصول على مثل يبحقق الزعرعة 
يمكن إضافة البرتقالي كلون خامس ووضع ر هه برتقالي أو آزرق أو أصفرا). 
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وړ = (x2‏ و 23 = Pfxyppyj < Pfxayj‏ = 3 ما أن ر تدعم X1‏ وترزعزع 2 
فواضح من هذه الاعداد ومن کون ر تنتج عن × کما تنتح عن 2× 

7. ما الذي جعل الأمر يختلط بهذه المثابرة بين (ر.x)€‏ و(ر»×)۶؟ لماذا 
لم ير الناس مدى المفارقة في الدعوى القائلة أنه يمكن لواقعة « أي کانت أن تثہت 
× المستقلة عنها تماماً؟ ون ر تثبت ت × بقوة حتى عندما تزعزع ر القضية ×؟ هاا 
وحتى في حالة كون ر مجموعة الوقائع المتاحة. لا أعرف جوابا كيدا لهذا 
السؤال إلا أنه يمكتني طرح بعض الااءات. هناك أولاً هذا الجنوح القوي 
لاعتبار کل ما يمكن أن نسميه «مصداقة» أو #حتمال* قر ضيه ها احتمالا بمعتی 
حساب الاحتمالات. لقد ميزت قبل عشرين سنة بهدف حل المشاكل القائمة هناء 
بين درجة التعزيز من جهة والاحتمال المتطقى أو الإحصائى من جهة ثانية. إلا هذا 
الئعییر (بالانگالڊږز رة (Degree of Confirmatio#‏ ما ليث مع الأسف أن استعمل من 
قبل مؤلفين آخرين كاسم جديد للاحتمال (المنطقي)ء ولعل ذلك بتأثير من رؤية 
خاطئة مفادها أن على العلم - ما دام غير قادر على بلوغ اليقين - أن يتطلع إلى بديل 

إلى أعلى احتمال يمكن بلوغه. 

هناك إمكانية أخحرى وهي أن العبارة «درجة تعزيز × ب ره قد تحولت على 
مها يبدو إلى «الدرجة التي ت تثبت فيها ر الققضية ×ا أو إلى «استطاعة بر دعم 
القضبة ×. الا اه َو قیلت هھ هذه الصاغة لكانث (لرد×)€ > اررر×)C‏ مفارقة 
بكل وضوح في الحالة التي تدعم فيها ر القضبة إ× وتزعزع 2× بينما تبقى العلاقة 
زبرر×)۴ > (ر,×)۶ مقبولة خحاصة وأنها تشير فى هذه الحالة إلى أنه كان لدينا منذ 
البداية (ر)٣‏ > (ر»)۶. ويبدوء إضافة إلى ذلك أن هناك توجهاً إلى الخلط بين 
قياس الزيادة أو النقصان والقياسات التي تزيد أو تنقص (كما يبيّن ذلك تاريخ 
مفاهيم السرعة والتسارع والقوة). إلا أن استطاعة القضية ر دعم القضية × هي» 
کما سنری» فی جوهرها قياس زيادة آو نقصان احتمال × استنادا إلى ر ولیست 
بالتالي قياساً للاحتمال*'. 


8. يمكن الرد على هذا كله بالقول إنه من حقنا تسمية .»)۶ بأي اسم نريد 
بما في ذلك اسم درجة التعزيز. إلا أن المسألة ليست مسألة كلمات. 


(1*) يعني هذا الواقعء أي - 1 = (رب)۴ = (رعرء) ۴‏ أن المصداقية النسبية (ف0ه طاتا عند 
فيشر) ذ × وكذلك ل × اعتماداً على ر أعظمية. انظر المدخل لهذا الملحق حيث فصلت الأفكار التي 
نعرضها باختصار في النص هنا . 

(18) انظر أيضا النقطة 9> (۷1) أسقله. 
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تستعملل درجة التعزيز التي تصل إليها فرضية × استناداً إلى وقائم مادية تجرببة 
لتقويم الدرجة التي ضمنت فيها × تجريبياً. إلا أنه لا يمكن ل (ر×)٣‏ تحقيق هذا 
الغرض لأنه يمكن ل (ل,ر×)۶ أن يكون أعلى من (لإر۴)×2 رغم أن × قد زعزعت 
من قبل ر ود× قد دعمت من قبل نو ولان هذا يعود إلى التبعية الكبيرة ل (ر×)٣‏ 
على (×)۴. أى على الاحتمال المطلقء وهو الاحتمال الذي لا تربطه أي صلة 
بالوقائع المادية التجربية. 

ثم إن لدرجة التعزيز تأثيرا على البت في قبول أو اختيار فرضية معينة × حتى 
ولو كان ذلك بشكل موقت. تتيح درجة تعزيز عالبة وصف الفرضية بأنها «جيدة» أو 
#مقبولةه بينما يصح القول عن الفرضية غير المعررة إنها #سيئة١.‏ ولا يسعقنا (ر,×)٨‏ 
بشيء هنا .لا يطمح العلم في المقام الأول إلى احتمالات عالية. إن ما يطمح إليه هو 
محتويات إعلام عاليةء مستندة بشكل جيد إلى التجربة. إلا أنه يمكن لفرضية ما أن 
تكون محتملة جداً لسبب بسيط هو أنها لا تخبرنا شيئاء أو بشىء قليل. وهكذا فإن 
درجة احتمال عالية ليست قيمة جودة فقد تكون أحد أعراض ضعف المحتوى 
الإعلامي ليس إلا - وفي المقابل يمكن ويجب تعريف (ل×)٥)‏ بحيث لا تبلخ 
درجات التعزيز العالية إلا الفرضيات ذات المحتوى الإعلامي العالي. يجب أن 
ترتع قابلية تعزيز × (أي أعلى درجات التعزيز التي يمكن للقضية × بلوغها) بارتفاع 
Ctx)‏ أي مع قياس محتوی × المساوي ل (×)۲ وبالتالي لدرجة قابلية الفحص 
ہے ¥ أي آنه يجب آن یکول C(xx,y)‏ مساو یا للصفر بينما 7 = .P xx‏ 


9. يمكننا إعطاء تعريف ل (ل×)) يحقق كل الرغات المعطاة هنا وفي 
كتابي منطق البحث› بل وما هو آقوی منها أيضا » مبني على ررح £ : علی 
فياس غير جمعي لاستطاعة شرح × بالنسبة ل و. ولهذا القياس حذان أعلى وأدنى 
|[ +« 1[- ونعرفه كما یلی : 
(9,1) تقرضص أن × غير متناقضر ””" وأن )۴ 0۴ تعرف عندائذ: 

P(y,x) — Pfyj 
Py x] + Pfy)] 


= رر )ا 


(19) يمكن التخليى عن هدا الشرط عندما تقل كمتواضعة عامة أن 1 = () دائماً اڏا کانت ۽ 
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التعريقف أهم رغباتنا ولكنها لا يلبيها كلها فهو ينقض على سبيل المثال (۲111,۲) 
أسفله ولكنه يحقق (11) و(7۲) على وجه التقريب فقط وقي حالات خاصة. ولدرء 


هذه العيوب أقترح التعريف التالي ل (ر»)٥”.‏ 
(9,2) تفرض أن × غير متناقض وأن 0 + (ر)۲؛ نعرف عندقل: 
Cfxy} = Efxy} (1 1+ Px) Pfx,y);‏ 
هذه الصيغة أقل يساطة من ((ر )۲ + 1) (س×)ع مشلا التي تحقق غالبية رغباتنا 


1 إن 0 چ ر×٤‏ بالترتیب إذا وفقط إذا ر تاعم ×؟ لر مستقلة عن ×؟ 7 


.× تزعزع‎ 
- Cfryy} <Clxy)<C(x.x) <1 OUD 
0<C(xx) = Ci(x} = P(xJ)<s1 (HD) 


لنلاحظ أن /×) وبالتالي €)x.×(‏ قياس جمعي لمضمون × المحرف 
ڏ Pfx)‏ أي بالاحتمال المطلقى لطلان × أو بالمصداقية القبلية لدحض ×. وبالتالي 


تساوي قابلية التعزبز الدحوضية أو قا نة القحم (2°, 
(۳[) إدا كانت ر تتضمن × منطقاً فان U) = C)x,×ز = C٤)‏ 


() إذا کانت ر تتضمن × منطقیا فان 1- = ( رن٥‏ = (ر)) 


2 لیکن ل × مضمون مرتفع ۔ بحیث يقترب (ر ٤)‏ من (ر×)۴ ۔ ولتکن 
۷ داعمة ل ×. (يمكننا أن تفرض مثلا أن ر هي مجموعة الوقائم المادية المتاحه). 
يصح عندئدٍ من أجل كل « معطاة : تزداد قيمة (ترح)٥‏ على الدوام بازدياد استطاعة 


Frirish Journal for the Philosophy ûf Science, 5 (195%), p. 334. : تلحر 3 1 ی فی‎ 
Pyx Pp 

CUfx yy — _ 2 * 
ار‎ ٣ زرم + (إرع‎ 


وعلى نحو مماثل أضع لتعريف درجة التعزيز النسبية (انظر ۱0.1١‏ أسقله). 
Pfy,xz/ — Pf yz)‏ 
Uy) = a 10.1%‏ 
Py xz] — Pfxy,z} + PFyz)‏ 
(20) انظر المقرة 83 من ګتابي هذا 0g der Forschung‏ المعتونة «قابلية التعزير > قابلية الفحصس 
والا حتمال المنطقي" ريخب وضع كمه #مطلىه ئی جات منطقي کي تتطابی ال طلحات هح نشرتي 
ھی : (Popper, «4A4 Set of Indepêendent Axiorns for Probabilty»‏ 
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العلمية ل ×. 

(1D‏ إذا کان 1 # Cx ( = Cry}‏ فإن («رر)C‏ 2 (سC)x‏ کل مرة 
يكوك فھا سر۴ ITE‏ 

(IID)‏ }دا کانت × تتضمن ر منطقیاً فإن : (ے) 0 < (ر»)C؛‏ (ط) من أجل کل 
× معطاة تزداد مما C(x)‏ و}Cify‏ معاً؛ و(ء) من أجل كل ر معطاة تزداد 


° Px و‎ Cx 


(¥/) إذا كانت × غير متناقضة وتتضمن ر منطقياً فإن : (۾) 0 > زر×)٥؛‏ (۵) 
من أجل كل × معطاة تزداد (ر × و(ر)۴ معاً+ و(ء) من أجل كل ر معطاة تزداد 
Pfxjg Cfx,y)‏ معاً. 

0. یمکن جعل کل قضایانا من دون استثناء تسبية بإرجاعها إلى إعلام أولي 
2 . ويتحقى ذلك بإضافة عبارات في المواضع المناسبة مثل «بفرض 2 وبفرض أن 
0 (22 ,)۲۳ . ويصبح التعریف المنسب لدرجة التعزيز ‏ 


CIXY,2) = E(xXyz) (J + Pfx,z) Pfxyz) (10,1) 


E(x, y, 2) = $‏ 
E)»,‏ هی استطاعة شرح × بالنسبة ل ر بوجود 2 

1 . توجد في رأيي بعض الرغبات الحدسية التي لا يمكن تحقيقها بواسطة 
أي تعريف صوري. فكلما كانت محاولاتنا غير الناجحة لاحض نظرية ما أكثر 
براعة كلما كان تعزيزها أفضل. يحتوي تعريفي على بعض مما في هذه الفكرة - 


(3*) لا برجد الشرط ٠+1١‏ لا في النص الاصلي ولا في التصحبحات التي نشرت عام 1954 . 

(01 (۷11) و(۷111) يحتويان على الرغبات الهامة الوحيدة التي تحقغها ()؟. 

(22) تكن ,× نظر ية آنشتاين في التتاقل؛ د× نظرية نيوتن ولا الواقمع المادي التجربي 
(المفر) المتاح اليوم والذي بحتوي على القوانين *المقبولةا (لا يهم هنا آن تكون إحدى هاتين 
النظريتين أو كلتاهما ضمن هذه القوانين شريطة أن تكون شروطنا و ميحققة). ولیک 7 جزءا من ¥ء 
مثلاً مختارات من الوقائع المادية المتاحة قبل عام. وبما أنه یمکتنا أن نقبل أن × تشرح من ب أكشر مما 
تشر ج ?¥ فتحصل على C2 = Cry)‏ من أجل کل ± و على Cra y.2)‏ < ل Cx‏ فن أجل کل Zz‏ 


مناسب پحتوي على يعض الشروط على الحدود ذات الصله. ينتج هذا من (۷1)» حتى ولو قبلنا آن 
.Pxgyz2) = Payz) = Pc) = P(x) = 0‏ 
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ولكن ليس بالقدر الذي بمكننا معه كتابته صورياً. إنه من المستحيل التعبير صوريا 
عن فكرة محاولة دحض بارعة و ماص ة۶ . 


لا أعثير الطريقة الخاصة المستعملة هنا لتعريف (ر»)) ذات أهمية. إن 
المهم هو الرغبات والقدرة على تحقيقها كلها معا. 


المذكرة الثانية حول درجة التعزيز (1957) 


ا. لقد اقترح الأستاذ ج. ح. كيمني“ (بالرجوع إلى تعريفي للمضمون) 
وكذلك الدكتور س.ل . ھامى ان235 (iا)‏ وبشکل مستقل عنه قياس مضمون 
المرموز ب (×)1) Log:P(s)‏ بدلا من (×)۶ ۳ کما كنت قاد اقترحت شی ا۵ صل 


(23) يمكننا التقرب من هذه القفكرة بآشكال مخلفة بأآن تحدد جوائر على سبيل المثال للتجارب 
الحاسمة بأن تحرف 
Cans (h) = (C(hen) [Î C(h, oe)"‏ 
حجيث وتء دع. . . سلسلة التجارب المجراة بين اللحظتين الرمنيثين ما وه]. لدذينا 
ما = واا > > اء به وه» هما مجموعتا الوقاتع المادية (التي يمكن آن تشمل قوانين) المقبولتان 
فى اللحظتين b4 a‏ - نقرضس | = P(eEyee)‏ و(لکي نضمن آننا لأ تعد إل الحجار ب الجديدة) 1 # Piz, ea}‏ 
وکذا |# Pc, Uc)‏ دائما إذا كان از (#ز له هر التعميم الزمابي المكاني ے). 


* لعلي ايوم أشد ميلا لمعالجة هذه المسآلة على شكل آخر. . يمکننا التمييز بكال ياطة بين الصغة 
Cx, ¥]?‏ أو 2۵ب ۲٤)×‏ وبين تطقاتها على ما نعهمه دسا بالتعرر أو القبولىة. يجفينا عندثل أن نقول إته 
ا يقتضی تفسیر (ر.)) كدرجة تعزير وتطبيقها على مشاكل القبولية إذا لم تكن ر تمثل (كل) تتانج 
ماو لاتا البارعة والمخلصة لدحض × انظر أيفا النقطة 14“ فى مذكرتي الثالثة في هذا الملحق. 
لقد وضعت هنا ١كلا‏ بين قوسين لأن هناك إمكانية أخرى يجب أخذها بعين الاعنبار: يمكننا تقييد 
الفحوص على حقل تطييق معين ۴ء (قارن الملحق القديم الأول والملحق الثامن" من هذا الكتاب) 
ويمكننا تتسيب © وكتابه «(وء)م۲۳. إن التعزيز الكلي لتظرية ما هو ببساطة مجموع التعزيرات على 
مختلف حقول تطيقها (المسعقلة بعضها عن بعض)۔ 

John G. Kemeny, «A Logical Measure Function,» Journal af Symbalie Lagic, vol. 18, no. (234) 
4 (1953), p. 297. 


زير جم کيمني ال کتابي (Logik der Forschung‏ - 
انظر الهامش رقم (1)ء س 4319 عله ؛ و 8 من عدا الختاب . 


Charles L. Hamblin, «Language and the Theory ûf Inforrmmalior,s : : اتظر ص 62 من‎ )25( 
(Unpublished Ph. OD. Dissertation, University of Landon, Lonfon School of Economics, 1955}, 


توصل هامپلان إلى هذا التعريف بشكل ستقل عن عمل الأستاذ كيمتي (الذي يرجع إليه في أطروحته). 
karl Popper, «Degree of Confirmation,» British Journal for the Philosophy of Science, 5 (26)‏ 
pp. 143.‏ ,}1954{ 


انظر أيفاً ص 334. 
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ب (ر×)€ درجة تعزیز × ب ر تعدیلاً طفيفا: يجب تبديل 14 فى (۲۲) ب اي 
و يصح (1) عندئد: 


0< Cfxxy] = C(x x) = CIfx} = — Log; P(x) 5 +0 IF) 


وبعی الرغبات الأخرى من دول تغير. 


{AFT}, 


ويقترح د. هامبلان ' تعريف درجة التعزير ب 


Cfx.y} = Log P(xyJ{P(x) Py) 0O) 
وهو من أجل التظمات المنتهيةء ولكن ليس من أجل النظمات غير المنتهية دون‎ 

$ C(axy)} = Log2(P(y,xJfP(yJ}) (2) 

ميرة هذه الصيغة (2) آتها تبقى محددة حتی ولو کان 0 = ٣)×(‏ كما يمکن 
أن يحدث عندما تكون × نظرية عامة. وستكون الصيغة المنسبة المقابلة هي 

Clx,yp.2} = Log{(P(y,xz}{P(y,z)}) (3)‏ 
1 یحقی التعريف (1) رغبتي fC FIT‏ وهدذا | آي“ هله ك هاساان ويصح الشيء 
نفسه على (2) و(3). وكذلك فإن الرغيات ×[ (ظ) و(ء) غير محفقة. 

ترسم الرغبة ١711‏ (ء) في رأيي الحد الذي يفرق بين قياس استطاعة الشرح 
وقياس التعزيز. يمكن للقياس الأول أن يكون متناظرآً بالنسبة ل × ور ولكن هذا 
غير ممكن في القياس الثاني. لأننا إذا قبلنا أن ر تنتح من × (وتدعم ×) وأن 4 غير 
معززة ب ر فإن الدعوى القائلة إن ×ه معززة جيدأً ب ر على الدوام بقدر تعزز × 
وحدها تبدو قي هده العحالة غير مرضية. (ولكنه لا يمحن الأعتراض على القول إن 

[56 ل ×ه و× نفس استطاعة الشرح بالنسبة ل رلأن ر مشروحة تماما سواء ب جه أو 

د ×). ولهذا لا أرى مدعاة للتخلى عن ١11‏ (ء). 

ولهذا فإني أفضل اعتبار (2) و(3) كالتعريفين الأكثر ملاءمة لاستطاعة 
الشرح أي ك رر »)ع و(2, سر ×)£ - وليس كتعريف لدرجة التعزيز. يمحن لهذه 


Hamblin, Ibid., p. 83. {2 7)‏ 
تقدم الدكتور أ ج. غود (علەت .ل ۔1) باقتراح مماثل (يدون أن يعطي 2 کاساس للوغاريتم تحديدا) وذلك 
فى شويمه لعملى «درجة التعزيز؟. قأرن : .376 ,)1955( 16 Mathematical Review,‏ 
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الأحيرة أن تعرف بأشكال مختلفة بالاستعانة باستطاعة الشرح بحيث تتحقق 
1). أحد هذه التعاريف هو التالى (وأعتقد أنه من الممكن إيجاد ما هو أفضل 
مته ). 

C(xy) = E{(xyJI((I + nP{(x)JP(x.y)) (4) 

C(x,y,2) = Efx,y2Jf((1 + nP(x,2)JJP(x,2)) (5) 


حیث يمكن اختيار ” كما نشاء شريطة أن يكون 1 <” وإذا أردنا أن يكون 
۲711 () مفعول ملحوظ فیجب اختیار ۸ كبيرا. 

يختفي الفرق بين ٤‏ و€ في حالة نظرية عامة × مع 0 = (×)۴ ورواقع 
تجربي كما هو عليه الأمر في تعاريفي الأولية المقابلة للرغية 72). کما يختفي 
أيضا إذا كان × ناتجا من «. وهكذا تبقى بعض ميزات إجراء العمليات بقياس 
لوغاريتمي : فكما شرح هامبلان يصبح المفهوم المعرف ب () مرتبطأً ارتباطاً وئيقا 
بالفكرة الأساسية في نظرية الإعلام. أشار كود إلى هذا أيضا. 

بحافظ الانتقال من التعاريف القديمة إلى التعاريف الجديدة على الترتيب. 
(ويصح هذا أيضا على استطاعة الشرح كما يستخلص من ملا حظات هامبلان) ومن 
هنا يبقى الفرق متريا بحتا. 

2. تآخحذ التعاريف بعين الاعتبار بطبيعة الحال كل «وزن إثباتات الواقع؛ (أو 
«وزن الحجة» كما سماها كينيز فى فصله السادس) سواء تعلق الأمر بتعريف 
استطاعة الشرح وأكثر منه بتعريف درجة التعزيز (درجة التثبت» أو القبولية أو ما 
شئت من الأسماء). يتضح ذلك في التعاريف الجديدة المعتمدة على اقتراحات 
هامبلان وذات الميزات المعتيرة إذا كنا مهتمين بالمسائل المترية. 

3. يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا أن مترية € قتبع كليأ مترية ۲. لكنه 
يستحيل وجود مترية مرضية ل ۶ آي آنه لا يمكن إعطاء مترية للاحتمال المنطقي 
تعتمد على الاعتبارات المنطقية البحتة. لنأخذ لليرهان على ذلك الاحتمال المنطقي 
لخاصة فيزيائية مقيسة (وليس متحولاً عشوائياً غير منفصل) كالطول وهو أبسط 
الأمثلة المختارة. لنفرض (وهي فرضية مواتية لمعارضينا) أننا قد أعطينا الحدين 
الأعلى والأدنى / و المتتهين لهذا الطول على أنهما ضروريان متطقياً. سنقبلل إضافة 
إلى ذلك أن تدينا دالة توزيع للاحتمال المنطقي لهذه الخاصة ؛ مثلا دالة توزيع متساو 
ومعممة بين / ون . قدانكتشف أن تغيراً مرغوباً به تجربيأ لنظرياتنا يؤدي إلى 


(28) انظر الهامش رقم (27) أعلاه. 
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تصحيحات غير خطية لقياس الخاصة الفيزيائية (المعتمدة مثلاً على متر باريز). 
ويجب عندئلٍ تصحيح الاحتمال المنطقي أيضاً وهو ما بين أن مثريته تابعة لعلمنا 
التجربى وليست معرفة قبلياً بصورة منطقية بحتة. وبعبارة أخری» إن مثربة الا حتمال 
المنطقى لخاصة مقيسة تابعة لمترية هذه الخاصة بالذات؛ ولما كانت هذه الأخيرة 
عرضة للتصحيح بنظريات تجربية فإنه يستحيل وجود قياس منطقي بحت للاحتمال. 

يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلى حد بعيد» وإن لم يكن كليًا 
باستخدام «إطار الإعلام» لدينا (ثقافتنا العلمية) 2. تظهر هذه الصعويات في كل 
مرة آهمية الأسس الطوبولوجية (وليس المترية) لمحاولة حل مشاكل درجة التعزيز 
والاحتمال المنطق ". 

إلا أنهء حتى ولو تخلصنا من كل الاعتبارات المتريةء من واجبنا فى نظرى 
الاحتفاظ بمفهوم الاحتمال المعرف ضمناً في النظمات الموضوعاتية المستعملة. 
ذلك أن هذه النظمات تحتفظ بمعناها كاملا مثلما تحتفظ الهندسة المترية المحتة 
بمعناها حتى ولو كنا في ظروف لا تسمح لنا بتحريف وحدة قياس بالاستعانة 
بالهندسة (المترية) البحتة. وهذا أمر يكتسى أهمية خاصة نظراً للحاجة لمطابقة 
الاستقلال المنطقي مع الاستقلال الاحتمالي (مبرهنة الضرب الخاصة). وإذا ما 
قلا لخة ما كلغة كيمني (التي تنهار مع ذلك في حالة الخواص المتصلة) أو لعة 
يها قشاب ذرية تست ركاف الا إلبها في الملحق الأول لمنطق البحث) فإننا 

ون للتسليم باستقلال القضايا الذرية أو القضايا الذرية نسبياً (طبعاً ما دامت 

اتاب سق م کی وإذا ما طابقنا بين الاستقلال المنطقي 
والاحتمالي على النحو الموصوف هنا فإن النتيجة هي أننا لن تكون قادرين على 
التعلم في إطار نظريه احتمال لللاستق اء؛ إلا آنه بمکنا التعلم جدا اعتماداً على 
دالتی »٣‏ آي أنه يمکنتا تعزيز نطرياتنا. 


هناك نقطتان أخریان زه نشير إليهما في هذا السياق. 


(4) أعتقد الآن أنى تغلبت على هذه الصعوبات؛ على الأقل فيما يتعلق بنظمة 5 (يمفنى الملحى 


الرايع" من هذا الكتاب) عتاصرها منطو قات احتمال» أي على الأقل قيما يتعلق بالمترية المنطقية 
لاحتمال منطوقات الاحتمال أر بعبارة أحرى بالمترية المنطقية للاحتمالات الثانوبة. ستوصف طريقة 
الحل فى مذكرتى الثالتةه النقطة 7 وما يليهاء انظر على وجه الخصوص النقطة 13" إضافة 1968ء 
وكذلك الإضافة ص 2+ من هذا الختا ب. 

أا فيما يخص الصفات الأولية فإني أعتقد أنه لا مبالغة على الإطلاق في الحديث عن الصعوبات 


الموصوفة فى النص. (طبعاً يمكئ ل 2 أن يساعد بأن يعن أو يقبل أننا أمام حالة محددة فيها مجموعة 
منتهية من الإمكانيات المتتأظرة أو المتساوية) ۔ 
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4. أولاً: يمكن اعتماداً على نظمة موضوعاتي للاحتمالات ال22 
النظر إلى (,×)۴ على آنه معرف من أجل × ور لا على التعيين» حتى عندما تكون 
0 = زر ویصح على وجه الخصوص في التفسير المنطقي للنظمة !# = Pf x.y‏ 
في كل الحالات التي تنتح فيها × من ر. وأيضاً عندما 0 = (ر)۲. ومما لا شك 
فيه أن تعريفنا يستعمل أيضاً فى اللغات التى تتضمن قضايا خاصة وقوانين عامة 
على حد سواء. حتى ولو كان لهذه القوانين احتمال معدوم؛ كما هو عليه الحال 
مثلاً عندما نستعمل دالة القياس # عند كيمني ونسلم أن ٨)×(‏ = (×)». (لا 
حاجة البتة في حالة تعريفينا ل ۴ و٣‏ للابتعاد عن عزو وزن متساو للنماذه. 
وعلى العكس يجب اعتبار مثل هذا الاأبتعاد خروجا عن التفسير المنطقى لأنه 
سينقض التساوي بين الاستقلال المتطقي والاحتمالي المتطلب في 3 أعلاه). 

5. ثانياً: إن الرغبة التاليةء من بين الرغيات المشتقة من تعاريفي» غير 
محققة في كل التعاريف ل × معززة ب رالمقترحة من قبل المؤلفين الآخرين. ولذا 
يمكن الإشارة إليها على نحو منفصل كالرغية العاشرة“ : 

() إذا كانت × معززة ب ر أو مشبتة أو مدعومة بها بحيث 0 < (ر,ج)C‏ 
فيصحح عندئٍ : (4) × مزعزعة على الدوام من قبل برء آي أن 0 > (ر.C)x‏ و(ط)× 
مزعزعة على الدوام من قبل لرء آي أن 0 > (ر,×)٥.‏ 

يبدو لى أن هذه الرغبة شرط ملاءمة لا غنى عته وضوحاً وأن أي تعريف 
مقترح لا يحققها هو مفارقة حدسياً. 


المذكرة الثالثة حول درجة التعزيز (1958) 
أود فى هذه المذكرة إبداء بعض الملاحظات على مشكلة وزن إثباتات 
الوقائع وعلى الفحوص الأ حصائة. 
1. تحل نظرية التعزيز التي عرضت في المدكرتين السابفتين عن ادرجة 


Hritish Journal for fhe Philosophy of Science, 6 0935), p. S6. (29( 


Cecile Alec Mace, ed., British Philosophy in ihe : ارانظر أيضا هس 76| وا35 نوجد نسح مسطة فى‎ 
Mid-Century: A4 Cambridge Symposium, p. 19l, 


وقي الملبحى الرابع" من کتابي : Popper, Logik der Forschung.‏ 
(30) قارن: .307 Kemeny, 4A Logical Measure Function,» p,‏ 
(31) قارب بالملا-حظة نهايه المقطع الأول في : .144 Papper, «Degree of Confirmation,» p.‏ 
* وهو يقابل هنا المقطع الأول ص 449 أعلاء. 
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]359[ 


1360] 


التعز ي ي( يسهولة المشكلة المعروفة باسم وزن إثباتات الوقائع (fه‏ !اء 
Evidence‏ (. 


کان برس اول من أثار هذا المشكل الذي ناقشه كنيز بتقصيل بعد 
دلك. وکان كنيز بتحدث عادة عن وزن اzdJجs\ Weight of Argum e11)‏ *( أو 
عن امجموعة الوقائع المادر .)L Amount of Evidence») +a‏ احذتٹ التعير 
Weight of Evidence)‏ ) (وزن الحالات التجربية أو ائاتات الوقائع) عن ج٠‏ م گنیر 
وعن ا ج غود (33, 

تقود التأملات في وزن إثباتات الواقع في إطار النظرية الذاتية للاحتمالات 

2. إن ما أفهمه بالنظ بت الذاتية للاحتمالات أو بالتفسير الذاتى لحساب 
الا حتمالات هو نظرية تفسر الاحتمال كقياس لعدم علمنا أو لعلمنا الجزي أو لقا 
كقياس لدرجة عقلانية معتقداتنا استناداً إلى الوقائع المادية المتاحة لنا. 


(أريد أن شير بين قوسين إلى أنه يمكن اعتيار المصطلح المعتاد «درجة 
المعتفدات ائlazآîةة\ [Degree af rational belief]‏ کا حر أعراض التشويش فی 
المفاهيم لأن المقصود في واقع الأمر هو «درجة عقلانية المعتقده). يتكون هذا 
التشويش على النحو التالي. نفسر في بادئ الأمر الاحتمال كقياس لقوة أو شدة 
معتقد أو اقتناع : وهذه الشدة مقيسة نوعاً ما باستعدادنا على المراهنة على حقيقة 
اقتناعنا حتى ولو كان الرهان عالياً جداً. ولكننا نرى بسهولة أن شدة معتقداتنا 


#Hritîrh Journal for the Philosophy of Stience: 3 (1954}, pp. 143, 324 and 359, and 7 (1957), (32} 
Pp. 3; 


انظر أيضاً : .249 ,244 British Journal Jor the Philosophy af Science: © (1935), and 7 (1956), pp.‏ 
يجب أن يضاف إلى المقطع الأول فيي امذكرتي الثانية* إلمأع إلى : Yehoshua Bar-Hıllel and Rudolf‏ 
Carnap, Semantic Information,» OT Journal for the Philosophy of Science, 4 (1953), PD. 147E.‏ 
إضافة إلى ذلك يجب أن تقر الجملة الأولى فى الهامش 1 ص 351 (المصدر نقهء ص 83)ء 
عوضاً من شكلها الحالي لأن الإسناد إلى أطروحة هامبلان. (* هذا اتمم الأخير موجود في التسخة 
انمعاد طيعها قى عدا الكتاب + اتظر الهامش صر 439 وص 110). 
(33) قار Charles Santiago Peirce, Collected Fapers of Charles Sanders Peirce, B8 vols. û‏ 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-58}, vol. 2, p. 421, and John Maynard Keynes, 4 
Treatrise on Probability (London: Maçrmnillan, 1921), pp. 71-78. 


: والقھرس)٭ انظر‎ he Amount oڑ‎ Evidenceê* «انظر آیضا ص 321 وبعدها مە‎ 
Isidore Jacob Good, Probability and the Weighing of Evidence (London: Charles Griifir and co,, 1950, 
pp. of; 


Clarence Irving Lewis, Af Analysts of Knowledge and Faluatior (La Salle, II.: Open Court : انظر آيفاً‎ 
Publishing Co., [146]}, pp. 292f., and Carmap, Logical Foundations of Probability, pp. 554 E 
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تتوقف أكثر بكثير على رغباتنا ومخاوفنا من توقفها على تأملاتنا العقلانية. ويقود 
هذا التفهم إلى تفسير الاحتمال كشدة أو درجة المعتقد ما دام هذا المعتقد مبررا 
عقلانيا. ويصبح الرجوع في هذه الحالة إلى شدة المعتقد أو درجته لا طائل منه 
ويصبح بالتالي ضروريا استبدال التعبير «درجة المعتقدا «بدرجة عقلانية المعتقدا. 
1 أنه لا يجب أن يستخلص من هذه الملا حظات أني مستعد لقبول أي شكل من 
أشكال التفسير الذاتى “*. 


3. سأكتفي لشرح مشكل وزن إثباتات الوقائع اختصارا للحجم بإعطاء مثل 
واحد للمفارقات التى أشرت إليها. وسنسميه «مفارقة وزن الحالات التجربية أو 
إبات الوفائع المثالى». 


لتكن 2 قطعة نقد وه القضية: «إن الرمية # التي لم ترصد بعد ستكون وجهأ». 
يمكن القبول في إطار النظرية الذاتية بأن الاحتمال (القبلي) المطلق للقضية ۾ 
يساوي 1/2 أي آنه يصح 
pla) = H/2 (1)‏ 


ولنقبل الآن بأن ء واقع إحصائي. أي تقرير إحصائي يعتمد على رصد آلاف 
بل ملابين الرميات للقطعة 2؛ وليكن الواقع e‏ مواتيا للفرضية القائلة إن 2 متناظرة 
تماماء إنها قطعة جيدة بتوزيع متساو. (لنلاحظ هنا أن ء ليس كل التقرير المفصل 
عن نتيجة كل رمية - لنقبل بأن هذا التقرير قد ضاع - وإنما ملخص إحصائي لمجمل 
التقرير ليس إلا؛ يمكن على سبيل المشثال أن يكون ء المنطوق التالي: «من بين 
مليون رمية مرصودة ل 2 وقع الرمي على الوجه 20+ 0 مرة٤.‏ ستری في 
النقطة 8 أسفله أن إثبات واقع *ء يعطي 1350 + 500000 حالة سيبقى مثاليا 
إذا ما قبلت دالتي ٥‏ و۶؛ وفي الواقع فإن e‏ مالي من وجهة نظر هاتين 
الدالتين لأنه يتضمن 'ء). ولدينا فيما يتعلق ب (ع,ه)۴ مثلما ٥)۵(‏ 
P(a,ej) = 72 (2‏ 


وهذا يعنى أن احتمال رمي الوجه يبقى دون تغيير اعتماداأً على إثيات الواقع 
م. لأن لديا الأن 


Pfaj = Pfa,ej) )3( 


Karl Popper, The Postseripi to the Logic 7 je ” قارىن التقطة 12 أسقلهء و ذا الفصل الثاني‎ )34( 
af Srientiftc Discovery. 
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]361[ إلا آن هذه الصيخة تفسر من قبل أنصار النطرية الذاتية أن اللإعلام ء المنظور 
إليه ككل غير ذي صلة (إطلاقاً) ب أو أنه غير ذي مدلول. 


وهذا أمر مقلق إلى حد ما لأنه يعني إذا ما صيغ صراحة أن ما سميناه «درجة 
المعتقدات العقلانية؛ للفرضية ۾ لا تتأثر بالمرة بالعلم الاختباري الذي جمعناه ع 
وأن عدم وجود معطيات إحصائية عن 2 يبرر بالضبط نفس درجة المعتقدات العقلانية 
الذي يبرره وزن الإثباتات المادية لملايبن من الرصود المثبتة أو المقوية لمعتقدنا. 


4. وبناءَ على الأسس التالية فإني أعتقد أنه يستحيل حل المقارقات في إطار 
النظرية الذاتية. إن المصادرة الأساسية في النظرية | الذاتبة هو يام نظام حي في 
الحرارة على سام في بعد واحدد إل آن کل محاولات حل مشکل وزن | إثىاتات 
ال حتمال قىاساً آر . هو قيا عقلانة المعتقدات المبنى على اشباتات الراق. ول 
بهمنا ھا أن یھی سلا القاس «بعداً اخر لل“ حتمال* أو أذر جه الضه على وء 
إثباتات الواقع» آو «وزن الوقائع المادية". والمهم فقط هو القبول الضمني باستحالة 
عرو نظام حطی لدرحات عقلانة المعتقد بناء على إثباتات الواقح. ويعني شاا 
القبول بوجود أشكال عديدة تؤثر وفقها الوقائع المادية في عقلانية المعتقد. ويكفي 
هذا القيول لاإسقاط المصادرة الأساسية للنظرية الذاتية. 

لا يستطيع الاعتقاد الساذج بوجود أنواع من الكيانات المختلفة اختلافا 
جوهرياً بعضها عن البعصض الأخر إنقاذ النظرية الذاتية. قد تسمى بعضها «درجة 
عقلانية المعتقدا والأخرى «درجة الحقة» أو «دعم الوقائعه. كما لا يستطيع ذلك 
الاعتقاد الذي لا يقل سذاجة عن سابقه أن هذه القياسات المختلفة تشرح 
مخحلف |iأ E xplikanda‏ لأن الطرح القائل بو جود iE xpاik and‏ هنا مثل 

الذى اسك (المصادرة الا ساسيةا. 
5. تزول كل هذه الصعوبات حالما نفسر احتمالاتنا موضوعيا. (لا يلعب 
2 كون التفسير الموضوعي إحصائياً بحتأً أو قياساً للنزوع نحو التحقق” أي دور في 
(35) فيما يتعلى بتفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحققء انظر أعمالي : Karl Popper:‏ 
«Three Yiews Concerning Humar Knowledge», in: H. D. Lewıs, Contemporary British Phifosophy:‏ 


Personal Statements, «Philosophy of Science: A Personal Repon,» ın: Cecil Alec Mace, ed., Britih 
Philosophy in the Mid-Century: A Cambrilge Symposium, and «The Propênsıty Interpretation of 
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إطار العمل هنا). وعلينا بحسب التفسير الموضوعي إدخال ط الذي يوصف شروط 
التجربة (الشروط التي تعرف متتالية التجارب التى أخذنا مثلنا منها). يمكن مثلاً أن 
يكون ف الإعلام : "إن الرمية موضع السؤال ستكون رمية بالقطعة 2 التي ضمنا 
عشوائيتها بخضها٤.‏ وعلينا إضافة إلى ذلك إدخال فرضية الاحتمال الموضوعيه ٠۸‏ 
لتكن ۸ الفرضية 1/2١‏ = (طره)۴». 


إن ما يهمنا بالدرجة الأولى من وجهة نظر النظرية الموضوعية هو هذه 

الفرضية ۸ آي القضية 
‘P(ab) = 1/2‏ 

6. وإذا آخذنا الآن بعين الاعتبار إثباتات الوقائع ء الإحصائية المواتية مثاليا ؛ 
والتي قادتنا إلى «مفارقة إثباتات الوقائع المثالية٠ء‏ فإنه من الواضح عندئذ أن إثباتات 
الوقائع ٠‏ تقابل الفرضية ۸ وليس »: إنها مواتية ل # وحيادية تماما في واقع الأمر 
بالنسبة ل 4. وإذا قبلنا أن الرمبات الفردية مستقلة وعشوائية فسنصل عندئل في 
النظرية الموضوعية» من أجل كل إثباتات وقائع إحصائي أي كان ء بطبيعة الحال 
إلى ط)۶ = (eط,۶)4.‏ آي ان e‏ بو جود ظا غير ذات صلة في واقع الأمر ب 4. 


وما أن ء دليل على الفرضية ۸ فإن مشكلتنا تتحول إلى السؤال عن كيفية 
تعزیز إثبات الوقائع ١‏ للفرضية ۸. والجواب: إدا کان » إثبات وقائح مثالي موات 
فان (ع, £٥‏ مثلھا مثل .)€ أي تعزیز ۸ اعتمادا على » تتقربان من حدهما 
الأقصى إذا امتدت العينة التي تستند إليها ه إلى الما لا نهاية” ° 
الوقائح المادية المثالية إلى سلوك مٿالي مقابل 8 و٤.‏ ولا توجد آي مفارقة [363] 
هنا؛ ويمكننا من دون أي عائق قياس وزن إثبات الوقاتع ء بالنسبة إلى الفرضيه ۸ 


. وهكدا نقشود 


ت 
Probability and Quantum Theory,» in: Stefan Korner and M. H. L. Pryce, eds, Ohservation and =‏ 
Interpretation: A Symposium of Phitosophers and Physicists, Colston Papers; 9 {Lopdon: Butterworth.‏ 
.)1957 


* انظر أيضاً إضافة (1968)» ص 513 من هذا الكتاب. 
(36) لنلاحظ أنه يمكن تفسير طا ليس كإسم قضية فحسب وإنما كإسم متتالية من الرميات أيضاً . ولا يد 
في هذه الحالة من تفضير ٩4۵‏ كإسم صف من الأحداث بدلا عن إسم قضية؛ أما ۲ فتبقى في كل الأحوال 
إسم قضية . 
(37) عرف کل من ۴ وا في مذكرتي الأولى. ويكهي هناأآنتتذكر أن 
E(h,e) = (P{e,h) - Pte}/Pe,h) + P(e).‏ 
وأ € تتقرب من ٤‏ قي أغلب الحالات الهامة. وقد اقترحت في: British Journal for the Philosophy of‏ 
Science, 5 (1954), p. 324,‏ 
أن حرف })2,ڀP(y‏ + x2 - P(y2KP(y,12) - P(xy,2)‏ ) = (2ر»)C‏ تحصل من هذه العلاقة على (¥ جا 
بقر ضس أن < (اللاإطار الإعلامي؟ أو المعر فة الخأقة )Backgroınd knowledge‏ هي تحصیل حاصل . 
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إما بواسطة (,۸)£ أو بواسطة (م,۸)€ أو ۔ إذا کنا متعلقین ببعض أفکار كنيز - 
بواسطة اقيم المطلقة للدالتين. 

7 عندما تون ۸ كما في حالتنا فرضية إحصائية وه تقريراً عن نتائج 
الاختبارات الإاحصائية ك ۸ فإن ٤٥)۸(‏ سبكون عندئذ قیاساً لدرجة تعزريز هذه 
الاختارات ل ۸ تماما كما في حالة الفرضية غ الأحصائة. 

تجدر الإشارة هنا أنهء خحلافاً لما هو عليه الحال عتدما تكون الفرضية ۸ غير 
إحصائيةء يمكن تقدير القيمة العددية د (ع.8)۸ وحتى ل (ع.۸))€ بسهولة كبيرة عتدما 
تكون ۸# فرضية إحصات(؟. (سأعرض فى النقطة 8 باختصار كيف يجرى الحساب 
في الحا لأت البسيطة ومن ينها بطبيعة الحال في حال = ([«طa)»‏ = 4( 

إن التعيير 
Pfe,h) - Pre) (4)‏ 
أساسي للدالتین £)۸.٤(‏ و(ع.۸)٥:‏ إن هاتين الدالتين ليستا سوى شكلين مختلفين 
«لمتاظمة؟ التعبير (4). فهما تتزايدان وتتنافضان مع (4). . ويعني هذا: علنا 
للحصول على دليل جد المواتي جداً ل ۸ إذا كان صحيحا إنشاء تقرير إحصائي 
بحيث ([) تقود ع إلى کر مصداقة فيشر التسيية #م0طذاع )زا ل ۾ بالنسبة 
لہ ع أي إلى قيمة قريبة من ]¢ (IDs‏ تقود ٤‏ إلى (ء)٣۶‏ صخير وجوياًء أي يجب 
أن يكون ٨)۲(‏ قريباً من 0. يجب علينا بعد إنشاء دليل من هذا القبيل إخضاع ع 
نفسه إلى فحوص تجربية. (وعلينا محاولة إيجاد وقائع مادية تدحض »ء). 

لنقبل أن ۸ هو القضية 
Pfab) =r (5)‏ 
ولتكن ء القضية : «في عينة كبرها ” تحقق الشرط ط (عينة مأخوذة عشوائياً من 

]364[ المجموع الكلي (hb‏ وه محققه في n(r + ûj‏ حالةء. بمکننا عندئذ أن نضع » 
وخاصة من أجل قيم 8 الصغيرة. 
P(e} zi 20 (6)‏ 


(38) من المحتمل أن تنكشف الدلات اللوغارتيمية المقترحة من قبل هامبلان وغود في الحاللات 
التي يمكتها حابها عددیا كتحسین للدالات التي اقترحتها أصلا (انظر مذكرتي الثانية). يجب 
الملا حظةء إضاغة إلى ذلك آن دالا تي ودر حة الدعم الواقعي" ليمي وفأاملان ستؤدي من وجهة النظر 
العددية (وليس على الأساس النظري الذي تستند إليه رغياتا) إلى نتائج متماثلة في أغلب الحالات. 

(5) نقل هنا آن التراتر في عينة (مطرة) مؤلفة من ١‏ محدد في أحسن الأحوال بدقة لا تتجاوز 
1/27 بحيث يمكتنا أن نضع من أجل ه منتهية 1/20 < 5 (وفي العينات الكبيرءة نصلل ببساطة إلى 0 < ة). 

(6 ") إن الصيغة (6) نتيجة مباشرة لكون محتوى الإعلام لمنطوق ما يتزايد بتزايد دقته بحيت يترايد = 
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كما يمكن أن نضع 25 = (م)٨‏ لأن هذا سيعني أننا نعزو احتمالات 

متساوية _ وبالتالي الاحتمال [1 1/)n+‏ - لكل النس الممكنهة ۸إ0 ”إ1 "|2 
. ۴ التي تقع فيها الخاصة ۾ في العيتة المؤلفة من #. ومن هنا يتبع أن 
عليتا أن نضم 

P(e) = (2d + 1)Jl(n+ 1) 

كاحتمال تقرير إحصائى يعلمنا أن ك + ” مقردا من مجموعة كبرها" 
يتمتعون بالخاصة 4» بحيث نحصل على 25 = (م)٣‏ عندما نضع 
d+ /n +1‏ =6. . (إن التوزيع المتساوي الموصوف هنا متطابق مع التوزيع الذي 
ف رض لابلااس ٿي اشتفشاقه لقاعدة التتأبح. کما أنه منأا سب لتقويم ٥(‏ ۶ اذا کان ع 
تقريراً إحصائا عن عينة. إلا آنه غير ملائم لتقويم الاحتمال النسبى ۶)٥,۸(‏ لنقس 
التقرير وبالنسبة لرضية ۸ نكون العينة بحسبها نتاج تكرار تجربة * مرة نخرج منها 
بنتائج مختلفة وباحتمال محدد لكل منها. إن فبول توزيع توافقي › أي توزيع 
بيرنوللي هو المناسب في هذه الحالة خلافاً لتوزيع لابلاس). نرى من (6) أنه يجب 
جعل 0 صغيراً کی یکون ٣)(‏ صغيراً. 


إلا أن (۸,ء)۲ _ المصداقية النسبية ل ۸# عند فيشر - ستكون قريبة من ! 
بحسب بيرنوللي إذا كان 5 كبيراً بما فيه الكفاية (مثلاً إذا كان 1/2 ب 8) أو _ 
فى حالة كون 8 صغيراً - إذا كان ١ء‏ كبر العينةء عدداً كبيراً. ومنه نجد أن 
()۴ - (۶)۲۸ ومعه دالتینا ۴ و٤‏ ستأخذ قيماً كبيرة في حالة واحدة فقط 
عندما يكون e‏ تقريراً إحصائيا يقول بوجود اتفاق جيد مع الفرضية # في عينة 
رة عدت جيدا. 

وهكذا فسيكون الدليل ٠‏ أفضل كلما ازدادت دقته (دقة العد المتناسبة عكسياً [365] 
مع 25) وبالتالي دحوضيته أو مضمونه وكلما كبر حجم العينة » آي المواد 
الإاحصائية لاختبار .٠‏ ويمكن عندئز مجابهة الدليل ء المنشاً على هذا الحو 
بنتائح الأرصاد الفعلية. 

وكما نرى قإن الوقائع المادية المجمعة سترفع» شريطة أن تكون مواتية» من 
قیمة ۴ و€. ویمکن بالتالی اعتبار ۴ و٤‏ كقياس لوزن الوقائع المادية المواتية ڏ ۸؛ 


= الاحتمال المنطقى المطلق مع تزايد عدم دقته. قارن مع الفقرتين 34 و37 من هذا الكتاب. (أضف إلى 
هذا أن لدرجة عدم الدقة وللاحتمال في عينة إحصائية نفس الحدود الدنيا والقصوى آي 0 وا). 
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ويمكننا أن نقبل إن شنا أن قيمتهما المطلقة تقيس «وزن» الوقائع المادية بالنسبة 
ل 

8. ولما كان من الممكن تحديد القيمة العددية ل (مط٠)٣‏ بالاستعانة بقانون 
ثنائى الحد (أو بتكامل لابلاس) ولما كان من الممكن بشكل خحاص في حال © 
صغيراً وضع (۳)6 مساوياً ل 28 استناداً إلى (6) فمن الممكن حساب 
Pe. - P)e[‏ عددیا وکدلك ۶ 


إضافة إلى ذلك» يمكننا من أجل أي # لا على التعييسن حساب قيمة 
P2‏ = 0© کون فھا °)e,h) - Pe}‏ أعظميا. مح 0.0 = ۸ تحصل 
على 0,0018 = 6). وعلى نحو ممائل حساب قيمة آخرى ذ 2/(ء)۲ = © 
یکون فیها ۶ أعظمياً. (نحصل من أجل نفس القيمة د # على 0,00135 = 8 
و0,9946 = AEfh,e)‏ 

أما في حالة قانون عام ۸ حیث 1 = (ط,۳)۵» = ۸ اجتاز ۸ فحصاً حاسما 
وكلها بالنتيجة ۾ فتحصل أولا على E)۸(‏ = (ع,C)۸‏ لأن 0 = (۸)٥؛‏ 
وعندما تقوم ٨)١(‏ بالاستعانة بتوزيع لاإبلاس و0 = 4 )5 (Pfe) = 1/{n+1)‏ 
فنحصل على ((2/)۸+2) -1 = (۸+2)/» = .٥)۸.(‏ ومع ذلك علینا آلا ننسى 
أن للنظريات العلمية غير الإاحصائية شكلا آخر مختلفا تماما عن الشكل ۸ 
الموصوف هنا؛ وأنها إذا وضعت بهذا الشكل على نحو اصطناعى إكراهاً فإن 
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«إاللحظات» 4 و معها أيضا » ستصبح إثباتات واقع عير رصودة اسا سا 

]366[ 9 نرى من هذا كله أن فحص الفرضية الإإحصائية استنتاجى _ مثله مثل 
فحص كل الفرضيات الأخرى: يبنى قي البداية دليل ينتح عن الفرضية (أو "ينتج 
تقريبا»)ء رغم أن مضمونهء آي قابلية فحصه عال ثم يواجه بالا ختيار. 


(7*) ومع ذلك يمكن الحديث عن درجة تعزيز نظرية ما بالنسبة لحقل تطيق بمعنى الملحقين 
الأول والثامن" من هذا الكتاب؛ وستصبح عندثلٍ طريقة الحساب التي توقشت هنا مطبقة. ولما كانت هذه 
الطريغة تتجاهل البنية الدقيقة للمضمون والأحتمال فإنها غير مرضية عندما تطبق على تظريات غير 
إحصائية. ولذا يمكننا في مثل هده الحالات الأعتماد على الطريقة المقارنة التي شرحت في الهامش رقم 
(22) للمذكرة الأولى. ويجب الإالحاح على أن صياغة نظرية على شكل )۸ يجبرنا بصورة عامة على 
جعل ۸ محمولاً کبیراً لحقلديه وغیر رصود. انظر أيضا الملحق السابع" من هذا الختاب وعلى وجه 
الخصورص الهامش رقم (4). 
أعتقد أنه قد يكون من المقيد أن نعلن هنا أن الطريقة التي طورت في المتن تتيح لنا الحصول على نتاثج 
عددية - أي على درجات تعزيز عددية - في كل الحالات المدروسة من قبل لايلاس أو من قبل المنطقيين 
المحدثين؛ وهم الذين أدخلرا نظمات اللغات الاصطناعية على أمل - وهو أمل خائب - الحصول على - 
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كان ء تقريراً كاملا عن أرصادنا - لنقل تقريراً عن 
سلسلة طويلة من الرميات وجه - قفا . .. إلخ طولها ألف عنصرء فإنه لن يكون 
صالحا للاستعمال كإثبات وقائع لفرضية إحصائية ؛ لأن لكل متتالية فعلية طولها ” 
نفس احتمال مثيلاتها (بالنسبة إلى ۸ الذي يقرض الاأححمالات متساوية 
مثلا) . وهكذا سنحصل على نفس القيمة ل ٣)٤,۸(‏ ومعه ل £ و٤‏ أيضاً وتحديداً 
0 = € = ۴» سواء احتوى ء على وجوه فقط أو تصف الرميات وجوه ونصفها 
الأخر أقفية. وهذا يبيّن أنه لا يمكننا استعمال كل معرفتنا المرصودة لا في صالح ۸ 
ولا ضده وإنما علينا أن نخثار من البيانات الإحصائية تلك التى يمكن مقارنتها 
بقضايا تنتج من # أو ذات احتمال كبير بالنسبة د ۸ على الأقل . وهكذا ادا کان e‏ 
مکوتاً من النتائج الكاملة للرميات فإنه غير صالح للاستعمال إطلاقا على هذا 
الشكل كدليل على فرضية إحصائية. إلا آنه يمكن استعمال معطيات أضعف منطقياً 


نحصل عليها من ٤‏ بالذات كوسطي تواتر الرمیات لأن فرضية احتمالية لا تستطيح 
شرح نتائح البحث إلا بتفسيرها إحصاثيا ولا يمكن بالتالي امتحانها وتعزيزها إلا 
بملخصات إحصاثية ‏ وليس على سييل المثال «(بمجموع الوقائع المادية المتاحة» 
المؤلفة لتفرير الأرصاد بأكمله؛ حتى عندما يمكن استعمال مختلف تفسيراته 
الاحصائية كأدلة ممتازة لها وزنها“. 


= مترية قبلية لاحتمال محمولاتهم؛ مترية ضرورية في نظرهم للوصول إلى نتائح عددية. أما آنا فقد حصلت 
على درجات تعزير عددية فى حالات عديدة تذهب أبعد بكثير من إمكانات تظمات اللغة هذه ذلك أن 
بثاء محمولات مقيسة لا يخلق أي مشكلة خاصة لطريقتي. (ثم إنها لميزة كبيرة آلا نحتاج إلى إدخال آي 
مترية للاحتمال المنطقي لأي من المحمولات التي عرلجت» انظر انتقادي في النقطة 3 اللمذكرة 
الثانةاء ,كلك مقدمتي الثابة )1959( هن هلا الكتاب). 

8 ) تڪتسي هذه اماه أهمبة معتبرة في مشكلة الْقَيمة اأعدذدية لل“ حا ل“ اللازمة لتعيين (رر)) 
أي المشكلة المتاقدة في النعطة 3 من #المدكرة الثانة» والمعالجة قى هذه المدكرة أيضاً. انظر على وجه 
. الخصوصس الهامش رقم (! *) لهذا الملحى فلو کان علا أن تحدد الاحتمال المطلق لمجموع الوقاتع 
المادية «المتاحة١‏ المؤلف من تراقق عدد كبير من تقارير الرصد لاقتضى ذلك منا معرقة الأحتمال المطلى 
(أو «اتساع١)‏ لكل تقرير كي تستطيع تكوين جدائها حيث نفرض الاستقلال المطلق لهذه التقارير (كما 
وصح في الملحق السابع" من هذا الكتاب). ولکن تحديد الاحتمال المطلق لملخص إحصائي لا يقتضي 
قبول فرضية تتعلتقى بالا-حتمال المطلق لتقارير الأرصاد آو باستقلالها. ذلك آنه من الواضح» حتى من دون 
قرس توریم لا بلاس» وجوب صا ية (6) من أجل القيم الصغيرة ل © لسبب بسيط هو وجوب كوك 
مضصمول ¢ اسا لا امه »> فار الفشرة 3ê‏ مر طا إ الکتاب» ویالتالی وجول قاس ال نمال المطلى 
باتساع e‏ المساوي ل 28. ويمكن عندئذ قبول توزيع لابلاس على أته أبسط قرض لتساوي الاحتمال مود 
إلى (6). لنشر في هذا السياق أنه يمكن القول أن توزيع لابلاس يرتكز على عالم من العينات (وليس من 
الأشياء أر الأحداث)۔ ويتبع عالم العينات المختار بطبيعة الحال الفرضية الممتحنة. ويقود قبول تساوي 
الا حتمال وقي كل عالم عینانت بمفرده إلى توزيم لا بلاس . 
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[367] 


[348 ] 


وهكذا يبيّن تحليلنا أن الطرق الإحصاتية هى استنتاجية من الفرضية أساساً 
وآنها تعمل بواسطة استيعاد الفرضيات غير المناسبة - كما تفعل كل الطرق الأخرى 
في العلوم. 


0. عندما بکون 5 صغیرا جداً ومعه  ۶)٤(‏ وهو ما یقع عندما تکون 
العينات كبيرة - فيصح عندئلٍ نظراً ل (6) 
P(eh) xX Peh) - P(e) O)‏ 

وهكذا يمكن في هذه الحالة وفيها فقط قبول دالة المصداقية لفيشر كقياس 
ملائم لدرجة التعزيز. وعلى العكس يمكننا تقسير قياسنا لدرجة التعزيز كتعميم لدالة 
المصداقية عند فشر » كتعميم على الحالات _ كحالات وجود 0 كبيرة تسيبة - 
التي تصبح فيها دالة المصداقية لفيشر غير كافية وضوحا. لأن الأمر يقتضي 
1 تبلغ المصداقية النسبية ل # على ضوء الوقائع المادية » قيمة قريبة من 
الحد الأقصى بكل بساطة (ولو جزئا) لنقص الإحكام (ولو جزئياً) في الوقائع 
المادية الإأحصائة المتاحة ع. 


إته لمن غير المرضي» كي لا نقول إنه من المفارقةء أن ينتج عن إثبات 
وقائع إحصائي ء يعتمد على مليون رمية وعلى 535 = © نفس المصداقية 
النسبية عدديا 0 = ٥)e,۸(‏ التي تنتج من إثبات وقائع إحصائي 'ء بمئة 
رمية فقط كأساس و0,135 = 8 “. (إلا أنه من المقبول تماما أن نجد 
(E(h,e') = 0,7606 lai E(h,e) = 0,9946‏ 


1. لنلاحظ أن الاحتمال المنطقي المطلق لقانون عام ۸ - آي ٣)۸(‏ - فی 
عالم لامنته معدوم بصورة عامة. وعلى هذا الأساس تصبح ,)۶ - آي 
مصداقية ۸ النسبية - غير محددة فى أغلب ثظمات الاحتمالء لأن (۸,ء)٣‏ 
معرق فى أغلب النظمات بالعلاقة Pfeh)P(h)‏ = 0/0. ولذا فإنتا فى حاجة إلى 
حساب احتمالات صوري يعطينا قيماً معينة ل ٣)٠,۸(‏ حتى في حالة 0 = (ط)٥»‏ 


(9*) بدت «المصداقية النسبية؟ لفيشر قى حالات عديدة غير مرضية حدسيا. لتكن × إن الرمية 
القادمة بهذا النرد ستكون ستة٤‏ عندثلٍ ستبلخ المصداقة النسية أ × اعحماداً على الوفاتع المادية لر الْقيمة 
اء آي القيمة القصرى» إذا عزونا ل ر على سبيل المثال المعاني التالية: #الرمية القادمة عدد زوجي؟ أو 
ستظهر الرمية القادمة علدا أكيبر من ٩4‏ أو حتى تظهر #الرمة القادمة عدداً مختلقا عن ٤2‏ (إن قم (وم)C‏ 
على ها يبدو مرضية : وهي بالترتيب 8/ ٠3‏ 4/7 10/ |). انظر تعريف € في الهامش رقم (37) أعلاه. 
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ويعطي على الدوام وعلى نحو متواطئ 1 = )۶ کل مرة تتت بها ۲ من ۸ او 
«تنتج تقريبأًه لقد نشرت قبل زمن قصير نظمة تحقق هذه المتطلبات 


2. يمكن تفسير )۸.٠(‏ الذي أعطيناه كقياس ملائم لأستطاعة الشرح ل ۸ 
بالسبة ل ء حتى ولو لم يكن ء تقريرا عن محاولات حقيقية ومخاصة ااحض 1 
ډړ جه عقلانية اعتقادتا ب على ضوء الفحوص - | 1 اذا کان ٥‏ ملفا من تقاریر عن 


حه ر 


وکما يتضصح من الجملة السابقة فإن إطروحتي هي التالية: إنه لمن الخطاً 


الظن أنه من الممكن تفسير الاحتمال كقياس لعقلانية الاعتقاد (وهو تقسير مرفوض 
نظرا أ لمفارقات إثباتات الوقائع المثالبة) إلا آنه يمكن لدرجة التعزيز أن تفر على 
هذا النحو“. أما فيما يخص حساب الاحتمالات فإنه يتيح عددا كبيرا من 

التفسيرات المختلفة'“. وفي الواقع فإن «درجة المعتقد العقلاني» لا تنتمي إلى أي 
أنه لا توجد علاقة تذكر بين منطى الاحتمال هذا وتقديراتنا الفرضية لحظوظ وقوع 
حدث ما آو عدم وقوعه. لأن منطوقات الاحتمال التي عبر فيها عن هذ التقديرات 
للظروف الموضوعية للوضع» في الإعداد والترتيب التجريبي مثلً. . تخضع هده 
التقديرات الافتراضية (التي لا تت و تشتق من آي شيء اخر وإنما نمثل تخمينات حرة قل 
توصى بها اعتبارات تناظر أو نثيرها معطيات إحصائية) في حالات هامة عديدة إلى 
امتحانات إحصائية فهي ليست على الإطلاق تقديرات لعدم معرفتنا: وإلا فإك 


British Journg! for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 56E. 39) 


Popper: «Philesophy of Science: A Personal : بو جد شل مسط لنظمة الموضوعاث هله في أعمالي‎ 
Report,» in: Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium, p. 191, and 
«The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum Theory,» in: Korner and Pryce, eds., 
Ohservation atl fnterprefafion: A Symposium of Philosophers and Physicists, 


وقد أشرت إليها في الهامش رقم (35) أعلاه. (يجب تبديل > الآخير ي + في الهامش 3» ص 67 من 
المصدر الأخيرء وفي (8) و(٥)‏ یجب بدا سطر جديد بعد السهم الثاني). “ انظر الآن الملحق الرابع* 


#ritish Journal for fhe Philosophy of Science, 6 (1955). قارن عتوراب الفقرة فى:‎ )40( 
Popper, 44 Set of Independent Axioms For Probability,» pp. 275f. 2: غارن‎ )41( 
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[369] 


[370] 


الأطروحة المقابلةء كما رآی ذلك بوانکاریه بکل وضوح؛ هي رؤيۀ حتميه 
للکو ن“ (وإن كانت عن غير وعي)۔ 


ومن وجهة النظر هذه يحاول «لاعب عقلاني؟ على الدوام تقدير الحطوظ 
الموضوعية. ولكن الحظوظ الموضوعية التي هو مستعد لقبولها لا تمثل في أي 
حال قباساً الدرجة اعتقاده» (كما يفرض عادة) وإنما هي بالأولى موضوع اعتقاده. 
إنه يعتقد بالو جود الموضوعى لحظوظ معينة : إنه يعتبر قرضية احتمال موضوعية ۸ 
حقيقة. وإذا أردنا قياس درجة اعتقاده (بهذه الحظوظ أو بأي قبول آخر) سلوكاتيا» 
فقد يكون علينا عندئلٍ أن نعرف مدى استعداده للمخامرة بجزء من تروته ٠‏ تحدد 
فيمته» في الرهان المقترح عليه (يمبالغ متساوية) على صحة اعتقاده _ على صحه 
تقديره لاحظوظ - بفرض أنه من الممكن إثبات هذه الصحة. 


ما فيما يخص درجة التعزيز فإنها ليست أكثر من قياس الدرجةء التي امتحنت 
بها فرضية ما ۸ ودرجة وقوفها في وجه هذه الامتحانات. ولهذا لا يصح تفسيرها 
كدر جة عقلانية اعتقادنا بالفرضية ۸؛ لأننا نعرف حقا أن 0 = (ع,۸)) صحيحة دوما 
عندما تكون ۸ حقيقة منطقياً. إن درجة التعزيز هي بالأحرى قياس عقلانية قبول موقت 
لتخمين إشكالي _ وعلى وعي أن الأمر يتعلق بقبول سيمتحن بصرامة وبعمق. 

3. تشكل النقاط الإثنتا عشرة السابقة «المذكرة الثالثة» كما نشرت في 
8 وأرید هنا إضافة نقطتين أفصل فيهما بعض التأملات الأكثر صورية 
المحتواة ضمنياً في هذه المذكرة. 

إن المشكلة الأولى التى أفكر فيها هنا هي مرة أخرى مترية الاحتمال 
المتطة 4 وعلاقتها بالتفريق بين المنطوقات الاحتمالية الأولية والثانوية كما 
أسميه. إن طرحي هو أن توزيع لابلاس وبيرنوللي يزودنا على المستوى الثانوي 
بالمترية المبتخاة. 

سنتعامل مع نظمة من العتناصر abe.‏ = ,$ (یمعتی نظمتنا 
للمصادرات من الملحق الرابع“). سينتجح من هذه العتاصر منطوقات احتمال من 


Henri Poincarê, Wissenschaft und Method = Science et méthode. Autorisierte : و ارت‎ )42( 
Deutsche Ausg. mit Erliuternden Antnerkungen vor Ferdinand and Lisbeth Lmdemann, Wissenschafi 
und Hypothese; 17 (Leıpzig; Berlin: B. G. Teubner, I914}, TY, I. 


La Revue du nois, 3 (1907), pp. 257-276, et The Monist, 22 (1912), نشر هذا الغصل للمرة الأولى في‎ 
PP. 31-32 


(43) قارن المذكرة الثانية فى هذا الملحقء النقطة 3. 
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الشكل ام = (ط,ه )مه سنسميها امنطوقات الاحتمال الأولية٤.‏ يمكن اعتبار 
منطوقات الاأحتمال الأولية هذه عناصر نظمة ثانوية ...8,۸ = ر5 ؛ حيث 
ع٤‏ » ر الخ آسماء قضايا من الشكل ١‏ = (ضه)م. 

والآن إن كل ما تقوله ميرهنة بيرنوللي على وجه التقريب هو ما يلي : لنقبل أن 
۴ هي pa = 7١‏ يصح عندئد: إدا كانت ۸ صحيحة وإدا كررت الشروط 
التجريبية ف في متتالية طويلة فالاحتمال كبير جداً أن بكون تواتر وقوع ۾ مساويا ل ” 
(أو قريبا جدا من .)١‏ ليكن ار(ه),5٩‏ المنطوق ستقع ۾ في متتالية طويلة 
مؤلقة من ۸ تکراراً بتواتر .١0‏ تقول مرهنة بيرنوللي عندئذ أن احتمال و(ره),5 
يقترب من القيمة | بتزايد # إذا كانت ۸ معطاة أي إذا كانت ١‏ = (طره)م. 
«(وتقول كذلك أن هذا الاحتمال يبقى قريباً من 0 على الدوام إذا صحت 
pab) = s‏ حيث د خارج المجال .١+06‏ وهذا أمر هام لدحض فرضيات 
الاحتمال). 


ينتح مما سبق آنه يمكن كتابة مبرهنة بيرنوللي على شكل قضبة (ثانوية) في 
الاحتمالات النسبية تتعلق بالعنصرين ۾ و۸ من د5 على الشكل التالى 
lim pg, h) = 1‏ ۰ 
حيث ۾(ه),۵ = ع و۸ الإعلام بأن ٣‏ = (طبه)ص آي أن ۸ منطوق 
احتمال أولى وچ منطوق آولى عن تواتر نسبي. 


وکما تبن هذه التآملات یجب علینا أن نأخذ فی د8 فی آن واحد منطوقات 
التواتر مثل ۽ آي ,0,2 ومقبولات الاحتمال أو تقدیرات الاحتمال الافتراضة 
مثل ۸. وعلى هذا الأساس تبدو في صالح التجانس في دك مطابقة كل 
منطوقات الاحتمال والتي هي عناصر في د5 مع منطوقات تواترء آو بعبارة 
آنحری» قبول نوع من أنواع التفسير التواتري للاحتمال لقضايا الاحتمال 
الأولية ...۸ ,ج ,٠ء‏ التي تكون عناصر «&. ويمكننا في الوقت نفسه قبول 
التقسير المنطقى للاحتمال لمنطوقات الاحتمال ذات الشكل 

P(g,h) = r 

أي لمنطوقات الاحتمال الثانوية التي تقيم الدعاوى على درجة الاحتمال 
منطو قات الاحتمال الأولية ع وم. 

وهكذاء وحتى لو لم تكن لدينا أي مترية (مطلقة) منطقية لقضايا الاحتمال 
الأولية» أي حتى لو كانت قيم (ه)م أو (ط)م مجهولة كليَاً لديناء يمكننا أن 
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نمتلك مترية مطلقة لمنطوقات الاحتمال الثانوية : يزودتا توزيع لا بلاس بمترية من 
هذا القبيلء إن (ع)٨‏ الاحتمال المطلق ل ع؛ أي ل م(5,)4 هو بحسب هذا 
التوزيع مساو ل 25 وهذا سواء کان ۽ مرصوداً تجريبياً أو فرضية؛ ومنه 
تحصل فرضية الاحتمال التموذجية على القيمة 0 = ٨)۸(‏ لأن ل # الشكل 
= (ط»)ص٠‏ من أجل 0 = 8. وبما أن طرق بيرنوللي قد سمحت بحساب 
قيم الاحتمال النسبي (۸,ي)۶ بواسطة التحليل الرياضي البحت» فمن الممكن 
اعتبار الاحتمالات النسبية (۸,ع)٣‏ محددة على أساس منطقى بحت. ولهذا 
يبدو قبول التفسير المنطقى لحساب الاحتمالات الصوري مبرراً تماماً على 
المستوى الثانوي. 


والخلاصة: يمكننا القول إن طرق بيرنوللي ولابلاس تدلنا على الطريق 
لأنشاء مترية منطقة بحتة للاحتمالات على المستوى الثانوي بشكل مستقل عن 
مسألة وجود مترية منطقية على المستوى الأولى آو عدم وجودها. وبهذا تحدد طرق 
بيرنوللى المترية المنطقية للاحتمالات النسبية (وعلى وجه الخصوص المصداقية» 
الثانوية للفرضيات الأولية) وتحدد طرق لابلاس المترية المنطقية للاحتمالات 
المطلقة (وعلى وجه الخصوص للتقارير الإحصاتية عن العينات). 


مما لا شك فيه آن جهود بيرنوللي ولابلاس كانت منصبة في المقام الأول 
على إنشاء نظرية استقراء احتمالية وكانا يميلان» على ما يبدوء إلى مطابقة ٤‏ مح 
م. ولا حاجة لي للقول إتي لا آشاطرهم هذه الفكرة: إن النظريات الإحصائية 
ككل النظريات الأخرى استنتاجية - افتراضية. وككل النظريات الأخرى تمتحن 
النظريات الاحصائية بمحاولات تفنيدها ‏ بمحاولات لاختزال مصداقيتها الثانوية 
إلى الصفر أو إلى ما يقارب الصفر. ولا تتسم درجة تعزيزها € بشيء من الأهمية 
إلا إذا كانت نتيجة لمثل هذه الامتحانات؛ لأنه ما من شىء أسهل من انتقاء مواد 
إحصائية بحيث تكون مواتية لفرضية إحصائية - عندما نرغب بذلك. 

4. قد يخطر في البال التساؤل فى ختام هذه السلسلة من الأفكار عما إِذا 
كنت قد غيرت قناعاتى من دون أن أشعر. لأنه قد يبدو ألا شىء يمنعنا من تسمية 
(.۸)€ الاحتمال الاستقرائي ل # بالنسبة ل ٠ءء‏ أو - إذا ما لاح لنا أن هذه الصيغة 
مضللة نظراً لعدم خحضوع € إلى قوانين حساب الاحتمالات - ادرجة عقلانية 
اعتقادنا ب ۸ اعتماداً علی .٤۲‏ حتی آنه لیمکن لنقاد استقرائی خير آن یهنثنى على 
حل هذا المشكل القديم في الاستقراء وبشكل إيجابي بفضل دالتي ١‏ وعلى إثباتي 
بشكل قاطع» بالاستعانة بالدالة »٤‏ صحة المحاكمات الاستقرائية؛ خلافا لدعواي 
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آنی وجدت حلا بالمعنى السلبي لمشكل الاستقراء (وتحديداً بمعتى أن الاستقراء 
مستحيل منطقياً ليس هذا فحسب وأنه في الواقع لا وجود له). 


سأرد على ذلك بقولي إني لا أعارض فى إعطاء ما نشاء من الأسماء 
د (,۸)€ سواء كانت هذه الأسماء متاسبة أو غير مناسبة : فالمصطلحات لا تعتينى 
في شيء مادامت لا تضللنا . كما أنتي لست ضد توسيع معنى كلمة «استقراء» ما 
دام لا يضللنا . ومع ذلك فإني ألح على أنه لا يمكن تفسير (ء.۸)) كدرجة تعزيز إلا 
إذا كان ء تقريرأً عن أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن نتصورها. هذه هي النقطة 
التي يبن فيها الفرق بين موقف نظريي الاستقراء أو التحقق وبين موقفي. إن ما 
يريده النظري في الاستقراء أو في التحقق هو توكيد لفرضية. ويأمل أنها ستتقوى 
بواسطه الوقائع المادية :٠‏ إنه يقتش عن تقوية› عن تیقن» عن تأکید. ویمکنه آن 
يتفهم في أحسن الأحوال آنه يجب أن نكون موضوعيين فى اختيارنا ل ء بمعنى ألا 
نتجاهل الحالات غير المواتيةء وبمعنى أنه يجب أن تحتوي معطيات e‏ على 
مجموع ما نعلمه بالرصد المواتي منه وغير المواتي. (لنلاحظ آنه يستحيل تمشيل 
التطلب الاستقرائيء بوجوب أن تضم ٤ ٤‏ كل ما نعلمه بالرصد» في أي هيكلة. إنه 
تطلب عير صوري»› مع أت الصورية هي شرط الملاءمة الذي يجب تحققه إذا أردنا 
تقسير (ع,۸)م كدذرجة عدم كمال علمنا: ر ° 


أما آنا فأدعى» خلافاً لوجهة النظر الاستقرائية هذه أن €C)٠.(‏ لا يمكن أن 
تفسر كدرجة تعزيز ل ۸ بواسطة ‏ إلا إذا كان ء تعبيراً عن نتائج جهودنا المخلاصة 
لدحض ۸. إن تطلب الإخلاص في الجهود غير صوري» مشله مل التطلب 
الاستقرائي بوجوب تمثيل ء لمجموع ما نعلمه بالرصد. إلا أنه إذا لم يتكون e‏ من 
معطيات عن محاولات مخلصة لدحض ۸# فإننا سنغش أنفستا إذا ظننا أنه بإمكانتا 
تفسير (ع,C)۸‏ كدرجة تعريز أو ما شابه ذلك. 


وقد برد نقادي الاستقرائي الخیر آنه ما یزال لا یری سبباً يمنع من اعتبار 
الدالة ٤‏ حلا موجباً لمشكل الاستقراء التقليدي. لأن (هذا ما يمكن أن يقول) 


Imre Lakatos, ed., The Problem of Inductive :; jn 3 إضافة (1968). أخذ على فى الفقرة‎ )*10( 
Logir, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics; 2 {(Anısterdam: North Holland 
Publishing Co., 1968), p. 157, 

ني لم آث شر إلى المراجح في اللات ل (Popper provides no quotations)‏ بو جوت اسحتواء ع 
على جموع با نعلمه. لهذا أود ان د شير إلى أنيء وفي المجلد المذكور» ص 137 أعدت طباعة 


Camap, Logical Foundations of Probability, p. 201, : القاعدة المدذكو رة مم کل المرا- جع إلى كتا‎ 
Ig aid I3, $ 43 B. 


a: 
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جوابي مقبول كلياً لنظري الاستقراء ذلك آنه في الواقع عرض لما د يسمى «طريقة 
اللاستقراء المقصى»؛ لسن إلا - طريقة استقرائية كانت معروقة جيداً عند بيكون - 
فيفيل (#۲#۶11) وميل ولم تنس بعد من قبل بعض نظريي احتمال الا ستقراء. . مح 
أن نقادي قد يعترف أن هؤلاء النظريين لم ينجحوا في دمح الطريقة في نظرياتهم). 


أما رد فعلى فهو إيداء الأسف على فشلي المستمر في محاولة شرح النقطة 
الأساسية في رؤياي بوضوح كاف. لأن الغرض الوحيد للإقصاء الموحى به من قبل 
كل هزلاء المنظرين فى الاستقراء كان تلبيت ودعم هذه النظرية الباقية على فيد 
الحياة قدر المستطاع» لأآنهم كانوا يؤمنون أنها الصحيحة (أو بدرجة احتمالها 
العالية فقطء طالما أننا لم نتجح في إقصاء كل النظريات غير الصحيحة). 


وأنا على حلاف ذلك لا أعتقد أن باستطاعتنا تخفيض عدد النظريات 
المتنافسة بشكل ملموس لأن عددها يبقى لامنتهيا. إن ما على النظري فعله هر 
التمسك بالنظرية الأقل احتمالاً الباقية على قيد الحياة أي بالنظرية الخاضعة لأكثر 
الاختبارات صرامة. «نقبل هذه النظرية موقت - ونعني بهذا القبول أنها تستحق 
إخضاعها إلى انتقادات إضافية وإلى آكثر الفحوص صرامة التي يمكننا تصورها _ . 


والنتيجة الإيجابية لهذه الإجراءات هي أن تبرر لنا القول إن النظرية الباقية 
على قيد الحياة هي الأفضل _ والمختبرة على أفضل نحو - فيما نعحرف من 
.. )11( 
نظريات . 


(11*) إضافة عام (1968). رغم أن كلمة «الأفضل؛ في الجملة الأخيرة قد فتحت المجال لثقس 
التفسيرات الخاطتة التي حاولت مكافحتها في النقطة 14* من هذا الملحق فإني قد لا أكون بحاجة إلى 
التخرار من جدید أن #جودة۲ النظطريات المتنافة الاقية على قد الحياة تترقف على مضمونها وعلى قاياية 
فحصها. انظر أيضا الإضافات ص 302-300 428-426 و438 من هذا الكتاب. 

* إضافة عام (1975) قدم د آ. جيليس (#اااا .۸ .0) إسهاماً هاما في مسالة بتية الفرضيات 
إل حتمالة في : Douglas Angus Gillies, An Objective Theory ûf Probability (London: Methuen, J973).‏ 
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(لملجن (لعاشر* 


الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 


(1) إن أساس كل نظريات الاستقراء هو مذهب أولوية التكرار. ويمكننا إذا 
ما تذكرنا وجهة نظر هيوم في هذه المسألة تمييز فارقين لهذا المذهب. يمكن تسمية 
النوع الأول (والذي انتقده هيوم) مذهب الآولوية المنطقية للتكرارء وهو القائل إن 
تكرار بروز ظاهرة ما يبرر لنا بشكل أو بآخر قبول قانون عام. (وبصورة عامة فإن 
فكرة التكرار مرتبطة بفكرة الاحتمال). والنوع الثاني (والذي دافع عنه هيوم) الذي 
يمكن تسميته مذهب الأولوية الزمنية (والتفسية) للتکرار ودعواه: أنه حتی وإن لم 
يكن التكرار في أي حال من الأحوال مبررا لقبول قانون عام وقبول ما يرتبط بهذا 
القانون من توقع واعتقاد فإنه في واقع الأمر يحثنا على فعل ذلك _ أياً كانت ضآلة 
تبرير أو عقلانية هذه الواقعة (أو هذا الاعتقاد). 


إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بأي من هذين الفارقين لمذهب أولوية التكرارء لا 
الفارق الأقرى صاحب دعرى الأولوية المنطقية ولا الأضعف القائل بالأولوية 
الزمنية (آو السببية أو النفسية). (لا يوجد»ء بعبارة آخرى. أي استقراء بالتكرار 
ويختلف «التعلم؛ المعتمد على التكرار اختلافاً ساسا عن «التعلم» القائم على 
اكتشافات جديدة). وهذا ما تنه لنا محاكمتان مختلفتان كلياً الواحدة عن الآخرى. 


أولاأء تقف ضد أولوية التكرار حقيقة أن التكرار الذي نعيشه هو تكرار 
تقريبي. وأقصد بذلك أن التكرار 8 للحدث 4 لا يتطابق معهء ونعني بالتطابق عدم 
إمكانية تمييزه من مء ولكنه مماثل له كثيراً أو قليلا. إلا أنه إذا كان التكرار يعتمد 
على التمائل وحده فيجب عندئلٍ أن يتصف بالعلامة المميزة للتماثل أي بنسييته. 
فالتماثل بين شيئين متماثلين هو تماثل في وجه من الوجوه. ويمكن توضيح ذلك 
برسوم بسيطة. 
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COAT 


إذا نظرنا إلى هذا الىخطط نجد آن بعض الأشكال متماثلة من حيث ترقينها 
[375] أو عدم ترقيتها واليعض الأخر من حيث صورتها أو من حيث کبرها. ويمکن توسيع 
هذا الجدول على الحو التالى : 


O ^ [O 


وکما رى بسهولة فإن إمكانات التماتل عير محدودهة. 

وتبين هذه ال خططات أن الأشياء تتماٹل فى وجوه عديدة وأن شيئين 
متماثلين من وجهة نظر معينة يمكن أن يكونا غير متمائلين من وجهة نظر آخرى. 
ويمكن القول بصورة عامة إن التمائل - ومعه التكرار - يفترض على الدوام تبني 
وجهة نظر معينة: قد تجلب بعض التماثلات أو التكرار انتباهنا عندما نكون مهتمين 
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بمشكل محددء؛ وبعض التمائثلات الأخرى عندما تهتم بمشکل آخحر. وإذا كان 
التمائل والتكرار يفترضان تبني وجهة نظر معينة أو الاهتمام بمشكل محددء أو 
بتوقع معين › فمن الضروري منطقياً عندئلٍ أن تأتي هذه الأمور آولا : وجهات 
النظر» فالاهتمامات فالتوقعات والتكرارات. المنطقية منها والزمنية. إلا أن هذا 
الاستتباع يتعارض مع مذهب الأولوية المنطقية ومذهب الأولوية الزمنية (وبالتالي 
السببيةء النفسية) للتكرار على حد سواء. 


ويمكن أن نضيف أننا سنجد بشىء من الحذاقة بعض وجهات النظر لتتمائثل 
وفقها الأشياء المتحمية إلى زمرة منتهية أو مجموعة من الأشياء؛ جمعت كيف 
اتفق» (أو لتتساوی جزئيا). وهذا يعني آنه يمكن النظر إلى شيء ما أو إلى حدث ما 
على أنه «نكرار» لآي شىء آخر شريطة تبي وجهة النظر الماسبة. وهذا ين مدی 
سذاجة اعتبار التكرار كشيء نهائي أو معطى. ويرتبط ما نقوله هنا ارتباطاً قويا 
بالواقع (المشار إليه في الملحق السابع* الهامش رقم (13))» وهو أنه من الممكن 
إيجاد قاعدة رياضية («قانون») من أجل أي متتالية منتهية معطاة من أصفار وآحاد 
تسمح لنا بإنشاء متتالية غير منتهية تبدأً بهذه المتتالية المنتهية. 


وآتي الأن إلى الفكرة ة الثانية التي تنتج منها الأسس المعقولة المضادة لأولوية 
التكرار: توجد قوانين ونظريات مختلفة كلياً من حيث النوع عن «كل البجع أبيض؛ 
رغم أنها قد نكون مصوغهة على نحو مماتل. لنأخذ النظر ية الذرية عند القدماء. يمحن 
تلخيصها (في أحد أبسط أشكالها) بالجملة: «كل الأجسام المادية مركبة من 
جسیمات». إلا آنه من الواضح أن الشكل «كل. ٠.٠‏ غير ذي أهمية نسبيأ في 
هذا القانون. وأقصد بهذا قول ما يلي : إن تبيان أن جسماً طبيعيا مفرداً - قطعة حديد 
مشلا - مركب من ذرات أو جسيمات لا يقل صعوبة عن تبيان أن كل البجع أبيض. 
ندعوانا في الحالتين تتعالى على الخبرة التي نحصل عليها بالرصد المباشر. ويصح 
الشيء تقسه على كل النظريات العلمية تقر قر يبا . إا لا نستطيع أن نبيّن مباشرة ولو من 
أجل جسم مفرد واحد في الطبيعة أته يتحرك حركة مستقيمة عندما لا کون خاضعا 
لأي قوة؛ أو أنه يتجاذب مع جسم آخر بحسب قانون التثاقل. توصّف كل هذه 
النظر يات ما يمكننا أن نطلى عليه اسم الخواص البنيوية للكون» وهي خوراص تحرج 


(1) توجد بعض الأمثلة على هذه الحجةء يقدر مأ هي موجهة ضد مذهب الأولوية الزمنية 
للتكرار (آي د شوع) + في المقاطد 1۷و۷ عملي : Karl Popper, «Philosophy of Srience: A Personal‏ 
Report,» in: Cecil Alec Mace, ed., Brith Phosophy in the MifCentury. A t(rambridge Symposium‏ 
{London: Allen and Unwin, 1957).‏ 


وهو الآن الفصل الأول من (Conjectures and Refutations : l5‏ . 
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[376] 


[377] 


دائماً عن نطاق أي اختيار ممكن. وليست الصعوية فى اشتقاق عمومية القانون» فى 
هذه النظريات البنيويةء من تكرار الحالات الفردية بقدر ما هي في السؤال عن كيف 
يمكن أن نبرهن أن القانون صحيح ولو في حالة واحدة فقط ؛ ذلك أن توصيف كل 
حالة منفردة والتحقق منها يفترضان من جهتهما وجود النظريات البنيوية. 


لقد رآى العديد من الاستقرائيين هذه الصعوبة. وحاول كثيرون ممن رأوهاء 
مثل بيركلى» خلق تمبيز ضابط بين التعميمات البحتة للأرصاد والنظريات 
(المجردة أو «الخفية؛ مثل نظرية الجسيمات أو نظرية نيوتن؟ واعتمدوا فى 
محاولتهم قاعدة للتخلص من المشكلء كما فعل بيركلي» مفادها أن النظريات 
المجردة ليست منطوقات حقيقية عن العالم وإنماً مجرد أدوات أدواث تستعمل 
للحنبو بالظواهر الرصودة. لقد سميت وجهة النظر هذه بالأدوية وانتقدتها بشيء من 
التفصيل في مواضع أ أخرى. سأكتفي هنا بالقول إني أرفض الأدوية معطياً سييا 
واحدآ لهذا الرفض وهو أن الأدوية لم تحل في واقع الآمر مشكل الخواص 
«المجردةا «الخصةء البنيوية». لأن هذا النوع من الخواص» خلافا لما كان يظن 
بيركلي وأتباعهء لا يوجد في النظريات «المجردة؟ وحسب وإنما يستعمل باستمرار 
من قبل الجميع وفي اللغة الاعتيادية في واقع الأمر. يسمو کل متطوفق من منطوقاتنا 
تقريبا على الخبرة . ولا يوجد آي خط يفصل بالضبط بين «اللغة التجربية؛ و«اللغة 
النظرية؟: إننا نعيش فى النظريات دوما حتى عندما نتلفظ بالقضايا الخاصة الأكثر 
تفاهة. وهذا ما يقودنا إلى المشكل الرئيسى الذي سأتفحصه فى هذا الملحق. 


(2) عندما نقول اكل اليجع آبيض: فإن الخاصة المحمولة #أبيض» رصودة 
باعتراف الجميع ؛ وهذا ما يمكننا إن افتضى الأمر من القول إن القضية المفردة 
«هذه البجعة هنا بيضاء» مبنية على الرصد. ومع ذلك فإن القضية تسمو على الخبرةء 
ليس بسبب الكلمة ابيضاء» وإنما بسبب الكلمة ابجعة١‏ لأننا عندما نسمي شيئاً 
«(بجعة٤‏ فإننا نعزو إليه صفات نتجاوز فيها بكثير الرصد الصرف - صقات لا تبعد إلا 
قليلاً عن المنطوق الذي ينعت الشيء المذكور بأنه مركب من جسيمات. 


(2) انظر المقطع الأخير في الفقرة 25 من هذا الكتاب» ص 124 أعلاه. 
(3) قارن أعمالى Karl Popper: 44 Nole on Berkeley as a Precursor of Mach? Aritith Journal‏ 
Jor ihe Philosophy of Science, 4 (1953), and «Three Views Concerning Human Knowledge» in: H. D.‏ 
Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy; 3‏ 
(London: Allen and Unwin, 1956}, vol. 3.‏ 
أعيد طبع هاتين النشر نين في كتابي : Popper, Conjectures and Refutations: The Growth 2f‏ 
Scienrijfc Knowledge, 1963, and 1963.‏ 
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وهكذا ليست النظريات الأكثر تجريدا الشارحة هى وحدها التى تسمو على 
الخبرة وإنما يشمل ذلك أيضاً القضايا المنفردة العادية. لأن هذه القضايا الخاصة 
نفسها هي على الدوام تفسيرات «الوقائم» على ضوء النظريات. (وهذا يصح أيضاً 
على الوقائع المذكورة. إنها تتضمن عموميات وحيث تصح العموميات يسود 
الموقف القانونى). 


لقد شرحت باختصار قى اخر الفقرة 25 كيف يسمو استعمال الكليات مثل 
«كأس» أو «ماء» في «يوجد هنا كأس ماء» على سبيل المثال على الخبرة بالضرورة. 
ويعود ذلك إلى أن الكلمتين «كأس» و«ماء*+ مستعملتان لتمييز الطايع القانوني 
لسلوك الأشباء (أو المزاجا الأشياء): ويمكن تسميتها «كلمات المزاج»؟ وبما أن 
كل قانون يسمو على الخبرة - وهو تعبير اخر لعدم قابلية التحقق من صحته ليس 
إلا - فإن كل محمول ينطق عن السلوك القائوني يسمو بدوره على الخبرة: ولهذا 
فإن الفضية «يحتوي هذا الحاوي على الماء» فرضية يمكن مراقيتها وليس التحقى 
من صحتها وتسمو على التجربة “. ولهذا السبب يستحيل «إنشاء* أي مفهوم كلي 
حقیقی (كما حاول كارناب ذلك) ونعنى تعريقه بمصطلحات الخبرة أو الرصد 
الصرفة أو «اختزاله» إلى الخبرة والرصد البحتين: وبما أن لكل الكليات طابعاً 
مزاجياً فإنه من المستحيل اخترالها إلى الخبرة. ويجب علينا إدخالها كتعابير غير 
معرفة باسشناء تلك التي يمكنتا تعريفها بواسطة كليات أخرى غير خبروية (عندما 
نقرر تعريف الماء مثلا بأنه تركيب لذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين). 


(3) يغيب عن الأذهان في كثير من الأحيان أن الكليات بجموعها مزاج 
لأنه يمكن للكليات أن تكون مزاجية بدرجات متفاوتة. وهكذا فمن الواضصح 
للمحمول في «حلول» أو اكسور؟ درجة مزاجية أعلى دلول ا در 
إلا آنه لا يفهم أحيانا أن «محلولاأً» و#مكسوراًه هما بالذاتثت محمولان مزاجيان 
أيضا. لن يقول الكيمياثي إن السكر أو الملح محلول بالماء إذا لم يكن يتوقع 
استرجاع السكر أو الملح بتبخير الماء. ولهذا تشير كلمة «محلول» إلى ظرف 


(4) وبما أن الأمر يتعلق بقضية منفردة فليس الحديث عن تتاظر بين عدم قابلية التحقق وعدم قابلية 
التقنيد بالخطأ الكبير» كما هو عليه الحال في القضايا العامة. لأنتا إذا أردنا تفنيد قضية منفردة فيجب 
عليتا اقتراض صحة قضية منفردة أخرى غير قابلة التحقق مثلها مثل الأولى. وحتى هنا فإن نوعاً من عدم 
التناظر لا يرال قائماً. ذلك أنه يصح عموماً: : إتنا بقبولنا صحة أو بطلان دليل ما قإننا لا نستطيع اليرهان 
إلا على بطلان القضية الخاضعة للفحص وليس على صحتها. لن هنا البرعهان الأخير سيتطلب عددا 


لامنتهياً من الأدلة. انظر أيضاً الفقرة 29 من هذا الكتاب والفقرة 22“ في : Karl Popper, 7%e‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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[378] 


[379] مزاجي. أما فيما يخص المحمول امكسور؟ ‏ فعلينا أن نتأمل في تصرفنا عندما نكون 


[380] 


عل شف بطم آر کسر شی ء ما بشي» أسقطتاء مثلا أو بعظم فى جسدنا: 
نراقب سلوك الشيء موضع السؤال ونحاول أن نتثبت من إظهار أجزائه أو عدم 
إظهارها لقابلية حركات أو انزياحات غير اعتيادية. وهكذا يشير «مكسور» مثله مثل 
«محلول» إلى مزاج لسلوك نظامي قانوني محدد. وعلى نفس النحو نقول عن سطح 
إته أحمر أو أبيض إذا كان مزاجه عكس الضوء الأحمر أو الأبيض والظهور بالتالي 
في ضوء التهار بمظهر أحمر أو أبيض. وبصورة عامة يصبح الطابع المزاجي لكل 
خاصة كلية واضحا حالما تفكر بالفحوص التي يتوجب علينا القيام بها إذا ما انتابنا 
الشك بوجود الخاصة موضع البحث في إحدى الحالات المعينة. 


وهكذا تبوء محاولة التمييز بين المحمولات المزاجية وغير المزاجية 
بالفشل ؛ على غرار محاولة خلى فرق بين التعابير النطرية (أو اللغات) وغير النطرية 
(التجربيةء الرصدية» الوفقائعيةء المعتادة). ولعل مايحدث فى مثل هله 
المحاولات هو التالي : يعتبر الناس أن ما تعلموه قبل بلوغهم عمراً محدداً حرجا 
هو وفائع و«اعتيادي» وأن ما سمعوه بعد ذلك هو نظري أو *أدوي لا غير" (يبدو أن 
العمر الحرج يتوقف على النوع النقساني). 


(4) تسمو القوانين العامة على الخبرة لمجرد عموميتها وكونها كلية وبالتالي 


الخبرة لأن المفاهيم الكليةء الموجودة فها کل تظامي» تفتر ضس أمز جة لسلوك 
قانوني ومعها قوان نين عامة (أقل عمو مية مبدئياً). وبالتالي فان الهوانين العامة تسمو 
على الخبرة بطريقتين على الأقل: عن طريق عموميتها وبوجود قعابير عامة مزاجية 
فيها. وتسمو على الخبرة بمقدار أكبر عندما تكون التعابير المزاجية الموجودة فيها 
ذات درجة مزاجية أعلى أي إذا كانت أكثر تجريدا. وتوجد طبقات درجات 
عموميتها أعلى قأعلى ومعها سموها. 

إن هذا السمو هو سبب كرون القوانين أو النظريات العلمية غير قابلة للتحقق 
وكونها لا تقترق بصورة عامة عن التظريات الميتافيزيائية إلا لأنها قايلة للقحص 
والدحض التجربيين. 


(5) أحاول أن أشرح بأي معنى يمكننا أن نشير إلى هذا باسم «الطبقات العميقة» أيضاً وذلك في 


Hans Albert, ed., Theorie und Realilîi: Ausgewaklte Aufsatze zur Wissenschafislehre `; ja ÛJ الفصل الأو‎ 
der Soziafwissenschaften, Die Einheit der Gresellschaftswissenschaften; 2 {Tübtngen: Wiohr, 1964), 
pp. 4F 
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ولكن لماذا نستعمل هذه القوانين العامة المتسامية بدلاً من الالتزام 
بالخبرة#؟ بو جد جوابان عن هذا السؤال: 


(4) لأننا بحاجة لها: لأنه لا توجد ١خبرة‏ صرفة» وإنما خبرة مفسرة على 
ضوء التوقعات أو النظريات المتسامية» لا غير. 


فرضيات شارحة ويجب على هذه الفرضيات ‏ أن تسمو على ما تأمل بشرحه. 


بصحته فإنه لا يعادل قي نظري أهمية | لسيب المعطى في (6). لأنه ولو استطعنا 


الاستغناء عن النظريات الشارحة في المجال العملي (للقيام بالتنبؤ على سبيل 
المثال) فسوف لن يؤثر ذلك إطلاقا على أهداف النظري”. 


(5) لقد ادعينا في مواضع عديدة في هذا الكتاب أن النظريات تسمو على 
الخبرة بالمعتى المشار إليه هنا. ووصفنا فى ذات الوقت النظريات كقضايا عامة 


لقد صدر عن ويليام كنيل انتقاد ثاقب لوجهة النظر القائلة إنه يمكن التعبير 
بشكل ملائم عن النظريات أو قوانين الطبيعة بقضايا كلية مثل «تتحرك كل الكواكب 


(6) لكي تكون قابلة للفحص بشكل مستقل» انظر الفصل الأول في : المصار المذكور. 
(7) يدعي كارناب بإمكانية الاستغتاء عن التظر يات قار Rudolf Carnap, Logical Foundations : j‏ 
ûf Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950}, pp. 574‏ 
1 أن الا قتراضس بامکاتیه اجات تحليل کارناب» حتی ولو کان متماسکا جل ڌاتهء بشڪل مشروع من 
نموذح اللغة عنده على دلغة العلمه لا يقوم على آي أساس. انظر مقدمتي لعام 1959. وقد اقش و. كريغ 
(W. Cratg)‏ في مقالين باعي الآهمسة بعش يراعج الاختراب» انظر: Wiliam Craig: n‏ 
Axiomatizability wilhiu a System,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18, no. 1 (1953), pp. 30F., and‏ 
#Rêplacemeênt of Auxılıary Expressions,» Philosophical Review, 65 1956}, pp. 38 f‏ 


ويمكن أن نقول اضافة إلى ملاحظاته الناقدة الممتازة على طريقته الخاصة لإقصاء #المقاهيم المساعدة» (أو 
المفاهيم المتسامية) ما يلي : (1) يتوصل إلى إقصاء النظريات الشارحة آساسا برفع عدد لامنته من المبرهنات 
إلى مرتبة الموضوعات (أي بصباغة تعريف جديد «#للموضوعة» يشاطر شمولية تحريف المبرهلة من ور جهة 
نظر اللخة الجرئيه «المنفاةا ويحل محله). (]1) بقوده في الانشاء الفعلي لاتظمة الْمنقاة؛ بطعة اليحال ۽ 
العم بالنظريات الواجب إقصاؤها. (111) لم تعد النظمة المنقاة نظمة شارحة ولم تعد بالتالي قابلة للفحص 
بالمعتى الذي يمکن أن تکوڻ په النظمات الشارحة قابلة للفحص » هذه القابلية المرتيطة أساساً بمحتوی 
النظمة الشارحة الإعلامي ربعمق هذا الإعلام. ويمكن الادعاء وبحت أن لموضوعات النظمات المنقاة عمقا 
ملو ۴ بعنی الفقرة 5* Popper. The Postscript to the Lagic of Scientific Discovery,‏ 


Albert, ed., Theorie und Realitût: Ausgewahlte Aufsatze zur Wiusenschafiulekre : أي الفصل الأو ل في‎ 
der Sozialwissenschaften; and 27. verbesserte Aufl., 1972. 


48i 


3 
غر وائق تماما ا له هما حيس ركني آنل فلك 


أعتقد أنه يمكن صياغة الفكرة الأساسية عند كنيل كما يلي : رغم أن القضايا 
العامة تشتق من قواتين الطبيعة إلا أن هذه الأخيرة أقوى منطقياً من تلك. فقانون 
الطبيعة لا يكتفي بالدعوى «كل الكواكب تتحرك في مدارات إهليجيه». وإنما 
بالأحرى يدعي شيت من قبيل «كل الكواكب تتحرك بالضرورة في مدارات إهليجية.. 
ويسمي كنيل القضايا من هذا النوع «مبدا الفعل بالضرورة؛ ١أ‏ و ميدأ بالضرورةة 
(Principle of Necessitation)‏ احتصاراً. وأنا أرى أنه لم يوفق في توضيح الفرق بين 
القضية العامة ومبداً الضرورة. إنه يتكلم على «تطلب صياغة تعريف مضبوط 
لمفهومي العارض والضروري». ثم ما نلبث أن نقراً بدهشة : «إن كلمة «(ضرورة» 
هي في واقع الامر الأقل صعوبة - من بين كل الكلمات التي نتعامل معها في هدا 
الفرع من القلسفةه*" ويحا ول كتيل في الحفيقة آن يقنعنا بين هذين المقطعين بأن 
(معنى هذا الفرق' - تحديداً القرق بين الضروري والعارض يهم بسهولة 
بالأمثلة»""" ولكني وجدت أمثلته محيرة. إلا أن من واجبي القول» بفرض أني 
نجحت في فهم کنیل › إن نظريته الموجبة للقوانين الطبيعية غير مقبولة إطلاقا على 
ما لدو ی. ومع ذلك قني أعتبر انقاداته قيمة جداً. 


() وآرید آن عرض الآن سکیٹ پمثل ما آعتره موی ر ای ر 
منطقياً مض حدمباً. 


لنأخذ على سبيل المثال حيوانا منقرضا: الموةء وهو طائر كبير تنتشر عظامه 


Wiliam Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949). : j jls (8)‏ 
إن أحد الأسباب التي جعلتتي أجد صعوبة في فهم انتقاد كنيل» وإن لم يكن أهمهاء هو آته كان يلخص 
في بعض المواضع بشكل جيد بعض وجهات نظري بيتما يبدو قي أمكنة أخحری وکأنه لم بر ما كنت أريد 
قوله. انظر مثلاً الامش رقم (26) أسقله. 
Kneale, Ibid., p. 32, 9‏ 
0 [1) الميلدر تفه ص 80 
(11) المصدر تفسهء ص 32. إن إحدى الصعوبات هي ان کنيل يبدو أحياتاً وكأنه قد قبل آراء 
لأيبير إن حقَيقة ما ضرورية إذا كان نفيها يستتبع تنافضا؛ عندما لا تكون ضرورية فتسمى عارضاة. 
كار : Gottfried Wilhelm Leibniz, Die piilosophischen Schriften = The Philosophical Writings, 7 vO].‏ 
Êdited by Carl Immanuel Gerhardi, vol. 3, p. 4AM, and vol. #, pp. 30 f:‏ 


ویستعمل کيل في مواضح آخری اضروري؟ بمهتی وسم مما قعل لايینيز . 
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بكثرة في بعض المستنقحات في نيوزيلاندا. (وقد حفرت بتفسي هناك بحثاً عنها). 

نقرر أن اسم موة (0۵) ليس اسما خاصاً ا وانما هو اسم کلي”" نستعمله من أجل 3821] 
بنية بيو لو جية محددة. إلا أنه يجب علينا أن نقر أنه من الممكن تماما بطبيعة الحال - 

بل وعلى آغلب الظن أيضاأ أنه لم يوجد ولن يوجد في كل الكون طير من هذه 
الطيور عدا التي عاشت فى نيوزيلاندا. 


لنقبل أيضاأ أن البنية البيولوجية لمتعضي الموة كانت بحيث تتيح له العيش إذا 
ما واتت الظروف ستين عاما أو أكثر. ولنقبل إضافة إلى ذلك أن شروط الحياة لم 
تكن مثالية في حال من الأحوال لعيش هذا الطير فى نيوزيلاندا (نظرآً لوجود نوع 
معين من الفيروسات مثلاً) وأن أي طير من هذه الطيور لم يعمر خمسين عاما. 
ستصبح في هذه الحالة القضية العامة الصارمة #تموت كل طيور الموة قبل أن تبلغ 
خمسين عاما» قضية صحيحة ؛ لأنه نظرا لما قبلناه من فروض لم ولن يوجد وسوف 
لا يو جد في العالم موة يتجاوز عمرها الخمسين سنة. وبالتالي لن تكون هده القضية 
العامة قانونا طبيعياً؛ ويما آنه من الممكن» نظرآً لنفس هذه الفروض» أن تعيش 
الموة لمدة أطول فإن واقع الأمر بعدم تعمير آي موة هذه السنين في الحقيقة يرجع 
لا لی طروت مارغ ام عاض اي إلى وجرد ارو سات في جا اا1 


(7) يدلنا هذا المشل أيضاً على المدى الذي يمكننا فيه وصف قرانين الطبيعة 
ااكمبادئ الضرورة» أو «مادئ الاستحالة». لأنه من الممكن نظراً لفروضنا وهي 
فروض معقولة أن تبلغ موة في ظروف مواتية عمرا أ أكبر من أي عمر بلغته موة 

فعلا . أما ادا وجد قانون طبيعي يقيد عمر متعضي هذه الأنواع من الطيور بخمسين 
عاماً فسيصبح عندئٍ من غير الممكن أن يمتد عمر أي موة إلى أطول من ذلك. 


کل هذا في رآيي مقبول حدسيا : وقد عبرت في آماکن عديدة من کتابي عن 
ران لھا ایم ال أعتقد آنه من الممكن بل رمن المقيد أرضا التعبير عن 


(12) انظر الفقرة 14ء القصل الثالث من هذا الكتاب. 
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خواص القوانين الطبيعية هذه وعن نتائجها المنطقية بالقول «ضرورة طبيعية» أو 
#ضرورة فيزيائية'. 

(8) إلا أني أرى أنه من الخطاً بخس تقدير الفرق بين هذه الضرورة وأتواع 
الضرورة الأخرى كالمنطقية مثلا. لنقل على وجه التقريب أننا نصف بالضروري 
منطقباً كل ما يمكن أن يكون صحيحاأ في عالم نتصوره. يمكن تصور قانون التشاقل 
لنيوتن مثلاً كقانون طبيعي صحيح قي أي عالم - وأنه عندثلٍ وبنفس القدر ضروري 
طبعاً في هذا العالم - إلا أنه من الممكن أن نتصور عالماً لا يصح فيه هذا القانون 
بدقة - عالم انشتاين على سبيل المثال. 

ينتقد كنيل هذا النوع من المحاجة با لإشارة إلى تخمين كولدباخ (طعةطلامت)»ء 
بإمكانية تمئيل أي عدد زوجي 2۸ (1 < 7) بمجموع عددين أوليين : يمكن بحسب 
كنيل تصور صحة قضية كولدباخ وتصور بطلانها كذلك رغم أنها قد تبرهن أو 
(تدحض) وهي بهذا رياضياً منطقيا ضرورية أو مستحيلة. يستتبع کنيل من هذا أن 
«ضرورة قضية في الرياضيات لا تدحض بقابلية تصور قضية مقابلة منافضة r‏ 
ولكن إذا كان الآمر كذلك «فلماذا»ء يسأل كتيل » «علينا قبول أنها تدحض بهذا 
الشكل في العلوم الطبيعية ؟“". أعتقد أنه قد أعطي في هذه المحاجة وزن كبير 
لكلمة «يتصور؟. إضافة إلى ذلك يعمل كنيل بمعنى لهذه الكلمة يتحرف عن المعنى 
المقصود فى الرباضيات : يمكنتا القول» حالما نحصل على برهان على فضية 
کولدباخ» أنه لا یتصور وجود عدد زوجي 7(2 < ۲) لا یتکون من مجموع عددین 
آوليين - بمعتى أن هذا التصور سبقودنا إلى نائج متناقضة - من بينها الدعوى أن 
0= 1 وهو ما لا يمكن تصوره). إلا أنه بمعنى آخر يتصور أن 0= 1 وذلك بن 
نستعملل هذه المساواة» ككل المنطوقات الرياضية الباطلةء كقرضية نقيلها فى برهان 
غير مباشر. يأخذ البرهان غير المباشر في الواقع الشكل التالي: «لنتصور أن 
صحيحة علينا عندئذ أن نقر أن ۵ صحيحة. لكننا نعلم أن ط خلافية. وهكذا فلا يتصور 
آن تكون ۾ صحيحة۲. إن استعمال كلمتي يتصور ولا يتصور هذا مبهم وغامض نوعا 
ماء إلا أن الدعوى بعدم صواب البرهأن بحجة أنه يستحيل عدم تصور صحة ۾ لأ ننا 
بدأنا برهاننا بتصورنا صحة هذه ال ۾ بالذات دعوى مضللة. 

وهكذا قإن دلا يتصوره في المنطق والرياضيات هي ببساطة كلمة أخرى 
ل #مؤدي إلى تنأاقض واد ضح». إن الممكن أو المتصور منطقيا هو كل ما لا يقود إلى 


Knecale, Probability and fnduction, p. 80. {13 ( 
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تناقض واضح وغير الممكن أو اللامتصور هو كل ما يقود إلى ذلك. عندما يقول 3841] 


كنيل إنه من الممكن أن يتصور نقيض مبرهنة فإنه يستعمل هذه الكلمة بمعنى 
مختلف - وبمعنی جيد جداً ومبرر من دون شك - ولكن حجته غير صحيحة. 

(9) وهكذا فإن افتراضاً ممكن منطقيا عندما لا يناقض نفسه أي عندما يكون 
غير متناقض؛ وهو ممكن فيزيائيا عندما لا يناقض قوانين الطبيعة. وبين هذين 
المعنيين ما يكفي من الأشياء المشتركة لتفسير إعطاء نفس الكلمة لهما؛ إلا أن 

غض النظر عن الفرق بينهما أو محوه لن يؤدي إلا إلى التشويش والارتباك. 

إن للقو انين الطبيعيةء بالمقارنة مع تحصيلات الحاصل المنطقية» طابع عرضي 
طارئ. ولقد وعى لايبنيز ذلك بوضوح. فقد علمنا "أن الكون هو من صنع الله 
مثلما مختلف آنواع القطع الموسيقية من صنع الفنان. يمكن للقنان أن يختار بحرية 
نوعاً معيناً ولکنه يقد بهذا الاختیار بالذات حريته : إنه يخضع إبداعه إلى مبادئ 
استحالة معيتةء على إيقاعه مثلا وعلى كلماته ولو إلى حد أقل في كل الأحوال. 
ويمكن أن تبدو الكلمات مقارنة بالإيقاع عارضة طارئة. ولكن هذا لا يعني آن اختياره 
للشکل أو لایقاع لم یکن عارضاً ما دام بإمکانه اختيار شكل وإيقاع آخرین. 

وكذلك الأمر في قوانين الطبيعة فهي تفرض قيوداً على مجال الوقائع 
المنفردة الممكنة (منطقيا). وهكذا توجد مبادئ استحالة بالنسبة لهذه الوقائع 
المنفردة وتيدو هذه الوقائع المنقردة بالمقارنة مع القوانين الطبيعية عارضة إلى حد 
کبیر. ومع آن القوانين الطبيعية ضرورية فعلاً مقارنة بالوقائع الفردية فهي عارضة 
مقارنة بتحصيلات الحاصل المنطقة. نظراً لإمكانية وجود عوالم مختلفة بنيوياً - 
عوالم بقواتین ٠‏ طميعبة مختلفة _ . 

تقابل الضرورة والاستحالة في الطبيعة الضرورة والاستحالة في الموسيقى. 
تقابل استحالة إيقاع بأريع نبضات في المونويت التقليدي أو استحالة إنهائه بسابعة 
متناقضة أو بتنافر آخر. تفرض الضرورة الطبيعية للكون مبادئ بنيوية. ولكنها تترك 
للوقائع المنفردة العارضة _ للشروط على الحدود ‏ حرية كبيرة جدا. 

نستطيع القول إذا ما طبقنا مثل الموة على الموسيقى : لا يوجد قانون موسيقي 
يمنع بموجبه كتابة المونويت وفق مقام معين. ومع ذلك فمن الممكن أنه نه لم ولن 
تكتب أي مونويت فى هذا المفتاح غير المألوف. وبهذا يمكننا التمييز بين القوانين 
الموسيقية الضرورية وبين القضايا العامة الصحيحة عن وقائع تاريخ الموسيقى. 


Leibniz, Die philosophischen Schriften, vol. 7, p. 390. قارت:‎ )1 5 ( 
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(10) أما وجهة النظر المقابلة القائلة إن قوانين ن الطبيعة ليست عرضية باي 
معتى كانء وهي وجهة النظر التي يأخذ بها كنيل إذا كنت قد فهمته فهماً صحيحاً 
فإنها خحاطثة فى رأيى مشلها مغل الأطروحة التى انتقدها كنيل بحق والقائلة إن 
القوانين الطبيعية ليست سوى قضايا عامة صحيحة. 


يمكن التعبير عن تفهم كنيل القائل إن القوانين الطبيعية ضرورية بنقس معنى 
ضرورة تحصيلات الحاصل المتطقية بصياغات دينية على النحو التالى : لقد كان 
أمام الإله الخيار بين خحلق كون فيزيائي وعدمه ولكنه ما أن اختار حتى فقد حرية 
اختيار شكل وبنية هذا الكون؛ ذلك أن هذه البنية - آي الانتظامات الطبيعية 
الموصَفة بالقوانين الطبيعية - هي بالضرورة ما هي عليهء فإن كل ما كان يمكن أن 
يمعله هو اختيار الشروط على الحدود بحرية. 


أعتقد أن ديكارت دافع عن وجهة نظر مشابهة. فبحسب ديكارت تنتح كل 
القوانين الطبيعية بالضرورة من مبدأً تحليلي (التعريف الجوهري «للجسم») ووفق 
هذا المبدأً إن «كون الجسم؟ يعني نفس الشيء «ككون الامتداد»» ومن هنا يجب 
أن نستنتج آنه لا يمكن أن يكون لجسمين مختلفين نفس الامتداد (أو نفس الحيز 
المكاتي). إن هذا الميداً مشابه في واق الامر للمثال الرئيسي لكنيل هما من شي. 
هو أحمر تماما هو أخضر تماما أيضا“*"'. إلا أن الفيزياء بتجاوزها هذه «الحقائق 
البدهية» كما يسميها كنيل مؤكداً على تشابهها مع تحصيلات الحاصل المنطقية”" " 
بلغت انطلاقاً من نيوتن عمقاً في التبصر بقيت الديكارتية بعيدة عنه كلياً. 


إن المذهب القائل إن قوانين الطبيعة ليست عارضة في آي معنى من المعاني 
هو أحد الآوجهء القاسية بشكل خاص. لهذه الفلسفة التي أشرت لها في مواضع 
أخریى باسم مذهب الدذاتية وانتقدتي'. لأنه ينتج من مدهب عدم العارضية 
المطلق لقوانين الطبيعة مذهب وجود أسس شرح نهائية أي الدعوى بوجود نظريات 


(16) قارن: ,32 Kneale, Ibid, p.‏ 
انظر أيضاً على سبيل المثال ص 806 من المصدر المذكور. 

(17) المصدر تضهء ضس 33. 

Karl Popper: Das Elend des Historkimus, section 10; Offene Gesellschaft und ihre : ۱bi (18) 
Feinde = The Open Sociely and fis Enemies, vol. I1, chap. 3, seclion 6; aod vol. 2, chap. 1, and «Three 


Views Concerning Human Knowledge» In: Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal 
Sfatements, 


Conjectures and Refutations: The Growik of Scienctjîc : وشو الآن في المصل الغالث من كابأ‎ 
Knowledge, 1963, and 1965. 
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شارحة غير فابله بدورها لشرح إضافي وليست بحاجة له. لأننا إذا نجحنا في إرجاع 
كل قوانين الطبيعة إلى «مبادئ الضرورة؛ الصحيحة - أي إلى حقائق بدهية مثل لا 
يمکن لشيئين ممتدين جوهريا أن يأخذا نقس الحيز المكاني أو أن لا شيء أحمر 
تماماً أخضر تماما أيضاً ‏ فإننا ستصبح بدون حاجة إلى آي شرح إضافي» ليس هذا 
فحسب وإنما يصبح الشرح نفسه مستحيلاً. 


لا أرى أي أساس يمكن أن يقوم عليه مذهب وجود سىس شروح نهائية 
وأرى على العكس أسباياً كثيرة ضده. فكلما ازداد تعلمنا للنظريات ولقوانين 
الطبيعة كلما غابت عن ذاكرتنا حقائق ديكارت البدهية المفهومة بحد ذاتها وعابت 
التعاريف الذاتية أيضاً. إن ما يكشف العلم عنه ليس حقائق بدهية. إن آحد مظاهر 
عظمة العلم وجماله هو أننا نتحلم عبر بحشنا الفردي التقاد أن الكون مختلف كليا 
عما نتخیله - قبل أن تۇجج دحوضات نظرياتنا السابقة قوى التخيل فينا- وما من 
شيءَ يدل على وجوب توقف هذه السيرورة"'. 

تتلقى كل هذه الطروحات الحجج الداعمة القوية من اعتباراتنا حول 
المضمون وحول الاحتمال المنطقي (المطلق). إذا لم تكن قوانين الطبيعة مجرد 
قضايا كلية صارمة فيجب أن تكون أقوى منطقيا من القضايا العامة المقابلةء ذلك 
أن هذه الأخحيرة مشتقة منها لزوماً. إلا أن الضرورة المنطقية ل ۾ تعرف» كما رأينا 
(نهاية الملحق الخامس“) بالعلاقة المعرفة 


p(a) = p{a, a) = j 


وعلى العكس فإننا نحصل من أجل القضايا العامة“ : 


pa) = pfa, a) = Û 


ويجب أن يصح الشيء نفسه من أجل كل قضية أقوى منطقياً. ومن هنا فإن 
قانون الطبيعةء بالنظر إلى مضمونه الكبيرء أقصى ما يكون بحدا عن فضية ضرورية 
منطمَہاأ » ککل +2 قضة غي متناقضة بصورة عامة. وهو آقرب ب نخر م منطقیا من دد باه 
عامة «طارئة صرفة؛ منه إلى حقيقة بديهية منطقيا. 


Popper, The Postscript fo the Logie of Scientific قارڻ بشكل عاص الفقرة 15“ من‎ )19( 
Dircovery, and Alber, td. Theorie und Reafitdt’ Ausgewahite AHFTYIZE UF Wissenschaftslehre der 
So zrafwissenschaften. 


(20) قارن نفس الملحق والملحقين السابع” والثامن" من هذا الكتاب, 
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(11) إن خلاصة هذا النقاش هى أننى مستعد لقبول انتقاد كنيل ما دمت متفقا 
مع الرأي القائل بوجود فة معينة من القضاياء قوانين الطبيعة تحديدأًء أقوى منطقيا 
من القضايا العامة المقابلة. ولا تتلاءم هذه الرؤيا على ما أظن مع أي نوع من 
نظریات الا ستقراء. كما أنها ليست ذات تأثير يذكر على منهجيتى الذاتية. وعلى 
عكس ذلك فمن الواضح أن المبدا المقترح أو المخمن المدعي باستحالة بعض 
السيرورات بحاجة إلى التفحص وذلك بأن تحاول تيان إمكانية هذه السيرورات»› 
آي بإاحداتها. وهدا هو على وجه التحديد منهح المحص الذى أدافع عه . 


وهكذا فإن وجهة النظر المتبناة هنا لا تقتضي أي تغيير فى منهجيتي : إن ما 
يحتاح إلى بعض التغيير يقع في اخحتصاص علم الوجود والميتافيزياء. نعبر عن هذا 
التغيير بقولنا إننا عندما نخمن أن ۾ قائون طبيعي فإننا نعني أن ۾ يعبر عن خاصة 
بنيوية لعالمناء خاصة تمنع وقوغ ب بعض السيرورات المنفردة أو الحالات الممكنة 
متطقا . (وهذا ما شرحناه بالتفصيل في الفقرات 21 32» 79ء 83 و85 من هذا 
الكتاب). 


(12) يمكن شرح الضرورة المنطقية› > کماب بپن تارسکي» بالا ستعانه بالعامهة : 
نقول عن قضية إنها ضرورية منطقية إذا كانت تة من دال قفاب اصححة عامةة 


(بالتخصيص مدا آي من دال تتحقق في كل منوال”"'“. (وهذا يعني أنها صحيحة 
أعتقد أنه يمكننا بالاستعانة بنفس الطريقة توضيح ما نعنيه بالضرورة الطبيعية ؛ 
لأنه يمكننا قبول التعريف التالي : 


(۸) تقول عن قضية إنها ضرورية فيزيائياً (ضرورية طبيعياً) إذا وفقط إذا 
كانت تشتق من دالة قضايا محققة فى كل العوالم التي لا يميزها من عالمنا شيء» 


إن وجد سوى الشروط على الحدود. 


ننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبدا أن نعلم إذا كنا أمام قانون حقيقي أو أمام 
قضية تظهر فعلا بمظهر القانون ولكنها في واقع الأمر تابعة لشروط على الحدود 
معينة تسود في منطقتنا من الكون””. ولهذا يستحيل علينا القول اليقين عن أي 


Karl Popper, «A Note on Tarski's Definition of Truth,» Mig, 64 (1955(,: قارن مال‎ )21( 
p. 391. 


ر2 قار اقفر ة 19 هن | الختاب. 
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قضية غر منطقيه معطاة ة إنها في الواقع ضر ورية طبيعياً : يبقى التخمين بأنها كذلك 
تخمياً لى الأبد (وهتا ليس قط لان لا استطلع تشحصر عالمن كله قتع أنفست 
بعدم وجود مثال مضادء وإنما لسيب خر أقوى وهو أننا لا نستطيع تفحص كل 
العوالم التي تختلف عن عالمنا بالشروط على الحدود). ومع أن التعريف الذي 
نفترضه يقصي إمكانية إيجاد معيار موجب للضرورة الطبيعية › فإن باستطاعتنا عملا 
استعمال هذا التعريف على تحو سابي: بأن نجد شروطاً على الحدود لا 
ضمنها القانون المقترض ونين هكذا أنه ليس ضرورياً أي أنه ليس قاتوناً طبيعياً. 
وهکذا يتوافق التعريف المقترح توافقا جیدا جدا مع منهجیتنا. 


وسجعل التعريف المقترح كل قوانين الملبيعة ومعها كل استتباعاتها المتطقة 
(23 
ضرورة طبيعية (أو ضرورة فيزياتة) 


علییا ر ی ار ای ا0 ا کا حلا آنه کا م ال 
للموات أن تعمر لفترة طول لو كانت الشروط مختلفة لو آتيحت الظروف 
المواتية - فقد تكوّن لدينا الشعور يالطابع الطارئي للقضية العامة الصحيحة عن 
طول العمر القعلي. 

(13) سترمر ب ٩۷‏ لاسم صف القضايا الصحيحة يالضرورة»› بمعتى الضرورة 
الطبيعية أو الفيزيائيةء أي صحيحة بشكل مستقل تماما عن الشروط على الحدود. 

لنضع بالاستعانة ب ١‏ هذا التعريف التافه نوعاً ما ل ط هه أو بالكلمات «إذا 
ه فإن 4 ضروري») على النحو التالي : 

(2) ف و ۾ صحيحة إدا وفقط إذا N‏ ع (ط ج 4). 

أو بالكلمات تقريا : إن القضية «إذا » فإن ط۵ ضروري» صحيحة إذا وفقط إذا 
صحت القضية 3إذا ۾ فإن ۵» بالضرورة. إن ط ج ۾ هنا هي بطبيعة الحال قضية 

شر طية اعتيادية حيث ۾ المتقدم وط الاستتباع. ولو رغبتا بتعريف الاقتضاء المنطفي 


آو «الصارم» لأمكننا على اي حال استعال 2 على أن فر ٩77‏ اكضرورة 
منطقية» (عوضا من الضرورة الطبيعية أو الفيزيائية). 


(23) لنشر إلى أن القَضايا الضرورية ملطقا (لسہب بسيط آنها تتح من كل فضية) هي ضرورية 
قيزياثاًء وهو أمر غير فى أهمية طبعا. 
(24) قارن النقطتين (6) و(7) أعلاه. 
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بمکنا القول بناء على تعريقي ("۸) و2 إن ۵ ج ۾ هي اسم فضية تتمتع 
بالخواص التالية : ۰ 


(4) ط جه ليس صحيحاً دوماً عندما یکون ۾ باطلاًء خلافاً ل طؤ جده. 


b(A4'‏ ما عندھا ن L‏ ضر ورة) أو ع 

3 ( په صحیح در > عندما يستحيل 4 (باطل بالضرورة)ء أو عندما 
بول تقيه 2 صحيححا بالضر ورة - سواء كانت هذه الضرورة منطقية أو فيزيائة 

(8) ا م ۾ صحيح دوماً» عندما يكون ۵ صحيحاً بالضرورة - سواء كانت 
هذه الضرورة منطقبة أو فيزيائية. 


حيث ۾ وط قضايا أو دالات قضايا. 


يمكن تسمية ط < 4 قضية شرطية «ضصرورية) أو ١اسميةا.‏ تعير صيغتناء فى 
ريي عن نهس ما تعبر عنه «القضية الشرطية اللوليةة (التيعة)؟ Sıbjuncıive3)‏ 
‘conditional‏ آ9 Coumterfactual o conditional?‏ 4) عند بعض المز لغين. 3 آنه ييدو 


نی مصطلاتی آنه باط فی الواقم 6 . وهو استعمال لا رحب به). 


0 لا يحتوي 
یمکن ن نطيعها حدسياً بالقول انها لا تتأثر بتغيير الشر وط على الحدود» ولك 
يحتوي أيضا على كل القضايا التي تنتج من القوانين الطبيعية العامة الصحيحة (من 


(25) قارن ص 495 والتالية من هذا الكتاب»ء وكذا الهامش رقم (37) أسفله۔ 
Karl Popper,«A Nole on Natural Laws and so-called Contrary lo Fact :; yu, (26(‏ 
Conditionals,» Mind, 58 (1949), pp. 62-66,‏ 

استعلمت الاصطلاح "Subjunctive Conditional#‏ بدلا مما أسميه هنا قضية شرطية «ضروریه» ا آو 
#أسميهل؛+ وشرحست مراراً 3î Subjunctive Conditionals’ _İ| siھۍ jÎ‏ تشتق لزومها مهن القوانين 
الطبيعية. ولهذا فإنه يصعب أن تفهم كيف استطاع كتيل ولو يمجرد افتراض. آن يعزو وإلى 
تفهمي (Contrary Lo fact Conditional} Subjunctive Conditionals 1_J‏ الشكل ~a) . (Xa) = y {a‏ 
ول أعلم إذا کان قد حطر في ذهن كتيل أن هذه الصيخة لا تعدو كونها تعبیراً معقداً ~a) Û‏ لته ص 


Wiliam Calvert : ړJظزil )(*؟‎ (x) اد‎ )x((* اللي يستطيع أن یدعی آن )م تلتق من القانرن‎ 
Kngale, «Natural Laws and Contrary to Fact Conditionals Analysis, 10 (1950), p. 122 


* إرفاق عام 1959: كما أرى اليوم قد كان كل على علم بهذا الأمر. وعذا ما يجعل الصعوبة أكر في 
فهم كيف أمكن أن يعزو إل هذا التفهم. 
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النظريات حول بنية العالم الصحيحة). ومن بين هذه القضايا قضايا توصف شروطاً 
على الحدود معينة» كقضايا من الشكل «إذا مزجنا في أنبوبة الاختبار هذه» بشروط 
الحرارة النظامية في المكان وبضغط مساو ل 1000 سم /غرام الهيدروجين 
بالا وگسجیين . .ف ٠‏ عندما تشتق فضايا شرطية من هذا النوع من قوانين طبيعية 
صحيحة فإن صحتها لا تتغير بتعديل الشروط على الحدود: فإما أن تتحقق الشروط 
على الحدود الموصوفة في المقدمة وعندئلٍ تصح الاستتباعات (ومعها كل القضية 
الشرطية)» وإما لا تتحقق الشروط على الحدود المعطاة فى المقدمة والمقدمة بالتالى 
باطلة بالواقع (المعاكسة للراقع ١اه٠اء2/ءء1٠٠٠١)‏ وتصبح القضية الشرطية نظرا 
ليطلان المقدمة (صحبحة (كمحققة بالخلاء)» .)Vacuously satisfied)‏ وهكذا يسهم 
«التحقق بالخلاء» الذي نوقش كثراً في التأكيد على أن القضايا التي يمكن اشتقاقها 
من القوانہ نين الطبيعية الضرورية ضرورية هي أيضا (بمعنى تعريفنا). 
وفيي واقع الأمر كان يمكننا أن نعرّف N‏ ببساطة على أنه صف القوانين 
الطبيعية ومستتبعاتها المنطقية. إلا أنه قد يكون لتعريفه بواسطة مفهوم الشروط على 
الحدود ميزة صغيرة (بواسطة صف متاني من القضايا المنفردة). فعندما نعرف × 
على أنه مثلا صف القضايا الصحيحة في كل العوالم التي لا تختلف عن عالمناء 
إذا ما اختلفت إلا بالشروط على الحدود فإننا تتجنب التعابير اللولية (التبعية) 
کالتالی مثلاً «الذي کان سیبقی صحیحا حتی ولو سادت (فی عالمتا) شروط على 
الحدود غير التي تسود في الواقع». ۰ 


ومع ذلك فإن الجملة في ("۸) «في كل العوالم التي لا يميزها عن عالمنا 
شيء» إن وجد سوى الشروط على الحدودا تقتضي دون ریب ضمنيا ممهوم 
القوانين الطبيعية. إن ما نقصده بهذا التعبير هو «كل العوالم التي لها نفس البنية - أي 
نفس القوانين الطبيعية ‏ التي لعالمتاا. وما دام تعريفتا يحتوي ضمنيا على مقهوم 
القوانين الطبيعية فمن الممكن وصف (”) بالدائري. إلا أن كل التعاريف دائرية 
بهذا المعنى مثلها مثل كل الاشتقاقات (خلافاً للبراهين)”» فكل القياسات على 
سبيل المثال دائرية: يجب أن تكون الاستنتاجات محتواة تحديدا في المقدمات. 
ومع ذلك فإن تعريفنا ليس دائرياً في معنى خاص. يتعامل المعرف فيه مع فكرة 
حدسية في منتهى الوضوح نترك الشروط على الحدود لعالمنا تتغير مثلما يفعل آي 
مجرب على مر الأيام. وتفسر نتيجة هذا التغيير على آنها «منوالة نوعاً ما لعالمنا 


Karl Popper, «New Foundations for Logic, : الغرق بين الاشتقاق واليرهان آعالیجه ڌ‎ )27( 
find, 56 (I947, pp. 193F 
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(منوال أو انسخة لم تعد بحاجة فيما يخص الشروط على الحدود للولاء إلى 
الأصل)؛ ومن ثم يستعمل معرّفنا الطريقة المعروفة جيداأ بتسمية قضايا «ضرورية» 
تلك القضايا الصحيحة في كل هذه المتاويل مجموعة (آي الصحيحة من أجل كل 
الشروط على الحدود الممكنة منطقيا). 


(14) يختلف التحليل المعطى هناء من وجهة النظر الحدسيةء عن نسخة 
نشرتها سابقا”. أعتبر العرض الجديد أفضل من سابقه وأعترف بأنى مدين فى 
هذا التقدم وإلى حد كبير إلى انتقاد كنيل. إلا أن التعديلات المدخلة تبدو ضئيلة 
عندما لا ننطلق من وجهة النظر البدهية وإنما من الصورية. لأني تعاملت في النشرة 
السابقة مع (») مفهوم القوانين الطبيعية ومع (0) مهوم القضايا الشرطبة التي 
تتتج من القوانين الطبيعية + إلا أن ل (ه) و(ط) كما رأیتا تحدیدا نفس امتداد ×. ثم 
إني قبلت في عملي عام 1949ء أن الشروط اللولية هي القضايا الشرطية التي تنتج 
من (۵) أي تحديدا القضايا التى تنتمى إلى الصف (). أخيراً وفى الفقرة الآخيرة 
من هذا العمل السابق ادعيت أن علينا قدر الإمكان إدخال الفرض التالي: يجب 
أن تتحقق كل الشروط على الحدود الممكنة (وبالتالي كل الأحداث والسيرورات 
التي تتلاءم مع القوانين) يوما ما في مكان ما من الكون - وهو إلى حد ما تعبير تقيل 
لنفس ما أقوله اليوم تقريباً حيث يدور الحديث في صياغتي عن عوالم لا تتميز من 


عالمنا إلا باحتلاف (إن وجد) الشروط على الحدود. 


يمكن في حقيقة الأمر صياغة موقفي عام 1949 على النحو التالي. على 
الرغم من أن عالمنا لا يستطيع احتواء كل العوالم الممكنة منطقيا لآن عوالم 
ببثية مختلمة - بقوائين مختلقة - ممكنة منطقياء > فإنه يحتوي كل العوالم الممكنة 
فيزياتياً ما دامت كل الشروط على الحدود الممكنة فيزيائيا مبحققة فيه - فی مکان ما 
وقي وقت من الأوقات - إن إدراكي اليوم هو أنه من الجاثز أن يكون هذا الفغرض 


Fopper, «A Note on Natural Laws arl so-called Conirary to Fact Conditionals,» : jرls‎ (28) 
pp. 62-66; 


Karl Popper, Das Elend des Historizismus = The Poverty of Historkis : J شماھqلا انظر أيضا‎ 
(Tübirgen: Mohr, 1965), p. 97. 


(29) لقد وصفت صيغتي القديمة «بالئقل؛ لأنها تقرد إلى إدخال الفرض أن مُوّات عاشت في مكان 
ما في شروط مثالية و نها سشعيش يوماً ماء وڌا ما يذهب بعيداً نوعاً ما في رآيي. أفضل الآن تبديل هذا 
الفرض بآخر : پو جد من بين كل #عناويل» عالمنا التي لا ننظر إليها على أنها حقيقية وإنما منشأة منطقباً - 
على الأقل عالع تحيا فيه الموات في ظروف مثالية. أجد هذا القرض ليس مقبولاً وحسب وإنما بديهياً. 
وما عدا التعديللات المصطلحاتية قإن هذا هو التعديل الو سيد بالنسية لأفكاري المحروضة في : Popper, Ibid,‏ 
ومع ذلك أعتبر هذا التعديل هاماً. 
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الميتافيزيائي صحيحاً - ولكن من الجائز فقط - کل هذا بديهي إلى أقصى حد. إلا 
اننا سنكون في حالة أفضل بكثير بدونه. 

وإذا ما قيلتا مع ذلك هذا الفرض الميتافيزيائي فتصبح عندئ مفاهيمي 
القديمة والحالية متكافئة (بغض النظر عن الفروق المصطلحاتية البحتة) فيما يخص 
الوضع الشرعي للقوانين. ومن هنا يمكن القول إن طرحي القديم أكثر «ميتافيزيائية» 
(وأقل #وضعيه!) من الحالي وضوحاً > رغم آنه لم يستعمل إطلاقا کلمه «ضروري۲ 
لتميبز الوضح الشرعي للقوانين. 


(5/) لا يوجد فرق كبير» بالنسبة لمتهجي الذي يرفض الاستقرائية ويناصر 
نظرية التفتيد» بين تفهم القوانين الكلية على أنها ليست أكئر من قضايا عامة صارمة 
والطرح الذي يرى أنها اضرورية؟: ففي كلا الحالتين نستطيع اختبار تخميننا 
تمحاو لانت دحضه. 


القانون «الضروري»» ذلك أن القواني. الضرورية أقوى منطقباً من القضابا العامة 
الصر فة ويقل بالتالى اعتمادها على الاستقراء عن اعتماد هذه الأ لحيرة. 


إلا أن الاستقرائيين فى حقيقة الأمر لا يستخلصون دائماً على هذا النحوء 
وعلى العكس يبدو أن بعضهم يعتقد أنه من الممكن استعمال قضية توصّف القوانين 
الطبيعية بالضرورة كتبرير للاستقراء - إلى حد ما بمعنى ١مبداً‏ تجانس الطييعة». 


إلا أنه من الواضح أنه ما من مبدأ من هذا القبيل بقادر على تبرير الاستقراءء 


يح أننا نستعين لتبرير تفتيشنا عن القوانين الطبيعية بقضية من نوع «توجد 
قوانين طبيعية»”" ولكن معثى «التبرير؟ في سياق هذه الملا حظة يختلف اختلافا كليا 
عن معتاه عندما نكون في صدد مسالة إمكانية تبرير الا ستقراء. إتنا تريد في هذه الحالة 
الأخيرة وضع قضايا معينة - وتحديدا التعميمات المستقرآة _ على آساس منطقي. 


Ludwie Wittgenstein, Jrartatus Lagico-Phiflosophicus, 6.36: قارن:‎ )30( 

#لو كان هتاك قاتون سببية لكان نصه: «توجد قوانين طبيعية. ولكن مما لا شك فيه أنه لا يمكن القول : 

إنه يتبدى للعيانه. إن ما بتبدى»ء في رأيي»ء في حالة ما تبدى شيء ماء هو آنه يمكن القول طبعا: لقد 

يلء متلا من قبل فيتكتشتاين. إن ما لآ يمكن القيام به هو التحقق من القضية القائلة بوجود قرانين طبيعية 

(لا يمكن تفتيدها بحال). لكن كون القضية غير قابلة لاتحقنق (حتى ولو كانث غير قابلة للتفنيد)» لا يعني 
أنها غير ذات مدلول أو أنها غير مفهومة أو آنه «لا يمكن القول؟ كما يظن فيتكنشتاين. 
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بينما نكتفي في الحالة الأولى بتبرير مهمة ألا وهي البحث عن قوانين طبيعية. ومع أنه 
يمكن بمعنى ما تبرير هذه المهمة بالعلم بوجود قوانين صحيحة - بأن العالم يبدي 
انتظاعات بنيوية - فمن الممكن التبرير بدون هذا العلم: الأمل بوجود غذاء في مكان 
ها «يبرر مما لا شك فيه اليبحث عن هذا الغذاء حتى ولو كان هذا الأمل بعيدا عن 
العلمء ويصح هذا على الخصوص عندما نکون جائعين. وهکذا يمکننا القول حقاً إن 
علمنا بو جود قوانين صحيحة قد يسهم توعا ما في تبرير بحشنا عن القوانين› إلا أن 
بحثنا مبرر بدون هذا العلم : پبرره حب الا ستطلاع عندنا والأمل الصرف بالنجاح. 


ويندوء إضافة إلى ذلك أن التمييز بين القوانين «الضرورية» والقضايا العامة 
الصارمة لا يلعب في هذه المشكلة أي دور: إن علمنا أن القوانين موجودةء أكانت 
ضرورية أم لم تكن» قد يسهم نوعاً ما في تبريره بحثناء مع أن هذا النوع من 
التبرير غير مطلوب. 

(16) ومع ذلك فإني أرى أن فكرة وجود قوانين طبيعية ضرورية (بمعنى 
الضرورة الطبيعية المشروحة فى النقطة (12)) فكرة هامة من وجهة النظر 
الميتافيزيائية والوجودية كما تكتسي دلالة حدسية كبيرة ترتبط بمحاولاتنا فهم 
الكون. ورغم أنه يستحيل إثبات هذه الفكرة الميتافيزيائية لا تجربيا - إنها غير قابلة 
للتفنيد - ولا بأي طريقة أخرى» فإنى آومن بصحتها كما آشرت إلى ذلك قى 
الفقرات 79ء 83 إلى 85. وسأذهب هنا أبعد مما قيل في هذه الفقرات لألح على 
الوضع الوجودي (الأونتولوجي). الخاص للقوانين العامة (بأن أتكلم مثلا على 
«ضرورتها» أو على طابعها البنيوي) بتبيان أن الطابع الميتافيزيائي للدعوى القائلة 
بوجود قوانين طبيعية وكذلك لا دحوضيتها لا يكفيان لمنعنا من مناقشة هذه 
الدعوى عقلانياًء أي انتقادي ° 


وأنا خلافاً لكنيل لا أرى في «ضرورة؟ بكل بساطة سوى كلمة _ كعلامة 
مفيدة للتمييز بين عامية القوانين والعامية الطارئة. ويمكن بطبيعة الحال أن تستعمل 
أي كلمة أخرى لأن الصلة بالضرورة المنطقية ليست قوية جدا هنا. أتفق مبدئياً مح 
فیتکنشتاين عندما يقول - معيدا سبك هيوم -: ۶لا يوجد إلزام يوجب حدوث شيء 
ما لأن شيئاً خر قد حدث. لا توجد إلا الضرورة المنطقة”. ولا علاقة 
ل بالضرورة المنطقية إلا من ناحية واحدة: لا تعود الصلة المنطقية بين ۾ وطء ط45 


Popper, The Postscript : j "120, "15 "7 "6 انظر على وجه الخصوس الفقرات‎ )31( 
fo the £ogic of Scientific Discovery 


Wittgenstein, Ibid., 6.37. فأرت:‎ )12( 
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لا إلى ۾ ولا إلى ط وإنما إلى كون القضية الشرطية المقابلة » + (دون ۸) تنتح 
من قانون طبيعي بضرورة منطقية - إنها ضرورية منطقياً بالنسبة إلى قانون طبيعي ٠‏ 
ويمكن القول إن القانون الطبيعي من جهته ضروري لأنه يشتق» أو يشرح» من 
قانون أعلى درجة عمومية منه أو أكثر عمق“ . قد يمكن القبول بن هذه التبعية 
المنطقية الضرورية تحديداً لقضايا صحيحة أعلى عمومية» نخمن وجودهاء هي 
التي أدت منذ البداية إلى نشوء فكرة «الصلة الضرورية» بين السبب والفعل. 

إن لتعريفنا (7) المعطى قي الصفحة 9 بعض المستتبعات التي تولد رابطة 
بين الضرورة الطبيعية وحساب الاحتمالات. لا بد من الإشارة هنا إلى مبرهنتين 
لآنهما كما سنرى مماثلتان للمبرهنات حول الضرورة المنطقية. ولديتا التكافو 
الرئيسي (1) الذي يترجم رموزنا إلى مصطلحات بولية 
a> bE N (1)‏ إذا وفقط إذا ab = a € N‏ 


وهذا ما يسمح لنا الانتقال إلى حساب الاحتمالات. نحصل مثلاً من 32 في 
اأ ية 399 : 
ll a+bEeEN (2)‏ وفقط إدا pabey = pac) € N‏ من آجل کل ٥C‏ 
)3( إذا کان ط مھ فإن ‏ < (ے ,ط)ص م ٣‏ = (ے ,)ص من آجل کل ٥‏ 

أو بالكلمات: إذا كانت القضية الشرطية ط ج »۾ ضرورية فإن ط بالصرورة 
واي کان الظرف ء متساوية الاحتمال على الأقل مع 4 (يمكن لهذه الضرورة أن 
تكون منطقية أو فيزيائية). 

بدو على ضوء هذه المبرهنات ممكنا أن نحصل على تفسيرين مختلمين 
تماما «للاحتمال» فى تسلسل الأفكار التالي المعقول حدسيا (إلا أنه باطل منطقيا) 
«إذا کان ظ ج » محتملاً وه محتملاً فإن ۵ محتمل أيضا». ففي كل مرة یون فيها 
صالحاً نفسره على الفور كما يلي : «إذا قبلنا التخمين ظ حه (كمعزز جيدا على 
سبیل المثال) فعلينا عتدئد آن نقبل pa, e) > pb)‏ (آما إذا تخلینا عن ۹۸۲ 


Karl Popper, «What Can Logic Do for Philosophy?» : لقد دكر بت سردا قي المقرة 3 من‎ )33( 
Aristotelian Society Supplementary Volume), 22 ( 1948}, pp. 141-154; 


Popper, The Postscript! to the Logic of Scientific Discovery. انظر الفتر ج 15“ فی‎ )34( 


Popper, ibid. قار‎ 3 3 
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فيمكن عندئلٍ وبسهولة إنشاء أمثلة مضادة). وهنا أيضاً يمكننا أن ننظر إلى ۸۷ كرمز 
للضرورة الفيزيائية أو الضرورة المنطقية. (يمكننا كذلك تقسير ٠١«‏ كضرورة رياضية 
يمكن على سيل المثال أن يكون ط ج » التخمين الأتي : إذا کان لعدد زوجي 
خواص محددة فإنه يقع بين عددين آولیین؟ ؛ وواضح أن هذا التخميسن يبحتوىي 
ضمنياً عندما يصاع على هدا الحو تخمينا عن الاحتمال). 


قد تين هذه المبرهنات الاحتمالية على أوضح وجه أنه يمكن ۵ حه توصيف 
«بالتضمن النسبي؛ أي أنه تضمن يصح بالنسبة إلى القانون الطبيعي (غير المعروف) 
(أو أنه مقيول كصحيح). وهي تبيّن على هذا النحو أن الربط بين ۵ + » والضرورة 
المنطقية يكفي وحده لتأسيس تماثلات أوسع بين هذين النوعين من الضرورة. 

(17) يبدو لى أن المناقشات الحديثة حول «القضايا الشرطية اللولية» 
Counterjfactuall (i Conirary-to-fact Conditionals u4 Subjunctive Conditionals‏ 
ndina‏ بالقدر الذي أفهمها فيه قد نشأت أساساً من الحالة الإشكالية 
التى خلقتها الصعوبات المتأصاة فى الاستقرائيةء فى الوضعية وفي العملياتية 
والظاهراتية. ۰ ۰ ۰ 

يريد الظاهراتي على سبيل المثال تر جمة القضايا حول آشياء العالم الفيزيائي 
إلى فضايا حول الاأرصاد. يو جحد أصيص على حافة النافدة# بجحب أن یکول قابلا 
للترجمة إلى المنطوق التالي: «إذا نظر أحد من موضع متاسب في اتجاه مناسب 
فسيرى ما تعلم أن يسميه أصيصاا. إن أبسط اعتراض (ولكنه ليس الأهم بأي حال) 
على فكرة النظر إلى القضية الثانية كترجمة للأولى هو التالي : إن القضية الثانية 
صح حه في الواقع (لاقتضاء ء بمقتضي باطل) عندما لا بنظر أحد إلى حافة النافدة 
ولكن الأمر سيصبح خلفياً لو ادعينا أنه عندما لا ينظر أحد إلى حافة نافذة ما يجب 
أن يکوت عليها أصيص. قد تراود تقس الظاهراتی بالإجابة أن هذه المحاجة تعتمد 
على تعريف جدول الحقيقة للقضية الشرطة (على «الاقتضاء المادي») وأن علينا أن 
نكون على وعي بضرورة وجود تفسير آخر للقضية الشرطية - تسیر مشروط ياخذ 

بعين الاعتبار ما نعنيه في واقع الأمر» شيتاً مثل : : «إذا نظر أحد أو لو كان أحد ينظر 
فسیری أو لکان قد رآی أصيصا»*“*. 


(36) جاءت ججج ر۔ ب. برایتویت (ع!انهس‌انة8 .8 .۸) مماثلة لتلك التي أعترض عليها فقي 
المتن (التحقق الخالى) بعد بحث قدمه عن الظاهرياتية في تدوة الأستاذة سوزان ستيبينخ (2«ذطاءا5) في 
ربيع 1936. وقد سسعت للمرة الأولى في هذا السياق بما يمى اليو م ?اد0nتاd Sub junetiye Cor‏ . حول 
ایتقاد ٣برنامج‏ الا رال الظاعرياتي؟ء انظر الهامش رقم رر والنصس أعلاء. 
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قد يظن البعض أن ط ج ه تزودنا بالقضية الشرطية المشروطة وهذا صحيح 
بشكل ما. تقوم صيغتنا بهذه المهمة بشكل جيد يتجاوز كل التوقعات. ومع ذلك فإن 
اعتراضنا الأصلي يبقى قائماً لأننا نعلم آنه إذا كان 2 ضرورياً أي إذا كان × 8۾ 
فيصح عندئذٍ ۵ < ۾ من أجل كل ف. وعلى هذا إذا حدث لسبب ما أن 
المكان الذي يوجد فيه الأصيص (أو لا يوجد) مستحيل الرؤية فيزيائياً من 
قبل آي راصد فتصبح عندثل القضية التالية صحيحة «عندما ينظر أحد ما أو 
إذا كان ينظر فسيرى أو لكان قد رأى أصيصاًا - وتعود صحتها إلى أنه لا 
بستطيع أحد النظر ليس إلا . ولكن هذا يعنى أن الترجمة الظاهراتية 
المشروطة ل «يوجد في المكان × أصيص» ستصبح صحيحة من أجل كل 
الأمكنة × التي لا يمكن النظر إليها لسيب فيزيائي آو لآخر (وعلى هذا يوجد 
أصیص - أو کل ما تريدون - في مركز الشمس) ولكن هذا خلافي. 


وبناء على هذا الأساس» وعلى آسس كثيرة أخرى» لا أعتقد بوجود آي حظ 
هذه الطريقة في إنقاد الظاهرانية. 
أما ما يخص العملياتية - وهو المذهب الذي يتطلب آن تعتمد تعاريف كل ]1396 
التعابير العلمية كالطول أو الحلولية مثلا على الإجراءات التجريبية المتاسة _ 
بحيث يمكن أن يتبين بسهولة أن كل التعاريف المسماة بالعملياتية دائرية. وسأبين 
هذا باختصار فى حالة «حلول»*“. 


تشتمل التجارب الى تختبر فيها ما إذا كانت مادة كالسكر تحل بالماء فيما 
تشتمل على محاولة استرجاع السكر المنحل من المحلول (بتبخير الماء مغلكأً). 
ويجب طبعاً أن نحدد هوية المادة المسترجعة أي أن تثبت تمتعها بخواص السكر. 
إن احدی هذه الخواص هي الحلولية في الماء. وهکدا تعر يف «× حلول في الماءة 
با لإجراءات التجريبية النظامية يجب علينا أن نقول على وجه التقريب ما يلى : 


(37( عر ست هله الدعورى رقفل ا تلو سخلاستها بشکل مباشر) يدول استعیال الهخلة وججج 

باه ي : .}1959( 68 Karl Popper, «On Subjunctive Conditionals with Impossible Anlecedents,» Mirî,‏ 
(38) هده الححة منقولة عن عمل قدصته فی ينار / کانوتب انار عام 19595 کإسهام فی : اuو٣‏ 

Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, The Library of Living Philosophers: 11 (La Salle, dL: 
Oper Court, [1%2]). 


Popper, Conjectures and Refufations, 19363, 4th ed., 1978, pp. : وغو موجود آرضا ھی القصل | 1 من‎ 
ZTE 


فما يتعلق بدائرية التعريف العملياتي للطول فإنها تظهر عير عذين الواقعين : (3) بتطلب التعريف العملياتي 
للطول تصحيحات للرجة الحرارة و(ط) ويتطلب التعريف العملياتي (المعتاد) لدرجة الحرارة قياس الأطوال. 
(39) قارن النقطة (3) أعلاه. 
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إن ×< حلول في الماء إذا وفقط إذا صح: (ه) عندما يوضع × في الماء فإنه 
يختفي (بالضرورة) () تبقى (بالضرورة) بعد تبخر الماء مادة حلولة في الماء. 

إن السبب فى كون هله التعاريف دائرية فى جوهرها هو ببساطة: أن 
التجارب لا تزودتا على الإطلاق بنتائج قطعية» إنما يجب على الدوام أن تراقب 
بتجارب جديدة. 

لد كان العملياتيون يرون على ما يبدو أنه حالما تحل مشكلة القضايا 
الشرطية اللولية (بحيث تتجنب الفضايا الشرطية المعر فة المحقمة بالخلاء؛) فإن 
كل العوائق الواقفة في طريت التعريق العملياتي بتحابير مزاجية ستزول. وكما يبدو 
فقد تولد الاهتمام الكبير بما يسمى مشكلة القضايا الشرطة اللولية» أو «الأسمية؛ 
عن هذا التوقع. إلا أني أعتقد أني قد بيت أنه لا أمل حتى فقي حل مشكلة التحليل 
المنطقي لمثل هذه القضايا الشرطية التي تستطيع التعريف العملياتي لتعابير كلية أو 
مزاجية. لأن التعابير الكلية أو المزاجية تسمو على الخبرة كما شرحنا هنا فى 
النقطتين (1) و(2) وفي الفقرة 25 من المتن. ۰ 
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(لملہق (لجاوى حشر" 
حول استعمال وإساءة استعحمال التجارب الذهنية في 
النظرية الكمومية 


يتسم الانتقاء الممارس في نهاية هذا الملحق بطابع منطقي. إنني لا آهدف 
هنا إلى دحض بعض الدعأوى والأفكار التى قد يكون أصحابها قد تخلو! عنها مند 
زمن طويل۔ إنني أحاول بالأحرى أن أبيّن أن بعض طرق إقامة الدليل غير مقبولة - 
وهي طرق استعملت من دون أن يعترض أحد عليها لسنين طويلة في منافشة تير 
النظرية الكمومية. إن ما أنتقده قبل كل شيء هو الاستعمال الدفاعي للتجارب 
الذهنية وليس نظرية بعينها أيا كانت إقترحت التجارب الذهنية دفاعاً عني. ولا 
ريد في آي حال إعطاء الانطباع بأني أشك في خصابة التجارب الذهنة. 


(1) إن أحدى أهم التجارب الذهنية في تاريخ الفلسفة الطبيعية » وفي الوقت 
نفسه أحد بط وأبرع تسلسل أفكار في تاريخ التفكير العقلاني عن الكو 
بحتويهما انتقاد غاليليه لنظرية الحركة عند أرسطو”. يدحص غاليليه في انتقاده 
فغ أرسطو أن السرعة الطبيعية للجم الأثقل أكبر من سرعة الجسم الأخف. 
«يجادل الناطق باسم غالليه قائلاً: «إذا أخذنا جسمين متحركين سرعتاهما 
الطبيعيتان غير متساويتين فإنه با للعيان آنا إذا ما ريطناهما الواحد بالآخرء الأبطا 
والأسرع؛ فسييطاً الأ خير شيئاً ما من قبل الأبطاً وسيسرع الابطاً شيا ما من قبل 
الأسرع». وهکذا «إذا کان حجم کبیر يسر بسرعه ماني خطوات على سبيل المثال 

(1) ولن أتتقد على وجه الخصوص هنا لا النظرية الكمومية ولا تفسيراتص ايا کانت. 

(2) تحدث غاليله تقسه باعتزاز عن حججه (واضعا فی فم سامبليشيو هذه الكلمات): «حقا إن 


Galileo Galilet: Dialoge her zwei neue Wissenschaften, 1638, pp. 65 and G6 — دا لك قاطعا. انظر:‎ 
P. û6 der Opere Complete, 1855, vol. XIII, and p. 109 der Edizio Nationale, 1890-1909, vol. YII, 
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وحجم أصغخر منه بسرعة أربع فستصبح ؛ بعد ریطهما» سرعة النظمة المجمعة أقل 
من ثماني خحطوات. لكن الحجرين المرتبطين يكونان معاً حجراً أكبر من الحجر 
الأولء الذي كان يتحرك بسرعة لماني خحطوات . وبهذا يتحرك الجسم المجمع 
(رغم كونه أثقل من الجسم الأول وحده) بأيطاً مما يتحرك به الجسم الأول وحده. 
وهذاما يناقض فرضاك»*. ولما کان هلا هو فرض آرسطو الذي انطلقت منه 
المناقشة قإنه أصبح مدحوضا الآن: لقد تبن أنه خلافي. 


أرى في تجربة غاليليه الذهنية مثلاً نموذجياً لأفضل استعمال ممكن للتجارب 
الڏهنة. وهلا هو ألٴستعمال الانتقادي. ولکى ل أريد القول إن هذاهو 
الاستعمال الوحيد الممكن. فهناك أيضاً على وجه الخصوص الاستعمال المساعد 
على الكشف ذو القيمة الكبيرة. وهناك إمكانات استعمال أقل قيمة. 


ويشكل مئل قديم للاستعمال المساعد على الكشف كما سميته القاعدة 
الكشهة للمذهب الذري. لتتخيل آننا آحذنا قطعة من الذهب أو من آي ماده آخری 
وجزأناها شيئا فشيئًاً إلى قطع أصغر : «إلى أن وصلتا إلى قطع من الصغر بحيث 
یستحیل تجزنتها من جدیدا : هذه تجربة ذهنية مستعملة لتوضيح «الدرة غير القابلة 
للتجزتة٤.‏ اكتست التجارب الذهنية الكشفية أهمية خاصة فى التيرموديئاميك (دورة 
كارنو) وأصبحت مؤخراً نوعاً من الموضة نظراً للدور الذي لعبته في النسبية وفي 
النظرية الكمومية. وأحد أفضل الأمثلة في هذا الإطار تجرية المصعد المتسارع 
لآنشتاين: إنها تبيّن التكافؤ المحلي بين التسارع والتثاقل وتوحي بتخمين تحرك 
لأشعة الضوئية على مسارات منحنية في حقل تثاقل. وهذا استعمال هام ومشروع 
في آن. 

إن ما يسعى إليه هذا الملبحق هو التحذير مما يسمى الاستعمال الدفاعى 
للتجارب الذهنية. ويعود هذا الاستعمال تاريخياً إلى مناقشة سلوك مقاييس الأطوال 
والمؤقتات في إطار النسرة الخاصة. استعمل هذا النوع من التجارب الذهنية في 
البداية لعرض وتوضيح النظرية وكان هذا الاستعمال مشروعا تماما ولکٽه استعمل 
بعد ذلك في بعش الا هيان وخاصة في مناقشة النظرية الكمومية كحجة بقصد انتقاد 
النظرية أو الدفاع والذود عنها. (وقد لعب في هذا الطور مجهر هايزنبرغ الخيالي 
الذي یمکن بواسطته رصد الإلکترونات دوراً هاماً)“. 


(3) المصدر نقه»ء 1638ء ص 107؛ ۱855ء ص 65+ 1914ء ص 63. 
(4) انظر فى هذا الصدد النقطتين (9) و(10) أدناء. 


300 


إن مما لا شك فيه هو أن استعمال التجربة الذهنية كحجة انتقاد مر مشروع : 
يحاول المرء ء بواسطتها أن يبن أن واد ضع النظرية قد تغاضى عن إمكانيات محينة. وإنڻ [1399 
من حق المخالف بطبيعة الحال الوقوف في وجه مثل هذه الاعتراضات التقادة بان 
يظهر مثلاً الاستحالة المبدئية للتجربة الذهنية المقترحة وأنه لم يقع التغاضي»› على 
الأقل من وجهة النظر هذه عن آي إمكانية. إن التجربة الذهنية المعدة للانتقاد _ 
والتي يقع على عاتقها أن تين أن بحعض الإمکانيات لم : تؤخذ بعين الاأعتبار حين 
صيغت النظر ية - هي تجربة مسموح بها عادة إلا آنه یجب توخى أقصى الحذر فى 
الرد: : ومن المهم بشكل خاص في إعادة إنشاء التجربة موضع الجدل من قبل أحد 
المدافعين عن النظرية ألا تدخل أية أمتّلة أو أي فرض خاص سوى تلك المواتية 
للمخالف أو تلك التي يقبلها كل مخالف يستعمل التجربة الذهنية موضع السؤال. 


(2) وبصورة عامة لا يمكن فى نظري أن يكون الاستعمال الجدلى للتجارب 
الذهنية مشروعاً إلا إذا كانت وجهة نظر المخالف معلنة بوضوح وإلا إذا اتبعت 
القاعدة التالية أن كل آمثلة إنما هي تنازلات للمخالف أو مقبولة منه على الأقل. إن 
كل أمثلة في دورة كارنو على سبيل المثال ترقع من مردودية الآلة بحيث يجير 
مخالف النظرية - الذي يدعي أن الآلة الحرارية تستطيع إنتاج عمل ميكانيكي دون 
أن تنقل الحرارة من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أخفض _ على الاعتراف 
أن الأمر يتعلق بتنازل» وتصبح كل أمثلة لا تخضع لهذه القاعدة غير مسموح بها 
في إطار الجدل الانتقادي. 


(3) يمكن تطبيق هذه القاعدة على سبيل المثال في النقاش الذي فتح بمناسبة 
التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن“. حاول آنشتاین وبودولسکي وروزن 
إدخحال أمثلات» في سلسلة آفكارهم النقادة» يقيلها بور» ولم يضح بور في رده 
مشروعية هذه الأمثلات موضم الشك. یدخل آنشتاین وبودولسکي وروزن" جزیئین 
4 و8 يتفاعلان بحيث تسمح النظرية بحساب وضع (أو عزم) 4 اعتماداً على قياس 
وضع (أو عزم) 8؛ إلا أن 4 ابتحد كثيرا أ في هذه الأثتاء ولو يعد من الممكن أن 


(5) وهكذا وعلى سيل المثال بين آنشتاين في رسالته (الملحق الثاني عشر“ من هذا الكتاب) أن 
تجربتى في الفقرة 77 مستحيلة من حيث المبداً (ومن وجهة نظر النظرية الكمومية). انظر الهامش رقم 
(12*)ء الفقرة 77 من هذا الكتاب. 

(6) يوجد تلخيص قصير لحجج هؤلاء الفيزيائيين ¿ الثلاثة في رسالة اتشتاين المعاد نشرها في 


الملحق الثاني عشر"* من هذا الكتاب. وئوجد تعليقات أخری حول هذه المناقشة فيي الفقرة 109“ من: 
Popper, The Postscript to the Logie of Selentific Discovery.‏ 


(7) قفارت العقرة 109“ والملحق الثاني عش" في : : العمصار نقسه. 
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يضطرب نتيجة قياس 8 . وهكذا لم يعد من الممكن أن يصبح عزم (أو وضع) 
الجزيء 4 غير مضبوط - أو «مخربشاًا إذا استعملنا تعبير شرودينغر کما يدعي 
هایزنبرغ' يحمل بور في رده وفق الفكرة التي ترى آنه لا يمكن قياس الوضع إلا 
بالاستعانة «بأداة مثبتة بشكلء صلب على حامل يعرف الإطار المر جعي المكاني» 
بيتما يمكن لقاس العزم استعمال حجاب متحرك «عزمه . .. مقيس قبل وبعد مرور 
الجزيء على حد سواء»”. يجادل بور أننا باختيارنا أحد هذين الإطارين 
المرجعيين حرمنا أتفسنا من كل . .. إمكانية» لاستعمال الآأخر لإجراء الببحث على 
نفس النظمة الفيزيائية. وهو يقصد إذا كنت قد فهمته جيداًء أنه وإن لم يكن 4 قد 
اضطرب فإن إحداتياتيه قد (تشوهت)» قد تخربشت بتخريش الإ طار المرجعي. 


آولاً : قبل التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن»› کان تخرىش الوضع 
أو العزم يعزى إلى اضطراب النظمة الذي يحدثه القياس. ولكن بور تخلى خلسة عن 
هذه الحجة مستبدلاً إياها بقوله (بوضوح ينقص أو يزيد) إن سبب الخربشة هو 
اضطراب الإطار المرجعى » نظمة الإحداثيات وليس النظمة الفيزيائية بالذات. 
وهذا تغيير كبير إلى حد لا يمكن معه أن يمر غير ملحوظ. كان من الواجب الإقرار 
بصراحة بان الدعوى الأصلية قد د-حضت بالتجربة الذهنية وكان من الواجب بعدئذ 
أن ييّن لماذا لم يرفع المبدأً الذي استندت إليه هذه الدعوى الأصاية. 

ولا ننسى فى هذا السياق التساؤل عن هدف التجربة الذهنية لآنشتاين 
وبودولسکي وروزن. کان كل ما يرمي إليه هو دحض بعض تفسيرات صيغ عدم 
التحديد» ولم يكن مصمماً في أي حال على دحض الصيغ نفسها. وفي حقيقة الأمر 


فإن في رد بور اعترافاً غير صريح بن التجرية الذهنية قد حققت هدفها بمعئی ما 
لأن بور يحاول فقط الدفاع عن علاقات عدم التحديد بالذات: فقد تخلى عن 


(8) فر هایزنہرع بطسعة الحا بخربشة جزيء واحد فقط وعو الجريء المقيس. يبن آنشتاين 
وبودولسكي وروز أن الخربشة تنطبق أيضا على جزيء آخر - جزيء تفاعل يوماً ما قبل سنين من الآن 
مع الجزيء المقيس. ولكن إذا كان الأعر كذلك فما الفي , یمنح أن یتخربش کل شيء - الکون کله نتسه 
ل د منفردة؟ إن الجواب على ما يبدو هو آنه نظراً را اتال باق الأمواج»؛ فان الر صد برب 
الصورة القديمة للنظمة ويخلى فى الوقت نقسه صورة جديلدة. وهكذا لا يتبخرب الكون وإنما طريقتا 

لتمثله. إن رد بور الذي يتبع في المتن مشل على هذا التوع من الإجاية. 
Niels Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered (9)‏ 
Complete, Physical Reriew, 4 (1935), pp. 66-02.‏ 


الأمفتطغات من اأصفحتين 499 , ÛÛ‏ (الکتابه الماياة ص عندي). 
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الرأي القائل إن القاس سيؤدي إلى اضطراب 4 وإلى خربشته. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن نسير في الاتجاه الذي رسمه آنشتاین وبودولسکي وروز أبعد منهم 
ونفرض اننا نقيس (صدفة) وضع 4 قي نفس اللحظة التي نقيس فيهاعزم 8 . 
ونحصل عندئلٍ من أجل هذه اللحظة على وضع وعزم کل من 4 و8. (لا ينكر أن 
عزم ۸4 ووضع 8 سيضطربان عبر القياس أو سيتخربشان) ولكن هذا يكقي للبرهان 
على طرح انشتاين وبودولسكي وروزن: إنه من الخطأً تفسير صيغ عدم التحديد 
على أنها الدعوى بآنه لا بمكن أن يكون للنظمة وضع مضبوط وعزم مضبوط في آن 
واحد. - وإن كنا نقر بأته لا يمكن التنبو بهذين المقدارين في آنٍ واحد“'. 

ثانياً : يبدو أن حجة بور القائلة بأننا «قطعنا صلتتا» بالنظمة المر جعية الأحرى 
هي حجة وضعت خحصيصا 40٥‏ . لأنه من الواضح أنه يمكن قباس العزم طيفياً 
(إما بطريقة مباشرة أو بالاستعانة بمفعول دوبلر) وأن المطياف سيكون مثبتاً بشكل 
صلب بنفس الإطار المرجعى كما هو حال «الأداة؛ الأولى (أما أن الہمطياف 
سيمتص الجزيء 8 فهو غير ذى أهمية فى هذا النقاش المركز على مصير 4). وهكذا 
فإن ترتيب الأمور بإطار مرجعي متحرك لا يمكن اعتباره أساسياً في التجربة. 

ثالاً: لم يوضح بور هنا كيف يقاس عزم 8 بالاستعانة بفتحته المتحركة. 
ولكنه وصف في نشرة لاحقة طريقة لذلك إلا آنها غير مقبولة في نظري”"'"'. لأن 
هذه الطريقة تقوم على قياس الوضع (مرتين) «لحجاب بشى . .. معلق بواسطة 
نابض ضعيف إلى نير قاس ". ولكن لما كان قياس العزوم يستعمل هذا النوع من 
الترتيب لقياس الأوضاع فإن بور لا يقدم هنا أي حجة ضد انشتاين وبودولسكي 
وروزن. ولم يكتب له النجاح في نواح أخرى. لأننابهف الطريقة لا 
نستطيع قياس العزم #بدقة لا قبل ولا بعذ مرور 8« ". سيؤدي القياس الأول 
للعزم إلى اضطراب عزم الحجاب (لأآنه يستحمل قياس وضع)؛ وهو بالتالي 
استعادي ولا يفيد شيئا في حساب عزم الحجاب في اللحظة التي سبقت مباشرة 
تماعله مع 8 . 


Popper, The Postscript to the Logic of : پوجدذ تفر يأخذ بعين الاأعتبار كل هذه الامور فأ‎ )10( 
Scientific Discovery. ٠ 


Paul Schilpp, cd., Apert : انظر إسهام نور (اBoh) حأاصة المخطط فى الصغعحة 220 في‎ )11( 
Einstein: Philosopher - Scientist, The Library of Living Philosophers; 7 {(Evapston, Ill.: Library of 
Living Philosophers, 1949). 


(12) المصدر نفهء ص 219. 


Bohr, «Can Quanium Mechanical Description of Physical Reality Be Considered ( 13} 
Complete? p. 699. 
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وهكحذالم يلتزم بور على ما يبدو في رده بالقاعدة التي تقضي بعدم ادخال 
الأمثلات أو الفروض الخاصة إلا إذا كانت مواتية للمخالف (هذا يغض النظر عن 
عم الاتضاح الكلى کی سا کان یر بد إنکاره بالذات). 


(5) وكما نرى قإن الخطر كبير جدآً في مثل هذا النوع من التجارب الذهنية 
ألا يذب المرء في التحليل إلا بالقدر الذي يؤيد طرحه ولا يتجاوزه - وهو خحطر 
ا يمحن تجنيه إلا إذا التزهنا بالمَاعدة المعطاة أعلاء التزاماً کلياً. 


توجد حالات مماثلة عديدة أود أن أناقش بعضها هنا لأني أعتبرها مر شدة. 


(6) يستعمل بور» لإضعاف تجربة ذهنية انتقادية لآنشتاين تستند إلى علاقته 
الشهيرة = 4ء حججاً من نظرية التثاقل لآنشتاين (آي من نظرية النسبية 
العامة ٠4)‏ .لك = 8 هي من النسبية الخاصة بل وتشتىق من أفكار غير 
نسر وف کر الا وال فا ق لا ی ۶ لا یتر پاي حال قیولتا مه 
نظرية التشاقل لآنشتاين أيضاً. ولهذا قإذا كان من الواجب عليناء كما يدعي بور» 
قول بحض الصيخ المعينة في نظرية التثاقل الأنشتانية لإنقاد اتساق النظرية 
الكمومية (المتصلة ب ”ع = ۴) فسيصبح ذلك عندتإٍ مساويا للدعوى العغرية 
بتناقض النظرية الكمومية مع نظرية التثاقل لنيوتن وأكثر من هذا للدعوى الأكثر 
غرابة أن صحة نظرية التثاقل لآنشتاين (أو على الأقل الصيخ المميزة المستعملة 
التي تنتمي إلى نظرية التثافل) تشتق من النظرية الكمومية. لا أعتقد أن آحداء من 
هو لاء المستعدين لقبول هته النتيجة» سيسعد بذلك. 


وهكذا لدينا هنا من جديد تجربة ذهنية» تقبل فروضاً غير مسموح بها الغرض 
منها الدفاع. 

(7) يبدو لي رد داقید بوم {David Bm)‏ على تجربة ة انشتاين › ويودولسکي 
وروزن غير مرضر إلى حد کي (5*. يعتقد بوم أن عليه أن يبين» أن جزيء انشتاین 

4ا Bohr, bid,‏ 
نوقشت الحالة في الصغحات 228-255. أدين إلى الدكتور ح. أكاسي (تددعة .ل) الذي أثار انباهي إلى 
علعم صحة هذه الحجة. 


David Bohm, «A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of «Hilden» (I 5) 
Variables,» Physical Review, 85 (1952), pp. 166. and IBO. 


انظر علي وجه الخصوس › ص 6 والتالية مته. ر كما سمحت لم يعد بوم بدافع عن بعض الآراء 
المحتواة في عمله المتتقد هتا ولكني أعتبر أنه من الممكن أن يبقى انتقادي منطبقاً على نظرياته التالية أو 
على جزء متها على الأقل). 
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4 الذي ابتعد كثيراً عن 8 وعن جهاز القياس سيتخربش قي وضعه (آو في عزمه) 
عندما يقاس عزم 8 (أو وضعه). وحاول أن يبرهن لهذا الهدف أن 4 سيضطرب 
بشکل لا يمكن التنبڙ به على الرغم من أنه ابتعد. وهو بهذا يحاول أن يہيّن أن 
نظر يته تتطابق مع تفسير هايزنبرغ لعلاقات عدم التحديد. ولكنه لم يوفق»ء وهذا ما 
بتضح تماما عندما نفكر كيف أن توسيعاً طفيفاً لتجربة آنشتاین» وبودولسکي وروزن 
أعطاتا إمكانية تحديد وضعي وعزمي 4 و8 في ان واحد - لن يكون لنتيجة هذا 
التحديد مدلول تنبؤي إلا من أجل وضع أحد الجزيئين وعزم الأخر. لأنثاء كما 
أوضحنا في (4)» نستطيع قياس وضع 8 ويمكن لأشخص أخر بعيد عنا قياس عزم 
4 صدفة في نفس اللحظة ‏ أو قي كل الأحوال قبل أن يطول مفعول تشويش قياسنا 
ل #8 بأي شكل من الأشكال 4 ينتج من هذا من دون آي غموض بطلان محاولة 
بوم إنقاذ فرض هايزنبرع بإننا شوش 4. 


يرد بوم ضمنياً على هذا الاعتراض في دعواه أن مفعول التشويش ينتشر بسرعة 
أكبر من سرعة الضوء بل لعله آني”*"» وهو فرض يسنده فرض إضافي هو أن هذا 
المفعول لا يصلح لنقل الإشارات. ولكن ماذا يبحصل عندما يدفذ القياسان في أن 
واحر؟ هل سيبدأ الجزيء الذي تتوجب على الراصد عبر مجهر هايزنيرع رؤيته 
بالرقص آمام عينيه ‏ وإذا فعل ذلك آليس هذا إشارة؟ (لا يدخل مفعول التشويش 
الخاص هذا لبوم مثله مثل «|ختزال باقة الأ مواج*» في هيكلة بوم وإنما قي تفسيرها). 


(8) ويشكل رد بوم على تجرية ذهنية أخرى لآنشتاين مثلاً شبيها بالسابق 
(يحیى انشتاين فى هذا التجربة انتقاد باولى لنظرية الموجة القائدة (ع«ى ¥ ۴01 


Theory‏ ( لدوبروی'. 


يقترح آنشتاین اعتبار «جزيء لا مجهري (یمکن آن یکون شیئا کبیرأًء کرة 
بليارد مثلاً) يتحرك بسرعة معينة بين جدارين متوازيين ذهايا وإيابا ويرتد ارتدادا 
مرناً عنهما. يبن آنشتاين أن هذه النظمة تمثل في نظرية شرودينغر بموجة مستقرة ؛ 
ويبيّن كذلك أن نظرية الموجة القائدة لدوبروي وكذا تظرية بوم المسماة «التقسير 
السببى للنظرية الكموميةا ستو ديان إلى النتيجة المفارقة (كان باولي آول من أشار 
إليها) وهي أن سرعة الجزيء (كرة البليارد) تنعدم. أو بعبارة أخرى يقود بتاء على 


)١6(‏ قارت متاقشة السرعة التي تتجاوز سرعة الضوء لهايزنبرع في الفقرة 76 من هدا الكتاب. 
(1۶) انظر آلمر ت انشتاین فی ctertifte Papers Presented to Mar Burn op his Retirement Jf Fant‏ 


the Trait Chair af Natural Philosophy in the University of Edinburgh (London: Oliver and Boyd, 
[1953]), pp. 33 H., especially p. 39. 
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هذه النظرية قبولنا الأصلى أن الجزيء يتحرك بسرعة مختارة بحرية أياً كانت هذه 
السرعة إلى استخلاص أن سرعته ستكون مساوية للصقر وأن الجزيء لا يتبحرك. 


يتقبل بوم هذا الاستخلاص ويرد بما يلي : «إن المثل المدروس من قبل 
آنشتایر» هو كما يكتب «جزيىء بتحرا بحرية بي بين حائطين عاكسين كليا 
وملسي ۴۲ (لا نحتاح هنا إلى توصيف التفاصيل الدقيقة لترتيب هذه التجربة). 
«والآن فإن الجزيء في حالة السكون في التفسير السببي للنظرية الكمومية" - أي 
في تفسير بوم - يكتب بوم هذا ويضيف أننا إذا أردنا رصد الجزيء فعليتا أن 
نطلق سيرورة (#ع77/8) تضع الجزيء في حالة الحركة كة '. إلا أن هذه الفكرة 
المتعلقة بالر صد ليست ذات صلة أيا كانت قيمتها الخاصة والشيء ء الو حد ذو 
الصلة هو أن تفسير بوم يشل الجزيء المتحرك بحرية: وتكاقئ حجة بوم الدعوى 
أنه لا يمكن للجزيء أن يتحرك بين الحائطين طالما يى غير مرصود. لأن القبول 
بان الجزيء يتحرك على هذا النحو يقود بوم إلى استخلاص كونه في حالة السكون 
ونه بحاجة إلى وصد لتحريكه. أقر بوم بهذا المفهول الشال ولكته بكل بساطة لم 
يناقشه. ويدعى عوضاً من ذلك أن الجزيء لا يتحرك فى حقيقة الأمر ولكن 
أرصادنا تبيّنه لنا وكأنه يتحرك (ولكن هذا لم يكن النقطة موضوع السؤال)ء 
ويتحول بعدئ إلى إنشاء تجربة ذهنية جديدة تماما يصف فيها كيف يمكن لرصدنا۔ 
إشارة الرادار أو الفوتون المستعملين لرصد سرعة الجزيء . أن يطلق الحركة 
المرغوب بها. ولكن أولاً لم يكن هذا هو المشكل وثانياً لم يشرح بوم كيف يمكن 
للفوتون المتطلق أن يكشف لنا عن الجزيء في حالة سرعته الكلية (وليس في حالة 
تسارح نحو هده السرعة). لن هذا يفترض أن الجزيء (الذي يمكن أن يكون ثقيلا 
وسريعاً قدر المستطاع) يصل إلى سرعته الكلية في وقت في غاية القصر بعد تفاعله 
مع الفوتون المنطلق ويكشمها للراصد. كل هذا فروض أدخحلت لهذا الغرض لا 
لها إلا عدد قلیل من معارضی بوم 


إلا أنه يمكننا إتقان تجربة آنشتاين بأن نعمل بجزيئين (بكرتي بليارد) يتحرك 
أولهما بين الحائط الأيسر ووسط العلبة ذهايا وإيابا بينما يتحرك الثانى بين الحائط 
الأيمن ووسط العلبة؛ ويصطدم الجزيتان أحدهما بالا خر اصطداماً مرناً فى وط 
العلية. يقود هذا المثل من جديد إلى موحات مستقرة وبالتالي إلى انعدام السرع 


(19) المصدر نفسه» ص 14ء انظر أيضاً الهامش الثاني في تلك الصفحة. 
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بها ؛ لا يتير شيء هنا في صحة انتقاد باولي - آنشتاين. ولكن مفعول الإطلاق لبوم 
يصبح في هذا الوضم الجديد أكثر حراجة. لأآنه إذا فرضنا آننا نرصد الجزيء 
الأيسر بأن نطلق عليه من اليسار فوتوناً» سيخرب ذلك تعادل القوى (بحسب بوم) 
الذي يبقي الجزيء ساكناً وسيبداً الجزيء بالحركة ولنسلم أنها من اليسار نحو 
اليمين. إلا أنه على الرغم من أننا لم نطلق إلا الجزيء الأيسر فإن الأيمن سيبداً 
بالحركة آنا وفي الاتجاه المعاكس. وهكذا فإنتا نتطلب من الفيزيائي أكثر مما 
يستطيع تحمله ليقبل بإمكانية كل هذه السيرورات - المفترضة لخرض واحد هو 
تجتب النتائج المترتبة على انتقاد باولي وانشتاين. 


آعتقد آنه کان من الممکن أن یکون جواب آنشتاین کما یلی : 

لقد كانت نظمتنا الفيزيائية في الحالة المدروسة كرة ماكروية كبيرة. ولم تقدم 
لنا أي حجة لمنعنا من تطبيق نظرية القياس التقليدية المعتادة على مثل هذه 
البحالات. وهي نظرية تتفق والتجربة على أحسن ما يرام 

ولكن وبغض النظر عن القياس - هل يمكن جديا القول إن كرة نواسة (أو 
كرتين نواستين في الترتيب المتناظر الموصوف هنا) لا يمكن لها وبكل بساطة أن 
ننوس عندما لا ترصد؟ أو - وهو ما يعود إلى الشىء نفسه - هل يمكن جديا 
الادعاء بان الفرض بأن الكرة تتحرك أو تنوس عندما لا تكون تحت الرصد يجب 
أن يؤدي إلى استخلاص أنها لا تفعل ذلك؟ ثم ما الذي يحدث. بعد أن وضع 
رصدنا الكرة في حالة الحركة» ولم تعد تضطرب على نحو غير متتاظر بحيث ترجع 
النظمة إلى الاستقرار؟ هل سيتوفف الجزيء عن الحركة بشكل مفاجى متلما فعل 
عندما تحرك؟ وهل ستتحول طاقته إلى طاقة حقل؟ أو هل هذه السيرورة غير 
عکو سة؟ 

توضح هذه الأسئلة في نظري» حتى ولو قبلنا آنه من الممكن الإجابة عنها 
بشكل أو بأخرء مدلول انتقاد باولي -انشتاين وأهمية الأستعمال الانتقادي 
للتجارب الذهنية وخاصة تجربة انشتاين»› وبودولسكي وروزن. كما أعتقد أنها 
تشكل مثالا جيداً على حطر الاستعمال الدفاعي للتجارب الذهنية. 

(9) لقد تاقشت حتى الآن مشكلة أزواج الجزيئات التي أدخلت في النقاش 
من قبل آنشتاين وبودولسكي وروزن. وسألتفت الآن إلى بعض التجارب الذهنية 
الأقدم بجزيء منفرد. وينتمي إلى هذه الفئة على سبيل المثال مجهر هايزنيرع 
الخيالى الشهير الذي يمكن بواسطته «رصده الالكترونات و«*قياس» إما أوضاعها [406] 
وإما عزومها. قلما أثرت تجربة ذهنية في الفكر الفيزيائي مثل هذه التجربة. 
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لقد حاول هايزنبرغ مستعيناً بتجربته الذهنية البرهان على طروح مختلفة. أود 
أن أشير إلى ثلائثة منها: (4) تفسير لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرع التي تعلن 
بحسب هذا التفسير إلى أن لدقة قياساتنا حدودا لا يمكن تجاوزها؛ (6) اضطراب 
الشىء المقيس بسيرورة القياس نفسها سواء آكان هذا القياس قياس أوضاع أر 
قياس عزوم ؛ و(ء) استحالة مر اقية #المسار» المكاني-الزماني للجزيء. وفي نظري 
أذ الأسس التي قدمها هايزنبرغ لطروحه لا تقوم على ساس سواء أكانت 
الطروحات نفسها صحيحة أو باطلة. ذلك أن هايزنبرغ لم ينجح في البرهان على 
التناظر بين قياس الأوضاع وقياس العزوم؛ وتحديداً التناظر من حيث اضطراب 
الشيء المقيس بإجراءات القياس. لأن هایزنبرغ بين في وان ا رر بالاستعانة 
بتجربته آنه یجب استعمال ضوء ذي توا تر عال لقياس وضع الإلكترون› آي فوتونات 
عالية الطاقهء وهذا يعني نقل عرم غير معروقف إلى اللالكترون وجعله يضطرب أو 
إذا صح التعبير صدم الإلكترون بعنف. . ولكن هايزنيرغ لا يبين وقوع حالة ممائلة 
عند ما نريد قياس العزم بدلا من قياس الوضع. لآنه يجب عليتا في هذه الحالة كما 
يقول هايزنبرغ رصد الإلكترون بالاستعانة بضوء أقل تواترأ - بتواتر ضعيف إلى حد 
يجعلنا نستبعد اضطراب عزم ال(إلكترون نتيجة لرصدذنا. يزودنا الرصد المتظم على 
هذا النحو بعزم الالكترون ولكنه لا يزودنا بوضعه الذي يبقى غير محدد. 

لننظر الآن بإمعان إلى هذه الفكرة الأخيرة. إنها لا تتضمن الادعاء بأننا شوشنا 
(أو «خربشنا») وضع الإلكترون. أن هایزنبرخ يدعي فقط آننا لم تحدد وض 
اللالكترون. إن ما يستخلص من حججه أننا لم نشوش النظمة (أو شيا فللا بحيث 


يمنا إهمال الاضطراب): : قد استعملنا فوتونات بطاقات صغبرة إلى حد لا يمحن 


معها ببساطة إتاحة طاقة كافية لاضطراب الإلكترون. وبهذا فإن الحالتين - قياس 
الوضع وقياس العزم - غير متمالتين إطلاقاً أو غير متناظرتين ضمن الإطار الذي 
وضعه هايزنبرغ للمحاكمة. لقد حجب هذا الأمر عن الأنظار الحديث المعتاد 
(الوضعي أو العملياتي آو الأدواتي) عن «نتائح القياس؛ وعن ا 
المعترف بتناظره بالنسبة للوضع وللعزم. ومع ذلك فقد فرض في مناقشات للتجربة لا 
حصر لها - بدا ا بهايزتيرغ نفسه - أن محاكمته قد برهتت على تناظر الاضطرابين (إن 
اتناظر بين الوضع والعزم تناظر تام طبعاً في هیكلة هایزنی ولکن هذا لا يمني آل 
مأخوذ بعين الاعتبار في التجربة الذهنية لهايزنبرغ). وهكذافرض _ خطآً_ 
نشوش وضع الإلكترون عندما نقيس العزم بالاستعانة بمجهر هايزنيرغ وأن مول 
هذه الخربشة» قد برهن عليه في مناقشة هايزنيرغ لتجربته الذهنية. 


لقد اعتمدت تجربتى الذهنية في الفقرة 7 إلى حد كبير على عدم التناظر هذا 
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في تجربة هايزنبرغ ". ولكن تجربتي لا تستقيم تحديدا لأن كل مناقشة هايزنبرغ 
للقياس لا تستقيم نظراً لعدم التناظر : إن القياسات التي تعتمد على الانتقاء 
الفيزيائي (كما آسميه) هي الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ كأمثلة على صيغ هايزنبرغ. 
وكما آشرت بحق في الفقرة 76 يجب أن يحقق الانتقاء الفيزيائي على الدوام 
#علاقات التبعثر» (إن الانتقاء الفيزيائى يشوش فعلاً النظمة). 


ومما لا شك فيه أن أمر بقاء عدم صحة حجج هايزنبرغ كل هذه المدة من دون 
تطرية الكمومية من معادلة المرجتا وهي الهيكلة تي ترم ضمتياً بالتناظر بین 
الكافي من العتاية في تجربة هابزتبرخ الذهنية: ل بحملوها محمل الجد وإنما نظروا 
إليها كمثل توضيحي لصيغة مشتقة۔ وآنا آقول آنه مثل سيىء - لسبب واحد وهو آنه لم 
بوضح التناظر بين الوضع والعزم. وبما آنه مثل سيىء فإنه لا يشكل الأساس 
المناسب بالمرة لتفسير هذه الصيغ -ناهيك عن تفسير كل التظرية الكمومية. 


(10) إني لعلى يقين بأن تأثير تجربة هايزنبرغ الذهنية الهائل يرجع إلى نجاح 
هايزنبرغ في تقديم صورة ميتافيزيائية للعالم - عبر هله التجربة ‏ وفي رفض 
الميتافيزياء فى ذات الوقت. (ولبى بذلك حاجة غريبة منتاقضة تتملك عصر ما بعد 
العقلانية الذي نعيشه: الرغبة بقتل الأب - أي بقتل الميتافيزياء - والاحتفاظ به مع 
ذلك بشكل من الأشكال ووضعه فوق كل انتقاد. وكآن الأب بالنسبة لبعض 
الفيزيائيين الكموميين هو انشتاين). تظهر صورة الحالم الميتافيزيائية التي توصي بها 
بشكل ما مناقشة هايزتبرغ لتجربته من دون آن تمثلها بوضوح على النحو التالي: لا 
يمكن معرفة الشىء في ذاته: يمكننا معرفة مظاهره ليس إلا والتي (كما بيّن كانط) 
يجب أن تفهم كحصيلة الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا. إن المظاهر هي نتيجة 
شكل من أشكال التفاعل بين الأشياء فى ذاتها وبيتنا. ولهذا يمكن للشىء نفسه أن 
يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكتا له - طرق رصده والتفاعل 
معه. انتا نحاول»› إن صح التعبير › أن نمسك بالشىء في ذاته ولكننا لا تجح البتة: 
ولا نجد في شرکنا سوی مظاهر. یمکننا آن ننصب فخ جزیئات تقليديا أو فخ مواج 
تقليدياً (نقول اتقليدياً» لأننا نبنيه وننصبه كما نبني مصيدة فثران تقليدية)؛ وفي حال 
انفتاح الفخ والدخول في تفاعل معه سيحث الشيء على قبول الظهور بمظهر الجزىء 
أو مظهر الموجة. ويوجد تناظر بين شكلي الظهور هذين أو بين طريقتي نصب الفخ 


(20) قارن الهامش رقم (1*)؛ الملحق السادس من هذا الكتاب. 


3509 


[408 ] 


[409 ] 


للشيء. ويجب علينا إضافة إلى هذا بنصبتا للفخ خلق حافز للشيء يدفعه إلى قبول 
أحد شكلي مظهره الفيزيائي التقليدي ويجب علبنا على وجه الخصرص أن نزود الفح 
بطعم طاقي _ بالطاقة اللازمة لتحقق فيزيائي تقليدي للشيء في ذاته غير المعروف (أو 
بتعبير أخر لتقمصه). وهكذا تبقى قوانين الاأنحفاظ قائمة. 

هذه هي صورة العالم الميتافيزيائية الموحى بها من قبل هايزنيرع ومن قبل 
بور على الأغلب أيضا. 

وأنا من حيث المبدآ لست ضد مستافزياء من هذا القييل (وإن كنت لا أجد هذا 
المزيج الخاص من الوضعية والتعالية جذاباً) إلا أن اعتراضي ينصب على كونها قد 
قدمت لنا بالاستعانة بالمجاز. وإن ما أحتح عليه هو أن هذا النشر عن غير وعي إلى 
حد ما للصورة الميتافيزيانية للعالم تترافق بتصريحات معادية للميتافيزياء. لأني أعتقد 


أنه لا يصح أن تدخل صورة العام هذه وعينا خلسة وبالتالي بدون انتقاد. 


وتجدر الإشارة إلى أن أعمال دافيد بوم قي معظمها مستوحاة على ما يبدو 
من ذات الميتافيزياء؛ إلى حد يجعل من الممكن وصف عمله بأنه محاولة شجاعة 
لبناء نظرية فيزيائية تشرح وتوضح هذه الميتافيزياء. وهو ما يستحق الإعجاب. إلا 
أتني أتساءل هل هذه الفكرة الميتافيزيائية جيدة إلى حد يجعلها جديرة بكل هذه 
الجهودء ذلك أن تجربة هايزنيرغ الذهنية» مصدر كل هذه الأفكار الحدسي› 
مشکوك بأمرها (كما رأيتا) إلى أقصى حد. 

يبدو لي أن هناك صلة واضحة للعيان بين «مبداً التتميم؟ عند بور وبين هذا 
المذهب الميتافيزياثي القائل بوجود واقع لا يعرف. يوصينا هذا المذهب «بالتخلي٠‏ 
(وهي كلمة محيوبة عند بور) عن طموحنا إلى العلم وحصر بحثنا في الفيزياء في 
الظواهر وفي علاقاتها فيما بينها. لا أريد أن أطيل هنا في مناقشة هذه الصلة مكتفيا 
بمتاقشة بعض حجح التتميم المبنيّة هي الأخرى على تجربة ذهنية. 

(11) قام بور فيما يخص «مبدأ التتميم؟ هذا" بتحليل عدد كبير من 
التجارب الذهنية البارعة ذات الطابح الدفاعي. ويما أن صياغة بور لمبدأ التتميم 
غامضة وصعبة المناقشة فإني سأستعين بكتاب معروف ومتميز في نواح عديدة هو 


Poppet, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery; : ١ف والذي آعا جه بالتعصیل‎ )21( 


Karl Popper, «Three ¥Yiews Conceming Human Knowledge» m: H. D. Lewis, ed., انظر ضا‎ 
Contemporary British Philosophy: Personal Siafemenis, Muirhead Library of Philosophy (london: 
Alen and Unwin, 1956}, vol. 3. 


Conjecturer and Refutations. The Growth of Scientifc Knowledge, 1903, and 1963. : وشو الآن في تابي‎ 
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كتابى منطق البحث)”“. 


يصوع جوردان مضمون (أو على الأصح جزءأ من مضمون) مبدآً التتميم 
بحیٹ یر بط ارتاطا فوياً بمشكلة ثنوية الجزيء والموجة. ويعبر عن ذلك على النحو 
التالي : «إن آي تجربة تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية للضوء 
لن تكون متعارضة مع النظريات التقليدية وحدها (وقد اعتدنا على تناقض من هذا 
القييل) ولكنها إضافة إلى ذلك وفرق ذلك ستكون خلافية منطقيا أ ورياض 234 . 


ويعطي جوردان كمثل على هذا المبداً تجربة الشقين الشهيرة“” «يسةط 
ضسوء وحيد اللون آتٍ من منبع ضوئي على شاشة سوداء بفتحتين متجاورتين 
لنفرض من جهة أن الفتحتين والمسافة الفاصلة بينهما صخيرة (بالنسبة إلى طول 
لو حة التصوير ؛ ولنفرض من جهة ثانية أنه يمكننا بطريقة تجريبية ما تحديد الفتحة 
التي مر منها كل كم ضوء (فوتون)؟» “ 

وید عي جوردان «وواضصح للعيان أن هذين الفرضين نتضمنال نا ضا ۸ 
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لا أريد إنكار ذلك رغم أن التناقض لا يشكل خلافية منطقية ورياضية (كما 
يقول جوردان في أحد المقتطفات أعلاه). ولكن الفرضين معا قد يعارضان 
بالأحرى على الأكثر هيكلة النظرية الكمومية. إلا أني آنكر على جوردان أطروحة 
أخرى. فهو يستعمل هذه التجربة لتوضيح صياغته لمبد التتم . ولكنه يتبين أن 
التجرية التي نفترض فيها توضيح المبدأً هي التي تدحضه تحديدا. 

لأننا إذا نظر نا إلى وصف جوردان لتجربة الفتحتين وحذفنا مته في البداية 
فرضه الأخير» البادئ ب «من جهة ثانية»» فسنحصل على ظواهر التداخحل على 
لوحة التصوير. أي أن هذا هو التجربة التي تبرهن على «الخواص الموجية للضوء؛. 
لنقبل الآن أن شدة الضوء ضعيمة إلى حد يظهر معه بوضوح موضع وصول مختلف 


Pascual Jordan, Anschauliche Ouantentheorie: Eine EinfUhrung in die Moderne Aufassung (32) 
der Ouanienerscheinunger (Berlin: J. Springer, 1930), p. 282. 


(23) المضلر نقسه» ص 115 

(24) انظر الملحق الخامس من هذا الكتاب . 

Jordan, Tbid., pp. LIST. )25( 
.116 المصدر نقسه» حيس‎ )26( 
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1411] 


الفوتونات أو بتعبير آخر ضعيفة إلى حد بحيث يمكن تحليل أهداب التداخل كنتيجة 
لتوزيع كثافة الفوتونات المنفردة الوأردة. وسيكون لدينا عندئلٍ تجربة تظهر في نفس 
الوقت الخواص الموجية والخواص الجسيمية للضوء - على الأقل بحض هذه 
الخواص. أي آنها تفعل تحديداً ما يجب أن يكون بحسب جوردان «خلافية منطقية 


رياضيهة». 


وفى الحقيقة إذا استطعتا إضافة إلى ذلك تعيين الشق الذي مر منه فوتون 
محدد فیمکننا عندئل تحدید مساره وقد نستطيع القول أن هذه التجربة (المستحيلة 
على آغلب الظن) قد أظهرت الخواص الجسيمية للفوتون على نحو أقوى. أقر بهذا 

کله ولکنه غير ذى صلة إطلاقاً. لأن مدا جوردان لا يدعي أن بعض التجارب التي 
قد تبدو ممكنة فى البداية تظهر استحالتها بعد ذلك - وهذه غثائة _ ولكنه يدعى أنه 
لا توجد آي تجربة «تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية٠»‏ وهذه 
الدعوى باطلة بكل بساطة كما بنا : إنها مدحوضة من قبل كل تجارب الميكائيك 
الكمومي النمودجية تقريبا. 

ولكن ماذا كان يريد جوردان القول تحديدا؟ لعله القول بحدم وجود آي 
تجربة تظهر كل الخواص الموجية وكل الخواص الجزيئية للضوء؟ وواضح أنه 
يستحيل أن يكون قد قصد ذلك لأن التجربة التي تظهر في وقت واحد كل الخواص 
الموجية» مستحيلة - حتى ولو تخلينا عن إظهار الخواص الجزيئية ‏ (ويصح الأمر 
ذاته اذا عستا الایه). 


إن آكثر ما يقلى في محاكمة جوردان هو اعتباطيتها. يستخلص بوضوح مما 
فيل أعلاه أنه لا بد من وجود بعض الخوا ص الموجية وبعض الخواص الجزيئية 
التي لا تستطيع آي تجربة جمعها مل عمم هذا الواقع في البدء من قبل جوردان 
وصیغ على شکل مبداً (دحضناه في الصيغة التي وضعها جوردان له على الأقل) 
ومن ثم وضح المبدأ بتجربة ذهنية يبين جوردان استحالتها. إلا أن هذا الجزء من 
التجربة الذي د يقر الجميع بإمكانية القيام به يدحض في واقع الأمر المبدأً كما رأيناء 
أو على الأقل في صياغة جوردان له. 

ولكن دعنا الآن ننظر بإمعان في النصق الثاني من التجربة الذهنية المبتدئ 


ب «ومن جهة بانيةة. عندما نقوم بترتیب تجریبي معین مکنا من د تعيين الشق الذي 
مر منه الجزيء فان کما یدعی نخرب أهداب التدا عل حسناً ولکننا همل 
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أ موجي حتى ولو بشق واحد). إلا أن معارضينا يقرون الآن بأن الخواص الجزيئية 


قد ظهرت بكل جلاء لأننا نستطيع رسم «مسار» للجسيم على الفور. 


ل ك هلم المروحات واحجج شير مقبوة من وجهة افر ا مقي 
ولا شك في أن فكرة حدسية مشرقة تقف وراء ميدأ التتميم لبور. إلا آنه لم يتسن 
إلى اليوم لا لبور ولا لأحد من المتتمين إلى مدرسته تقديم الشروح العقلانية لهذا 
المبدأً ولم يتمكنوا من فعل ذلك حتى أمام المنتقدين من أمثال آنشتاين الذين بذلوا 
جهرداً كبيرة ولسنين عديدة لفهم لا الميدا”2. 


(13) إضافة (1968). تو جد أرائى الحالية حول النظرية الكمومية (ومعها 

“Quantum Mechanics without ’the Observer’,’ ' ثبت قصرر للمرا- جع) في عملي‎ 
in: Mario Bunge, ed., Quantum Theory and Relite Studies ın the 
Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2 (Berlin: Springer, 
1967). 


يتقق هذا العمل من حيث الأساس مع الفصل التاسع في هذا الكتاتب لعام 
(1934). وقد حلت مشكلة اختزال باقة الأمواج على وجه الخصوص تماما كما 


فعلنا فی الصفحة 258 أعلاه. آما ما تعر فهو استبدال الاأحتمالات «الصورية! 
الصفحة 258 والفقرة 71 بتفسير النزوع: يبن أن النزوعات أو الاتجاهات نحو 
التحقق هي مدركات فيزيائية واقعية مثلها مثل القوى أو حقول القوى. 


Schilpp, ed., Albert Einstein: Philosopher-Scientist, p. 6274. قارن:‎ )27( 
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